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الجرء الثالث 
تأليف 
جاعة من علاء مصر ورئيسهم العلأمة مهام مولانا 


رة ير 

عبد اليّحمن الجزدري 
المتوفى سنة ١7815‏ ه. ١955[‏ م.] 
قد اعتنى بطبعه طبعة جديدة بالأوفست 


يطلب من مكتبة الحقيقة بشارع دار الشفقة بفاتح 1ه استانبول-تركيا 
هجري قمري هجري مسي لذي 
ه”  ١‏ دكين 51# 
5 وماد ا 4 1 م 


الشكر الجميل وكذلك جميع كتبنا كل مسلم مأذون بطبعها بشرط جودة الورق والتصحيح 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه) وقال ايضا 
(خذوا العلم من افواه الرجال). 

ومن لم تتيسّر له صحبة الصالحين وجب له ان يذكر كتبا من تأليفات عالم صالح 
وصاحب إخلاص مثل الإمام الرباني المحدد للألف الثاني الحنفي والسيد عبد الحكيم 
الارواسي الشافعي واحمد التيجاني المالكي ويتعلم الدين من هذه الكتب ويسعى نشر 
كتب أهل السنة بين الناس ومن لم يكن صاحب العلم أو العمل أو الإخلاص ويدعي 
أنه من العلياء اطق وهو من الكاذيق من غلماء السترع جواعك ان علماء أَخُل السنة”هم 
امحافظون الدين الإسلامي وأمّا علماء السوء هم جنود الشياطين.7") 


)١(‏ لا خير في تعلّم علم مالم يكن بقصد العمل به مع الإخلاص (الحديقة الندية ج: ١‏ ص: 855 1م 
والمكتوب 85, 44٠١‏ 59 من المحلد الأوّل من المكتوبات للإمام لبان المْحدّد للألف الثاني قدّس سرّه) 


تقيةة إن كلا تم ؤغاة الشسية نيعون 1ه مسقن اديس والمؤانية البيوة 
يسعون الى نشر الادعاءات الباطلة لحاحاماتها وكهنتها ودار النشر - الحقيقة - في 
استانبول يسعى الى نشر الدين الاسلامي وإعلائه اما الماسونيون ففي سعي لإمحاء وازالة 
الاديان جميعا فاللبيب المنصف المتصف بالعلم والادراك يعي ويفهم الحقيقة ويسعى 
لتحقيق ما هو حق من بين هذه الحقائق ويكون سببا في إنالة الناس كافة السعادة 
الايد وكلامن حي اجر مم دهاز ديف الى الشرية 


٠‏ .8.5 كاناتمعأ6326 كعقاطا :0اوه8 
1 11 :هلا 1322 كقاطا .020 لماع 29 .طذالا دعكارعالا 
0 30 0.212.454 :اع1 اناقالالظ ‏ 5اعهم5هطأمعلا 34197 


رد هقير 5 مه ع ال-0 9 
من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين ‏ (حديث شريف) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الكنة د على خريل تتناقن الحوةة عل جيل" الأتى وأشك عل ميل اديه 
01 0 50050006 يض كو 6 ور قل دع و 7 000 
وأشهد أن لا إله إلا هو شهادة أعدها لِيوم لقائه» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد رسله 
وق أَنْبيائه صن الله علد وُعَلن آله وَأَصْحَابه وأعتفيائة وَأَحْمدُهُ عَلَى أن حَعَلَنِ مِمَّنْ سَلّكَ 


سنن سنَّته واقتفاة» ووَرَدَ شريعة شَرعه فرَوَاةُ حَمُدَ مَنْ غمَرَتهُ نعمة وَعَمتْهُ عَطَايَاةُ. 


كتاب الحظر والإباحة 
مبحث ما بمنع أكله وما يباح أو ما يحل وما لا يحل 

يحرم!'! من الطير أكل كل ذي مخلب «ظفر» يصطاد بهء كالصقر والباز 
والشاهين والنسر والعقاب ونحوهاء بخلاف ما له ظفر لا يصطاد به كالحمام فإنه 
حلال. 

ويحرمأ"! أكل كل ذي ناب من سباع البهائم» يسطو به على غيره» كالأسد 
والنمر والذئب والدب والفيل والقرد والفهد والنمس «ويسمى ابن آوى» واطرة 
أهلية كانت أو وحشية فخرج ماله ناب لا يسطو على غيره كالجمل فإنه حلال. 

ومن الطيرا". امحرم المدهد والمخطاف «طائر أسود معروف» والصرد بفتح 
الراء «طائر عظيم الرأس يصطاد الطيورء ولا يأكل إلا اللحم» والبوم والخفاش 


(') المالكية قالوا: يحل أكل كل حيوان طاهر غير ضار لم يتعلق به حق الغير» فيجوز أكل الطير 
الذي له مخلب كالباز والنسر الخ ما ذكر. 

() المالكية قالوا: يكره أكل سباع البهائم المفترسة كالأسد والنمر» الخ ما ذكرء إلا ان في القرد 
قولين: قول بالحرمة» وقول بالكراهة» والمعتمد الكراهة» ومثل القرد النسناس عندهم. 

(') المالكية قالوا: يحل أكل الحدهد مع الكراهة» وكذلك يحل أكل الخنطاف والرخم وسائر 
الطيور إلا الوطواط فإنه مكروه؛ وقيل حرام والقولان مشهوران 

الحنفية قالوا: يحل أكل الخطاف والبوم» ويكره في الصرد والحدهد, وفي الخفاش قولان: الكراهة والحرمة 


«الوطواط» والرخم والنقع !"رزوي انه دياق زا قشائة الحردت دده 
والأبقع «وهو غراب فيه سواد وبياض ولا يأكل إلا الجيف» أما غراب الزرع 
فحلال «وهو أسود له منقار أ>حمر ورجلاه أحمران» ويحرم أيضا الخذاقكه زهو 
غراب كبير وافي الجناحين» ويسمى غراب القيظ» بالقافء لأنه يجيء في زمن الحر. 

ويحرم من البهائم أكل الحمرأ'! الأهلية بخلاف حمر الوحش فإفها حلالء 
وكذا يحرم أكل البغل الذي أمه حمارة أما البغل الذي أمه بقرة 00 حمار وحشي 
وأمه فرس فأكله حلال» لتولده من مأكولين. يار "لبن أكل لين عرس 
«العرسة» ويحل منها أكل الخيل!. والزرافةلأء والظبيء وبقر الوحش بأنواعه, 
والقنفذل'! صغيره وكبيره؛ والأرنب واليربوع1". وتسمية العامة الحربوع» «وهو 
حيوان صغير مثل الفأر» إلا أن ذنبه 9 أطول ورحلاه أطول من يده عكس 
الزرافة والضب*! والضبءأةا والتعلب1"'! والسمور والسنجاب!''! وهما نوعان من 


() الحنفية قالوا: إن أكل العقعق مكروه فقطء لأنه يأكل الحب تارة» والحيف تارة أخرى. 
المالكية قالوا: يحل أكل الغراب بجميع أنواعه 

() المالكية قالوا: في الحمر الأهلية والخيل والبغال قولان» المشهور بينهما التحريم؛ والثاني 
الكراهة في البغال والحمير» والكراهة والإباحة في الخيل. 

(') الشافعية قالوا: يحل أكل العرسة 

(5) الحنفية قالوا: أكل الخيل مكروه كراهة تتزيه على المفى به 

() الشافعية قالوا: يحرم أكل الزرافة على المعتمد 

() الحنفية والحنابلة قالوا: يحرم أكل القنفذ صغيره وكبيره 

(') الحنفية قالوا: يحرم أكل اليربوع 

(5) الحنفية قالوا: عم 51ل العنب لأنه من الخبائث» وما ورد من حله فهو محمول على أنه كان 
قبل نزول الآية وَبْحِل لَهُمْ الطَيبّات ويُحَرِمُ عَلَيهمُ الحبآئث) 

() الحنفية قالوا: يحرم أكل الضبع لأنه ذو ناب يفترس به 

('') الحنابلة والحنفية قالوا: يحرم أكل الثعلب 

('') الحنابلة والحنفية قالوا: يحرم أكل السنجاب والسمور والفنك «بفتح الفاء والنون» 


تعالب الترك» والفنك «وهو حيوان يؤخذ من جلده الفرو لنعومته» ويحل من الطير 
أكل العصافير بأنواعها والسمان والقنبر والزرزور والقطا والكروان والبلبل 
1238 والنعامة الما والكركي والبط والأوز وغير ذلك من الطيور 
الدرو قير واوا" مول ا كله واكان القاكية ردوكها و اطترع يدودهرواسطله لخنم 


ونحو ذلك. وكذا يحل أكل الفول والبر الذي به سوس بدون أن يخرج منه السوس» 
000 أكل حشرات الأرض «صغار دوايما» 


وف تلاك سيل بق اشن 11 
(') الشافعية قالوا: لا يحل أكل الببغاء 

() الشافعية قالوا: لا يحل أكل الطاووس 

() المالكية قالوا: لا يحل أكل الحراد إلا إذا نوى ذكاته» وقد تقدم أن ذكاة مثله فعل ما ميته مع 
النية» فإذا وحد حرادة ميتة لا يحل له أكلها 

(:) الحنفية قالوا: يباح أكل الدود الذي لا ينفخ فيه الروح سواء كان مستقلاً أو مع غيره؛ وأما 
الدود الذي تنفخ فيه الروح فإن أكله لا يحوز سواء كان حياً أو ميتء مستقلاً أو مع غيره» ومثله 
السوس: 

الشافعية قالوا: دون الحبن أو الفاكهة ان كان منشؤه منها يباح أكله معهاء بخلاف النحل إذا 
اختلط بالعسلء فانه لا يجوز أكله مع العسل الا اذا قرى «تقطع بشدة»» ولافرق في حواز أكله 
بين الحي منه والميت» وبين ما يعسر تمييزه وما لا يعسر. نعم؛ اذا تنحى عن موضع أو نحاه غيره 
عنه ثم عاد بعد امكان صونه عنه فانه في هذه الحالة لا يجوز أكلهء كما لا يجوز أكله على أي حال. 
الحنابلة قالوا: يباح أكل الدود والسوس تبعاً لما يؤكل؛ فيجوز أكل الفاكهة بدودها وكذلك 
المبن والخل يما فيه ولا يباح أكل دود وسوس استقلالاً. 

المالكية قالوا: الدود المتولد من الطعام كدود الفاكهة والمش يؤكل مطلقاً بلا تفصيل» سواء كان 
عي أو بيعاء "وال كانا قبو مقولة را الطلعاء :واف انها وكيك تيد 3 كالد يها واف يدند راق 
كان ميتاً فان تميز يطرح من الطعام؛ وان لم يتميز يؤكل ان كان الطعام أكثر منهء فان كان 
الطعام أقل أو مساوء لا يجوز أكلهء فان شك في الأغلب منهما يؤكل لأن الطعام لا يطرح 
بالشك ومحل ذلك كله ما لم يضر وقبلته النفسء والا فلا يجوز أكله كما يأن 

) المالكية: لا نزاع عندهم في تحريم كل ما يضرء فلا يجوز أكل الحشرات الضارة قولاً واحداً 


كعقرب وثعبان وفأرة وضفدع وثنمل» ونحو ذلك. 

ويحرمأ"! أكل السلحفاة برية كانت أو بحرية وهي المعروفة بالترسة لأنها تعيش 
في البر والبحر. 

ويحرم أكل الختزير والكلب !"ا والميتة وهي الي زالت حياقا بغير ذبح شرعي» 
والدم ما عدا الكبد والطحال: والمنخنقة وهي الى ماتت بالخنق: والموقوذة وهي 
المضروبة بآلة أماتتها والمتردية وهي الواقعة من علو فتموت. والنطيحة وهي الي 
نطحها حيوان آحر فماتت الا اذا ذبحت هذه الأشياء كلها وفيها حياة» وفي بياما 


تفيل ف اذاه . 


أما اذا اعتاد قوم أكلها ولم تضرهم وقبلتها أنفسهم فالمشهور عندهم أنها لا تحرم فاذا أمكن مثلاً 
تذكية الثعبان مثلاً بقطع جزء من عند رأسه ومثله من عند ذنبه بحالة لا يبقى معها سم وقبلت 


النفس أكله بدون أن يلحق منه ضرر حل أكله؛ ومثله سائر الحشرات. ونقل عن بعض المالكية 
تحريم الحشرات مطلقاً لأنها من الخبائث» وهو وحيه. 

وعلى القول المشهور من حلها فلا تحل إلا إذا قصدت تذكيتهاء وتذكيتها فعل ما بميتها بالنار أو 
بالماء الساحن أو بالأسنان» أو غير ذلك كما تقدم 

() الحنابلة والمالكية قالوا: يحل أكل السلحفاة البحرية «الترسة» بعد ذبحها أما السلحفاة البرية 
فالراجح عند الحنابلة حرمتها 

() المالكية: لهم في الكلب قولان: قول بالكراهة وقول بالتحريمء والثاني هو المشهور ولم يقل 
يحل أكله أحد, وقالوا: يؤدب من نسب حله إلى مالك 

(') المالكية قالوا: يشترط في حل المنخنقة والموقوذة وما معها أن لا يصل إلى حال لا ترجى لها 
الحياة بعدها وذلك بأن ينفذ الخنق أو التردي مقتلها بأن يقطع نخاعهاء «وهو المخ في عظام 
الظهر أو العنق» فإن كسر العظم ول يقطع النخاع تحل بالذبح لأنه يمكن حياتها: وكذا إذا نثر 
دماغها بأن حرج شيء من المخ أو مما تحويه الجمجمة؛ فإها في هذه الحالة لا ترجى لما حياة 
وكذا إذا نثرت حشوقا بأن حرج شيء مما حوته البطن من كبد وقلب وطحال ونحو ذلك 
بحيث لا بمكن إعادته إلى موضعهء وكذا إذا حرج أحد الأمعاء أو قطع فإها في هذه الحالة تكون 


ويحرم تعاطي كل ما يضر بالبدن والعقل حرمة شديدة كالأفيون والحشيش 
والكوكايين وجميع أنواع المحدرات الضارة والسموم. 
وغ !"1 إكن حيزان الشن الى سن فيه ولو ل يكن على :ضيزرة السانك 


كالميتة لا تعمل فيها الذكاة وإن بقيت فيها حركة. 

وإذا ذبح غير هذه الأشياء من الحيوانات الي تؤكل فلا يخلوء إما أن يكون مريضاً أو صحيحاً 
فق كال متريظا رركا لا برط تحور مح و اندي رطنت 

الأول: أن لا يكون منفوذ المقاتل بأن نثر دماغه أو قطع نخاعه الخ ما تقدم. 

الثاي: أن يتحرك بعد الذبح حركة قوية أو يشخب دماً وعلى كل حال لا يحل أكله إلا إذا كان 
غز ضان آنا إذا كان ضحيتا ولا يكترط فيه فتحب الدم يل يكف سيلاته مع ال ركة القويةة 
كمد رجحل وضمها أما مدها فقط أو ضمها فقط فإنه لا يكفي كما لا يكفي ارتعاش أو فتح 
عين أو ضمها أو نحو ذلك. 

الحنفية قالوا: المنخنقة وما معها إذا ذبحت وفيها حياة ولو خحفية حل أكلها وإذا ذبح شاة مريضة 
فلا يخلوء إما أن تعلم حياتها قبل الذبح أولاء فإذا علمت حياتها حلت مطلقاً ولو لم تتحرك أو 
بخرج الدمء وإذا لم تعلم حياتها وقت الذبح تحل إن تحركت أو خرج منها الدم. فإن لم تتحرك 
أو يخرج الدم؛ فإن فتحت فاها لا تؤكل» وإن ضمته أكلت» وإن فتحت عينها لا تؤكل» وإن 
ضمتها أكلت» وإن مدت رحلها لا تؤكل» وإن قبضتها أكلت»ء وإن نام شعرها لا تؤكل» وإن 
قام أكلت» وإنما يحل أكلها إذا كانت لا تضرء وإلا حرم على أي حال. 

الشافعية قالوا: الشرط لحل الحيوان وجود الحياة المستقرة ولو ظناً قبل الذبح وقد تقدم تفصيل 
مذهبهم في الشرط الثالث من شروط الذكاة في الجزء الأول. 

الحنابلة قالوا: المنخنقة وما معها يحل أكلها إذا ذبحت وفيها حياة مستقرة» ولو وصلت إلى حال 
يعلم أنما لا تعيش معه إن تحركت بيد أو برحل أو طرف عين» أو حركت ذنبها ولو حركة 
يسيرة بشرط أن تكون هذه الحركة زائدة عن حركة المذبوح» فإن وصلت إلى حركة المذبوح 
فإن ذكاتا لا تنفع حينئذ وكذا إذا قطع حلقومها أو انفصلت حشوة ما في داخل بطنها من كبد 
أو طحال ونحوهما لأنها في هذه الحالة تكون في حكم الميتة 

(') الحنفية قالوا: لا يحل أكل حيوان البحر الذي ليس على صورة السمكء فلا يحل أكل إنسان 


كأن كان على صورة خترير أو آدمي كما بحل أكل الجريث «وهو السمك الذي 
000 الثعبان» وسائر أنواع السمك ما عدا التمساح فإنه حرام. 

000 أكل الحيوان الذي يتغذى بالنجاسة «ويسمى الحلالة» ولكن يكره 
أكله إذا أنتنت رائحته بالنجاسة الي تغذى با أو تغير طعم لحمه بماء ومثل اللحم 
اللبن والبيض ويسن أن تحبس حي تزول رائحة نتنها قبل ذبحها. وتزول الكراهة 
بحبسها وعلفها أربعين يوماً في الإبل» وثلائين في البقرء وسبعة في الشياهء وثلاثة في 
الدحاج لحديث ابن عمر في الإبل» وغيره في غير الإبل. 

مبحث ما يحرم شربه وما يحل 

يحرم شرب الخمر حرمة مغلظة فهو من أخبث الكبائر وأشد الجرائم في نظر 
الشريعة الإسلامية لما فيه من المضار الخلقية والبدنية والاحتماعية» وقد ثبت تحرعه 
بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» وإجماع المسلمين: قال تعالى: (يآ 
يها الَذِينَ آمَُوا إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَبْسِرُ وَالأَنْصَاب وَالأَرْلاَمْ رَجْسٌ مِن عَمَلٍ الشَيْطَان 
فَاجْتَبُوهُ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُون * إِلْمَا يُرِيدُ الشَيْطَانْ أن يُوقعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَآء في 
الْحَمْرِ وَالمَيْسِرٍ وَيَصدَكُمْ عَنْ ذكر الله وَعن الصلّوةٍ فَهَلَ َلثم مُنْمَهُونَ) وفي هذه الآية 
الكررمة عشر دلائل على حرمة الخمر» فهي من أبلغ الزواجر وأشدها وإليك بيافاء 


البحر وخحتزيره وفرسه ونحوها إلا الحريث والمار ما هي «مك في صورة الحية» فإنه يحل» وكذا 
جميع أنواع السمك إلا الطافي «وهو الذي مات حتف أنفه في الماء ثم انقلب بأن صارت بطنه 
من فوق وظهره من تحت» فإنه لا يحل أكله. 

المالكية قالوا: جميع حيوانات البحر يباح أكلها ولم يستثنوا منها شيا أبداً 

() الحنابلة قالوا: لا يحل أكل حية السمك لأهها من الخبائث عندهم 

(') الحنابلة قالوا: تحرم الحلالة وهي الي أكثر علفها النجاسة؛ يحرم لبنها ويكره ركوبًا لأجل 
عرقهاء وتحبس ثلاثة أيام بلياليها لا تطعم فيها إلا الطاهر حى يحل أكلها. 

المالكية: المشهور عندهم إباحة أكل الحيوان الذي يتغذى بالنجاسة بخلاف لبنه فإنه مكروه 


أولاً: قد نظمت في سلك الميسر والأنصاب والأزلام فكون فليا ق: اطرمة: ثانيا: 
“ميت 5-62 والربجس معناه احرم. ثالقاً: عدها من عمل الشيطان. لاا أمر 


باجتنابما. خامسا: علق الفلاح باحتنايها. سادسا: إرادة الشيطان إيقاع العداوة بما. 


سابعا: إرادته إيقاع البغضاء. ثامنا: إرادته إيقاع الصد عن ذكر الله. تاسعا: إرادته 


إيقاع الصد عن الصلاة. عاشراً: النهي البليغ بصورة الاستفهام في قوله: (قَهَلَ الثم 
مُنْعَهُونَ) وهو مؤذن بالتهديد. 

أما السنة فهي مملوءة بالأحاديث الدالة على تحريم شرب الخمر والتنفير من 
القرب منه وكفى فيه قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يز الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربًا 
وهو مؤمن» وقد أجمع المسلمون وائمتهم على تحريم الخمر وأنها من أرذل الكبائر 
وأشد الجرائم. 

والخمر: ما خامر العقل أي خالطه فأسكره وغيبه فكل ما غيب العقل فهو 
ختري وام كان ما سيدا نين لدبي المغلي على النار» أو من التمرء أو من العسل أو 
الحنطة أو الشعير» حين ولو كان مأوذاً من اللبن أو الطعام أو أي شيء وصل إلى 
حد الإسكار. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام 
ولو لم يسكرء ولفظ الحديث «ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجة والبيهقي. 

والمسكر المأخوذ من العنب يطلق على أنواع؛ النوع الأول: الخمر وهو 
المأخوذ من عصير العنب إذا غلي واشتد وصار مسكراً. 

النوع الثائي: الباذق» وهو أن يطبخ العنب حن يذهب أقل من ثلثيه ويصير مسكراً 

الثالث: المنصفء وهو أن يطبخ العنب ح يذهب نصفه ويشتد ويصير مسكراً 

الرابع: المثلث» وهو أن يطبخ العنب حى يذهب ثلثاه ويبقى ثلئه ويشتد 
ويسكر كثيره لا قليله. 


وكذلك المأحوذ من التمر فإنه على أنواع: 

الأول: السكر -بفتحتين- وهو أن يوضع التمر الرطب في الماء حّ تذهب 
حلاوته ويشتد ويسكر بدون غلي على النار. 

الثايي: الفضيخ -بالضاد والخاء المعجمتين بينهما ياء ساكنة- وهو أن يوضع 
التمر اليابس في الماء حي تذهب حلاوته ويشتد ويسكرء والفضخ: الكسر, لأهم 
كانوا يكسرون التمر ويضعونه في الماء. 

الثالث: نبيذ التمرء وهو ما يطبخ طبخحا يسيراً ويشتد ويسكر كثيره لا قليله. 

وجميع هذه الأنواع محرمة كثيرها وقليلهاء ولو قطرة واحدة منها. وكذلك 
نقيع الزبيب إذا غلي واشتد وصار مسكراء وكذلك الخليطان من الزبيب والتمر 
«الخشاف» إذا اشتد وصار 0 ونبيذ العسل والتين والشعير فكلها حرام إذا 
وصلت إلى حد الإسكار» ليج دوسا وَإنما تحرم على المكلف العاقل غير 
المحكره والمضطر. 


)١(‏ الحنفية: يظن بعض شاربيي البيرة ونحوها أن قليلها حلال في مذهب الحنفية» والواقع أن قليلها 
وكثرها حرام في مذهب الحنفية كسائر المذاهب على الصحيح المفى به» بل هي حرام عند 
الحنفية بإجماع آرائهم» وذلك لأن الخلاف وقع في ثلاثة أمورء أولاً: المثلث» وهو ما يطبخ من 
العنب حى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» ويسكر كثيره لا قليله ويسمى «طاة» . اليا فيك انمره 
وهو ما يطبخ طبخاً يسيراً ويسكر كثيره لا قليله. ثالثاً: ما يؤعحذ من الشعير والحنطة ونحوهما مما 
ذكر إذا أسكر كثيره لا قليله. فأبو حنيفة وأبو يوسف يقولون: إن الذي يحرم هو كثير هذا لا 
قليله. ومحمد يقول: إن كثير هذا وقليله حرام كغيره» وهو قول الأثمة الثلاثة» وقول محمد هو 
الصحيح المف به في المذاهب» فمذهب الحنفية هو مذهب محمد حينئذ» على أنهم أجمعوا على أن 
القايل الذي لا يسكر إذا كان يؤحذ للهو والتسلية» كما يفعل هؤلاء الشاربونء لا لتقوية البدن 
الغنعيت فهو خرام؛ كالككير هاما ولو قظرة وابعدة: 

فالبيرة وجميع أنواع الخمور محرمة, قليلها وكثيرهاء على الوجه المشروع عند جميع أئمة الدين 
وجميع المسلمين 


وكما يحرم شرب الخمر يحرم بيعها لقول الببي صلى الله عليه وسلم: «إن 
الذي حرم شريًا حرم بيعها»» وف حديث آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها 
وشاربما وحاملها وامحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لا والمشترى 
له» رواه ابن ماحة والترمذي. 

وكذلك يحرم التداوي يما على المعتمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال 
له: إن الخمر دواء «ليست بدواءء إثما هي داء» رواه مسلم. وقال صلى الله عليه 
وسلم: «إن الله عز وجل أنزل الداء والدواء» وجعل لكل داء دواء» ولا تتداووا 
بمرمل. 

أنانيا غر مامش ال مناه 


(') الشافعية قالوا: يحرم التداوي بالخمر إذا كانت صرفاً غير ممزوجة بشيء آخر تستهلك فيه 
تالكر وشروو روتكد ]ذا كادف صووا قللاافي ترك ق انسور فود عه التداوف ذا 
بشرط أن تتعين للدواء ولا يوجد ما يقوم مقامها من الطاهرات بشرط أن يكون ذلك بوصف 
الطبيب المسلم العدل» وكذا يجوز في مواضع أخرى كإساغة اللقمة» وقد تحب في هذه الحالة» 
وكذا التداوي بغير الخمر من الأشياء النجسة, فإنه يجوز إذا حلط بشيء غيره يستهلك فيه ولم 
يوجد شيء طاهر يقوم مقامه» وإلا حرم التداوي به 

() المالكية قالوا: يباح شرب ماء العنب المعصور أول عصرة دون أن يشتد أو يسكر وكذا 
شرب الفقاع -بضم الفاء وتشديد القاف- وهو شراب يتخذ من قمح وتمر» وقيل: ماء جعل 
فيه زبييب ونحوه حت انحل فيه. 

كما يباح شراب السوبياء وهي ما يتخذ من الأرز بطبخه شديداً حن يذوب في الماء» ويصفى 
ويوضع في السكر ليحلو بهء وعقيده وهو ماء العنب المغلي حي يعقد ويذهب إسكاره الذي 
حصل ف ابتداء غليانه» ويسمى الرب الصامت «المربة» ولا يحد غليانه بذهاب ثلثيه مثلاً ونا 
المعتبر زوال إسكاره. 

ولا تباح هذه الأشياء إلا إذا أمن سكرهاء فإذا لم يأمن حرم الأخذ منها. 


وثما يحل: الانتباذ في الدباء وهو القرعء والمزفت وهو الإناء المطلي بالزفت» 
والنقير وهو الخشبة المنقورة» أو هو أصل النخلة؛ أي ما بقي منها بعد قطعهاء ينقر 
ويوضع فيه التمر والعنب والزبيب أو نحو ذلك. 

وقد نمى التبي ضلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيها أولآء ثم نسخل! هذا النهي. 


الحنابلة قالوا: يباح شرب عصير العنب ونحوه بشرط أن لا يشتد ويسكر وأن لا تمضي عليه ثلاثة 
أيام وإن لم يشتد ويغلي «يفور» فإذا قذف بزبده «وفار» قبل ثلاثة أيام حرم ولو لم يسكرء فإذا 
طبخ قبل التحريم حل إن ذهب ثلثاه بشرط أن لا يسكرء فإن أسكر فكثيره وقليله حرام كما 
تقدم» وقال بعضهم: ذهاب الثلثين ليس بشرط بل المعول على ذهاب الاسكار. 

ويباح الخشاف» ويسمى النبيذ» وهو ما يلقى من التمر أو الزبيب في الماء ليحلو. بشرط أن لا 
بمضي عليه ثلاثة أيام ولو لم يشتد ويغلي؛ أو يغلي ويشتد قبل ذلك وإلا حرم إن مضت عليه 
ثلاث وإن لم يسكر, فإذا طبخ قبل أن يفور ويغلي أو تمضي عليه ثلاثة أيام حب صار غير مسكر 
كشراب الخروب وغيره والمربة فلا بأس به وإن لم يذهب بالطبخ ثلثاه. 

وإذا اشتد العنب قبل عصيره وغلى لم يسكر ولم يضر فيحل أكله. 

الحنفية قالوا: تباح هذه الأشياء المذكورة عند المالكية والحنابلة بشرط عدم الإسكار وقد علمت 
أن المعتمد قول محمد في تحريم قليل المسكر وكثيره. 

الشافعية قالوا: يباح من الأشربة ما أخذ من التمر أو الرطب أو الشعير أو الذرة أو غيرها ذلك 
إذا أمن سكره ولم تكن فيه شدة مطربة» فإن كان فيه شدة مطربة» بأن أرغى وأزبد ولو 
«الكشك» المعروف فإنه يحرم ويحد به ويصير بحسا 

09 المالكية قالوا: لم ينسخ النهي عن الانتباذ في هذه الأشياء» إلا أن المعتمد عندهم أنه نمي 
كراهة فيكره الانتباذ فيها سواء كان الانتباذ فيها بصنف واحدء أو بصنفين كوضع الزبيب مع 
التمر» أما في غيرها من الأواني فكيره انتباذ شيئين فيها ويسمى بالخليطين» وذلك أن يكسر التمر 
والعنب مثلاً وبعد هرسهما أو دقهما معاً يصب عليهما الماء» ومحل النهي عن ذلك إذا طال زمن 
الانتباذ لا إن قصر بحيث لا يتصور وقوع إسكار منهماء وإلا جاز بلا كراهة» ويدخل فيه ما 
ينبذ للمريض من الزبيب والقراصية والمشمش في إناء واحد فإنه لا كراهة فيه ما لم يطل حق 
يتوقع منه إسكار 


مبحث ما يحل لبسه أو استعماله وما لا يحل 
رع انيليس اد كرا هل هال عور انا اهن ا ليزي" العلنى: ا تاليانة أن 
الغصب, فقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أو صيام من يلبس 
اا «قميصاً» من حرام حنى ينحي «يبعد ذلك الجلباب عنه». وكذلك يحرم 


اللباس بقصد الفخر والعجب» وفي الأنواع الي يحل لباسها وال لا يحل تفصيل 
المذاهب!'!. 


(') الشافعية قالوا: يحرم على الرحال لباس الحرير وهو نوعان نوع يسمى إبريسماً وهو الحرير 
الذي بخرج من الدودة بعد أن تموت فيه. ونوع يسمى قزاً وهو ما يوذ من الدودة وتخرج منه 
حية فالحرير يعم الاثنين وهما محرمان على الرحال لبساً واستعمالاً إلا في أحوال ستذكر بعد فلا 
يجوز للرحال أن يجلسوا على الحرير ولا أن يستندوا إليه من غير حائلء أما إذا كان بحائل كأن 
فرش فوق الحرير ملاءة من قطن ونحوه فإنه يحل الجلوس عليه ولو لم تخلط بهء أما لبسه إذا كان 
نيطنا يفطن او صوك وغنوا فإيه محل إذا كانت البطانة غيطة به و ذلك إذا كان الدرير 
بطانة الخيرة قإنه ككل لبسة ]13 كان قيطا مسدوزقا خاو ولك لأن اطي" و هده اطالة يكؤن 
حشواً لغيره وحشو الحرير جائز. 

ولأجل الس جين أجل أن يننا ها ا ى عق عه أن مك اليه إل إذا كان امه ميمه 
في الأول وحائل ولو غير مخيط في الثان؛ ويحرم أيضاً على الرجل أن ينام في «ناموسية» مأخحوذة 
من الحرير بدون بطانة ولو مع امرأته» كما يحرم عليه أن يدحل تحت خيمة مأخوذة من الحرير» 
وأن يدخل مع امرأته في ثويها الحرير» أما مخالطتها وهي لابسة ثويها الحرير فجائزة» ويحرم أن 
يكتب الرحل على الحرير أو يرسم عليه أي نقشء كما يحرم ستر الحدران به ف أيام الفرح 
والزينة إلا لعذر» نعم يحل ستر الكعبة بالحرير إن خلا عن الذهب والفضة؛ ولا يحل على الراحح 
إلباس الدواب الحرير كما يجوز إلباسه للصبي والمجنون قولاً واحداً. ويحرم على الرجل أن يتخذ 
جديا من ارين ووشعملة أما 13 البصنلة امزاة ىمسم شو ء على يدنه فإنه جوز 

ويستئق من استعمال الحرير أمور: منها كيس المصحف بخلاف كيس الدراهم فإنه يحرم على 
المعتمد ومنها علاقة المصحف «وهي ما يعلق به» وعلاقة السكين والسيف. وحيط الميزان 
والمفتاح وخيط السبحة وشراريبها إن كان من أصل خيطها وإلا حرمت الشرابة إن كانت 


خارحة عن الخيط على المعتمد» ومنها غطاء القلل والأباريق والكيزان فإن اتخاذها من الحرير 
جائز» وأما غطاء عمامة الرحل فإنه لا يجوز اتخاذه من الحرير لكن إذا استعملته المرأة جاز ومنها 
ليقة الدواة» ومنها تكة اللباس» ومنها زر الطربوش. 

ويحل للرجل أن يلبس الحرير للضرورة أو الحاجة» فيجوز لبسه لدفع جرب ودفع قمل وستر 
عورة في الصلاة وستر عورة عن أعين الناس ونحو ذلك إذا لم يجد غيره» وكذلك في الخلوة إذا لم 
يحد غيره» فإن وحد غيره حرم عليه استعماله. ويحل للرحل أن يلبس ثوباً بعضه حرير وبعضه 
قطن أو كتان أو صوف أو نحو ذلك, بشرط أن يكون الحرير مساوياً أو أقل أما إن كان أكثر 
فلا يحل» وكذا يحل للرجل السجاف وهو التطريف والطراز من الحرير على ألا يزيد الطراز 
عرضاً عن أربعة أصابع وأن لا يزيد التطريف عن العادة لحديثين رواهما مسلم بالإباحة واستعماله 
البيّ صلى الله عليه وسلم اللباس المشتمل عليهماء أما النساء فيحل لحن لبس الحرير وفرشه 
واستعماله بسائر أوجه الاستعمال. وكذلك الصبي الذي لم يبلغ والمحنونء أما الخنثى المشكل فهو 
ملحق بالرجل. وأيضاً يحرم لبس مصبوغ بالزعفران بشرط أن يكون مصبوغاً كله أو جزءاً كبيراً 
منه بحيث يصح إطلاق المزعفر عليه عرفاًء بخلاف ما فيه نقط الزعفران فإنه يخل» ويكره الثوب 
المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر «نبت أصفر معروف» قال أق وكرق يوقا يفا كله أن جردا 
منه بالقيد المتقدم بخلاف ما فيه نقط من العصفر فإنه لا يكره» وما بعد ذلك من الألوان لا يحرم 
ولا يكره. سواء كان أسود أو أبيض أو أصفر أو أحمر أو مخططاً أو غير ذلك. 

ويحرم أيضاً لبس بحس أو متنجس بغير معفو عنه في الصلاة ونحوها من كل عبادة يشترط لها 
طهارة الثوب. 

الحنابلة قالوا: يحرم على الرجل استعمال الحرير من لبس وغيره ولو كان الحرير بطانة لغيره أو 
مبطنا بغيره» وكذا يحرم اتخاذه تكة سراويل أو حيط سبحة أو نحو ذلك إلا الزر أو الشرابة الي 
تكون تابعة لغيرها فإها تحل. وكذا يحرم الجلوس عليه والاستناد إليه وتوسده وتعليقه وستر 
الجدران به إلا الكعبة فإنه لا يحرم سترها بالحرير. 

ويحل للرجل أن يلبس ثوباً بعضه حرير وبعضه صوف أو قطن أو كتان أو غير ذلك بشرط أن 
يكون الخزير أقل أو مساوياء أما إذا كان ”اغالا فاته ليل إل إذا كان الخرين أكثر وزنا وغيرة 
كلل ظيور ا ستدحق انون لامعل حيهل» وأها :إذاا كانت البتدوة سر ا واللحام غيره والشهوو 


أنه حرام عندهم أيضاً وأجازه بعضهم» ومثل الحرير الديباج. 


ومثل الرحل في ذلك الخنثى وكذلك الصبي وامحنون فيحرم إلباسهما الحرير» ويباح لبس الحرير 
للرحل لحاجحة كإزالة القمل ولمرض ينفع فيه لبس الحرير» وفي حرب مباح ولو لغير حاحة ولبطانة 
حوذة ودرع؛ ويباح لبسه لاتقاء حر أو برد أو تحصن من عدو ونحو ذلك ويباح للرجل أن يكون 
طرزال ثويه سحوريرا بشرط أن لا يزيد عن أربع أصابع ويباح له أن يرقع ثوبه بالحرير إذا كانت الرقعة 
لا تتجاوز أربع أصابع معتدلة مضمومة لا متفرقة «أربعة قراريط» وكذلك لبة الطوق الذي بخرج 
منه العنق. واللبة هي الزيق المحيط بالعنق فإن اتخاذها من الحرير حائز إذا كانت لا تتجاوز أربع 
أصابع. وكذلك يباح اتخاذ كيس المصحف من الحرير وأن يخاط بالحرير واتخاذ الأزرار منه. 

ويباح حشو الحباب به وكذا حشو الفرشء لأنه ليس لبساً له ولا فرشاً وهو بالحشو يكون فيا 
عن الأعين فلا فخخر فيه ولا نيلاء. 

ويكره للرحل لبس المزعفر والأحمر المصمت «الخالص الحمرة» أما الأحمر الذي يخالطه لون آخر 
قاد كر لزنه و ولي كان المج "امسق مرطانةه ويكوه له رضنا لبن العصيقر وال لضان وهو 
المقور الذي على شكل الطرحة يرسل من فوق الرأسء أما المرأة فيباح لها لبس الحرير واستعماله 
بجميع أنواع الاستعمال؛ وكذا لبس المصبوغ بأي لون بدون كراهة. 

الحنفية قالوا: يحرم على الرجال لبس الحرير المأخوذ من الدودة إلا لضرورة؛ أما فرشه والنوم عليه 
واتخاذه وسادة أي مخدة فالمشهور أنه جائز كما يجوز أن يستعمل من الحرير قدر أربع أصابع 
عرضاً وإن كانت أطول من الأصابع فيحل أن يكون طراز الثوب من الحرير وزر الطربوش من 
الحرير إذا لم يزد عرضه على أربع أصابع» وكذا يجوز وضع قدر عرض أربع أصابع ف أطراف 
الثوب ويسمى بالطرف. وكذا ما يجعل في طوق الحبة أو ذيل القفطان فإنه يحل إذا لم يزد عن 
أربع أصابع؛ ومثله بيت تكة السراويل إذا صنعت من الحرير وكانت لا تتجاوز أربع أصابع فإها 
تحل» أما التكة فإنه يحل أخخذها من الحرير مع الكراهة على الصحيح وإذا جعل الحرير حشواً 
للرداء فلا بأس به ولو جعل بطانة فهو مكروه. 

والمشهور من المذهب أن الحرير حرام على الرجال ولو لبسوه بحائل على البدن» ونقل عن أبي 
حنيفة أنه إنما يحرم إذا لامس البدنء أما إن كان بحائل فإنه لا يحرم وهذه رخصة عظيمة. ويحل 
للرحال اتخاذ الناموسية من الحرير الخالص ويسمى الديباج فيحل النوم فيها. 

ويكره اتخاذ القلنسوة «وهي ما يلبس على الرأس» وكذلك «الطاقية» المأحوذة من الحرير أو 
المنقوش عليها أكثر من أربع فإها مكروهة. 


ويحل اتخاذ كيس النقود من الحرير» أما كيس التمائم ونحوها الذي يعلقه الرحل فإنه يكره اتخاذه 
من الحرير. وتحل الصلاة على سجادة مصنوعة من الحرير بلا كراهة كما يحل خيط السبحة 
وخيط الساعة الذي تعلق به وخيط الميزان والمفاتيح وليقة الدواة فإن كل هذا جائز. 

وكذا تحل الكتابة في ورق الحرير وأن يتخذ منه كيس المصحفء وكذا يحل اتخاذ الستر الي 
توضع على الأبواب والنوافذ من الحرير على المشهور وكذا لا يكره وضع ملاءة الحرير على 
سرير الصبي أو محل نومه؛ أما اتخاذ اللحاف من الحرير فإنه مكروه. 

المالكية قالوا: يحرم على الذكور البالغين الحرير أما الصغار فقيل: يحل إلباسهم الحرير وقيل يحرم 
وقيل يكره. ولا يباح عندهم لبس الحرير للجرب أو للقمل أو الحكة ونحو ذلك. كما لا يباح 
في الحربء وكذلك يحرم الجلوس عليه على المعتمد ولو كان زوجاً جالساً على فرش امرأته تبعا 
له وهي معهء وقيل: يجوز للزوج أن يجلس تبعاً لزوجه وهي معه. ولا ترفع حرمة الدلوس على 
الحرير فرش ملاءة ونحوها عليه. ولا يحل لبس المبطن بالحرير والمحشو بالحرير ولا المرقوم بالحرير 
إلا إذا كان يسيراً أقل من قدر الأصبع؛ فإن زاد على ذلك بأن كان في عرض أصبع إلى أربع 
أصابع كان مكروها وقيل بحوز إلى الأربع» وما زاد على عرض الأربع أصابع فهو حرام. ويحل 
تعليق الحرير بدون جلوس كالستارة الي توضع على الأبواب والنوافذ بدون كراهة. 

ويحل كتابة المصحف على الحرير بدون كراهة. أما ما سداه حرير ولحمته قطن أو صوف أو 
كتان فالتحقيق أنه مكروه. أما النساء فيحل لحن لباس الحرير واستعماله. 

ويحل اتخاذ الخرقة الى بمسح با أعضاؤه من الحرير «المنديل» بلا تكبر» أما «البشكير» الخرقة 
ال توضع على الحجر عند الأكل فيكره اتخاذها من الحرير. 

ويحل لبس ما سداه حرير ولحمته قطن أو كتان أو صوف أو غير ذلكء, أما ما لحمته حرير 
وسداه قطن فإنه يحل في حالة الحرب فقطء وكذا ما لحمته وسداه حرير فإنه يحل في حالة الحرب 
إلا أنه لا يصلي فيه إلا إذا خاف هجوم العدوء وإنما يحل لبس الحرير في الحرب لأمرين: الأول 
أن يكون صفيقاً «ثخيناً» يدفع مضرة السلاح. الثاني أن يوجب الهيبة في نفس العدو فإن لم 
يتحقق شرط من هذين لعل لبشه فق حال :درب كما الخال البيلم: 

ويكره للرجل أن يلبس الثوب المزعفر الأحمر والأصفر على المشهور» وقيل: لا كراهة في الأحمر 
والأصفر كما لا كراهة في سائر الألوان. 

أما النساء فيحل لمن لباس الحرير واستعماله بجميع أنواع الاستعمال كما يحل لمن لباس أي لون 


53 ما يحل لبسه وا تعماله من الذهب والفضة وما لا يحل 
يحرءل'! على الرجل والمرأة استعمال الذهب والفضة؛ وعلة النهي عن استعمال 


(') الحنفية قالوا: يجوز له أن يجمل بيته بأواني الذهب والفضة بدون استعمالها بشرط عدم 
التفاخر» كما يجوز له أن يجلس على الحرير ويتوسد به إذا لم يكن للتفاحر كما تقدم. 

المالكية قالوا: لا بأس بتحلية سيف الرجل بالفضة والذهبء, سواء اتصلت الحلية به كأن جعلت 
قبضة له أو انفصلت عنه كغمده. أما سيف المرأة فيحرم تحليته إذ لا يباح للمرأة إلا الملبوس من 
الذهب والفضة» وكذلك يحرم تحلية باقي آلات الحرب. 

ولا بأس بتحلية جلد المصحف بالذهب أو الفضة تعظيماً له بشرط أن تكون من الخارج؛ أما 
تحليته من الداحل أو كتابته أو تحزئته فمكروهة» وأما سائر الكتب سوى المصحف فيحرم تحليتها 
عنما مطلقاً. ويجوز لمن سقطت أسنانه أن يتخذ بدلا من الذهب والفضة. وكذلك يجوز لمن 
قطعت أنفه أن يتخذ بدلها من الفضة والذهب. 

وتو للريفل ان لدتو شناهاً مرح الفطية ونه .در هين لان الل على الله عليه وسيل تيل ناه سق 
فضة وزن درهمين» فيجوز لنا اتخاذه بشرط قصد الاقتداء به عليه الصلاة والسلام» وبشرط أن 
يكون وأعيدا قاذ جرد تعدده وإن كان الجميع درهمين. أما ما زاد عن الدرهمين فإنه محرم. 
وكذللك نا #ا نحصب ذقيا مضه تصتوولر كان (الذدسي لد ويستحب وضعه في خنصر 
اليسار ويكره في اليمين. وأما المموه وهو المتخذ من معدن غير الذهب والفضة ثم يطلى يما ففيه 
قولان: قول بالمنع» وقول بالإباحة. والقولان متساويان. وأما المغشى وهو ما صنع من فضة أو 
ذهب ثم طلي بالنحاس أو الرصاص عكس المموه ففيه قولان أيضاً: قول بالمنع وقول بالإباحة» 
والمعتمد المنع. وأما المطبب وهو أناء مأخوذ من حشب ونحوه يكسر فيلحم بسلك من فضة أو 
ذهب ففيه قولان: قول بالمنع وقول بالكراهة» والقولان متساويان. 

ومثله ذو الحلقة -بسكون اللام- إناء يوضع له حلقة ليعلق يّما. وأما الآنية المتخذة من الجوهر 
كالدر والياقوت ففيها قولان أيضاً المنع والجحوازء والقولان متساويان. فإذا طلي السرج أو 
السكين أو الخنجر أو اللجام أو نحوها بالذهب أو الفضة ففيها الخلاف المتقدم أما صنع يد 
التتكرق وها من :للب أو لقص فحرام قزل واد . 

ويكره التختم بالحديد والرصاص والنحاس للرجل والمرأة» ويجوز التختم بالعقيق وغيره. 


الشافعية قالوا: يحل للرجل والمرأة اتخاذ أنف من ذهب أو فضة وكذا يجوز لمن سقطت أسنانه أن 
يتخذ بدلمحا من الذهب أو الفضة واتخاذ أنملة من الذهب» ويجوز تحلية المصحف بالفضة للرحل 
والمرأة. وأما بالذهب فلا يجوز إلا للمرأة. والتحلية وضع قطع رقيقة» أما تمويهه بالذهب والفضة 
فلا يحوز» والتمويه هو الطلي ىما بعد إذابتهماء ويجوز كتابة الملصحف بالذهب والفضة للرحل 
والمرأة بلا فرق على المعتمد. ويجوز استعمال إناء الذهب والفضة المطلي بنحاس ونحوه طلاء 
سميكاً بحيث لا يحصل بعرضه على النار شيء منه. وكذا يجوز تحلية آلة الحرب للرجل دون المرأة 
بفضة وكذا طلاؤها بماء ويجوز إصلاح الإناء بسلسلة أو صفيحة من فضة بشرط أن تكون 
صغيرة» أما الكبيرة فمكروهة إذا كان استعمالما للضرورة» وإلا حرمتء والكبيرة ما تستوعب 
جانباً من الإناء» والصغيرة ما كانت دون ذلكء وقيل المرجع في الصغر والكبر للعرف» ويجوز 
للرحل اقتناء حلي الذهب والفضة لتأجيرها لمن تحل له بلا حلاف في المذهب. 

ويحل للرحل التختم بالفضة بل يسن ما لم يسرف فيه عرفاً مع اعتبار عادة أمثاله وزناً وعداً 
ومحلاء فإذا زاد على عادة أمثاله حرم؛ والأفضل أن يلبسه في خنصر يده اليمئ ويسن أن يكون 
فصه من داحل كفه. أما التختم بالذهب فحرام مطلقاًء وأما خاتم الحديد والنحاس والرصاص 
فجائز بلا كراهة على الأصح. 

الحنفية قالوا: إذا وضع الطعام ونحوه في آنية الذهب والفضة فلا بأس أن يضع الآكل يده مباشرة 
أو فلعقة فيه القاال. اللقمة وقوه وإنا المكروم زا .هو أن سك الاناء الماعوة من الذهب 
والفضة بيده ثم يستعمله» كما إذا استعمل كوزاً مأحوذا من الفضة مثلاً في الحمام بأن يغرف به 
الماء ويصبه على رأسه» ولا بأس بالأكل والشرب من إناء مذهب أو مفضض كالاآنية المطعمة 
بالذهب والفضة» بشرط أن يضع الجزء الذي فيه ذهب أو فضة على فيه وكذلك لا بأس 
باستعمال المضبب من الأواني والكراسي والأسرة ونحوها بالذهب والفضة إذا ل يباشر الجزء 
الموضوع فيه الذهب والفضة» والمضبب: هو المكسور الذي يحبر بالذهب والفضة كاللحام» ولا 


دأ أيشا باذ تفلفة المراة وكويها مو اللنسبي و الفميةه ولدناس أيضا أن يوضع في لحام الفرس 
ونحوها أو سرحها فضة أو ذهب بشرط أن لا يجلس على الجزء الذي فيه الذهب والفضة. 

ويجوز لبس الثياب المنقوشة بالذهب والفضة» وكذلك استعمال كل ثموه «مطلي» بالذهب 
والفضة إذا كان بعد ذوبانه لا يخلص منه شيء له قيمة. ولا يكره وضع الذهب والفضة في نصل 
السكين أو قبضة السيف بشرط أن لا يضع يده عند استعمالها على موضع الذهب والفضة. ولا 


الس بو النظية التسال بو الميناة واطيفة انين سانا علي ذا مطاف النانى عند 
من النقدين» كنم نايت الفقراء الذين لا يجدون منهما ما يحصلون به على قوهم 


بأس بحلية السيف وحمائله «العلاقة الي يعلق يما» ومثله المنطقة» ولكن بالفضة فقط»ء فيكره 
ري ايه ذلك #اللافني القلية السكون والفناض «التص » ولقلمة والذواة واكرلة بالذهب 
ا ا ل 0 
الذمعه والفسة" إها قاد البلية ني الذهب" أن الفضه سكروة عا . ولا بأس بوضع الذهب 
والفضة في آلة الحرب» وكذا لا بأس بتمويه السلاح «طليه» بالذهب والفضة. وكذلك لا بأس 
بالانتفاع بالأواني المموهة بالذهب والفضة» ولا بأس باتخاذ الآنية من العقيق والبلور والزحاج 
ادل والتضافونا نوفا ا بضاء 

ويجوز للرحل أن يلبس اما من فضة بشرط أن يصنع على الصفة الي اعتاد أن يلبسه عليها 
الرحال. أما إذا صنع على هيئة خواتم لاد كأن بركون له عبان وتمو .ذلك فإنه يكزة ره 
ويكره أيضاً التختم جما سوى الفضة كالتختم بالحديد والنحاس والرصاص» وهو مكروه للرجال 
والنساء جميعاً. وأما التختم بالعقيق ففيه لاف والأصح أنه يجوز. ولا بأس بسد تقب فص 
الخاتم ممسمار من الذهب. ولا يصح أن يزيد الخاتم من الفضة على مثقال» ويسن التختم بها 
للرحل إذا كانت الحاجة ماسة لذلك كالقاضي والحاكم الذي يجعل خاتمه منقوشاً فيه اسمه 
«ختم» ويلبس خاتمه في خنصر يده اليسرى» ويجوز أن يلبسه في يده اليمئ. ويجوز شد الأسنان 
بالفضة بلا حوفء أما بالذهب ففي حوازه حلاف. وكذا يجوز إعادة السن إذا خحلعت من فضة 
أو ذهب على الخلاف المذكور. 

الحنابلة قالوا: يباح اتخاذ الآنية من المعادن الطاهرة كما يباح استعمالها ولو كانت ثمينة كالجواهر 
والبلور والياقوت والزمرد» وكذلك إذا كانت غير ثمينة كالآنية المأخوذة من الخنشب والحديد 
والنحاسء وإنما الذي يحرم من ذلك اتخاذ الآنية من الذهب والفضة. وكذلك يحرم استعمالها إن 
كانت ماعوكة عتيماة يفره أيضا امتغجال الآنية ضيه بالتقي والقضة علق الذكو والأقة 
وكذا اتخاذ ميل المكحلة منهماء ويحرم استعمال الإناء المموه بالذهب والفضة «المطلي»» وكذا 
اسشتعنال: المطعب مشناء.واتجعمال الآنية المنقواشة نماء. وغرةم اسسيال الذهب ولو يدوا ف النياين 


وغيرهاء وإنما الذي يجوز من ذلك فص الخاتم من الذهب 


الضروري إلا بحهد عظيم بينما يرون غيرهم يسرف فيها غاية الأسراف ويحبسها 
عنده بدون مبالاة فيشعر ذلك قلوبهم ويترك في أنفسهم أسوأ الأثر» لذلك حرمت 
الشريعة الإسلامية استعمالما على الرحال والنساء إلا في أحوال تقتضيهاء فأباحت 
للنساء ما تتزين به منهاء لأن المرأة في حاحة ضرورية إلى الزينة» فلها أن تتحلى هما 
شاءت من الذهب والفضة» وكذلك أباحت للرجال التختم بالفضة لأنه قد يحتاج 
إل أن يش علية ننه فيسهل عليه استعماله ويكون آنا عليه بليسه فى يده كذلك 
أباحت اليسير الذي لا يضيق النقدين ثما سيأ بيانه. 

فيحرم اتخاذ الآنية من الذهب والفضة» فلا يحل لرجل أو امرأة أن يأكل أو 
يشرب فيها لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا 
تأكلوا في صحافها فإِهًا لهم في الدنيا ولكم في الآحرة»» وكذلك لا يحل التطيب أو 
الادهان أو غير ذلك. وكما يحرم استعمالها يحرم اقتناؤها بدون استعمال» ويستثئ ما 
إذا قصد باقتنائها تأحيرها لمن يباح له استعمالها وكذلك يحرم الأكل يملعقة الذهب 
والفضة واتخاذ ميل المكحلة منهما والمرآة وقلم الدواة والمشط والمبخرة والقمقمء 
وكذا يحرم اتخاذ فنجان القهوة من الذهب والفضة وظرف الساعة وقدرة التمباك 
«الشيشة» ونحوها. أما ما يباح من ذلك ففيه تفصيل المذاهب. 

مباحث الصيد والذبائح 

ومن الحلال الطيب الذي أباح الله لنا أكله: الصيد» وهو ما يصطاد من حيوان 
مأكول اللحم بالشرائط الآ بيانهاء وهو مباح إذا لم يترتب عليه ضرر الناس بإتلااف 
مزارعهم أو إزعاجهم في منازلحم أو كان الغرض منه اللهو واللعب» وإلا فيحرم. 

دليله 


وقد ثبت أكله بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقول الله تعالى: 
(يَسْتَلُوئكَ مَاذَا أجل لَهُم قل أجل 24 الطَيبَات وما عَلْكُمْ مِنَ الْجَوَارح مُكَلبينَ 
ُعَلّمُوئَهُنَ مما عَلَّمَكُمْ الله فَكُلُوا مِمًا لكو ارو اسم الله عَلَيّه)» وقوله 


تعالى: (وَإِذًا حَلَلتُمْ فَاصْطَّادُوا) فالأمر في الآية الكريمة بالاصطياد يفيد حل المصيد. 

وأما السنة فكثيرة» منها ما رواه البخاري ومسلم أن أبا ثعلبة قال: قلت يا 
رسول الله أنا بأرض صيدء أصيد بقوسي أو بكلبي الذي ليس يمعلم أو بكلبي المعلمء 
فما يصلح لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما صدت بقوسك فذكرت 
اسم الله عليه فكل» وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل» وما 
صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل». وروى البخاري ومسلم عن عدي 
بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض -والمعراض 
«كمحراب» سهم لا ريش له دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون 
حده- قال: «إذا أصبت بحده فكلء وإذا أصبت بعرضه فلا تأكلء فإنه وقيذ». 
وروى مسلم عن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رميت 
بسهمك فاذكر اسم الله فإذا وجدته ميتاً فكل» إلا أن تحده قد وقع في الماء فمات؛ 
فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك»» ذلك بعض ما ورد في السنة الكريمة في شأن 
الصيد. وهو كما ترى يشتمل على معظم أحكام الصيد الآنَ بياها. 

وقد أجمع المسلمون على حل أكل الصيد بالشرائط الآتية. 

شروطه 

يشترط لحل أكل ما يصطاد من الحيوان شروطء بعضها يتعلق بالحيوان الذي 
يحل صيده وبعضها يتعلق بالصائد» وبعضها يتعلق بآلة الصيد من كلب ونحوه» أو 
سهم ونحوه. 

الشروط المتعلقة بالحيوان الذي يحل صيده 
وأكله بالصيد 

الحيوان الذي بحل صيده إما أن يكون مأكول اللحم أو غير مأكوله؛ فإن كان 
غير ساكول ليسم :فإنعنيده عل :ذفعا القيره كما ل تلد لاللقة بو كشللك بعل 
صيده للانتفاع بما يباح الانتفاع به كالسن والشعر. وإن كان مأكول اللحم فيحل 


صيده بشروط: 

ندهاة" أن يكونا اويدف ظيط لا يالف النالين ليلذ ولا قار #الظنان نهر 
الوحش وبقره وأرنبه ونحوها فيحل صيدها ولو تأنست إذا عادت لتوحشهاء فإن 
استمرت متأنسة فإفا لا تحل إلا بالذبح؛ أما الحيوانات المتأنسة بطبيعتها كالجمال 
والبقر و الغنر!"! وضوها قلق تل بالصيده يل الاتيدى حل اكلها :فين + كاها الذكاة 
الشرعية» ولو توحش واحد منها كأن نفر البعير أو الثور» أو شردت الشاة وعجز 
عن إمساكه فإنه يحل !'! بالعقرء وهو الحرح بسهم ونحوه في أي موضع من بدنه 
بشرط أن يريق دمه» وأن يقتله يهذا الجرح» وأن يقصد تذكيته» وأن يكون أهلاً 
للتذكية» ومثل هذا ما إذا سقط حيوان في بئر ونحوها ولم يمكن ذبحه في محل الذبح, 
فإنه يحل برميه في أي موضع من بدنه كما ذكر» ويسمى هذا ذكاة الضرورة. 

وعنهاة أن زكرن مننها غبو قذئز:علين فد حل القيواة المتدور علنة بالضيد 
كالدحاج والبط الأهلي والأوز والحمام البي لأنه مستأنس مقدور عليه بخلاف 
الحمام الحبلي لأنه متوحش غير مقدور عليه فيحل بالصيد. 

ومنها: ألا يكون مملوكاً للغير» فيحرم صيد المملوك للغير ولا يحل بالصيد. 


() الحنفية قالوا: إذا نفرت الشاة في الصحراء يكون حكمها ما ذكر في غيرها من الجمال 
والبقر» أما إذا نفرت في المصر فإها لا تحل بالعقر لأنها لا يتعسر إمساكها بخلافهماء ولا يلزمه 
الاستعانة في إمساك المتوحش بجماعة» بل م ند البعير ونحوه ول يقدر عليه إلا بجماعة فله أن يرميه 
(') المالكية قالوا: الحيوان المتأنس أصالة لا يؤكل إلا بالذبح» سواء توحش ثم عاد فتأنس أو 
استمر على توحشهه فلو ند بعير أو ثور أو نحوهما فرماه أحد بسهم فعقره بأن جرحه فقتله 
بذلك فإنه لا يحل» وكذلك لو تردى حيوان في بئر فإنه لا يحل إلا بالذكاة الشرعية» وبعضهم 
يستثي البقر إذا توحش فيقول: إنه يحل بالعقر لأن له نظيراً يحل صيده هو بقر الوحش» فإذا 
توحش البقر الأهلي فعقر فإنه يحل أكله نظير البقر الوحشي الذي يحل صيده» ولو توحش الحمام 
البيى فقيل: يحل بالصيد وقيل لا يحلء؛ والمعتمد أنه لا يحل 


ومنها: أن لا يكون متقوياً بنابه أو مخلبه كالذئب والسبع والنسر وغير ذلك 
ثما لا يحل أكله. 

ومنها: أن لا يدلكه وهو حي فإن أدركه وفيه حياة فإنه لا يباح إلا بالذبح» 
على تفصيل في المذاهب!'!. 


(') الحنابلة قالوا: إذا أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة بل وجده متحركاً حركة المذبوح فقط 
فإنه لا يحتاج إلى تذكية» لأن عقره تذكية له فيحل أكله بشرائط الصيدء وكذا لو أدركه وفيه 


حياة مستقرة زيادة على حركة المذبوح ولكن لم يتسع الوقت لذبحه فإنه يحل بالشروط أيضا. 
أما إذا أدركه وفيه حياة مستقرة واتسع الوقت لذبحه فإنه لا يحل إلا بالذبح لأنه يكون في هذه 
الحالة مقدوراً عليه» فهو كغيره من الحيوانات المقدور عليهاء وإذا لم يحد معه آلة لذبحه ومات 
فإنه لا يحل لأنه أصبح كغيره من الحيوانات الي لا تباح إلا بالتذكية» ولو كان معه كلب 
فأرسله عليه في هذه الحالة فأحهز عليه وقتله فإنه يحل. 

الحنفية قالوا: إذا أدرك الصيد وفيه حياة فوق حركة المذبوح بأن يعيش يوماً أو بعض يوم فإنه لا 
يحل إلا إذا ذبحه. أما لو أدركه وليس فيه غير حركة المذبوح كأن أخرج الطلب بطنه أو أصمى 
السهم قلبه فإنه بحل بلا ذبح» حى ولو وقع في الماء بعد هذه الحالة فإنه يحل؛ لأنه لا يمكن أن 
يضاف قتله إلى الماء بعد أن يبق فيه غير حركة المذبوح كما يأي» ولا فرق أن يكون متمكناً من 
ذبحه في هذه الحالة أو لاء بخلاف المتردية فإنها لو ذبحت وفيها حركة المذبوح فإفها تحل لأن الحياة 
فيها لا يشترط أن تكون بينة بل يكتفي فيها ممطلق الحياة» وبعضهم يقول: إن الصيد كذلك لا 
بد من تذكيته ولو كانت فيه الحياة حفية بحيث لم يبق فيها غير حركة المذبوح» وهذا كله إذا 
أدركه وأخذه. أما إذا أدركه ولم يأخذه فإن تركه وقتاً يمكنه أن يذبحه فيه ومات فإنه لا يؤكل 
وإن لا فإنه يؤكل. 

الشافعية قالوا: إذا أدرك صيده حياً فإن لم يجد فيه غير حركة المذبوح بأن قطع حلقومه أو 
خحرحت أمعاؤه فإنه يحل بدون ذبح؛ ويكون موته بآلة الصيد تذكية له» ولكن يندب إمرار 
السكين على حلقه ليريحه. أما لو أدركه وفيه حياة مستقرة فوق حركة المذبوح فإنه لا يخلو إما 
أن يتعذر عليه ذبحه بغير تقصير منه أو لاء فإن تعذر ولم يقصر حى مات فإنه يحلء الثاني أن لا 


يتعذر ذبحه فيتركه حى بموت أو يتعذر بسبب إهماله وتقصيره فيموت فإنه لا يحل» مثال ما 


وزاة تضهن علل لل قرط 27لا 
الشروط المتعلقة بالصائد 
وأنا القياكن مقرل انكر وه قياف أنه يكو ملم أن كايا فلا يحل 
صيد المحوسيء والوثئء والمرتد» وكل من لا يدين بكتاب» كما لا تحل ذبيحتهم؛ 
وإنما يحل صيد الكتابي تياف ابافروظ شفيلة بق الداسن! ان ونيا ايكون 


يتعذر بغير تقصير أن يشغل بأحذ الآلة ليذبحه بها فيموت قبل إمكان ذبحه. أو يفر الصيد من بين 
يديه ثما فيه من قوة باقية فيموت قبل أن يتمكن من ذبحه» وكذا لولم يجد من الزمن ما يمكن أن 
يذبح فيه. ومثال ما يتعذر بسبب تقصيره أن لا يكون معه آلة الذبح أو تضيع منه؛ فإنه في هذه 
الحالة لا يحل» وكذا إذا اشتغل بتحديد السكين حى مات الصيد لأنه أهمل تحديدها أولاًء ولو 
جذة سكسا فعذله ليده ماف كانه كل كما ذا أزد أن يوحي إل القيلة فاك قبل فق 

0 إذا أذراق الفنيدة كا داق كان :قو هد نين فقائلة عن ترجه لصون من قدا أن 
كلية أو طحالء أو ثقبت أمعاؤه. أو خومش من عه ومن ذللق بم قفتي إلى اللوابت حدما 
فإنه يؤكل بدون تذكية, أما لو أدركه ولم ينفذ مقتل من مقاتله فإنه لا يباح أكله إلا بالذكاة 
فلو أهمل في تذكيته كأن وضع السكين في المحرج واشتغل بإخراجحها فمات الصيد قبل أن يدرك 
تذكيته فإنه يحرمء» وكذا إذا أعطاها لغيره ليسبقه ما فجاء ولم يجده. ومات الصيد قبل تذكيته 
وأيضاً لو أطلق كلباً وتراخعى في اتباعه ثم وجد الصيد ميتاً فيحرم لاحتمال أنه لو جد في طلبه 
لوستوني ووه كرا فق أنه زف اشحد ل يلحقه سيا 

5 المطيةة رادو ملاظ امسا وطن 1 ل كو محؤوانية مقي كرفنات النبكو والرسة 
وختزيره ونحوه ما ليس على صورة المسك. فإن ذلك يحرم أكله عندهم؛ فلا يجوز صيده للأكل 
إلا ثعبان الماء» فإنه وإن كان على صورة الثعبان البري غير أنه حلال صيده وأكله» فالشروط 
المتعلقة بالحيوان الذي يحل أكله بالصيد خمسة: أن لا يكون من الحشرات» وأن يكون ممتنعاً بأن 
يكون له قوائم أن جناحان بنع نفسه يمما. وأن يكون ذا ناب أو مخلب» وأن يموت بالجارحة أو 
المع كل أن يذر كه حيا روزلا وجرت عه 

(') المالكية قالوا: يحل أكل ذبيحة الكتابي» أما صيده فإنه لا يباح إذا مات الصيد من جرحه أو 
أصابه إصابة أنفذت مقتله. أما إذا أصابه إصابة جرحته ولم تنفذ مقتله ثم أدرك حياً وذكي فإنه 


يؤكل ولو بذكاة كتابي» وبعضهم يقول: يحل صيد الكتابي كذبحه سواء أماته أولم يمته» وإنما تحل 
ذبيحة الكتابي بشروط ثلاثة» الشرط الأول: أن لا يهل بما لغير الله فإذا أهل بما لغير الله بأن ذكر 
البدة مسجوة مل يدون الل #العتلي والصي وطس ويعيل دلق عمللا كاتتع الله أو ترك يذ كره 
كما يتبرك بذكر الله فإفها لا تؤكل» سواء ذبحها قرباناً للآهة أو ذبحها ليأكلهاء أما إذا ذكر اسم 
الله عليها وقصد إهداء ثوابما للصئم كما يذبح بعض المسلمين للأولياء فإِهها تؤكل مع الكراهة. 
وإذا ذبحها ول يذكر عليها اسم الله ولا غيره فنا تؤكل بدون كراهة؛ لأن التسمية ليست شرطاً 
في الكتابي. وبعضهم يقول: إن الذي يحرم أكله من ذبيحة الكتابي هو ما ذبح قرباناً للآهة» وهذا 


ليس من طعامهم المباح لنا بالآية الكرعة: [ وَطَعَامُ الّذِينَ أوتوًا الْكقاب حِلَ لَكُمْ) لأنهم لا 
يأكلونه بل يتركونه لآلحتهم؛ أما الذي وتوف بكرن عند دان هيا انا تكله ولو ذكر عليه اسم غير 
الله تعالى ولكن مع الكراهة. الشرط الثائ: أن يذبح الكتابي ما بملكه لنفسه. فإذا ذبح حيواناً بمكله 
مسلم فإنه وإن كان يحل لكن مع الكراهة» على الراحح. الشرط الثالث: أن لا يذبح ما ثبت تجريعه 
عليه في شريعتناء فلا يحل أكل ذي ظفر ذبحه اليهودي كالأبل والبط والأوز والزرافة ونحوها من كل 
ما ليس ,عنفرج الأصابع لأنهم يحرمون أكله. وقد أخبر القرآن بأن الله حرمه عليهم. أما الذي لم 
ينبت تحريعه عليهم في شريعتنا كالحمام والدحاج ونحوهما فإنه يحل لنا أكله إذا ذبحوهء وإذا أخبروا 
بأن هذا الحيوان محرم عليهم ول يخبرنا شرعنا بتحربعه عليهم فإنه يحل مع الكراهة» فإذا كان الكتابي 
يستحل أكل الميتة وذبح حيواناً فإنه يحل أكله إذا كان بحضرة مسلم عارف بأحكام الذبحء أما إذا 
ذبحه وحده فإنه لا يحل أكلهء ويستثفئ من حل ذبيحة الكتابي المستكملة لشروط الأضحية فإنه 
يشترط فيها أن يكون الذابح مسلماً تصح منه القربة» فإن استناب عنه رجلاً لا يعرفه ثم تبين له أنه 
غير مسلم فإفها لا تحزئه» والشرط أن يتولى المسلم الذبح» أما السلخ والقطع ونحوهما فإنه لا يشترط 
له ذلكء هذا وما يحمل ذكره هنا أن الذين لا تحل ذبيحتهم عند المالكية يمكن حصرهم في ستة: 
وهم الصبي الذي لا بميز» والبمحنون حال جنونه. والسكران غير المميز» وابمحوسيء والمرتد والزنديق. 
وكذا من تحل ذبيحتهم مع الكراهة فم ستة أيضاً وهم: الصبي المميزء والخنثى» والمرأة» والخصيء 
والأغلف» والفاسق. وهناك ستة مختلف فيهم»؛ بعضهم يقول بالكراهة» وبعضهم يقول بعدمها وهم: 
تارك الصلاة» والسكران الذي يخطئ ويصيبء والبدعي المحتلف في كفره. والعربي النصراني» 
والنصراني يذبح للمسلم بإذنه» والأعجمي يجيب للاسلام قبل بلوغه. ولكن المشهور في ذبيحة 
الصبي المميز والمرأة عدم الكراهة» وما يكره ذبيحته يكره صيده على الظاهر. 


الصائد مميزا عاقلا فلا يحلأ'! صيد الصبي الذي لا بميز» ومثله المجنون والسكران كما 
لا نحل ذبيحتهم. بيهن + 1 اسم الله عند إرسال ما يصيد به من كلب ونحوه 


الحنفية قالوا: يشترط حل ذيبحة الكتابي يهودياً أو نصرانياً أن لا يهل يما لغير الله بأن يذكر عليها 
اسم المسيح أو الصليب أو العزير أو نحو ذلك؛ فإذا حضره المسلم وقت الذبح ومع منه ذكر 
المسيح وحده أو ذكره مع اسم الله فإنه يحرم عليه أن يأكل منهاء وإذا لم يسمع منه شيا فإنه 
يحل له الأكل على تقدير أن الكتابي ذكر اسم الله في سره تحسينا للظن به أما إذا لم يحضره ولم 
يسمع منه شيئاً؛ فإن التحقيق أن ذبيحته تحل» سواء كان يقول الله ثالث ثلاثة أو لاء يعتقد أن 
العزير ابن الله أو لا. ولكن يستحسن عدم الأكل لغير ضرورة. ولا فرق في النصراني بين أن 
يكون عريياً أو تغلبياً أو إفرنحياً أو أرمينياً أو صابئياً إذا كان يقر بعيسى عليه السلام» ولا فرق في 
اليهودي بين أن يكون سامرياً أو غيره. ويكره أكل ما يذبحونه لكنائسهم. 

الشافعية قالوا: ذبيحة أهل الكتاب حلال» سواء ذكروا اسم الله عليها أو لا بشرط أن لا يذكروا 
عليها اسم غير الله كاسم الصليب أو المسيح أو العزير أو غير ذلك فإهها لا تحل حينئذ ويحرم أكل 
ما ذبح لكنائسهم. 

الحنابلة قالوا: يشترط في حل ذبيحة الكتابي أن يذكر اسم الله تعالى عليها كالمسلم, فإذا تعمد 
ترك التسمية أو ذكر اسم غير الله تعالى كالمسيح فإن ذبيحته لا تؤكل» وإذا لم يعلم أنه سمى أو 
لا فإن ذبيحته تحل» ذبح, لعيده أو لكنيسته فإن ذبحها مسلم وذكر اسم الله عليها فإنها تحل مع 
الكراهة» وكذا إن ذبحها كتابي وذكر اسم الله أما إذا ذكر غيره أو ترك التسمية عمداً فإها لا تحل 
() الحنفية والشافعية قالوا: يحل صيد الصبي غير المميز والمحنون والسكران بشرط أن يكون 
للجميع نوع قصد كما تحل ذبيحتهم إذا كانوا يعرفون الذبح؛ إلا أن الحنفية اشترطوا أن يعرف 
هؤلاء التسمية. وإن لم يعرفوا أفها شرط في حل الذبح فلم يذكروهاء ويجوز ذبح الأعمى مع 
الكراهة دون صيده. 

أما الشافعية فإفهم لم يشترطوا ذلك؛ لأن التسمية ليست بشرط عندهم وقالوا: إن ذبيحتهم مكروهة 
ع الشافعية قالواه التدينية يسك" عرطا غم إرسال التارحة أن إرستال اليم كنا افا ليست 
شرطا في الذبيحة» وإِنما تستحب التسمية عند ذلك استحبابا مؤكداء فإن ترك التسمية عمدا أو 
سهواً حل الصيد والذبح بلا حلاف عندهم. 

الحنفية قالوا: لا تشترط التسمية في حق الصبي والمجنون والسكران 


فإذا ترك التسمية عمدا أو جهلاً فإن صيده لا يحل وكذلك ذبيحته. أما إذا ترك 


التسيمية ناسا قات صيده يؤ كل كذبيحته» ووفرالة السمية شزومل مواق الداع 


() الحنفية قالوا: يشترط للتسمية شروط بعضها يتعلق بالصيد وبعضها يتعلق بالذبح» فيشترط 
لما في الصيد ثلاثة شروط: أحدها أن تكون من نفس الصائد؛ فإذا سمى غيره فإن صيده لا يحل. 
ثانيهناة أن تكون حقعرنة بإرسال الدارنحة أو رمي :السيتم .وما 'اشبهه فإذا ترك السمية عامدا عند 
الإرسال فإن صيده لا يؤكل» ولو سمى بعد ذلك وزجره مع السهم فانزحر. وم سمى عند رمي 
السهم أو إرسال الجارحة فقد حل له ما أصابه من صيدء سواء أصاب ما قصد صيده أو أصاب 
غيره لأن التسمية في الصيد إنما تكون على الآلة وقد وجدتء فالذي تصيبه بعد ذلك يكون 
حلالاء فإذا أرسل كلبه وسمى عليه ليصيد له غزالاً فاصطاد له أرنباً فإنه يحل له أكله بخلاف 
الذبح فإن التسمية فيه إنما تكون على الحيوان المذبوح» فإذا أضجع شاة ليذبحها وسمى ثم أطلقها 
وأضجع شاة أخرى فإنها لا تحل بالتسمية الأولى» بل لا بد من أن يسمي عليهاء وإذا سمى وألقى 
السكين الي بيده وأحذ غيرها فإن ذبيحته تحل بدون تسمية» لأن التسمية على الحيوان لا على 
الآلة أما إذا سمى على سهم فتركه وأخل سهماً غيره ولم يسم فإن صيده لا يحل. ثالثها أن تكون 
من نفس الصائد فلو سمى غيره لا يحل صيده؛ ويشترط للتسمية في الذبح أن تكون من نفس 
الذابح» ويجرئ التسبيح والتهليل» وأن تكون ذكراً الصا بأن تكون بأي اسم من أسمائه سواء 
كان تقروها إنضيفة الغو الل اكرن "اث فطلأ خي عزون رفطة قن اه الر عسن «ويسسيت أن 
يقول: بسم الله الله أكبر» وأن تكون التسمية من نفس الذابح حال الذبح وأن يكون الذبح عقب 
التسمية قبل تبدل امجلس, فإن اشتغلوا بأكل أو شراب فإن طال لم يحل الذبح» «وحد الطول ما 
يستكثره الناظر»» وأن لا يقصد بالتسمية شيئاً آخر كالتبرك في ابتداء الفعل» فإن فعل ذلك فإن 
ذبيحته لا تحل» وقد تقدم ذلك في كتاب الذكاة. 

السافعية قالوا: إن التسمية "ليست تشرظا كما تقد وإنغا هي سنة ويشترط آن يذكز مع اسبع الله 
تعالى بدون أن يقرن به اسم غيره؛ فإن قال: بسم الله واسم محمد مثلاً فإن أراد أن يشرك مع الله 
غيره فقد كفر وحرمت ذبيحته» وإن لم يرد أن يشرك مع الله غيره حلت الذبيحة ولكن يكره إن 
قصد التبرك بذكر غير الله» ويحرم إن أطلق ولم يقصد شيئاً لإيهام التشريك بالله كما تقدم في 
باب الذكاة. 


ومنها: التؤجر كلك رضي اعرش لقي نيل بن الداعن 1" ' ومنها أن 


المالكية قالوا: يشترط التسمية عند إرسال الجارحة ونحوهاء وعند تذكية الحيوان والنحرء وإِا 
تشترط في حَّق المسلم؛ أما الكتابي فلا تشترط التسمية في حقه» والمراد بالتسمية ذكر الله تعالى لا 
خحصوص بسم الله» ولكن الأفضل أن يقول: بسم الله والله أكبر. 

الحنابلة قالوا: يشترط أن يقول: بسم الله عند إرسال السهم والحارحة وعند حركة يده بالذبح 
أو النحر أو العقر» ولا يقوم مقام التسمية شيء بل لا بد من ذكرها بخصوصهاء والأفضل أن 
يقول: بسم الله والله أكبر كما تقدم» ولا يضر أن يقدمها أو يؤحرها بزمن يسير» وإذا أرسل 
الجارحة ولم يسم عند إرساها وتأخر كثيراً ثم سمى وزجر الجارحة فانزجرت؛ فإن صيده يحل ولا 
يطو هلا التأخرة و إذااتراك القييمية عمد جره صيده وذليضب آم إذا تركها سهوا أو سيلا فرق 
ذبيحته تحل دون صيده؛ لأن الذبيحة تكثر ويكثر فيها النسيان» بخلاف الصيد فإنه لا يتسامح 
فيه» وإذا سمى على صيد وأصاب غيره حلء أما إذا ترك رمي البنهم بغلية وزلنى شيعا ارال 
يسم عليه فإن صيده لا يؤكل؛ لأن التسمية في الذبيحة على الحيوان» وفي الصيد على الآلة 

(') المالكية: لهم رأيان قويان في كيفية إرسال اللمارحة للصيد. أحدهما أن يكون الصائد ماسكاً 
لما بيده أو متعلقة به؛ كأن كانت تحت قدمه أو في حزامه أما إذا لم تكن معلقة به بل مفلوتة 
فأرسلها فإن صيدها لا يؤكل. ثانيهما أنه لا يشترط ذلك بل لو كانت الجارحة مفلوتة فأرسلها 
فإن صيدها يؤكل وإذا كانت الجارحة في يد خادمه فأمره بإرسالها فأرسلها فإن صيدها يؤكل 
الأو ناد جيل ميد يا ذللنه ولك نيا الأمرا وتوا اانه برذ يقاوط لي ادم أن 
بكو جلها عيعة أن عه خرن اللازمة كسا انه الأمر وهو متيدي» بدالار شال ضيه نكما 
وسيأتٍ الكلام على النية قريبا. 

الحنفية قالوا: يشترط أن يوجد الإرسال للجارحة من الصائد ولو كانت مفلوتة» فإذا انفلت 


الكلب ونحوه من صاحبه بدون أن يرسله فأخذ صيدا أو قتله فإنه لا يؤكلء أما إذا انفلت منه 


فزحره بصوته فانزجحر به بأن اشتد عدوه وطلبه للصيد فإن صيده يؤكل. أما إذا لم يزحره أو 
زحره فلم يتزحر فإن صيده لا يؤكل لعدم تحقق شرط الإرسال؛ وكذا إذا انبعث وحده ولم 
يزحره صاحبه بل زحره مسلم فاتزحر بصوته فإن صيده يحل استحسانا؛ أما إذا لم يترحر أو 
زحره محوسي فإن صيده لا يحل. 

الحنابلة قالوا: يشترط أن يوجد الإرسال من الصائد؛ فإذا انبعث الكلب ونحوه بنفسه فقتل صيداً م يحل. 


ينوي الصائد أو الذابح حل الحيوان؛ فإذا لم ينو كأن ضري وان الها ضات سس 


فمات فإنه لا يحل. لأنه لم يقصد حله بهذه الفتريفتوى #للف رشعل الداع 


الشافعية قالواء إذا انبعت الخاريحة وده يدون أن يرسلها اصاحبها ققدك صيدا كانه لا حل؛ 
وإذا انبعثت وحدها فزجرها ليستوقفها فوقفت ثم أغراها بعد الوقوف فانطلقت وقتلت صيداً فإنه 
يحل بلا حلافء أما إذا استرسلت ولم تقف فإن صيدها لا يؤكل؛ سواء زاد عدوها بزجره أو لا؛ 
وكذا إذا لم يزجرها لتقف بل أغراها فإن لم يزد عدوها بإغرائه فإن صيدها لا يحل قطعاً؛ وإن زاد 
عدوها بإغرائه فقولان: والصحيح أنه لا يحل؛ وإذا زحرها لتقف فلم تطعه فأغراها فإنه لا يحل 
() المالكية قالوا: إن كان الصائد أو الذابح مسلماً فإنه يشترط في حقه أن ينوي حل أكل 
الحيوان الذي يذبحه أو يصيده إما حقيقة وإما حكماء والنية الحكمية: هي أن يقصد الذكاة 
الشرعية وإن لم يلاحظ حل الأكل؛ فإن هذا القصد في حكم قصد حل الأكل؛ إذ لا معيى لكون 
الذكاة شرعية إلا كوفها سبباً لحل أكل الحيوان» وهذا كاف في اللنزم بنية التحليل حي لو شك 
في إباحة الصيد فإنه لا يحل. أما إذا كان كتابياً فإنه يكفي منه قصد الفعل وإن لم ينو التحليل في 
قلبه» لأنه إذا اعتقد حل الميتة أكلت ذبيحته إذا كانت بحضرة مسلم عارف بأحكام الذبح كما 
تقدم» وذلك لأن النية .معيى اعتقاد الحل بالذبح لا تشترط في الكتابي. ويحرم على المكلف أن 
يصطاد بغير نية الذكاة كأن 1 ينو شيفاً أضلا أو .ينو اللهق واللعب» أما إذا نوى اقتناء الصيد 
لغرض شرعي كتعليمه إرسال الكلب أو الاتحار فيه توسعة على نفسه وعياله ولو في الأمور 
الكمالية كأكل الفاكهة فإنه جائز. أما صيد الحيوان للفرحة عليه واتخاذ ذلك حرفة يعيش منها 
فقولان: فبعضهم يقول بالجواز» وبعضهم يقول بالمنع. 

الحنفية قالوا: التسمية شرط بالنص» وإنما تتحقق بالقصد فلا بد من النية. ولذا لا تصح ذكاة 
امحنون المستغرق الذي لا قصد له. أما المعتوه الذي يتأتى منه القصد ويعقل لفظ التسمية ويضبط 
فعل الذبح الشرعي فإن ذبيحته تحل ولو لم يأت بالتسمية لعدم علمه بشرطيتهاء فإن الجاهل بها 
كالناسي» ومثل المعتوه الصبي والسكران في ذلكء وإذا قال: بسم الله ولم تحضره النية فإن ذبيحته 
قل أعجلة كان ظاكر: محاله مق آنه فيل القيتلية علق «الذويقام آنا إذة قال امد كه أو لحان 
الله أو لا إله إلا الله فإنه لا بد من قصد التسمية» لأن هذا كئ به عن التسمية» والكناية لا بد 
فيها من النية. 


الشروط المتعلقة بآلة الصيد 

تنقسم آلة الصيد إلى قسمين: حماد» وحيوان. فالأول كالسهم يرمي به 
الصائد صيده والثاني الجوارح وهي كلاب الصيد ونحوها من الحيوانات المفترسة 
كالنمر والفهد والأسد إذا تعلمت الصيد؛ ومثلها سباع الطير كالشواهين. 

فأما القسم الأول فإنه يشترط له شروط: منها أن يصيب الحيوان بحده أو 
بنصله» فإذا رماه بسكين أو سيف أو حربة أو سهم فأصابه بحدها أو نصلها فقتله 
فإنه يحلء أما إذا أصابه بعرضها فقتله ثقلها ول يدركه حياً ويذبحه فإنه لا يحل ومثل 
ذلك ما إذا رماه بعصا أو حشبة أو حجر لا حد له فأماته فإنه لا يحلء وكذلك إذا 
نضي :ل شيكة أو جرع تانق ها مانت قزل أن بعد فإئه لعل وعدا إذابرناه 


برصاص البنادق أو رشها فأماته فإنه لا 0 فإذا احتمل الحيوان الرمية كأن كان 


الشافعية قالوا: يشترط أن يقصد الصائد أو الذابح إيقاع الفعل على العين الى يريدها وإن أخطأ 
في ظنه أو يقصد إيقاع الفعل على واحد من الجنس وإن أحطأ الإصابة» مثال الأول أن يرمى 
افبعاً يطنه هادا يلير أن كيواق مالك يزيل" فإنه يو كل لآنه كان يقطيد عينا وإن أحطا ف 
ظنه. ومثال الثاني أن يرمي قطيع ظباء فيصيب واحدة فإن أكلها يحل؛ لأنه قصد الجنس فأحطأ 
الإصابة» وكذا إذا قصد واحدة فأصاب غيرهاء فإذا لم يقصد العين أو الجنس لا يحل الحيوان» 
كما إذا وقعت منه السكين فأصابت حيواناً فذبح فإنه لا يحل» ولا يشترط قصد الذبح بل 


الشرط قصد الفعل كما ذكرء فإذا صال حيوان على شخص فضربه بسيفه فقتله فإنه يحل» وإن 
لم يقصد ذبحه لأن المعتبر قصد الفعل وقد حصل. 

الحنابلة قالوا: يحب قصد التذكية» فإذا وقع سيف على مذبح حيوان فأماته لا يؤكل لعدم 
القصدء ولا تشترط إرادة الأكل اكتفاء بإرادة التذكية 

(') المالكية قالوا: إنه لم يوحد نص من المتقدمين في الصيد برصاص البنادق ولكن كثيراً من 
المأحرين يوثق يم قالوا: يحل أكل ما يصطاد به وعيته لأنه يريق الدم ويسرع في القتل أكثر من 
غيره» والغرض من الذكاة الشرعية إنما هو الإجحهاز السريع على الحيوان كي يستريح من 
التعذيب فكلما كان أسرع في الإحهاز عليه كان استعماله أحسنء ولا يشترط أن يكون الجرح 


ير وأدركه وفيه حياة مستقرة وذبحه فإنه يحل. فالاصطياد بالبنادق جائز إذا كان 
الرامي حاذقاً وكان الحيوان يحتمل الضربة فيقع يما حياً. 

ومنها أن تحرح آلة الصيد الحيوان وتريق دمهل'! في أي موضع من بدنه ولو 
أذنه. ومنها أن يتحقق من أن السهم ونحوه هو الذي قتل الحيوان وحده بدون أن 
يشترك معه سبب آخر فإذا رمى الصيد بسهم فأصابه إصابة يمكن أن يعيش بعدها ثم 
وقع وهو حي في ماء يغرقه وبميته عادة ومات فإنه لا يحل لاحتمال أن يكون قد 
مات بسبب الماء» فقد اجتمع على قتله سببان: مبيح لأكله وهو الجراحة بالسهمء 
ومانع وهو الغرق بلماء» فيقدم السبب المانع احتياطاًء ومثل ذلك ما إذا رماه فوقع 
على حبل أو ربوة ثم تردى من فوقها وكان يقتل مثله بذلك عادة فإنه لا يحل» أما 
إذا نفذ السهم في عضو عن أعضائه الرئيسية ومزقه وثبت قتله بهذه الرمية بحيث لم 


بالشق بل يصح أن يكون بالخرق أيضاً. 

الحنفية قالوا: إن الأصل في ذلك أن يكون شكء شك في أن موت الصيد كان بسبب الجرح لا 
بسبب الثقل فإذا تحقق أنه مات بالثقل أو شك في ذلكء فإنه لا يحل أكله ما لم يدركه وفيه حياة 
مستقرة ويذبحه كما تقدم بيانه. 

فالصيد الذي يرمى برصاص البنادق فإنه وإن كان الرصاص يريق الدم ويخرق الجسم ولكنه 
يشك في أن الحيوان هل مات بثقل اندفاع الرصاص أو بالجرح الناشع من الإصابة؟ فإذا وجد 
هذا الشك فإنه لا يحل» أما إذا تحقق أنه مات بالجرح لا بالثقل فإنه يحل. 

ومثل الرصاص الرشء فإنه إذا رمي به حيوان كبير لا يتصور أن يموت بثقل اندفاع الرش فإنه 
بحل» لأن موته بسبب الجرح من غير شكء أما إذا رمي به حيوان صغير ضعيف كالعصافير 
الضعيفة الي يتصور أن تموت بثقل اندفاع الرش فإها لا تحل إلا بتحقق أنها ماتت بسبب الجرح 
لا بسبب الثقل 

(') الحنفية اختلفوا في إراقة دم الصيد فقال بعضهم: إفها تشترط مطلقاً سواء أكان الخرح صغيراً 
أم كبيرأء وقال بعضهم: إن إراقة الدم لا تشترط مطلقاً ويكفي ارح ولو صغيراء وفصل 
بعضهم فقال: إن كان الحرح كبيراً لا تشترط إراقة الدم؛ وإن كان صغيراً فلا بد من الإراقة 


يبق فيه بعدها سوى حركة المذبوح ثم سقط بعد ذلك في الماء» أو تردى من مرتفع 
بكيته عادة فإنه يز [!. 

ويستئئ من ذلك ما لا بمكن الاحتراز عنه إذا رماه وهو يطير في الهواء فسقط 
على الأرض أو على آحرة مطروحة على الأرض فإنه يحل بدون نظر إلى احتمال أن 
تقوطه كان شيا فق قلت إذ لو ااعقين :3 لك بلا حل «طنية بدا ومفل ذلك :ما كان 
يطير في هواء البحر أو على وجه الماء ورمي فوقع في الماء فإنه يحلل" ما لم يغمس في 
الماء وتكون الرمية غير قاضية على حياته وحدها لاحتمال أن يكون قد مات بالغرق 

وإذا رمى صيداً فقطعه نصفين فإنه يؤكل بجميع أجزائه» وكذا لو رماه فقطع 
رأسه وحدها أو قطع نصفها أو قطعها مع جزء من جسمه لا يتصور أن يعيش معه 
الحيوان فإنه يحل أكله وأكل ما قطع منه أما إذا قطع منه عضواً يتصور أن يعيش 
يذؤته اليد والزسل لكك والقلنك النعياديلن العتجر #اماف الكيوزن!"! يديك أن 
أدركه حياً وذكاه فإنه يحل اكل الحيوان ويحرم أكل ذلك العضو الذي قطع منه لأن 


() المالكية قالوا: إن إراقة الدم شرط في حل الصيد حت ولو لم يشق الحلد إلا إذا كان الحيوان 
مريضاًء فإن إراقة الدم لا تشترط» وإنما الذي يشترط فيه هو شق الحلد» فإذا لم يشق جلده فإنه لا يحل 
(') الحنابلة قالوا: إذا رمي الصيد فوقع ف ماء يغرقه وبميته عادة ثم مات فإنه لا يحل على أي 
حال» ولو كانت الرمية قد مزقت أعضاءه الرئيسية إلا إذا كان يطير على الماء فإنه يعفى عن 


سقوطه حينئذ كما يعفى عن سقوطه على الأرض من الحواء» وكذا إذا سقط في الماء ببجسمه 
وكان رأسه حارج الماء فإنه يحل على أي حال 

(') الشافعية قالوا: إذا قطع يده أو رجله أو جزعءاً منه يمكنه أن يعيش بدونه ولكنه قد مات 
الحيوان يهذه الرمية فإنه يؤكل هو وما انفصل منه من يد أو رجحل بشرط أن يكون ابرح مسرعا 
للموت ولم يدركه وبه حياة مستقرة ولم يجرحة حرحاً آخر مات بسبيه الح - أما إذا ل يمت 
هذه الرمية فقتله برمية أرى أكل ما بقي ثابتاً من أعضائه» ولم يؤكل العضو الذي انفصل منه 
وفيه الحياة وكذا لو أدركه وفيه حياة مستقرة وذبحه 


الجرء الذي ينفصل من الحي ميتة إلا أن يكون قد قطع ولكنه لم ينفصل منه تمام 
الالفضالييان كان عفملقا اللقية كير ك3 الطاتم ووسدوطه إل محانته لو كان ينا 
اهف نلف اطانة بطب ند كه الخيو اق تذكية ادرف اعضو التضاج مل لانن زد 
كان نننانا مانا رنيو ام كان كذ ستفة علد" أ يعرف "ند حيلف لذ انون 


التكامه ورجوعه إلى هيئته الأولى. 
وأما الشروط المتعلقة بالجوارح فهي مفصلة في المذاهب["!. 


(') الحنابلة قالوا: إذا بقي العضو متعلقاً يحلده فيباح أكله بإباحة أكل الحيوان الذي تعلق به 
ويصبح كسائر أجزائه 

(') الحنابلة قالوا: الجوارح نوعان, أحدهما: ما يصيد بنابه كالكلب والفهد وكل ما أمكن 
الاصطياد به. ثانيهما: ذو المحلب -بكسر الميم- كالبازي والصقر والعقاب والشاهين وغيرهاء 
ويشترط في إباحة الصيد بالنوعين كونهما متعلمة» كما قال تعالى: (وَمَا عَلَمْكُمْ مِنَ الْجَوَارح 
مُكَلْينَ تعلّمُوئَهُنَ مما عَلّمَكُمْ الله فَكُلُوا مِمّآ أَمْسَكُنَ عَلَيَكُم وتعليم النوع الأول منها أي 
الكلب وغيره يكون بثلاثة أشياء» الأول: أن يطيع صاحبه إذا أرسله» والثاي: أن يترحر إذا زجره 
صاحبه» سواء في حال مشاهدته الصيد أولاء الثالث: أن لا يأكل مما يصيد. على أن هذه الشروط 
نما هي ف الكلب خاصة, أما الفهد وغيره فيكفي فيه ترك الأكل لتعذر انزحاره بزحر صاحبه. 
ولا يلزم تكرار ترك الأكل» بل يجزئ تركه مرة واحدة» فإذا تناول من صيد فيحرم أكل هذا 
الصيد الذي تناول منهء ولا يخرج بذلك عن كونه متعلماًء فلو اصطاد بعدها ولم يأكل حل 
صيده. وإن شرب الكلب دم الصيد ول يأكل منه فلا يحرم. أما تعليم النوع الثاني فهو بأمرين» 
أحدهما: أن يطيع إذا أرسل» ويرجع إذا دعي؛ أما ترك الأكل فليس شرطاً في حقه فما اصطاده 
حلال ولو أكل منه» ويشترط في ذي المخلب أن يجرح الصيد فلو قتله بعد رميه أو خنقه ل يبح. 
وهم يقولون بحرمة صيد الكلب الأسود البهيم كما يحرم اقتناؤه لحديث صحيح عملوا بظاهره 
كننا لخل صنيد الخرير. 

لشاف فلو ف يشترعل 'لتعقع كرنه وله أريعة سرووططة العدها» أذ ون وبر «طاسية فق 
ابتداء إرساله» فلو زحره فلم يطعه فلا يعد معلماء وكذا زحره بعد أن يعدو ويشتد عدوه فلو لم 
يطعه فلا يعد معلماً على الصحيح. الثاي: أن يسترسل بإرساله بأن يهيج لو أغراه بالصيد. أن 


بمسك الصيد فيحبسه على صاحبه ولا يخليه. الرابع: أن لا يأكل منه. وهذه الشروط الأربعة في 


الطلب وما في معناه من جوارح السباع. وأما جوارح الطير فيشترط فيها أن تيج لو أغراها 
بالصيدء وأن تترك الأكل من الصيد على المعتمد» أما انزحارها بعد أن تطير فليس بشرط»ء 
وكذلك منعها عن الطيران في ابتداء أمرها فليس بشرط» ويشترط تكرار حصول هذه الشروط 
حي يغلب على الظن أن الجارحة صارت معلمة» ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح» فمى 
قالوا: إِهُا صارت معلمة فإن صيدها يؤكلء» فلا يقدر حصوطا .مرة أو مرتين على المعتمد» فلو 
ققد شرط من هده الشتروط قاق الضيد حرم إل إذا آذ ر كديا فده فشكل هذه ولا يشترط 
في الجارحة أن تحرح الصيد الذي تصطاده. فلو قتلته بثقلها عليه» أو ضربته في جدار فأماتته» أو 
صدمته في حجرء أو ضربته بالأرض ونحو ذلك فيحل؛ ولو ظهر كون الكلب معلماً ثم أكل 
صيداً ل يحل ذلك الصيد على أظهر قولي الشافعي؛ ويشترط تعليم حديد, ولا يضر في كونها 
معلمة لعق الدم» ومحل عض الكلب يجب غسله .ماء وتراب -على الراجح- كجميع النجاسات 
الكلبية» وقيل يحب تقويره وطرحه؛ وقيل يعفى عنه فلا يحب غسله؛ وقيل بطهارته. 

الحنفية قالوا: يشترط لتحقق كون الخارح معلماً أن يمسك الصيد ويحبسه على المالك: وأن يترك 
الأكل منه. وأن يجيبه إذا دعاهء وأن يجيبه إذا أرسله إلى الصيد» ولا يصبح معلما إلا إذا حصل 
ذلك منه ثلاث مرات على الصحيح, ثم يباح الأكل في الرابعة» وقيل يباح في الثالثة أيضاء هذا 
في الكلب ونحوه من جوارح السباع. وأما جوارح الطير كالشاهين والصقر والبازي فلا يشترط 
فيه ترك الأكلء» وإنما يعتبر معلما إذا أحاب صاحبه عند دعوته» فم أجابه عند الدعوة الثالثة 
من غير أن يطمع في اللحم صار معلماً. أما إذا أجابه طمعاً في اللحم فلا يعتبر معلماًء ولا يضر 
إذا دعاه فلم يجبه في المرة الأولى والثانية» أما لو دعاه في الثالثة فلم يجبه فلا يعتبر معلما. 

ويشترط في الجوارح أن يجرحوا الصيد على المعتمد» فلو خنقت الجارحة الطير أو قتلته بثقلها ونحو 
ذلك فلا يؤكل. ويستنئ من الجارحة البازي والصقر فإفهما لا يشترط فيهما أن يجرحا الصيدء 
ويباح أكله لو قتلاه حنقاً أو بثقلهما باتفاق. وف إراقة الدم الخلاف المتقدم في الصيد بالآلة. 
المالكية قالوا: الجارحة المعلمة هي الي م أرسلت أطاعت» وم زحرت انزجرتء إلا البازي 
فإنه لا ييزجرء وعصيان المعلم مرة لا يخرحه عن كونه معلماً كما يكون المعلم معلماً بطاعته 
مرة» إنما المعتبر في التعليم وعدمه العرف. 

ويشترط في اللجارحة أن تجرح الصيد وتريق دمهء إلا أن يكون اللصيذ ررك ]نانك يكف يشي 
جلده وإن لم يرق دمه كما تقدم؛ فلو قتل الصيد بحسمه أو بضربه بالأرض أو نحو ذلك فلا يحل 


الوليمة 
تعريفها في اللغة: اسم لطعام العرس خاصة فلا تطلق على غيره حقيقة» 
والعرس -بضم العين- يطلق على العقد وعلى الدحولء ولكن الفقهاء يريدون منه 
الدحولء فالمراد بوليمة العرس عندهم الدعوة إلى الطعام الذي يعمل عند الدخول 
على المرأة والبناء بماء أما الأطعمة الأخرى الي تصنع عند حادث السرور ويدعى 
إليها الناس عادة فلها أسماء أخرى غير الوليمة» فلا تسمى وليمة تسمية حقيقية. 
وأنواعها كثيرة» منها: الطعام الذي يصنع عند العقد على الزوحة ويسمى 
طعام الإملاك -بكسر الحمزة- والإملاك: التزويج» ويقال له أيضاً شندخ -بضم 
الشين المعجمة وسكون النون وفتح الدال- مأحوذ من قولهم: فرس مشندخ» أي 
يتقدم غيره» فسمي بذلك هذا الطعام لأنه يتقدم على العقد وعلى الدحولء ومنها: 
الطعام الذي يصنع عند الختان ويسمى إعذاراً -بكسر الهمزة-» ومنها: الطعام الذي 
يغمل لسلامة المرأة من الطلق والولادة ويسمى عرسا ت+يضم الخاة وسكوق الراءة 
ومنها: الطعام الذي يصنع للقدوم من السفر ويسمى نقيعة» مأخحوذة من النقع» وهو 
الغبار» ومنها: الطعام الذي يصنع للصبي عند تم القرآن ونحوه» ويسمى حذاقاً - 
بكسر الحاء وتخفيف الذال- مشتق من الحذق لأنه يشير إلى حذق الصبي» ومنها: 
الطعام الذي يصنع للماتم ويسمى وضيمة» ومنها: الطعام الذي يصنع لبناء الدار 
ويسمى وكيرة» ومنها: طعام العقيقة. 
حكم الوليمة وغيرها 
أما الوليمة» وهي طعام العرس الذي يدعى إليه الناس كما عرفت» فإنه سنة 
مؤكدة» فيسن عند الدحول بالمرأة أن يولم الزوج مما تطيب به نفسه ويقدر عليه مثله» 
فإذا كان يقدر على أن يذبح لهم فيسن أن لا ينقص عن شاة لأا أقل ما يطلب من 
القادر لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة» من حديث 
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() المالكية قالوا: الوليمة مندوبة لا واحبة ولا سنة على الصحيح 


ع« 


رواه البخاريء أما إذا لم يقدر فإنه يكتفي منه بما يستطيع» فقد روى البخاري أيضا أن 
النبي صلى الله عليه وسلم «أولم على بعض نسائه .دين من شعير». 

أما غير الوليمة من الأطعمة الي تصنع عند حادث السرور وهي الي ذكرت 
أعارها تنا فاق ف تسكيا سيد لد 1 


7 


وفتها 
وق وقت وليمة العرس المذكور 0 يأ في المذاهب!"!. 


للختان أو للقدوم من السفر إلى غير ذلك ثما ذكر» فليست السنة خاصة بوليمة الطعام وكما أن 
الوليمة تصدق على طعام العرس» فكذلك تصدق على غيره» ولكن صدقها على وليمة العرس 
أكثر. وإنما يسن عمل الطعام عند القدوم من السفر إذا كان السفر طويلاً عرفاً في بعض النواحي 
البعيدة» فإن كان را أو كان في ناحية قريبة فإنه لا يسن. أما الوضيمة وهي الطعام الذي 
يعمل عند الموت فإنه يسن أن يكون من جيران الميت. 

الحنفية قالوا: السنة هى وليمة العرس» وهى أن الرحل إذا بئ بامرأته فإنه يسن أن يدعو الأقارب 
والجيران والأصدقاء ويصنع لحم طعاماً ويذبح لهم. أما الدعوة إلى طعام غير العرس كالدعوة إلى 
طعام الختان ونحوه ما ذكرء فإِهُا حائزة م كانت خالية من محظور دين أما الطعام الذي يصنع 
للمأتم فإنه يجوز أن يصنعه لأهل الميت غيرهم ويحمله إليهم ويأكل معهم ف اليوم الأول لأنهم 
مشغولون» أما في اليوم الثاني وما بعده فإنه مكروه. ولا تباح الضيافة ثلاثة أيام في أيام المصيبة» 
وإذا فعك قاذ بان نمق الأكل نمتةب وان عناطعام اللقشراةة كان عمد قرط أن لأا وكون هن 
مال القاصر. 

المالكية قالوا: إن المندوب هو وليمة العرس فقط كما تقدم» وأما غيره كطعام الختان فإنه جائز 
ليس بواجب ولا مستحب. 

الحنابلة قالوا: إن المسنون هو الدعوة إلى طعام العرس خاصة؛ أما غيرها من الأنواع الي ذكرت 
فإن الدعوة إليه جائزة ما عدا الدعوة إلى طعام المأتم فإنها مكروهة:؛ وفي الدعوة إلى الختان قولان: 
فقيل مكروهة» وقيل جائزة. أما الدعوة إلى طعام العقيقة فإِها سنة 

() المالكية قالوا: وقت وليمة العرس عند الدخول بالزوجة سواء كان قبله أو بعده» واستحب 


إجابة الدعوة إلى الوليمة وغيرها 
اأعاية النغوة إل الولئمة ويد #طعام العرين اضف كبا سقف ورف اال ون 
يحل لمن دعي إليها أن يتخلف عنهاء أما إحابة الدعوة إلى غير الوليمة من الأطعمة 
الي ذكرت آنفاً كطعام الختان» والقدوم من السفر وغيرهما فإفهال"! سنة. وإنما تحب 


بعضهم أن تكون قبل الدحول؛ لأن الغرض منها إشهار النكاح؛ فيناسب إشهاره قبل الدحول» 
وما روي عن مالك من أنما تكون بعد البناء» فإن المراد منه ما إذا فاتته قبل البناء. وتكرارهاء 
فالمندوب هو الدعوة إلى أكلة واحدة» ويصح تكرار المائدة في أوقات مختلفة إذا كان المدعو أولاً 
غير المدعو قانياء 

الحنفية قالوا: وقت وليمة العرس حين البناء» وتستمر الدعوة إلى الطعام بعد البناء واليوم الذي 
بعده ثم ينقطع العرس والوليمة. 

الحنابلة قالوا: وقت استحباب وليمة الطعام موسع فإنه يكون من بعد حصول عقد النكاح إلى 
انتهاء العرس بدون تقريرء فلا مانع ثما جرت به العادة من أن تكون الوليمة قبل الدحول بزمن 
يسير. فإذا شرع في الوليمة فإها تستمر يومينء اليوم الأول واليوم الثاني» أما اليوم الثالث فإِهُا 
تكون مكروهة لقوله عليه الصلاة والسلام: «الوليمة أول يوم حَّقء والثاني معروف»ء والثالث 
رياء وسمعة». رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما. 

الشافعية قالوا: وقت وليمة العرس يدخل بالعقد ولا يفوت بطول الزمن» وقال بعضهم: تستمر 
الوليمة إلى سبعة أيام في البكرء وثلاثة في الثيب» وبعدها تكون قضاءء والأفضل فعلها بعد الدخول 
() الحنفية: لهم رأيان في ذلك: «أحدهما» أن الإحابة سنة مؤكدة» سواء كانت الدعوة إلى 
وليمة أو غيرها م استكملت الشروط. «ثانيهما» أن الإحابة سنة مؤكدة قريبة من الواحب في 
وليمة النكاح وهو المشهور. أما الإحابة إلى غير الوليمة فهي أفضل من عدم الإجابة. وبعضهم 
يقول: إن الإحابة إلى وليمة النكاح واجبة لا يجوز تركها 

(') المالكية قالوا: إحابة الدعوة إلى الطعام تنقسم إلى خمسة أقسام, الأول: واحبة وهي إحابة 
الدعوة إلى طعام وليمة النكاح, والثاني: مستحبة وهي الإجابة إلى المأدبة «بضم الدال وفتحها» 
وهي الطعام الذي يصنع للوداد. الثالث: مباحة وهي الإجابة إلى الطعام الذي يصنع بقصد حسن 
غير مذموم كالعقيقة للمولود» والنقيعة للقادم من السفر» والوكيرة لبناء الدار» والخرس للنفاس» 


الإحابة أو تسن بشروط: منها أن لا يكون الداعي فاسقاً مجاهراً أو ظالماً أو له غرض 
فاسد كامباهاة والمفاحرة أو التأثير على المدعو ليستخدمه في معصية كدعوة القاضي 
ليحول بينه وبين الحكم بالحق. ومنها أن يكون المدعو معذوراً بعذر شرعي يتيح له 
التعلك عن لشاف #بدرقن ووو و أنه يكرت عا بالدعوة» فلو قال الداعي 
للناس: هلموا إلى الطعام بدون تعيين فإن الإجابة لا تحب. ومنها أن لا تكون الوليمة 
مشتملة على محرم أو مكروه؛ فإذا لم تستوف الشروط فإن الإجابة لا تفرض ولا 
تسنء وفي شروط الإجابة تفصيل في المذاهب!"". 

والإعذار للختان ونحو ذلك. الرابع: مكروهة وهي الإحابة إلى طعام يعمل بقصد الفخر 
والمحمدة. الخامس: محرمة وهي الإحابة إلى طعام يفعله الرحل لمن يحرم عليه قبول هديته كأحد 
الخصمين للقاضي 

() الحنابلة قالوا: يشترط لإجابة الدعوة شروط: 


أفؤفهاة :اند يكوك" ادعو كا هسه واو ذل صم آنل كان قال الذاق نافيا أبها 
الناس هلموا إلى الطعام فإنه لا تحب الإجابة على واحد منهمء كما إذا قال لرسوله: ادع من 
شئت أو من لقيته؛ فإن الإجابة لا تحب في هذه الحالة. 


لها أن يكون الداع يلما حم هجره. فإذا دعاه ذمي فإن إجابته تكرهء وكذا إذا دعاه ظالم 
أو فاسق أو مبتدع أو متفاخر يماء فإن إجابته لا تلزم بل تكره. 

ثالثاً: أن يكون كسب الداعي طيباً فإن كان كسبه كله حبيقاً فإنه لا تلزم الإحابة بل تحرم وإن 
كان بعض ماله حلالاً والبعض حراماً ففي إجابة الدعوة والأكل منه أقوال: أحدها الكراهة ورححه 
بعضهم. ثانيها الحرمة. ثالثها التفصيل» وهو: إن كان الحرام أكثر حرم الأكل وإلا فلا. رابعها 
أن لتيكوة الوفي ادر كلى اللسوون. كان كان عريضا اد وها لعرف از تكولا عط 
مال نفسه أو غيره» أو كان في شدة حر أو برد أو مطر يبل الثياب أو وحلء فإن الإجابة في كل 
هذه الأحوال لا تحب» لأنما أعذار تبيح ترك الجماعة» فكذلك تبيح ترك إحابة الدعوة للوليمة. 
عامه :ان ايكون الولجنه فشسلة ع مك كان مكرن ابيا مجك نجس أن كلدم 
كاذب» أو يكون فيها مومسات يتهتكن بالرقص ونحوه» أو كانت المائدة مشتملة على حمر أو 
آنية من ذهب أو فضة أو عود أو مزمار ونحوهاء فإن الإحابة في كل ذلك لا تحب بل تحرم؛ إلا 


إذا كان قادراً على إزالة المنكر فإنه يحب عليه الحضور والإنكار وبذلك يؤدي واحبين: واحب 
إزالة المنكرء وواجب إجابة الدعوة» فإذا لم يعلم يمذه المحظورات وحضر وشاهد المنكر فإنه يحب 
عليه إزالته إن قدرء فإن ل يقدر فإنه يحب عليه الانصراف. أما إذا علم بالمنكر ولم يره بعينه فإن 
له الجلوس والأكلء وله الانصراف. 

سادساً: أن يدعوه في اليوم الأول» فإذا دعاه في اليوم الثاني فإن الإحابة لا تجب بل تستحب وإذا 
دعاه في اليوم الثالث فإن الإجابة تكره. 

المالكية قالوا: تفترض إجابة الدعوة إلى وليمة النكاح بشرط: 


أو اتيكرق الدعو معنا سمه صرها أ أضساء فال الأول أن رتعوي اطي الولينة 
بنفسه أو برسوله ولو كان غلاماء ومثال الثاي: أن يرسل رسولاً ليدعو أهل محل كذا وهم 
محصورون» فإن كان كل وانذ متهم يكون معيناً ضمتاء أما إذا يعن الخو لا سرراجه ولا صهميا 
كأن يقول لرسوله: ادع من لقيت أو ادع الفقراء وهم غير محصورين فإنه لا تحب الدعوة بذلك. 

ثانياً: أن يكون في الوليمة من يتأذى بالاحتماع معه من الأرذال والسفلة» كأن يخاف على 


مروءته ودينه» أو بخشى أن يلحقه أذى منهم؛ أما إذا كان يتأذى .مجرد رؤية أحد يكرهه لحظ 
نفسي فإن الإجابة لا تسقط عنه بذلك. 

ثالنا: آن لذ تكوة الوليمة مشعملة عن سك عرعاء. كفرش سرير خلس مق عليه أو بر »من 
يحلس عليه ولو فوق حائلء أو تكون مشتملة على آنية من ذهب أو فضة أو مشتملة على ما 
يحرم سماعه من الأغاني المشتملة على ما لا يجوز» فإن كان المنكر في محل آخر ولم يسمعه أو يره 
فإنه لا يبيح له التخلف وإلا أباحه. لأن سماع المعصية حرام كرؤيتها. 

زتعا أ ل نقرة ويا ف «مكان الزلئلة سرف حواكا ار سان عد كاملة الأعضاء الظاهرة 
الت لا يكن أن يعيش بدونها ولا ظل» فإن لم تكن كاملة الأعضاء الي لا يعيش بدوفها ولا ظل 
لها كأن كانت مبنية في وسط الحائط فإها لا تضرء لأن الذي يحرم تصويره من الحيوان العاقل 
وغيره: هو ما استوق هذه الشروط» وسيأٍ الكلام ف ذلك مفصلاًء هذا وقد رخص بعضهم 
ف تخضوو الوليفة المعمثله على رم شرعا إذا كان صتلحبها ذا .سطرة وسلطان يخشى عن 'شرة: 
خامسا: أن ايكون هناك نيام كثير. 

سادساً: أن لا يغلق الباب دونه ولو للمشاورة عليه أما إذا أغلق الباب لمنع الطفيلية أو لحفظ 
النظام فإن إغلاقه لا يبيح له التخلف. 


ايها | يكرن الداعي مسلماً وأن لا يكون المدعو معذوراً بعذر شرعي مبيح له التخلف 
كمرض ونحوه» وأن لا يكون الداعي فاسقاً أو شريراً أو مفاحراً أو تكون امرأة غير محرم أو من 
تخشى من إجابته ريبة. 

الحنفية قالوا: لا يسن إجابة الدعوة إلا بشروط: 

أولا: أن لا يكون الداعي فاسقا مجاهرا بالفسق» فلا تسن إجابة الفاسق والظالم بل تكون خلاف 
الأولى» لأنه ينبغى ي أن يتورع عن أكل طعام الظلمة وإن كان يحل. 

ثانياً: أن لا يكون غالب ماله حراماً فإن علم بذلك فإنه لا تجب عليه الإحابة؛ ولا يأكل ما لم 
يخبره بأن المال الذي صنع منه الطعام حلال أصابه بالوراثة ونحوهاء فإن كان غالب ماله حلالاً 
فإنه لا بأس بالإحابة والأكل. 

01كين الزائسة يقييزة عل سيم كخدر وغوه 

فمن دعي إلى وليمة فإن الإحابة لا تسن في حقه إذا علم أنها مشتملة على معصية؛ فإن لم يعلم 
يما فإن الإجابة لا تسقط عنه؛ فإذا ذهب وهو يعلم ووجد المعصية كشرب الخمر والتماثيل؛ فإن 
كانت على المائدة فإنه يجب عليه أن لا يجلس بل يخرج معرضاًء أما إذا كانت المعصية في مكان 
بعيد عن المائدة وهو يسمعها أو يراهاء فإن قدر على إزالتها وجب عليه أن يفعل» وإن لم يقدر 


فإن كان ممن يقتدى به فإنه يجب عليه أن يخرج أيضاً؛ وإلا فلا بأس بأن يقعد ويأكل؛ أما إذا 
كان عالاً قبل أن يذهب فإنه لا يحل له الذهاب إلا إذا كان له تأثير على أنفسهم فيتركون المنكر 
. من أجلهء فإنه في هذه الحالة تحب عليه الإجابة, ويجب عليه الذهاب لإزالة المنكر» ولا بأس 


بإحابة دعوة النصارى واليهود؛ لأنه لا بأس بالأكل من طعامهم كله. سواء أكان ذبيحة أم 
غيرها أما ا حوس عل اك اميت نام الذبيحة فإها حرام. 

رابعاً: أن 0 المدعو معذوراً بعذر شري كمرض ونحوه. 

خامساً: أن يعينه الداعي بشخصه صريحاً أو ضمناً. 


سادساً: أن تكون الدعوة في وقت الوليمة المشروع. 

الشافعية قالوا: يشترط لوحوب إجابة الدعوة في وليمة النكاح وسنيتها في غيرها شروط: 

أولاً: أن لا يخص الداعي الأغنياء بدعوته بل يدعوهم الفصاي وليس الغرض من هذا أن 
ينضوالقاين يها جاه الفوطي أن اق معو سا الأعناء مله .وتقانا رقا عر ورياة لذن 
هذه حالة لا يقرها الدين فمن قامت به لا يكون له حق على غيره؛ أما إذا دعا الأغنياء صدفة 


اشنا كان كانه خيرانا له أو أعل جره فإنه يه يضر 


وم أحاب الدعوة فقد أدى الفرض أو السنة» فلا يكلف بالأكل من الطعام 


ثانياً: أن تكون الدعوة في اليوم الأول من أيام الوليمة» فإن أولم ثلاثة أيام أو أكثر كسبعة لم 
تحب الإجابة إلا في اليوم الأول وتكون مستحبة في اليوم الثاي» وتكره فيما بعد ذلك. 

ثالثاً: أن يكون الداعي مسلماء فإن كان كافراً فإن الإجابة لا تجب» ولكن تسن إجابة الذمي 
سنة غير مؤكدة. 

رابعاً: أن يكون الداعي له مطلق التصرفء فإن كان محجوراً عليه تحرم الإحابة إن كانت الوليمة 
من مالهء أما إذا فعلها وليه من مال نفسه فإن الإحابة إليها تكون واحبة. 

خجامساء آنا يعي الذاعى "مق يدغوة بنفسة أو برسولة. 

سادساً: أن لا يدعوه نوف منه أو لطمع ف جاهه أو إعانته على باطل. 

سابعاً: أن لا يعتذر المدعو للداعي ويرضى بتخلفه عن طيب نفس لا عن حياء ويعرف ذلك بالقرائن. 
ثامنا: أن لا يكون الداعي فاسقاً أو شريراً أو مفاخراً. 

تاسعاً: أن لا يكون أكثر مال الداعي حراماً فإن كان كذلك فإن إجابته تكره فلو علم أن عين 
الطعام الذي يآكل منه مال حرام يحرم أن يأكل منه لأن المال حرم يحرم الأكل منه إلا إذا عم 
فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه منه بدون أن يتوقف ذلك على ضرورة فإذا لم يكن أكثر مال 
الداعي حراماً لكن فيه شبهة لم تجب الإجابة ولم تسن بل تكون مباحة. 

طائرا: ]نا لذ يكون لداعي "امرأةا الحيية عند مع غير خضو حزم بنا :إن اللتدعي حشية فين 
الخلوة امحرمة وإن لم تقع الخلوة بالفعل. 

الحادي عشر: أن تكون الدعوة في وقت الوليمة وهي من حين العقد كما تقدم. 

الثاني عشر: أن لا يكون المدعو قاضياً أو ما في معناه من كل ذي ولاية فإنه لا تحب عليه الدعوة 
في محل ولايته حصوصاً إذا كان الداعي له حصومة ينظر فيها فإن إجابته تحرم. 

الثالث عشر: أن لا يكون المدعو معذوراً بعذر يبيح له ترك الجماعة كمرض. 

الرابع عشر: أن لا يكون المدعو امرأة أو غلاما أمرد يخشى منهما الفتنة أو الطعن على الداعي 
في عرضه. 

الخامس عشر: أن لا يتعدد الداعي؛ فإن تعدد قدم الأسبق ثم الأقرب رحماً ثم الأقرب دارأًء هذا 


عند المقارنة في الدعوة» وعند الاستواء يقرع بين الداعين 


و61 فوب فإذا دعي وهو صائم فعليه أن يذهب إلى محل الوليمة ويخبر 
الداعي بأنه صائم ويدعو له ثم ينصرفء فإن كان يشق ذلك على صاحب الوليمة 
ويؤلمه عدم الأكلء» فإن كان الصيام لك ادام ستوب اندعو أن 000 لأن 
واب إدخال السرور على أخيه المسلم وعدم كسر قلبه أكبر من صيام التطوع» أما 
إن كان الصيام فرضاً فإنه لا يصح له الفطر على أي حال هذا ومن الأدب أن يقبل 
الداعي عذره ولا يلح عليه في الأكل. 
أحكام التصوير 

ويتعلق بإحابة الدعوى إلى الوليمة مسألة التصوير» فهل تسقط الإجابة إذا 
علم المدعو أنها مشتملة على صورة أو لا تسقط؟ والجواب أنها لا تسقط إلا إذا 
كانت الصورة محرمة لا يباح التفرج عليها شرعاًء أما إذا كانت جائزة فإن الإجابة 
تنظ تابمووعاى شعن الرلسة 

وذلك لأن الصورة إما أن تكون صورة لغير حيوان كشمس وقمر وشحر 
ومسجدء أو تكون صورة حيوان عاقل أو غير عاقل والقسم الأول جائز لا كلام 
فيه. وأما القسم الثاني فإن فيه تفصيل المذاهب !"أ على أن حرم منه إنما حرم ف نظر 


(') المالكية: لهم في ذلك قولان: أحدهما أن الأكل من الطعام ليس بواجبء وإنما الواجحب هو 
الإحابة وهو الراحح. ثانيهما: أن الأكل واحب لغير الصائم 

(') الحنفية قالوا: إن كان يثق من نفسه بقضاء اليوم يفطر دفعاً للأذى عن أيه المسلم» وإن 
كان لا يثق من نفسه بالقضاء فإنه لا يفطر وإن كان فيه أذى للداعي» وهذا إذا كان الإفطار 
قبل الزوال فإنه لا يحل الفطر إلا إذا ترتب على الصيام عقوق الوالدين. 

المالكيه قالواة لا جور الفط ولو كات الضيام مطوعاء إلا إذا طلب ذلك والد. أت أو ام تحن ولو 
حلف عليه بالطلاق الثلاثء إلا إذا ترتب على الحنث فتنة شرعية كأن يكون قلب الحالف معلقاً 
بامرأته ويخشى من الاتصال يما وهي طالق منه فإن المدعو في هذه الحالة يفطر ولا قضاء عليه 
(') المالكية قالوا: إنما يحرم التصوير بشروط أربعة: 

ادها أن تكرن الشورة كيزا سواع كان عاقلا أو غيل اق أما قيزر غير الطيوان كسبفينة 


الشارع إذا كان لغرض فاسد كالتماثيل الى تصنع لتعبد من دون الله. فإن فاعل هذا 
له أسوأ الخراء: وكذلك إذا ترثن غليهنا 'تشبه بالتمائيل أو' تذكر لشهوات فاسدة) 
فإها في هذه الحالة تكون كبيرة من الكبائر» فلا يحل عملها ولا بقاءها ولا التفرج 
عليها. أما إذا كانت لغرض صحيح كتعلم وتعليم فإِها تكون مباحة لا إِثم فيهاء 
ولهذا استثئ بعض المذاهب لعب البنات «العرائس» الصغيرة الدمى» فإن صنعها 
حائزء وكذلك بيعها وشراؤها. لأن الغرض من ذلك إنما هو تدريب البنات الصغار 
على تربية الأولاد» وهذا الغرض كافب في إباحتها. وكذلك إذا كانت الصورة 
مرسومة على ثوب مفروش أو بساط أو مخدة فإِهًا حائزة» لأا في هذه الحالة تكون 


ممتهنة فتكون بعيدة الشبه بالأصنام» وبالحملة فإن غرض الشريعة الإسلامية إِنما هو 


وجامع ومئذنة فإنه مباح مطلقاً. 


ثانيها: أن تكون بحسدة سواء كانت مأحوذة من مادة تبقى كالخشب والحديد والعجين والسكر 
أو لا كقشر البطيخ مثلاً فإنه إذا ترك يذبل ويجف ولا يبقى. وقال بعضهم: إذا صنعت من مادة 
لا تبقى فإفها تحوزء أما إذا لم تكن بمجسدة كصورة الحيوان والإنسان الي ترسم على الورق 
والثياب والحيطان والسقف ونحو ذلك ففيها خلاف. فبعضهم يقول: إنما مباحة مطلقاً بلا 
تفصيل وبعضهم يقول: إفها مباحة إذا كانت على الثياب والبسط ونحوهماء وممتنعة إذا كانت 
على الجدران وبعضهم يرى إباحتها إذا كانت على الثياب الى تستعمل فرشاًء وامتناعها إذا 
كانت على غيرها وعلى كل حال فالأمر فيها سهل. 

الثها: أن تكون كاملة الأعضاء الظاهرة الي لا بمكن أن يعيش الحيوان أو الإنسان بدوها فإن 
ثقبت بطنها أو رأسها أو نحو ذلك فإها لا تحرم. 

رابعها: أن يكون لما ظلء فإن كانت بجحسدة ولكن لا ظل لما بأن بنيت في الحائط ول يظهر منها 
سوى شيء لا ظل له فإهُا لا تحرم» ويستثئ من ذلك كله لعب البنات الصغار «العرائس» 
الصغيرة الدمى» فإنه يجوز تصويرها وبيعها ولو كانت بحسدة, لأن الغرض منها إِنما هو تدريب 
البنات وتعليمهن تربية الأولاد» ومن هذا تعلم أن الغرض من التحريم إنما هو القضاء على ما 
يشبه الوثنية في جميع الأحوال 


القضاء على الوثنية ومحو آثارها من جميع الجهات» فكل ما يدن منها أو يثير ذكراها 
فهو محرم» وما عدا ذلك فهو جائز يرشدك إلى ذلك ما ذكرناه لك في أسفل 
لعي لام الل 
حكم الغناء 
مقدمة: وما يتعلق بالوليمة الغناء «بكسر الغين والمد» والسماع. فهل تسقط 
إحابة الدعوى إلى الوليمة إذا كانت مشتملة على غناء ولعب ثما حجرت به عادة 


الناس؟ والجواب أن الإجابة لا تسقط إلا إذا كان الغناء أو اللعب غير مباح شرعاء 


أما اللعب الخفيف والغناء المباح فإهما لا يسقطان الإحابة. 


(') الشافعية قالوا: يجوز تصوير غير الحيوان كالأشجار والسفن والشمس والقمرء أما الحيوان 
فإنه لا يحل تصويره سواء كان عاقلاً أو غير عاقل ولكن إذا صوره أحد فلا يخلو إما أن يكون 
غين ليد أو ميد فإن, كان غير سك فإنه يحل التفرج ليه إذا كات مصورا على ارض أو 
بساط يداس عليه أو مصوراً على وسادة «نخدة» يتكأ عليها لما في ذلك من الإشعار بتعظيم 
الصور المقربة من الشبه بالوثنية. وإن كان بحسداً فإنه يحل التفرج عليه إذا كان على هيئة لا 
يعيش كاء كأن كان مقطوع الرأس أو الوسط أو ببطنه ثقب» ومن هذا يعلم جواز التفرج على 
يال الظل «السينما» إذا لم يشتمل على محرم آخر لأنها صورة ناقصة. ويستئئ من ذلك لعب 
البنات فإنه يجوز تصويرها وشراؤهاء وقيده بعضهم بما إذا كانت ناقصة. 

الحنابلة قالوا: يجوز تصوير غير الحيوان من أشجار ونحوهاء أما تصوير الحيوان فإنه لا يحل سواء 
كان عاقلاً أو غير عاقل؛ إلا إذا كان موضوعاً على ثوب يفرش ويدوس عليه» أو موضوعاً على 
عخدة ينكا عليهاة”فإذا كان محسدا ولكق أزيل مه ماله فقن ممه الكياة: كالرائن ونحموها فإنه 
مباح. 

الحنفية قالوا: تصوير غير الحيوان من شجر ونحوه جائز. أما تصوير الحيوان فإن كان على بساط 
أو وسادة أو ثوب مفروش أو ورق فإنه جائز لأن الصورة في هذه الحالة تكون ممتهنة» وكذلك 
غرة إذا: كاك الضورة تاقصنة عسوا لمكن أن سيد كود كال امن وفوها أناكإذا عابنت 
موضوعه في مكان محترم أو كانت كاملة الأعضاء فإها لا تحل 


وذلك لأن أغراض الشريعة السمحة ومقاصدها في تشريعها تنحصر في 
تهذيب الأخلاق وتطهير النفوس من أدران الشهوات الفاسدة وأوزارهاء فأي عمل 
من الأعمال يترتب عليه اقتراف منكر فهو حرام مهما كان في ذاته حسناء فالتغيي 
من حيث كونه ترديد الصوت بالألحان مباح لا شيء فيه» ولكن قد يعرض له ما 


يجعله حراما أو مكروها ومثله اللعب» فيمتنع الغناء إذا ترتب عليه فتنة بامرأة لا تحل 


أو بغلام أمردء كما يمتنع إذا ترتب عليه يج لشرب الخمر أو تضييع للوقت 
وانصراف عن أداء الواحبات» أما إذا لم يترتب عليه شيء من ذلك فإنه يكون 
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فلا بحل التغئٍ بالألفاظ الي تشتمل على وصف امرأة معينة باقية على قيد 
الحياة» لأن ذلك يهيج الشهوة إليها ويبعث على الافتنان يماء فإن كانت قد ماتت فإن 
وصفها لا يضر لليأس من لقائها ومثلها في ذلك الغلام الأمرد. ولا يحل الت بالألفاظ 
الدالة على وصف الخمرة المرغبة فيها لأن ذلك يهيج إلى شرابها وحضور بمجالسهاء 
وذلك جرة في نظر الشريعة. ولا يحل التغغئ بالألفاظ الدالة على هجاء الناس 
مسلمين كانوا أو ذميين» لأن ذلك محرم في نظر الدين فلا يحل التغين به ولا سماعه. 

أما التغئ بالألفاظ المشتملة على الحكم والمواعظ» والمشتملة على وصف 
الأزهار والرياحين والنضر والألوان والماء ونحو ذلكء» أو المشتملة على وصف جمال 
إنسان غير معين إذا لم يترتب عليه فتنة محرمة فإنه مباح لا ضرر فيه. 

وأما اللعب فإن المباح منه ما كان خالياً من التكلم بالفحش والكذب؛ 
وكشق الغورة والاستهزاء بالناملء ورزقضن الساء مخضزة رخال ل يلون لمن كما 
جرت عادة بعض السفهاء من إحضار المومسات ليرقصن ف ولائمهم, فإن كان 
مشتملاً على شيء من ذلك كان محرماً لا يحل التفرج عليه ولا إجابة الدعوة للوليمة 
المشتملة عليه» هذا الذي ذكرناه لك هو ما تقتضيه قواعد الدين» ويؤخذ من 
عبارات كثير من العلماء المفكرين الذين أولوا عبارات الأئمة بذلك التأويل» فلنذكر 


لك نصوصهم في أسفل ا افر 


() الشافعية: قال الإمام الغزالي في الإحياء: النصوص تدل على إباحة الغناء والرقص والضرب 
بالدف واللعب بالدرق والحراب» والنظر إلى رقص الحبشة والزنوج في أوقات السرور قياساً على 
يوم العيد فإنه وقت سرور. وفي معناه العرس» والوليمة» والعقيقة» والختان» ويوم القدوم من 
السفرء وسائر أسباب الفرح» وهو كل ما يجوز به الفرح شرعاء ويجوز الفرح بزيارة الإخبوان 
ولقائهم واحتماعهم في موضع واحد على طعام أو كلام فهو أيضاً مظنة السماع انتهى. على أنه 
قسم الغناء إلى أقسام كثيرة فذكر منها ما يترتب عليه فتنة أو محظور ديئء أو كان بألفاظ 
مستهجنة في نظر الدين وقال: إن القسم وهو الحرام» فمراده بالرقص الحركات الي يفعلها 
الرحال الذين لا يتصور فيهم شهوة أمام مثلهم» أما رقص النساء أمام من لا يحل لمن فإنه حرام 
بالإجماع لما يترتب عليه من إثارة الشهوة والافتتنان وما فيه من التهتنك وابحون» ومثلهن الغلمان 
المرد أمام من يشتهيهم ويفتن يهممء وقد استدل الاستاذ الغزالي على إباحة الرقص: برقص الحبشة 
والزنوج في المسجد النبوي يوم عيد حيث أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأباح لزوجه 
السيدة عائشة رضي الله عنها أن تتفرج عليهم وهي مستترة به صلى الله عليه وسلم؛ وهو كما 
تعلم لا يثير أي شهوة:» فالنوع المباح من الرقص هو الذي لا يثير شهوة فاسدة. 

ونقل في الأعياء ايمرا أن الشافعي قال: لا أعلم أحداً من علماء الحجاز كره السماع إلا ما كان منه 
في الأوصافء فأما الحداء وذكر الأطلال والمرابع وتحسين الصوت بألحان الأشعار فمباح. وقال إن 
الذي نقل عن الإمام الشافعي: من أن الغناء ل مو مكروه يشبه الباطل لا ينافي إباحته» لأنه إنما يريد 
القسم الممنوع منهء على أن مراده باللهو والعبث» والعبث ليس بحرام إلا إذا ترتب عليه محظور 
شرعي» وكذلك ما يشبه الباطل» وقد أطال في الاستدلال على إباحة الغناء فارجع إليه إن شئت. 
الحنفية قالوا: التغ ا محرم ما كان مشتملاً على ألفاظ لا تحل كوصف الغلمانء والمرأة المعينة الي 
على قيد الحياة» ووصف الخمر المهيج لما ووصف الحانات» وهجاء المسلم أو الذمي إذا كان 
غرض المتكلم المجاء؛ أما إذا كان غرضه الاستشهاد أو معرفة ما فيه من الفصاحة والبلاغة فإنه 
ليس بحرام» وكذا إذا اشتمل على وصف الزهريات المتضمنة وصف الرياحين والأزهار» أو 
اشتمل على وصف المياه والجبال والسحاب ونحو ذلك فإنه لا وجه لمنعه» انتهى من شهادات 
فتح القدير. 


حكم إزالة الشعر وقص الأظافير 
في حكم إزالة الشعر وقص الأظائر مسي اناي ار 


فما نقل عن أبي حنيفة من أنه كان يكره الغناء ويجعل 'ماعه من الذنوب» فهو محمول على النوع 
حرم منه» ويكره تحريماً عند الحنفية اللعب بالنرد والشطرنج وضرب الأوتار من الطنبور والرباب 
والقانون والمزمار والبوق ونحو ذلك كما يأيٍ في المسابقة. 

المالكية قالوا: إن آلات اللهو المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه خاصة كالدف «الطبل» 
والغربال «الطار» إذا لم تكن فيه صلاصلء والزمارة والبوق إذا لم يترتب عليهما لهو كثير؛ 
ويباح ذلك للرجال والنساء. وقال بعضهم: إنه يباح خاصة» وبعضهم يقول: إنه يحوز ذلك في 
العرس وعند العقد وفي كل سرور حادث فلا يختص بوليمة النكاح. أما الغناء فإن الذي يجوز 
منه هو الرحز الذي يشبه ما جاء في غناء حواري الأنصار: 

أتيناكم أتيناكم * فحيونا نحبيكم 
ولولا الحبة السمرا * ء لم نحلل بواديكم 

الحنابلة قالوا: لا يحل شيء من العود والزمر والطبل والرباب ونحو ذلك كما لا يحل النرد 
والشطرنج ونحوهماء إذا اشتملت الوليمة على شيء منه فإنه لا يحل الإجابة إليهاء أما الغناء فإن 
تحسين الصوت والترنم في ذاته مباح» بل قالوا: إنه مستحب عند تلاوة القرآن إذا لم يفض إلى 
تغيير حرف منه أو إلى زيادة لفظه وإلا حرم. فالترنم وتحسين الصوت بعبارات الوعظ والحكم 
ونحوها كذلك. وقالوا: إن قراءة القرآن بالالحان مكروهة؛ وإن السماع مكروه 

(') الشافعية قالوا: من السئن المطلوبة يوم الجمعة قص الشارب حى تظهر حمرة الشفة» ومعى 
ذلك أنه يبالغ في قصه إلى أن يخف شعره ويظهر ما تحته» ولكنه يكره استئصاله بالقص كما 
يكره حلقه جميعه وإذا قص بعضه وحلق بعضه فإنه جائز» أما اللحية فإنه يكره حلقها والمبالغة 
في قصهاء فإذا واذف فلي الم فإ الأتوهه بول ضرفا اخ متيحطلة افيه الحنة أو 
تعريض به ونحو ذلك. ومن السنن المطلوبة يوم الجمعة نتف شعر الابطين» ويكره للقادر على 
النتتف أن يحلقه, أما الذي يتألم من النتف فإنه لا يكره له الحلق. وكذلك من السنن المطلوبة يوم 
الجمعة حلق شعر العانة للرجل ونتفها للمرأة» ويتعين على المرأة إزالتها عند أمر الزوج لها. 
ويكره نتف شعر الأنف» بل يسن قصه إن طالء» وأن يتركه لما فيه من المنفعة الصحية» أما شعر 


الرأس فإن حلقه مباح» ولا بأس بتركه لمن يتعهده بالنظافة» إلا إذا كان الغرض من تركه التشبه 


بفئة مخصوصة لِيَلْبّس على الناس» فإن تركه لا يجوز حينئل. 

ومن السنن المطلوبة يوم الجمعة قص الأظافير لغير امخرم مى طالت. ومثل يوم الجمعة الخميس 
والاثنين. والمعتمد في كيفية قص الأظافير أن يبدأ في اليدين بسبابة بمينه إلى خنصرهاء ثم إيهامها 
ثم حنصر يساره إلى إمامهاء ويبدأ في الرجلين بخنصر الرجحل اليمئ إلى خنصر الرجل اليسرى 
عن القوالى. 

الحنفية قالوا: يحرم حلق لحية الرحل» ويسن ألا تزيد في طوها على القبضة» فما زاد على القبضة 
يقصء ولا بأس بأحذ أطراف اللحية وحلق الشعر الذي تحت الإبطين ونتف الشيب» وتسن 
المبالغة في قص الشارب حت يوازي الحرف الأعلى من الشفة العليا. وقال بعضهم: إن السنة 
حلق الشارب» ونسب ذلك إلى أبي حنيفة وصاحبيه. ويستحب إزالة شعر عانة الرحل بالحلق أو 
بالنورة. أما عانة المرأة فتسن إزالتها بالتتف. وتسن إزالة شعر الإبطين بالحلق والنتف» والنتتف 
أولى» وأما حلق شعر الظهر والصدر فهو خلاف الأدب. 

ويكره تحربماً ترك قص الأظافير وقص الشارب ونتف الإبط أكثر من أربعين ليلة. 

واختلف في شعر رأس الرحل» فقيل: يسن حلقها لغير امحرم كل جمعة» وقيل: يجوز حلقها 
وتركهاء وإذا تركها فالسنة أن يفرقهاء ولا بأس أن يحلق وسط الرأس ويترك الباقي من غير أن 
يفتله» لأن فتله مكروه؛ أما شعر المرأة فيحرم حلقه لغير ضرورة ولو أذن الزوج في ذلك؛ لأنه لا 
يحل أن تتمثل المرأة بالرحل» كما لا يحل للرحل أن يتمثل بالمرأة» ولحذا حرم عليه حلق حيته. 
ويستحب قلم أظافيره بغير أسنانه إذا لم يكن محرماًء ول يثبت في كيفيته شيء ولا في تعيين يوم 
له ويستحب أن يدفن الظفر والشعر والدم وخرقة الحيضء ولا يخفى ما في هذا كله من الأدب 
والنظافة. 

المالكية قالوا: يحرم حلق اللحية. ويسن قص الشارب؛ وليس المراد قصه جميعه» بل السنة أن 
يفطن نه طرف الشعر المستدير النازل على. الشفة العلياء'فيوخل منه حن يظهر طرف الشفة 
وما عدا ذلك فهو مكروه؛ ويسن نتف شعر الإبطين وهو أحسن من الحلق ومن الإزالة بالنورة 
ونحوهاء ويبدأ بالإبط الأيمن» ويسن أن يغسل يديه بعد نتفهما. ويسن حلق شعر العانة أو إزالته 
بالنورة للرحال والنساء» ويكره نتفه للرحال والنساءء ويباح حلق جميع الشعر الذي على البدن 
كشعر الصدر واليدين والألية والشعر الذي على حلقة الدبر» أما شعر الرأس فإنه يكره لغير 
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المتعمم» ويباح للمتعمم على المشهورء ويجب على المرأة أن تزيل كل ما ينائي الجمال» فيجب 
عليها إزالة ما على بدا من الشعر إن كان لا يرغب فيه الزوج. كما يجب عليها حلق شعر 
اللحية إن نبتت لا لحية» وكذلك يجب عليها ترك ما فيه الجمال من الشعر» فيحرم عليها إزالة 
شعر الرأس. 

ويسن للرحل والمرأة قص الأظافير إلا في زمن الإحرام. وأقل زمن قصه الجمعة» ويكره قطعها 
بالأسنان ولا يتعين فيه زمن خاص» كما لا يتعين فيه كيفية مخصوصة. 

الحنابلة قالوا: يحرم حلق اللحية. ولا بأس بأحذ ما زاد على القبضة» فلا يكره قصه كما لا يكره 
تركهء وكذا لا يكره أحذ ما تحت حلقة الدبر من الشعر»ء ويكره نتف الشيب. 

وتسن المبالغة في قص الشارب. ويسن ترك شعر الرأس إذا أمكن أن يتعهده بالنظافة» فإذا تركه 
فإنه يسن له أن يتعهده بالغسل والتسريح مبتدثاً بشقه الأمن وبفرقه» فإذا طال حي نزل عن 
منكبيه فإنه يجعله ضفيرة» ويكره حلق رأس المرأة أو قصه من غير عذر كقروح برأسها أما حلق 
رأسها لمصيبة فإنه حرام» ويسن إزالة شعر العانة بالحلق أو القص أو النورة» ويسن نتف الإبط 
فإن شق عليه حلقه. ولا يكره أحذ شيء من شعر عارضه وحاجبيه. 

ويسن تقليم الأظفار لغيره بأي حال؛ ولم يثبت ما ورد من كوها على كيفية مخصوصة؛ ويكره 
ترك تقليم الأظفار وحلق العانة أكثر من أربعين يوماً 

(') المالكية قالوا: يكره تتريهاً للرحل صباغة شيبه بالسواد» ومحل الكراهة إذا لم يكن ذلك 
لغرض شرعي كاإرهاب عدو فإنه لا حرج فيه» بل يئاب عليه» وأما إذا كان لغرض فاسد كأن 
يغش امرأة يريد زواجها فإنه يحرم» ولا يكره صباغة الشعر ما يجعله أصفر وذلك كالحناء» فإنه 
يحوز للرحل صباغة شعر رأسه ولحيته بالحناء ونحوهاء ولا يجوز له استعمالحا في يديه أو رجليه 
بدون ضرورة, لأن النساء يستعملنها للزينة» ولا يجوز للرحال أن يتشبهوا بالنساء. 

الحنفية قالوا: يستحب للرحل أن يخضب لحيته ورأسه» ويكره له أن يخضب يديه ورجليه لما فيه 
من التشبة بالنساء» وكذا يكره له صباغة شعره بالسواد لغير غرض شرعيء فإن كان لغرض 
شرعي كأن يكون أهيب في نظر العدو فإنه محمود» فإن فعل للتزين للنساء فقيل: مكروه» وقيل: 
لا. وقال أبو يوسف: كما يعجبها أن أتزين لها. 


مبحث المسابقة بالخيل 
وغيرها والرمي بالسهم ونحوه 
نمت الشريعة الإسلامية عن تعذيب الحيوان بغير الذبح للأكلء فلا يحل إرهاق 
الحيوان بالأحمال الثقيلة الي لا يطيقهاء ولا يحل تعذيبه بدفعه إلى السير الزائد عن 
قدرته» ولكن يستثئئ من هذه القاعدة إباحة المسابقة بين الخيل بعضها مع بعض» أو 
بينها وبين الجمال» أو بين الجمال بعضها مع بعضء لأن المسابقة عليها مران على 
تلواك و لذ فال مان الوق رف تكو كرك )ذا كامس ريا للجهاد والدفاع 
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الحنابلة قالوا: يسن الخضاب الحناء ونحوها كالزعفران» أما الصباغة بالسواد فإنه مكروه ما لم 
يكن لغرض شرعي فإنه لا يكرهء أما إذا كان لغرض فاسد كالتدليس على امرأة يريد زواحها 


فإنه يحرم. 

الشافعية قالوا: يكره صباغة اللحية والشعر بالسواد» إلا الخضاب بالصفرة والحمرة فإنه جائز إذا 
كان لغرض شرعي كالظهور يمظهر الشجاع أمام الأعداء في الغزو ونحوه. فإذا كان لغرض فاسد 
كالتشبه بأهل الدين فهو مذموم؛ وكذلك يكره صبغها بالبياض كي يظهر عظهر الشيب ليتوصل 
بذلك إلى الأغراض المذمومة كتوقيره والاحتفاء به وقبول شهادته وغير ذلك وكما يكره تبييض 
اللحية بالصبغ فإنه يكره نتف شيبها 

() المالكية قالوا: المسابقة تارة تكون واجبة إن توقف عليها الجهاد والدفاع عن البلاد» وتارة 
تكون مندوبة إن توقفت البراعة في الجهاد عليهاء وتارة تكون مباحة إن لم يتوقف عليها شيء. 
الشافحيد فالات فون الساقة (لزعال» وإ توقت علها ياد كانى توضاد أن إذا تفن ا 
عمل محرم فإنها تكون حراماً كقطع الطريق مثلء وكذا إذا قصد بما عمل مكروه فإنها تكون 
مكروهة أما إذا لم يقصد بها شيء أو قصد با مباح فإهُا تكون مباحة. 

الحنفية قالوا: المسابقة مندوبة إذا قصد بما الرياضة والتمرين على الجهاد» وإذا لم يقصد بما شيء 
فهي مباحة. 

الحنابلة قالوا: تحوز المسابقة بعوض وبغير عوض على التفصيل الآيٍ بعد 


وكذلك هت الشريعة عي شديداً عن الميسر «القمار» فحرمته جميع أنواعه 
وسددت في وجه المسلمين سبله ونوافذه» وحذرتهم من الدنو من أي ناحية من 
نواحيه» ولكنها أباحت أحذ الجعل في المسايقة «الرهان» تغليباً لمنفعتها العامة الي 
تقتضيها الضرورة في كثير من الأحيان» ذلك لأن الشريعة الإسلامية الكريمة لا 
غرض لما من التشريع إلا حلب المصلحة ودرء المفسدة على الدوام» وإنما يصح عقد 
دن «الو ه63 امقر وس هله ناديمل 


(') المالكية قالوا: يشترط لصحة عقد المسابقة أمور: 


أولاً: أن يعين المكان الذي يبدأ منه والمكان الذي ينتهي إليه» ولا يشترط المساواة في المسافة» بل 
يصح أن تكون إحدى المسافتين أقصر من الأخرى. 

ثانياً: أن يعين المركب من يل أو إبل؛ ولا يكفي الوصف بل لا بد من تعيين ما به السبق. 
ثالناً: أن يكون الجعل معلوماً فلا يصح بالجحعل المحهول أو بالجعل الذي لا يصح بيعه كالخمر 
والختزير والميتة» ويصح بخياطة ثوبء أو عمل معروفء أو عفو عن جناية ونحو ذلك مما فيه 
معاوضة. 

رابعاً: إن كانت المسابقة بالرمي يشترط أن يعين الرامي؛ وأن يعين عدد إصابة الغرض» وأن يعين 
نوع الإصابة إن كانت تثقب الهدف وإن لم يثبت فيه السهم أو تثقبه مع ثبوت السهم فيه ونحو 
ذلك. ولا يشترط تعيين السهم الذي يرمى به برؤية أو وصفء ولا تعيين الوتر» وهو عقد لازم 
ليس لأحد العاقدين حله» ويشترط فيه ما يشترط في عقد الإحارة من تكليف العاقد ورشله. 
ولا يشترط تعيين السهام فلكل واحد أن يرمي ما يشاء. 

ويشترط أن يجهل كل منهما جري فرس صاحبه؛ ويشترط أن يكون الجعل من شخص آخر 
متبرع غير المتسابقين» فإذا عين شخص مالاً أو غيره مكافأة لمن يسبق بفرسه أو جمله فإنه يحل 
للسابق أحذه, أما الجعل الذي يخرحه أحد المتسابقين دون 0 
أو غيرة الياألحذه الخر ]3 سبق و 1 يفون الكخر بقيفاء فإنا سيق الذي :ينين شيعا عل له أذ 
الجعل» وإن سبق مخرج الجعل فلا يحل له أحذ ماله الذي أخرجه.ء بل يأحذه الحاضرونء أما إذا 
أرج كل واحد منهما مالا معيناً يأحذه الثاني إن سبق فإنه لا يصحء لأنه يكون قماراً في هذه 
الخالةه وإذا أخرج كل من المسابقين مالاً ليأحذه:السابق وكان معهما ثالسنه لم يخرج شيا فلا 


يخلو: إما أن تكون حالة حجري فرسه معلومة وأنه يسبق الاثنين اللذين أخرجا «الرهان» أولم 
يسبقهما. فإن كان الأول: فلا يصح له أذ الرهان لحديث: «من أدحل فرساً بين فرسين وهو 
يعلم أنه يسبقهما فهو قمار»؛ وإن كان الثاني فقد صار مسبوقاً. وأصبح السايق أحد الاثنين 
اللذين أخرجا الجعل فلا يحل له أن يأخذه. 

الشافعية قالوا: يشترط لصحة عقد المسابقة بالعوض «الرهان» شروط عشرة» أولاً: أن تكون 
المسافة معلومة. وأن يتساويا فيها وفي المبدأ. فلا يجوز تقدم أحدهما في المبدأء أو تقدم الغرض 
اإكددها عو العرض اللققهن رذ تعاقيع"المسابطة ادراب دتاناء اوضكون صفه النافيلة معلوفة 
إذا كانت بالسهام» كأن يبين المتناضلان كيفية الرمي الذي يصيب الحدف من كون السهم يثبت 
فيه أولا ينبت أو يغبت أو برق من الحانب الآخر وهكذا. ثالثاً: أن يكون المعقود على المسافة به 
عدة قتال» وهي الخيل والبغال والجمال والحمير والفيلة» ومحل الحكم بالسبق في الإبل الكتفان لا 
الأعناق» لأنما ترفعها عند الحريء فلا يمكن تمييز السبق بماء وفي الخيل الأعناق» فال يسبق عنقها 
الأخحرى عند وصول الغرض يحكم بسبقهاء وهذا في المتلاحقين» أما إذا كان بينهما مسافة واسعة 
فالأمر واضح. رابعاً: أن يعينا المركوبين في العقد عيناً كأن يقولا: تسابقنا على هذين الفرسين. 
نكاس أذوينانا ا كوين عشة ى الوسر فق الذملا #اوترقولة: اتنا عل سين شيا 
كذ مادساء أن يكوت منبق. كل عتهيا للاخ كداء هلق كان الدرهنا عقا يك :يقطع 
بتخلفه وكان أحدهما قوياً بحيث يقطع بسبقه لا يصح. سابعاً: أن يركب المتسابقان فإن 
أرسلاهما بدون ركوب لا يصح. ثامناً: أن تكون المسافة معقولة بحيث يمكن قطعها بلا انقطاع 
ولا تسب تايف أذ كرون العرطن ارال عا مهيا نطيا قزرا وصفة» فلا يصح أن يكون 
الرهان مالاً بجهولاً كأن يقولا: تسابقنا على شيء من المال فإنه لا يصح. عاشراً: أن لا يذكر 
شرطاً مفسداً كأن يقول: إن سبقتئ فلك هذا المال بشرط أن تطعمه لأصحابك» ولا يشترط 
تعيين السهمين أو القوسين في الرمي» فإن عين شيء من ذلك جنز إبداله .مثله من نوعه» ولو 
شرطا عدم إبداله فسد العقد. 

وعقد المسابقة إذا استكمل الشروط لازم يجبر على تنفيذه؛ وإنما يصح أحذ الجعل «الرهان» إذا 
كان من جانب واحد بأن يقول أحدهما: لك كذا من المال إن سبقتئ» أما إن سبقتك لم آخذ 


منك شيعا فإن سبق الذي ل يخرج المال أعذ ما شرط لهه وإن سبق الذي أخرجه اسرد ماله: 


فإذا أخرج كل منهما مالاً على أن يأخذه من يسبق فإنه لا يحل إلا إذا دحل معهما شخص آخر 
في المسابقة ويسمى محللا فإن سبق المحلل أحذ العوض الذي أحرجاه. أما إذا سبقاه فإنه لا 
يعطهما شيئاء ثم إن سبقاه وجاآ معاً فلا شيء لأحدهما على الآخرء وإن جاء مرتبا فمال الأول 
لنفسه ويأحذ ما أخحرجه الآخرء وإن سبق أحدهما وتوسط المحلل بينهما فمال الأول لنفسه 
ويأحذ مال المتأخرء ولا شيء للمحلل» وكذا إذا جاء ا محلل مع المتأخر. 

الحنفية قالوا: عقد المسابقة بالعوض ليس من العقود اللازمة على المشهور؛ وإنما يبيح أخذ المال 
إذا استكمل الشروطء وإذا امتنع عن الدفع لا يجبر. وقيل هو عقد لازم يحبر على تنفيذه. 
ويشترط لحل أحذ رهان المسابقة أن يخرج المال أحد المتسابقين فقط بأن يقول أحدهما: إن سبقتي 


أعطيه كذاء أما إذا أخرج المال كل واحد منهما فإنه لا يحل» لأنه يكون قماراً حيتئذ» نعم إذا دل 
ينهما ثالكويسيس غللا جار ذلك بشرظين: 

أؤلا: أن يكوة فرسه كقيءا لفرسيهما حيت يتوهم أنه يسبقهما: 

اليا أذ يكو لالت إن سين هو يأغين مال الاقيون تورف سوفاد يا سداق عن كرفا نمطا نينا 
أيهما سبق يأحذ من صاحبه؛ فإن سبقهما يأحذ منهما ما اشترطاه» وإن لم يسبق لم يعطهما 
شيكء وإن سبق كل منهما الآخر أخذ من صاحبه ما شرطه. وإن سبقاه وجاآ معاً فلا شيء 
لأحدهما على صاحبه؛ وإن سبق المحلل مع أحدهما ثم جاء الآخر فلا شيء على من جاء مع 
ا محلل» بل له ما شرطه الآخر له وكذا إذا سبق أحدهما ثم جاء الآخرء فإن الأخير يدفع للسابق» 
ولا شيء للمحلل» ويشترط في غاية المسافة أن تكون مما تحتمله الفرس» وأن يكون في كل من 
الفرسين احتمال السبق. وإن كانت المسابقة في الإبل» فالاعتبار في السبق بالكتف» وإن كانت 
في الخيل فبالعنق. 

الحنابلة قالوا: تصح المسابقة بالعوض «الرهان» وهي عقد جائز لكل واحد من المتعاقدين فسخه 
ولو بعد الشروع فيها إلا إذا ظهر لأحدهما فضل على صاحبه؛ مثل أن يسبق بفرسه في بعض 
المسافة أو يصيب بسهامه أكثر منه» فإنه في هذه الحالة لا يجوز للمفضول فسخ العقد وإنما يجوز 
توفة اللي عه" ويكرظ" ليق المدل شروط مقيدة 5011 بتعيرن: الى كوو الوق 
وتساويهما في ابتداء العدو وانتهائه وتعيين الرماة» ثانيً: أن يكون المركوبان والفرسان من نوع 


واحدء فلا تصح المسابقة بين فرس عربي وهجين وهو ما أبوه عربي فقطء ولا تصح المناضلة بين 


ولا ا !بابق بجعل «رهان» في غير الخيل والجمال والرمي» أما بغير 


قوس عربية وهي النبل وبين قوس فارسية وهي التقرات؟ ثالناف: تيف المسافة والغاية يأن يكون 
لابتداء عدوهما وآحره غاية لا يختلفان فيهاء لأن أحدهما قد يكون متأخراً في ابتداء عدوه سريعاً 
في آخرهء فلا بد من تحديد المسافة في الرمي» ويعرف بالعادة أو يقدر بالأذرع» ولا تصح 
الماضلة على أن يكو البق ينها رميا؟ زايعاء كرة العرطل دلوم بالمسناهدة اد بالفدن أو 
بالفهة ركو أذ يكرة المرض ابنالا موسا شيط أن كرون مباحاًء فلا تصح المسابقة أو 
لمناضلة على حمر أو نحتزير. نخامساً: الخروج عن شبه القمار بأن لا يخرج المال جميع المتسابقين 
بل يخرجه أحدهمء فإن أخرج المعل الحاكم من بيت المال جازء لأن فيه مصلحة وحثاً على 

تعليم الجهاد 5 للمسلمين» وكذا إذا تبرع به أحبي فإنه يصح, فإذا أخرج المال جميع 
لاقن نل نع إل إن دل معهم شخ عر جل مرخ اشنا ومين عللذ: وحينئذ لأحد 
المتسابقين أحذ المال وإنما ينفع ا محلل بشروط: أن يكون كفء هما في الرمي إن كانت المسابقة 
فيه أوتقوبيه ع لفرسييا أن غير كذلاف إه كانت السائقة ىاطيؤاك: 


فإن .سيق الملل أذ ما أرحاه من الرهان: .وإن سبقاه معاً ل يذفع أخدهما لضاحبه شيعاً ولا 
فى ءاللسحلل لأنه ال سبق ولا شي اعليد أيضاً, 

وإن سبق أحد المخرجين للرهان أخذ السبقين ولا شيء للمحلل» وإن سبق الملل مع أحدهما لا 
يخرج السابق شيئاً ويدفع المسبوق ما شرط» بحيث يقسم , بين ا محلل والسابق» لأنهما قد اشتركا 
في السبق فيشت ركان في «الرهان» وإن وصلوا جميعاً ولم يسبق منهم أحد لا يأخذ واحد منهم 
شيئاً. 


ويشترط أيضا إرسال الفرسين والبعيرين دفعة واحدة. ويكون عند أول المسافة من يشاهد 


إرسالهما ويرتبهماء وعند الغاية من يضبط السابق منهما لثلا يختلف في ذلكء؛ ويحصل السبق 
بالرأس في متماثل العنق كالخيل؛ وأما في مختلف العنق كالمسابقة بين الخيل والجمال فإنها تحصل 
بالكتف وإن شرط أحد المتسابقين إن بالق باندام معاون :رضح ركم لقعب زه السارتين 
مع فرسه فرساً أخرى أو يرسل فرساً لف فرسه تحرضه على سرعة العدو» ويحرم أن يصيح 
وقت سباقه 

(') الشافعية قالوا: تصح المسابقة بالرهان أيضاً على البغال والحمير والفيلة على المعتمد 


رهاق لعي اسفن وا شرق كال الأقدام وغير ذلك ثما هو مفصل في 000 


ويحرم نطاح الكباش وصراع البقر ومهارشة الديكة «مضاربتها» ونحو ذلك 


ما فيه تعذيب للحيوان وضياع للوقت بدون فائدة تعود على الإنسان» ومن اتخذ 


() المالكية قالوا: تحل المسابقة بالسفن ونحوهاء وكذا تحل بالجري على الأقدام وبالطير لإيصال 
الأخبار بسرعة» وكذا تحل المصارعة وحمل الأثقال ونحو ذلك. وكل ذلك مشروط بشرطين: 
الأول أن يكون محاناً بلا «رهان». الثاني: أن يكون الغرض منه تمرين البدن على الرياضة وتقويته 
على أداء الواجب والجهاد, أما إذا كان الغرض منه المغالبة والتلهي فإنه حرام» ويحرم اللعب 
بالنرد والشطرنج ولو بغير عوض. 

الشافعية قالوا: يجوز المسابقة بغير عوض بالبقر والكلاب والطيور» ولا يجوز في السفن الشراعية؛ 
وأما غيرها من السفن البخارية والسيارات والغواصات والطائرات فإنه تجوز المسابقة بما إذ 
القاعدة عند الشافعية جواز المسابقة بكل نافع في الحرب. وتحل المصارعة والمسابقة في السباحة 
«العوم في الماء». والمشي بالأقدام. والوقوف على رجحل واحدة. ولعب الشطرنج والكرة. وحمل 
الأثقال. والمشابكة بالأصابع. فكل هذا يحل بدون عوض. 

وتحل المسابقة بعوض في بندق الرصاص فإنه كالرمي بالسهام. 

الحنفية قالوا: تحل المسابقة بدون عوض ف كل ما ذكر عند الشافعية إلا الشطرنج فإنه حرام 
عندهم» لأنه يشغل صاحبه بالانكباب عليه. وفي المسابقة بالطير عندهم خلاف أما الرمي 
بالبندق والحجر فهو كالرمي بالسهم عند الحنفية أيضاً. وإنما يحوز كل ذلك بشرط قصد الرياضة 
وتقوية البدن» لا بقصد التسلية وقطع الوقت. 

الحنابلة قالوا: تحوز المسابقة بلا عوض «رهان» بالمشي على الأقدام. وبين سائر الحيوانات من إبل 
ويل وبغال وحمير وفيلة» وتحوز أيضاً بالطيور حنى بالحمام على الصحيحء وبحوز بين السفن برمي 
الأحجار باليد والمقاليع» وتحوز المصارعة ورفع الأحجار لمعرفة الأشد» وكل ما فيه رياضة للبدن 
وتقوية على المهاد لقوله تعالى: (َأَعِدُوا لَّهُمْ مَا استَطَعْهمْ من قو وصح من حديث ابن عمر أن 
البيّ صلى الله عليه وسلم: «سابق بين الخيل المضمرة» والمضمرة هي المعلوفة القوت بعد السمن. 
ويكره الرقص وبحالس الشعر وكل ما يسمى لعباً كاللعب بالطاب والتقيلة «المنقلة» والترد 
والشطرنج» وكل ما أفضى إلى محرم فهو حرام إذا لم يكن فيه مصلحة راححة 


ولك ؤجيلة لكنسي الال شو هفات العقول: رتابيةة الأسويعة كان كانه خينا. 
وكل ما يحل فإن الفرحة عليه تحل؛ أما ما لا يحل فإنه يحرم مشاهدته والتفرج عليه. 
إفشاء السلام 

السلام معناه السلامة. فالذي يلقي السلام على غيره كأنه يقول: ألقيت إليك 
سلامة وأماناً من كل ما يضيرك. وبديهي أن إفشاء السلام من السئن الإسلامية 
الجليلة» لما فيه من إعلان الأمن بين الناس. والأمن من ضروريات الإنسان ومميزاته 
ال بمتاز يما عن الحيوان المفترس الذي لا هم له إلا قضاء شهوته والفتك بفريسته. 
فالسلام عهد إسلامي يعاهد به الناس بعضهم بعضاً على أن يكف كل واحد منهم 
عن التعرض لدم أخيه وعرضه وماله بدون حَق. وفي إفشائه بين الناس إيذان بأن 
الأشرار خارحون على ما تقتضيه قواعد الإسلام» وتتطلبه أحكامه الكريمة من المودة 
والإخاء والتحابب والتآزر» وضرورة استقرار الأمن بينهم. والسلامة من شرور 
00 

فلهذا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على السلام في كثير من 
الأحاديث. فمن ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن 
رعذ سال رسول الاق :لكايه وس أي الالملام سيره قال وتطع الطعام 
وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» رواه البخاري ومسلم وغيرهماء وقال 
عليه الصلاة والسلام: «لن تدخلوا الحنة حى تؤمنواء ولن تؤمنوا حى تحابواء ألا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» رواه مسلم وغيره. 


حكم البدء بالسلام وردة 
البدء ال 1"! سنة عين للمنفرد» وسنة كفاية للجماعة» فإذا سلم واحد 


(') الحنفية قالوا: قد يكون البدء بالسلام فرضاً وذلك فيما إذا التقى راكب يماش في مفازة فإنه 
يفترض على الراكب أن يبدأ بالسلام للأمان 


منهم سقط عن الباقين» ولكن الأفضل أن يكون السلام منهم جميعاً ليحصل لكل 
واحد ثواب السنة. وللبدء بالسلام صيغتان: إحداهما السلام عليكم؛ والأخرى سلام 
عليكم؛ والأفضل أن يكون بالصيغة الأولى» ويكره أن يبدأ بقوله عليك السلام» أو 
سلام الله عليك؛ لأن ذلك تحية الأموات لا الأحياءء» فالسنة في إقراء السلام لا تحصل 
إلا بقول السلام 00 وسلام عليكم. سواء كان المسلم عليه واحداً أو جماعة. 

أما رد السلام فهو فرض عين على المنفرد» وفرض كفاية على الجماعة؛ فإذا 
رد واحد منهم أجزأ عن الباقين» ويحب أن يكون الرد فوراً. فلو أخره لغير عذر 
يأثم. وأن يكون مسموعاً لمن ألقى السلام» فإذا لم يسمعه لا يسقط الفرض. فإن 
كان أصم فإنه يجب أن يرد عليه مما يفهم من إشارة وتحريك شفة ونحو ذلك» 
والأفضل في صيغة الرد أن يقول وعليكم السلام» فيأت بالواو وميم الجماعة. ويصح 
أن يقول: سلام عليكم. 

ويسن للمسلم أن يبدأ من لقيه بالسلام قبل كل كلام. فإذا التقى اثنان ونطق 
كل منهما بالسلام وجب الرد على كل واحد منهما لصاحبه؛ وأن يرفع صوته به 
حن يشمعة عن طلم غليهم اغا عققاً: ويس أن يسلة:الربعل على أهل نينه كلما 
دحل عليهم؛ وإذا دخخل داراً خالياً من الناس فإنه يقول: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. ويسن أن يسلم الصغير على الكبير» والراكب على الماشي» والقائم على 
القاعد» والقليل على الكثير» وإذا حصل عكس ذلك حصلت سنة السلام ووجب 
الرد» ولكن تفوت أفضلية الترتيب. 

وإذا أرسل غائب سلامه لآخحر فإنه يجب عليه أن يرد السلام» ويستحب أن يبدأ 


في رده بالرسول المبلغ فيقول: وعليك وعليه السلام» وكذا يجب الرد إذا أرسل له 


(') المالكية قالوا: سنة السلام لا تحصل إلا بقول السلام عليكمء فلو قال: في البدء بالسلام 
الحنابلة قالوا: تحصل سنة السلام أيضاً بقول السلام عليك 


سلاماً في كتاب» 00 للرحل أن يسلم على امرأة أجنبية إلا ذا كانت عورا 
أو شابة دميمة لا تشتهي» أما امحارم فإنه يسن له أن يسلم عليهن كما يسلم على 
أهله. ويكره السلام في الحمام» وعلى العاري. وعلى كل مشغول بأمر قد يصرفه 
عن الإحابة حي لا يقع في الثم بترك الرد. فيكره السلام عند تلاوة القرآن جهر/أ"! 
وعند استذكار العلم؛ وحال الأذان 1" والإقامة» وعلى القاضي في مجلس القضاءء 
وعلى الواعظ حال إلقاء عظته؛ ولا يجب عليهم الرد إذا سلم عليهم أحد. وإذا 
حص :انيد شين امسلا ماق وى تحاف اند يتنه العام كاوك يا تمد مقا 


فإن وقع ذلك فإنه يفترض على محمد المسلم عليه أن يرد السلام بنفسه» فلو رد أحد 
الحاضرين لم يسقط عنه الفرض. أما إذا قال: السلام عليك وأشار إلى محمد بدون 
تسميته فرد أحد الحاضرين فإن الفرض يسقط لأن الإشارة تحتمل أن تكون لهم 
جميعاً وكذا إذا قال: السلام عليك بدون إشارة. فإنه إذا رد واحد سقط عن الباقين» 
لأنهد يصح أن يخاطب الجماعة بخطاب الواحدء ويكره أن يسلم على المشتغل 
بالتدريس أو استماع العلم. وإذا وجد قوماً يأكلون فإنه يسلم عليهم على تفصيل 


() الشافعية قالوا: إذا كانت الشابة منفردة في مكان وحدها فإنه يكره أن يلقي عليها الرحل 
سلاماً كما يحرم عليها أن بحيب أو تلقي سلاماء سواء كانت دميمة تشتهي أو لاء وإنما العحوز 
هي الى في حكم الرجل؛ أما إذا كانت المرأة مع غيرها رجالاً أو نساء فإن حكمها كحكم 
الرجل في السلام والرد 

(') الشافعية والمالكية قالوا: لا يسن السلام على قارئ القرآن مطلقاًء وكذا المشتغل بالذكر 
والدعاء والصلاة والأكل والشرب 

( ) الشافعية قالوا: لا يكره السلام حال الأذان والإقامة» ولا على القاضي في مجلس القضاءء ولا 
غيرهم ممن ذكرواء ولم يستثنوا أحدا من الذين يسن في حقهم البدء بالسلام سوى ما تقدم من 
الشابة المنفردة» فإنه يحرم السلام منها وعليهاء وكما يحرم على الرحل وكذلك الفاسق المجاهر؛ 
فإنه يحرم بدؤه بالسلام؛ ومثل الشابة: الخنثى المعروف؛ ومن يسمع الخطيب فإن السلام يكره 
عليه؛ وإذا سلم عليه؛ فإنه يجب عليه الرد 


القاعي ل 


ولا يكره السلام على الصبيان» بل الأفضل أن يسلم عليهم ليعلمهم الأدب؛ 
ولا يحب عليهم الرد؛ لأنهم غير مكلفين» أما إذا سلم صبي على مكلف فإنه يجحب 
عليه الرد إذا كان الصبي مميزاً وإذا سلم على مكلفين بينهم صبي فإنه لا يخرئ على 
الصحيحء بل لا بد من رد أحد المكلفين. 

ويكره السلام على المحنون والسكران والنائم 00000 وفاية السلام عند 
قوله وبركاته. فيكره للمسلم وا بحيب أن يزيد عليها. 

تشميت العاطس 

التشميت بالشين والسين معناه الدعاء بالخير والبركة» وهو أن يقال للعاطس 
«يرحمك الله» ولا يخفى ما في ذلك من الحكم الإسلامية الجليلة» لأن الغرض من 
ذلك إنما هو إعلان المودة بين الناس» وتثبيت علائق الألفة والإخاء» وإظهار حرض 
كل واحد على إيصال الخير لأحيه, وتجنب العداوة والبغضاء والحقد والحسد إلى غير 
ذلك من المكارم الى يحث عليها الإسلام في عظائم الأمور وصغائرها. 

أناابدك تشميك القاطين فيو الافرطن كانه !لا كرد السلام» وإنما يفترض 
بشروطا ثلاثة: الشرظ الأول أن يقول العاطين الحمك لله أو الحد لله رت العالميق. 
أو الحمد لله على كل حالء فإذا لم يقل ذلك فإنه لا يستحق التشميت» ويندب 


(') الحنفية قالوا: إذا وحد من يأكل فإن كان محتاحاً للأكل معه وعلم أنه يدعوه إذا سلم فإنه 
يسلم» وإلا فلا يسلم. 

الشافعية قالوا: إنه يسلم ولا تحب الإجابة إذا كان الآكل لا يستطيع الإحابة لوجود اللقمة في فيه. 
المالكية قالوا: يسلم على الآكل مطلقا كما تقدم. 

الحنابلة قالوا في المسألة قولان: أحدحما الكراهة لأنه مشغول بالأكل» والمشغول لا يبدأ بالسلام 
عندهم. ثانيهما عدم الكراهة. 

() الشافعية قالوا: لا يكره السلام على هؤلاء ولا على غيرهم إلا ما استفئ فيما تقدم 

() الشافعية قالوا: تشميت العاطس سنة 


للعاطس أن يحمد الله. الشرط الثاني: أن يسمعه يحمد الله فإذا لم يسمعه فإنه لا 
يجب عليه تشميته. وكما يجب على السامع أن يشمت العاطس فإنه يحب على 
العاطس أن يرد بقوله: «يغفر الله لي ولكم» أو بقوله: «يهديكم لله ويصلح 
بالكم». وإذا تكرر العطاس فإنه يشمت في الأولى والثانية والثالثة» وما زاد على 
ذلك فلا يجب فيه التشميت. وحكم المرأة في العطاس كحكمها في السلام» فإن 


كانت أعخنيية: أو كانه تفي قلا تشيتت »كا اله د اذهاء وق كانس ع 


أو شابة فلا تشتهى فإها تشمت أما النساء امحارم فإنمن يشمتن كالرجال وكذا 
0 
كتاب اليمين 
تعريفه 
يطلق اليمين ف اللغة على اليد اليمى» وعلى القوة» وعلى القسمء فهو مشترك 
بين هذه الثلاثة ثم استعمل في الحلف, لأنهم كانوا في الجاهلية إذا تحالفوا أحذ كل 
واحد بيد صاحبه اليمئ أو لأن الحالف يتقوى بقسمه؛ كما أن اليد اليمئ أقوى من 
اليد اليمسرى. 
حكمه 
يختلف حكم الحلف باختلاف الأحوالء فتارة يكون واحباً إذا توقف عليه 
واحبء» كما إذا توقف عليه انقاذ إنسان بريء مصون الدم من الحلاك» وقد يكون 
حراماً كما إذا حلف على ارتكاب محرم أو حلف يما لا يباح الحلف به وقد يكون 
غير ذلك بما هو مفصل في المذاهب/". 
(') المالكية قالوا: الأصل في اليمين أن يكون جائراً م كان بأسم الله تعالى أو بضفة من صفاته 
ولو لم يطلب منه الحلف» وقد يستحب إذا كان فيه تفخيم أمر من أمور الدين أو حث عليه أو 
تنفيرٌ من محذورء على أن تكثير الحلف من غير ضرورة من البدع الحادثة بعد السلف» ومى كان 
اليمين مباحاً كان الحنث مباحاً وعليه الكفارة» إلا أن يكون الخير في الحنث فإنه حيتئذ يتبع ذلك 


في الحكم» فإن حلف على ترك الواحب وجب الحنث» وإن حلف على فعل معصية وجب 
الحنث» وينعكس الحكم إذا حلف على فعل واجب أو ترك معصية وهكذا. 

اللببايلة قال اتلك يكوة اواجيا اوسرانا كناة كع ويكون تكزوها إذا كان علق رشعل مكرره 
أو على ترك مندوب. ومن الحلف المكروه: الحلف على البيع والشراء الحديث: «الحلف منفق 
للسلعة ممحق للبركة». رواه ابن ماحة. 

ويكون مندوباً إذا تعلقت به مصلحة كإصلاح بين متخاصمين ولو كان الحالف أحد 
المتخاصمين؛ أو إزالة حقد من قلب مسلم أو دفع شر عنه أو عن غيره. أما الحلف على فعل 
الطاعة وترك المعصية فليس .عمندوب. 

ويكون مباحاً كالحلف على فعل المباح أو تركه؛ أو على الخبر بشيء هو صادق فيه أو يظن أنه 
عنااق :قد وميه الخلقع على قعل الطاعة وقرك المضية 

ثم إذا كان الحلف على ارتكاب معصية أو ترك واحب وجب أن يحنث فيه» ولا يرتكب المعصية 
ولا يترك الواحب» وإن كان بالعكس بأن حلف وهو الصلاة» ويترك الزنا وهو المحرم وكذلك 
إذا حلف على فعل مندوب وترك مكروه فإنه يندب له البر» وإن كان بالعكس بأن حلف على 
ترك مندوب وفعل مكروه فإنه يكره له البر باليمين ويندب له الحنث. 

أما إذا حلف على فعل مباح أو تركه فيباح له الحنث وعدمه: والبر أولى من الحنثء» لأن حفظ 
اليمين فيه أولى. 

الشافعية قالوا: الأصل في الحلف الكراهة لقوله تعالى: (وَلاً َجْعَلوًا الله عِرْضّة لأَيْمَاَكُم وقد 
يكون مباحاً غير مكروه كما إذا حلف على فعل طاعة أو ترك مكروه» أو في دعوى عند حاكم 
مع الصدقء أو كان لتأكيد أمر في حاجة إلى التأكيد كقوله صلى الله عليه وسلم: «فو الله لا 
مل حى تملوا»» أو كان لتعظيم شأن أمر كقوله عليه الصلاة والسلام «والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرأ». 

ويكوة امندوباً إذا توقت عليه فغل متدوبيه أو ترك ,مكورة» أما' لحك فتعترية الأحكام اللنسسة 
ا نه وكون مانن نيا زذا داف فق عكفييةا أو لالط وابطيته قور حل الو ار 
يصلي فإنه يفترض عليه أن يحنث وعليه الكفارة. وتارة يكون حراماً إذا كان بالعكس» كما إذا 
حلف أن يقيم الصلاة المفروضة أو لا يزنئ فإنه يفترض عليه البر باليمين ويحرم عليه الحنث وتارة 
يكون مندوباً كما إذا حلف على فعل مندوب وترك مكروه وتارة يكون مكروها كما اذا حلف 


دليله 


فالحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته مشروع» وحكمة مشر وعيته الحث 


على الوفاء بالعقد مع ما فيه من تعظيم الله تعالى. ودليله الكتاب والسنة والإجماع. 
أما الكتاب فقوله تعالى: (لاّ يُوَاخِذْكُمْ الله بِاللّفْو في أَيْمَانَكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذْكُمْ بمًا 
عَقَدكُمُ الآَيْمَانَ). وأما السنة فكثيرة منها ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «والله لأغزون قريشاً» قال ذلك ثلاث مرات» ثم قال في الثالثة «إن 
شاء الله». ومنها ما روي في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يحلف بقوله: «لا ومقلب القلوب»» وريما يحلف بقوله: «والذي نفسي بيده» أي 


على ترك مندوب وفعل مكروه. وتارة يكون خلاف الأولى كما إذا حلف على فعل مباح أو تركه 
كالأكل والشري فالول أذ يو بالنمق ونا الاسم الله تقال :وه :ف هيم الأجوال نت عليه 
الكفارة إذا حنث. 

اطعفية.قالوة الأمل ف الفية ياه اد بعفة من مبفانه أن يكيف خائراء ولكن الأول أن ليك 
نض كم إن كان امل على ننضية كان ملق يأن لا يكلم والديه اليوم أو شهراً فإله. يقترض عليه 
أن يحنث؛. وإن كان على ترك معصية كأن حلف بأن لا يشرب الخمر فإنه يفترض عليه أن يبر وأن 
لا يحنث» وكذا إن كان الحلف على فعل واجب فإنه يفترض بر اليمين. وإن كان على ترك واجحب 
فإنه يفترض الحنث ولا يترك الواجب. أما إن حلف على أمر الأولى عدمه,» كأن حلف ليأكلن 
البصل اليوم» أو حلف على أمر فعله أولى من تركه» كأن حلف ليصلين الضحى اليوم أو حلف على 
أمر فعله وتركه يستويان» كأن حلف بأن لا يأكل هذا الخبز مثلء فقد اختلف في ذلك على 
قولين: الأول: أن يكون الحنث أولى في المثال الأول» وهو الحلف بأن يأكل البصلء والبر أولى في 
المثال الثاني وهو حلفه بأن يصلي الضحىء» وكذلك البر أولى في المثال الثالث في حاليَ الفعل 
والترك. والقول الثاي: أن البر واحب على أي حال لقوله تعالى: (وَاحْمَظوًا أَيْمَائَكُ) فالحنث أو 
البر يجبان أو يحرمان ف الواجب انحرم؛ أما ف غيرهما فالبر واحب على القول الثاني وهو وجيه. 
ولا يتصور الحنث إلا إذا قيد اليمين بوقت معين كأن يقول: أفعل كذاء أو أفعل اليوم أو الشهرء 
أما إذا ل يقيد فإنه لا يحنث إلا في آخر حياته» فيوصى بالكفارة .موته» وإذا هلك المحلوف عليه 
قبل ذلك وجبت عليه الكفارة 


بقدرته يصرفها كيف شاء؛ وقد أجمع المسلمون على أن اليمين مشروعة. 
أقسام اليمين 
ا 00 
كفارة إذا حنث فيهاء وغموس | وهي ما فيها إثم ولا تنفع فيها الكفارة. وفي كل 


وام اطدنية اقالزا: اليك السو كه ان كنت بان ساق كانيا عبد الكداية تراه رارم أن 
يكوك لوف غلية فعلة ماهيا بن الال ب يكرق كذلف كمولة: «وانه نما صبريك مدا علا 
بأنه ضربه» وقد يكون غير فعل في الحال كقوله: والله إنه ذهب الآن» وهو عالم بأنه فضةء 
وكقوله: والله ما له علي ألف, وهو عالم بأن له عليه ذلك» ولكن الأكثر في اليمين الغموس أن 
يكون المحلوف عليه فعلاً ماضياًء فإن الذي يتعمد الكذب يحدث غالباً عن الماضي بقوله فعلت 
وتركتء ولا يتصور اليمين الغموس في غير الحلف بالله تعالى» لأنه هو الذي لا كفارة له 
يكو تتفي اا “واه التويكه” آنا اشر تي تاس شلك بالقلاحق كلة ينيدا نان 
ينعقد ويقع به الطلاق» وكذلك اللغو فإنه يقع به الطلاق» واحتلف في كون اليمين الغموس 
كبيرة من الكبائر على قولين: أحدهما أنما كبيرة مطلقاً لأن فيها امتهاناً لاسم الله تعالى» وثانيهما 
أنما تكون كبيرة إذا ترتب عليها قطع حَّق أو إيذاء من لا يستحق الإيذاءء» أو إدانة بريء أو نحو 
ذلك؛ فإن لم يترتب عليها شيء من ذلك تكون صغيرة لا كبيرة. 

أما اللغو في اليمين فإنه يشمل أمرين: الأول: أن يحلف على شيء وهو يعتقد أو يظن أنه صادق 
ثم يظهر أنه كاذب» كما إذا حلف أنه ما دحل دار فلان أمس معتقداً أو ظاناً صدق نفسه مع 
أنه دخلهاء أو يحلف بأنه لا نقود معه الآن ظاناً أنها ليست معه وهي معهء ولم يفرقوا في ذلك 
بين الظن القوي والضعيف: الداي: أن يسبق لسانة إلى الحلق. بدون قصد أصلاً أو قصد .شيعا 
وجرى لسانه إلى غيره كقوله: لا والله؛ وبلى والله. 

ولا يكون اللغو عندهم إلا في الماضي أو الحال كما مثل» أما الحلف على المستقبل كقوله: والله 


لأسافرن غدا فإنه يمين منعقدة تحب الكفارة بالحنث فيه» سواء قصد أولم يقصدء بخلاف الغموس 
فإنه يكون في المستقبل؛ لأن المدار فيه على تعمد الكذبء فإذا حلف بأنه لا يدخل دار فلان غداً 


زهو مضي عل ادعواكًا تقد تعمل الكذاية و كان ينه عمو 
وحكم اللغو أن الحالف لا يؤاحذ به في الآحرة» ولا في الدنيا فلا كفارة عليه ولا إِثم فيه. 


ولا يكون اللغو إلا في اليمين بالله تعالى» أما اليمين بغير الله تعالى فإن أثره يبقى» كما إذا حلف 
بالطلاق لغواً أو بالعتاق» أو نذر صدقة فإنه يقع به الطلاق» ويلزم العتق والنذر كما تقدم قريباً. 
أما المنعقدة فهي الحلف بالله أو صفاته كما يأني. 

الالكية قالواة اللنين الغموسى تسيل أمزيى + الأول انتعلق كاؤيا فيد الكذاب هذه تفن 
صاحبها في النار أو الإثم الذي هو سبب في النار» وليست لما كفارة لأنهما أعظم من أن تنفع فيها 
الكفارة» بل الحالف بما يتوب ويقرب إلى الله تعالى ما قدر عليه من صيام أو صدقة أو نحوهما. 
الفاي: أن يحخلف على شك أو ظن ضعيف كأن يقول: والله ما لقيت فلاتاً أمس وهو لا يدري 
ألقيه أم لا؟» وفي هذه الحالة لا يخلو: إما أن يظهر صدقه بعد ذلك» أو يظهر كذبهء أولم يظهر 
شيءء فإن ظهر كذبه أولم يظهر شيء وبقي على شكه أو ظنه الضعيف فإنه يكون آنما كتعمد 
الكذب تماماًء أما إن ظهر صدقه فقد اختلف فيه قولين: 

الأول: أنه يكون حيتكذ بارأ في بمينه ولا إثم عليه. 

الثاني: أنه لم يرتفع عنه الإثم لأن الإثم مترتب على الحرأة والإقدام على الحلف بدون يقين» وهذا 
لا يكفره إلا التوبة» وإن ظهر أنه مطابق للواقع. على أن إثم الحالف على الشك أو الظن 
الضعيف أهون من إِثم متعمد الكذب. أما إذا حلف جازماً أو على ظن قوية وظهر خلافه فإنه لا 
يكوة 'غعوسا بل يكون لغرا كبانياق: 

ثم إن كان المحلوف عليه ماضياً فإنه لا كفارة فيه اتفاقاً كقوله: والله ما فعلت كذا وهو جازم 


بأنه فعل» وكذا إذا كان شاكاً أو ظاناً كما تقدم. 

أما إذا تعلقت كما إذا حلف على أمر لا يمكن وقوعه, أو على أمر علم أنه لا يوجد فالأول 
كقوله: والله لأطلعن السماءء والثاني كقوله: والله لأقتلن فلاناء وهو يعلم أنه ميتء أو والله لا 
تطلع الشمس غداً أو نحو ذلك» ففيه حلاف» فبعضهم يرى أنه من الغموس الذي لا كفارة له 
وبعضهم يرى أن فيه الكفارة» وأن الغموس تتعلق بالماضيء فإذا تعلقت .مستقبل أو حال لم تكن 
من الغموس وهو لمعتمد. والغموس تكون بالطلاق» فإذا حلف بالطلاق متعمداً الكذب يانم 


ويقع به الطلاق. 

واليمين اللغو هي أن يحلف على شيء يجزم به حال الحلفء أو يظنه ظناً قوياً ثم يظهر أنه لاف 
ذلك؛ كأن يقول: والله لا دراهم معي وهو يجزم بذلك ويظن ظناً قوياً ثم يظهر بعد ذلك أنه معه 
دراهم» وحكمها أنه لا يؤخر عليهاء ثم إن كان لوت عليه نراض] ولو كنار ف نينا اتفاقاً 


كقوله: والله ما جاء محمد» وهو يعتقد أنه لم يجئ حقاً ولكن الواقع أنه يكون قد جاء وإن كان 
ات عقون ولق شاد حبك كد الح امنطنة ازو القتد ا لقان فاك لعشا فيا ريطا 


فبعضهم يرى أن اللغو لا يكون في المستقبل» لأن الذي يحلف على المستقبل وهو غيب ذو جرأة 
يكون جزاؤها الكفارة» بخلاف الذي يحلف على الماضيء لأنه حلف بناء على ما يعلم في الماضي 
أما المستقبل فلا يتعلق به علم» وبعضهم يرى أنه لا كفارة عليها كالماضي والحال. 

ولا يفيد لغو اليمين في الحلف بغير الله تعالى» فإذا حلف بالطلاق أو بالعتق أو نذر صدقة أو 
نحوها أو كانت بينه لغواً فإنها تنعقد في هذه الأشياء» ويقع بما الطلاق ويلزم يما العتق والنذرء 
حن ولو كان التذر مهما 

الشافعية قالوا: تنقسم اسيل زنكبوه فونه وسفرةوارلعر تسل انور قلكةة الاو لواة 
يسبق لسانه إلى ما ل يقصده باليمين» كما إذا أراد أن يقول: والله لآكلن غداً فسبق لسانه إلى 
قول: والله لأضربن محمداًء ويصدق ظاهراً من يدعي عدم قصد اليمين إذا لم تقم قرينة على 
كذبه إلذءق قلدت» الطلكق: والعتاق والاياكي قإنه لذ يضلاق ذاهرا على أن تحال لتملق: نحن الغير 
يذلكة الثاني © سيق لسنانة: إلى الف التمين :يدوق أن تقض د كرياء: كنا إذا كان خضبانا وسيق 
لسانه إلى اليمين بأن قال: لا والله. وبلى والله» وهو لا يريد سوى هذا اللفظ. الثالث: أن يكون 
اليمين زيادة لكلام كأن يقول عقب كلامه: لا والله تارة» وبلى والله تارة أحرى, أو يجمع بين 
العنايق تقول لخوات بلي و الى كاتس يكرت لعو عل الم 

الثاي: المنعقدة» وهي الحلف باسم من أسمائه تعالى أو بصفة من صفاته لتحقيق المحلوف عليه 
بالشرائط الآتية» فالمنعقدة لا بد فيها من قصد تحقيق المحلوف عليه بخلاف اللغو كما علمت. 
ولا فرق عندهم في اليمين سواء كانت لغواً أو منعقدة بين أن تكون على الماضي أو على المستقبل» 
فاللغو يصح أن تكون في المستقبل كأن يقول: والله لأسافرن غداً وهو يقصد أن يقول: لأدخلن 
دار حمدء كما يكون في الماضي كقوله: والله ما أكلت التفاح أمس وهو يقصد الرمان مثلاً. 
وكذلك المنعقدة تصح على الماضي والمستقبل كقوله: والله إني فعلت كذا أو ما فعلته» وكقوله: 
والله لأفعلن كذا أو لا أفعله فإذا لم يبر في بمينه تحب عليه الكفارة فيها على أي حال. فاليمين 
الذي يدنه غيزهع غموسا ات :فيد الكقارة عنقط» سوام عطق بالماظني أن التتقبل» أما7اللغر 
فلا كفارة له. ولا يؤاحذ الحالف به سواء تعلق بالماضي أو المستقبل. 

الحنابلة قالوا: تنقسم اليمين إلى أقسام ثلاثة: منعقدة» ولغوء وغموس. فالمنعقدة هي الحلف على 


ذلك تفصيل قُِ المذاهب. 


شروط اليمين 
يففرعل لأنسقاد التنت شروط :صب أن يكرة لالد تكاداء وا سقس عن 
الصبي وابمحنون. لفيا أن كر ارا فلا ينعقد بمين المكرء1١]‏ ولا يحنث إذا أكره 


فعل شيء في المستقبل أو تركه كقوله: والله لأعتكفن غداء ووالله لا أزني أبداء وتنعقد اليمين 
على المستقبل ولو كان المحلوف عليه مستحيلاً كما يأني. 

اللغو يشمل أمور ثلاثة: الأول: أن يسبق اليمين على لسانه من غير قصد كأن يقول ف أثناء 
كلامه: لا والله وبلى والله» ولو كان حلفه كذلك على شيء في المستقبل. الثاني: أن يحلف على 
شيء يظن نفسه صادقاً فيه ثم يظهر خلافه وهذاً يكرت لعوا: ف البميق ياش والنده والظيان: 
أما الطلاق والعتاق فإنه ينعقد فيهما. 

الثالث: أن يحلف على شيء في المستقبل يظن صدقه فلم يحصل» كما إذا حلف على غيره وهو 
يظن أنه يطيعه فلم يطعه» أو فعل ما يقصده الحالف لعدم معرفته غرضه؛ فكل ذلك من لغو 
اليمين» فلا مؤاخذة عليه ولا كفارة. 

والغموس وهي الي يحلف بما على شيء مضى متعمداً الكذب عاماً بأنه كاذب وهذه لا كفارة 
هاء وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار 

() الحنفية قالوا: تنعقد بمين المكرهء وتحب عليه الكفارة إذا فعل المحلوف عليه ولو أكره على 
فعله, أما إذا فعل المحلوف عليه غيره بإكراهه كما إذا حلف لا يشرب هذا الماء فصبه له غيره في 
حلقه كرهاً فإنه لا يحنث أيضاً إذا فعل المحلوف عليه ناسياً كما إذا حلف لا يحلف ثم نسي 
وحلف فإنه تلزمه الكفارة في ذلك وكذلك يحنث إذا فعل ا محلوف عليه وهو مجنون أو مغمى 
عليه» أما إذا حلف وهو مجنون أو مغمى عليه فلا تنعقد بمينه. لأن شرط انعقاد اليمين العقل. 
وكذلك يقع يمين المخطئ وهو من حنث ذاهلاً عن اليمين. 

المالكية قالوا: لا تنعقد اليمين بالإكراه» فإذا انعقدت من غير إكراه فلا يخلو: إما أن تكون على 
فعل شيء كقوله: والله لآكلن الرغيف ويسمى يمين حنثء أو تكون على ترك شيء كقوله: والله لا 
أدخل الدار وتسمى بمين بر» فإذا أكره على الحنث في صيغة البر كأن أدخل الدار قهراً عنه لا 
تلزمه الكفارة ولو أكره من غير عاقل كأن كان راكباً على دابة ثم جمحت به وأدخلته الدار قهراً 


على فعل المحلوف عليه ومثله الناسي والمحطئ فإهما لا شيء عليهما ومنها أن يكون 

تامو ا قاظ مسقن عون ينقق بها" اللننات موق كمعن وس أن يكون مطلوفف وداقيا 

من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته على التفصيل الآيٍ في مبحث صيغ الأيمان. 
ومتينا أن لاتكوك افاراضه غلبف واغهيا 0 العف والعاذقه 3 القاذة قط 


عنه إذا لم يتمكن من النزول عنها أو إمساكها. أما إذا تمكن من التزول عنها بدون ضرورة» أو 
من إمساك رأسها أو بانثناء رحله عليها ولم يفعل فإنه يحنث وتلزمه الكفارة وكذلك إذا أدخله 
الدار غيره كرهاً وتمكن من الخروج منها بدون ضرر ولم يفعل فإنه يحنث وتلزمه الكفارة. 

أما إذا أكره على الحنث في صيغة الحنث وهي الحلف على الفعل بأن منعه من الفعل مانع قسري 
ففيه خلاف؛ فقيل: يحنث وتلزمه الكفارة وهو المشهورء وقيل: لا يحنث وهو القياس وإنما لم 
يحنث إذا أكره في صيغة البر وهي لا أفعل اتفاقاً. لأن الحنث فيها يكون بالفعل لأن من حلف لا 
يدحل الدار يحنث بدحواء بخلاف صيغة الحنثء» فإن البر فيها يكون بترك الفعل» وأساب الترك 
كثيرة فضيق فيهاء أما أسباب الفعل فهي قليلة فوسع فيها. 

ويشترط في عدم الحنث بالإكراه ستة شروط: الأول أن لا يعلم حال اليمين أنه على الفعل. 
الثاني أن لا يأمر غيره بإكراهه. الثالث أن لا يكون الحالف على شخص هو المكره له» فلو حلف 
على زوجه أن لا تدحل الدار ثم أكرهها على دخوها حنثء بخلاف ما إذا أكرهها غيره. الرابع 
أن لا يكون الإكراه شرعياًء كما إذا حلف لا يدحل السجن ثم حبس فيه لدعوى شرعية فإنه 
يحنثء. وكذا إذا حلف لا يدفع هذا الدين في هذا الشهر فأكرهه القاضي فإنه يحنث. الخامس أن 
لذ تكزة عينه لها أنطلة طاتا ولذامكرهاء آنا إذا خلف: بانلا يدكل :دان فاذن طائعا :ولاامكرها 
ثم أكره على الدخول فإنه يحنث؛ السادس أن لا يفعله بعد زوال إكراهه؛ فإذا أدخل الدار 
مكرهاً ثم زال الإكراه فدخلها طائعاً حنث وتلزمه الكفارة» ويحنث بالنسيا» فمن حلف لا 
يأكل كذا ثم نسي فأكله فإنه يحنث ما لم يقيد بمينه بالنسيان كأن يقول: والله لا آكله ناسياً أو 
ما لم أنس» فإنه إذا أكله في هذه الحالة لا يحنثء لأنه قيد يمينه» ومثل النسيان الخطأ والجهل 
فمثال الخطأ أن يحلف لا يدحل دار فلان فدخلها معتقداً أنما غيرها فإنه يحنث بذلك» ومثال 
الجهل أن يحلف ليدخلن هذه الدار الليلة وهو يعتقد جهلاً أنه لا يلزم بالدحول الليلق» فلم يدل 
حي مضت الليلة فإنه يحنث ولا يعذر بجهله 


فإن كان #ذالك” قفد البدين الا يقد بزل تكون الغرا, متعال الأول أنه يفول وال 
هذا ابكرم ممحيزء فهذا ليس ينا لآن تحير الكزم زاحب عقلاً وغادة. ومثال الثاني أن 
يقول: والله إن الشمس تطلع من المشرقء أو والله لأموتن» فهذا ليس بيمين أيضاً. 
لأن طلوع الشمس من المشرق واجب عادة وكذلك الموت» ومثل هذا ما إذا قال: 
اذل" امعد لنياف أن أ أكلي هذا الس هيا أولا ارك أمنروه ران عدم مره 
السماء وعدم فل لين ا وعدم رد أمس واجب عادة فلا تنعقد به اليمين» 
ويساك امجن اننا عدا" 5ق رسن امون ١‏ ريك نال ون د ار كر "كا عات رسا 
كقوله والله لأدخلن الدار في حالة الاثبات. أو لا أدخل الدار في حالة النفي» فهذا 
عن متمد 6 الأن عمل الذان شك عفاد وعادة. الثاني: اليكو مسد غاذة 
فقط كقوله: والله لأصعدن السماء أو لأحملن الحبل» ويحنث في هذا بمجرد الحلف» 
وكذا إذا قال: والله لأقتلن فلاناً وهو ميت على تفصيل في المذاهب!'! الثالث: أن 


)١(‏ الحنفية قالوا: إذا كان المحلوف عليه مستحيلاً عادة فإنه يحنث يبمجرد الحلف إذا لم يوقت 


اليمين بوقتء أما إذا وقته بوقت فإنه لا يحنث إذا مضى ذلك الوقت» فلو قال: والله لأصعدن 
السماء بعد سنة مثلاً لا يحكم بحنثه إلا إذا مضت السنة. 

الحنفية قالوا: إذا حلف ليقتلن فلاناً وهو ميت فلا يخلو: إما أن يكون عالا .عموته وقت الحلف 
أولم يكن عالمء فإذا لم يكن عاماً موته وتبين له أنه ميت فإنه لا يحنثء لأنه عقد بمينه على حياة 
انان مر ضوقة الوه ره مجحو هط أن إن" كان علا لوت قزته عق لذن قن د رين 
كان مستحيلاً عادة ولكنه ممكن في ذاته يصح وقوعه لحواز أن يعيد الله له الحياة» بخلاف مسألة 
لكوزء وهي إذا ما حلف ليشربن ماء هذا الكوز بدون أن يقيد بوقت وكان فيه ماء فأراقه 
لحالف أو غيره» أو سقط الإناء وحده فأريق ماؤه فإنه يحنثء والفرق بين المسألتين: أن الماء في 
لصورة الثانية لمكن إغادفة بغينه أعناة فإن من الممكن عقلاً إعادة ماء آخر في الكوزء أما 
لماء الذي اريق وذهب فإنه لا يمكن إعادته عقلء فإذا خلق الله ماء في الكوز ثانياً لم يكن هو 
نحلوف عليه بل المحلوف عليه ماء مظروف ف الكوز وقت الحلف وقد أريق» أما الصورة الأولى 
فإن الحياة إذا عادت فإن ذات الإنسان لم تتغير» بل تكون هي الأولى بعينهاء واعلم أن في مسألة 


الكوز أربعة أوجه: الأول أن تكون بمينه مؤقتة بوقت ولا ماء فيه كما إذا قال: والله لشربن ماء 
هذا الكوز اليوم وليس فيه ماءء الثاني أن تكون مؤقتة بوقت وفيه ماء ثم صب وهولا يحنث في 
هذين الوجهين لعدم انعقاد اليمين أصلاً في الوجه الأول» ولبطلانها بعد الانعقاد في الوجه الثاني؛ 
لأن اليمين وإن كانت صادفت وجود الماء في الكوز فانعقدت» ولكن بإراقة الماء بطل انعقادها. 
الثالث: أن تكون اليمين غير مؤقتة بوقت ولا ماء في الكوز كما إذا قال: والله لأشربن ماء هذا 
الكوز ولا ماء فيه» وفي هذه الصورة لا يحنث أيضاًء لأن ينه لم تنعقد أصلاً لعدم وجود الماىء 
ولا يحنث في الصور الثلاث» سواء علم أن في الكوز ماء أولم يعلم. الرابع أن تكون اليمين غير 
مؤقتة بوقت وكان في الكوز ماء كما إذا قال: والله لأشربن ماء هذا الكوز بدون أن يوقت 
بوقت وكان فيه ماء كما ذكره في أول المسألة فإنه يحنث» سواء علم بوجود الماء أولم يعلم» 
وسواء أريق الماء وحده أو أراقه هو أو غيره ويتفرع على هذا مسائل: 

منها أنه إذا حلف ليقضين حَّق فلان غداً فمات أحدهما قبل الغد فإنه لا يحنث لبطلان اليمين بعد 
انعقادهاء ومنها إذا قال لامرأته: إن لم تصلي غداً فأنت طالق» فجاءها الحيض في الغد قبل أن 
بحضي وقت يمكن أداء الصلاة فيه» أو بعد ما صلت ركعة فإنه يحنث على الأصح؛ وذلك لأن 
امحلوف عليه وهي الصلاة يمكن وقوعها مع وجود الدم» فحصول الدم لا يبطل اليمين. ألا ترى 
أن المستحاضة تصح منها الصلاة مع وجود الدم؛ فلا مانع من أن الشارع يمكن أن يشرع 
الصلاة مع الحيض؛ بخلاف مسألة الكوز فإن المحلوف عليه غير ممكن أصلاً؛ فلذا حكم بحنثه. 
وكذا إذا قال: والله لأصومن من اليوم بعد أن أكل في النهار؛ فإن بمينه ينعقد ويحنثء لأن الصيام 
ممكن مع الأكل كما في حالة النسيان. فإن من أكل ناسياً يعد صائماً فيمكن أن يشرع الصيام 
مع الأكل حينئذ. 

ومنها إذا قال لزوجه بعد ما اصبح الصباح: إن لم أجامعك الليلة فأنت كذاء فإن لم تكن له نية 
انصرفت إلى الليلة المقبلة» وإن نوى الليلة الفائتة فإن ينه لا تنعقد ولا يحنث» وكذا إذا قال بعد 
طلوع الفجر: والله لا أنام الليلة وهو لا يعلم أن الفجر قد طلع فإنه لا يحنث. 

ومنها ما إذا قال لامرأته: إن لم تردي المال الذي أحذتيه من مكان كذا فأنت طالق وهي لم 
تأخذهء بل هو باق في مكانه فإنه لا يحنث لأن المحلوف عليه غير ممكن, فإن رد المال مع عدم 
000 


ومنها أنه إذا حلف لا يعطى فلانا شيئا إلا بإذن من زيد فمات زيد فإنه لا يحنث إذا أعطاهء وإذا 


خلق التي عيب عدا اققضاه" الزوم: قإنه لا نمف و كذ إذا حلق'ليا قن هذا الريك هداً 
فأكله اليوم فإنه لا يحنثء أو حلف ليقتلنه غداً فمات اليوم فإنه لا يحنث؛ ولو جن الحالف في 
يومد كانه د 

المالكية قالوا: إذا منع مانع من فعل المحلوف عليه فلا يخلو: إما أن يكون عقلياء كما إذا حلف 
ليقتلن فلاناً فإذا هو ميت. أو ليذبحن حمامه فإذا هو ميت. فالموت مانع عقلي. وإما أن يكون 
لمانع عاديا كما إذا حلف ليذبحن حمامه فوجده مسروقاً. وإما أن يكون المانع شرعياً كما إذا حلف 
ليطن افرآته اللزلة جلها خاتضاء فالمانع ثلاثة أقسام: عقلي» وعادي» وشرعي فإن كان عقاياً 
فإن الحالف لا يحنث إلا إذا حصل بعد اليمين ولم يوقت بوقت ول يفرط في الفعل فإذا قال: 
والله لأذبحن الحمام فمات الحمام بعد الحلف وفرط في ذبحه فإنه يحنث. أما إذا قال: والله لأذحنه 
غداً وجاء فبادر إلى ذبحه فوجده ميتاً فإنه لا يحنث. أما إذا حصل الموت قبل اليمين كأن قال: 


والله لأذبحنه وكان ميتا قبل ذلك فإنه لا يحنث مطلقاء سواء وقت أولم يوقتء فرط أولم يفرط. 


وإن كان المانع عادياً كما إذا وجد الحمام مسروقاً. فإن كانت السرقة حصلت قبل اليمين فإنه 


لا يحنث» سواء فرط في الذبح أولم يفرط» وسواء وقت بوقت أولم يوقتء أما إن كانت السرقة 
حصلت بعد اليمين فإنه يحنث مطلقاء سواء وقت أو لم يوقتء فرط أو لم يفرط وإن كان المانع 
شعي ها ]ذا حلت النطاة ترات النزلة قر يددها 'عدائع )كاده شت طلقا مواد كاك اليفك 
قبل طروء الحيض بأن حلف وهي طاهرة ثم طرأ عليها الحيض بعد اليمين واستمر الليلة كلها؛ أو 
حلف اليمين وهي حائض قبل حلفه. فالمانع الشرعي يوجب الحنث» سواء تقدم على اليمين أو 
تأخرء أما إذا حلف ليطأنها ولم يقيد بالليلة ثم وجدها حائضاً فإنه ينتظر رفع الحيض ويفعل 
امحلوف عليه فلا يحنث. فإذا وطئها وهي حائض ففي بره خلاف: فبعضهم يقول: إنه لا يحنث 
لأنه فعل ا محلوف عليه وهو المدلول اللغوي» وبعضهم يقول: يحنث لمخالفته للمدلول الشرعي. 
ومحل هذا الخلاف إذا كانت اليمين بعد الحيضء أما إذا كانت قبله وفرط حّ حاضتء فإن 
القياس الاتفاق على حنثه. 

الحنابلة قالوا: إذا حلف ليقتلن فلاناً فإذا هو ميت فإنه يحنث مطلقاًء سواء علم بموته قبل الحلف 
أو لم يعلم» وكذا إذا قال: والله لأشربن ماء هذا الكوز ولا ماء فيه سواء علم بأن فيه ماء أو لم 
يعلم» وكذا إذا حلف ليضرين هذا الحيوان غداً فمات قبل أن يضربه فإنه يحنث ولو لم يحض 
وقت يتمكن فيه من ضربه» وكذا إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فتلف قبل الغد فإنه يحنث» 


يكون متنعاً في العقل والعادة كقوله: والله لأجمعن بين حياة فلان وموته. فإن الجمع 
و اعادو موي فقت وعد ويحنث فيه .ممجرد الحلف. الرابع: ا يكو اد 
شرعاً أو ممتنعاً شرعاً؛ فالأول كقوله: والله لأصلين الظهر. والثان كقوله: والله 
لأغدين لكر .هده كين مشقدة أيفا . 

ومنها خلو اليمين من الاستثناء فلا ينعقد إذا قال: والله لا أفعل كذا إن شاء 
الله» أو إلا أن يشاء الله» وفي أحكام الاستثناء وشروطه تفصيل في المذاهب 


'!. ومنها 
سواء تلف باختياره أو بغير اختياره» وكذا إذا حلف ليشربن هذا الماء اليوم» أو ليضربن هذا 
الغلام فتلف الماء ومات الغلام قبل فعل المحلوف عليه» فإنه يحنث عند موت الغلام وتلف الما 
وكذا إذا أطلق بمينه ولم يقيدها بوقت كما إذا قال. والله لآكلن هذا الرغيف فتلف الرغيف قبل 
أن يأكله فإنه يحنث عند تلفه. وإذا قال: والله لأضربنه غداً فضربه قبل الغد فإنه لا يبر» كما إذا 
حلف ليصومن يوم الجمعة فصام يوم الخميس» وإذا مات الحالف قبل الغد أو حجن حي خرج 
الغد فإنه لا يحنث. 

الشافية قاليا:(15 جلف قدا بخااا وهو ميت فاته فيك مطلفاء وكا قال :وال اليا كل هذا 
الطعام غداً فتلف الطعام بنفسه أو أتلفه أحد غيره وتمكن منعه عن إتلافه ولم يمنعه فإنه يحنث من 
الغد إذا مضى زمن يتمكن فيه من الأكل ولم يأكل» فمى مضى ذلك الزمن حكم بحنثه ولو 
فسد الطعام في آخر يوم» وكذا إذا مات من الغد فإنه يحنث مى مضى زمن يتمكن فيه من الفعل 
قبل موته. فيحكم بحنئه عقب مضي ذلك الزمن» وإن مات في آخحر النهار. وكذا إذا أتلف 
الطعام بنفسه قبل الغد فإنه لا يحكم بحنثه وقت الإتلاف» وإنما يحكم بحنثه بعد مضي زمن من 
الغد يتمكن فيه من الفعل» وإذا قدم فعل المحلوف عليه أو أخره مع تمكنه من الفعل في الوقت 
المحدد في بمينه فإنه يحنثء» فإذا حلف ليقضين حق فلان عند غروب الشمس فقضاه قبل ذلك مع 
تمكنه من القضاء في ذلك الوقت فإنه يحنث» وإذا شرع في مقدمة القضاء من وزن أو كيل 
ونحوهما قبل الوقت فتأحر القضاء عن الوقت فإنه لا يحنث. 

الحنفية قالوا: إذا كان المحلوف عليه مستحيلاً عقلاً وعادة فإن اليمين لا تنعقد ولا تبقى منعقدة 
() المالكية قالوا: الاستثناء إما أن يكون بالمشيئة أو يكون بإلا أو أحد أحواتاء فالاستثناء 
بالمشيئة لا يفيد إلا في اليمين بالله والنذر المبهم «هوالذي لم يعين فيه المنذور» فإن قال: والله لا 


أفعل كذا إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله وفعله لا كفارة عليه بالشروط الآنية وكذا إذا قال: 
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علي نذر لا أفعل كذا إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله. أما إن قال عليه الطلاق إن فعل كذا أو لم 
يفعل كذا إن شاء الله وحنث فإنه يلزمه ولا تنفعه المشيئة. واختلف في الاستثناء بإرادة الله 
وقضاء الله وقدره» وهل هو مثل الاستثناء يعشيئة الله أو لا؟ فقال بعضهم: إنه مثل الاستثناء 
بالمشيئة» فلو قال: والله لا أفعل كذا إن أراد الله أو إن قدر الله» أو إن قضى الله وحنث لا 
كفارة عليه وهو الأظهر. وقال بعضهم: إن الذي ينفع هو الاستثناء بالمشيئة فقط. 

أما الاستثناء بإلا أو أحد أحواتها فهو ينفع في جميع الأبمان» فإذا قال: والله لا أكلم زيداً إلا يوم 
الخميس» أو ما خلا يوم قدومه؛ أو ما حاشا يوم عرسه.؛ أو ما عدا يوم حزنه» أو ليس يوم 
مرضهه أو يكون يوم موته» فإنه يفيده فيما استثناه. وكذا إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إن 
دحلت الدار إلا واحدة نفعه الاستثناء بالشروط الآتية. 

وينفع الاستثناء في جميع متعلقات اليمين» أي سواء كانت مستقبلة أو ماضية» منعقدة أو غموسا 
ومع نفعه في الغموس أنه يرفع الإثم. فمن حلف أن يشرب البحرء أو يحمل الحبل» أو يميت 
الميت» استثئ بالمشيئة أو بإلا أو أحد أخواتها فلا إِثم عليه» ومثل الاستثناء بإلا أو أحد أخواتا 
التقييد بشرط أو صفة أو غاية» فإذا قال: لا أدحل دار زيد إن كان فيهاء أو لا أدحل داره 
الكبيزة مفلا أو ل أدنخل ذاره إلى وقك" كذ أو هدة غيبدة أو مرضهة» أو ق الشهر 'فإنه يفيده 
ذلك» ويشترط في صحة الاستثناء خمسة شروطء الأول: أن يتصل الاستثناء بالمستثئ منه» سواء 
كان بالمشيئة أو بغيرها إلا لعارض لا يمكن رفعه» كالسعال أو العطاس أوانقطاع النفس أو 
التثاؤب. أما إذا سكت لتذكر شيء أو رد سلام ونحو ذلك فإن الاستثناء لا ينفع. 

الشرط الثاني: أن ينوي النطق بالاستثناء أما إن جحرى على لسانه فين يدرك انه لذ نيد 
سواء كان بالمشيئة أو بإلا أو أحد أحواتهًا. 

الثالث: أن يقصد بالاستثناء إبطال اليمين سواء كان القصد من أول التلفظ باليمين؛ أو في أثناء 
التلفظ به وهذا يفيد باتفاق» أما قصد ذلك بعد الفراغ من التلفظ به فإنه يفيد على المشهور إذا 
كان الاستثناء متصلاً على الوجه المتقدم» وهو يفيد ولو كان بتذكير الغير كأن يقول للحالف 
شخص آخحر: قل إن شاء الله» فقالها عقب الفراغ من المحلوف عليه امتثالاً بدون فصل قاصداً 
حل اليمين فإفما تنفع. أما إذا لم يقصد حل اليمين بأن قصد التبرك بإن شاء الله أو لم يقصد. فإن 
الاستثناء لا يفيد. 


أن يتلفظ باليمين» فإذا حرى اليمين على قلبه بدون تلفظ لا ينعقد. وقد زاد بعض 


المذاهب شروطاً أخحرى['!. 


الرابع: أن ينطق بالاستثناء ولو سراً بحركة لسانه؛ ومحل كون النطق به سراً يفيد إذا لم يحلف على حَق 
الغير كبيع أو إجارة أو نحو ذلك لأن اليمين يكون حينئدذ على نية المحلف وهولا يرضى بالاستثناء. 
الشرط الخامس: أن لا ينوي أولاً ما أخرجه ثانياً بالاستثناء فإذا نوى إدخحاله أولاً ثم أحرحه ثانياً 
لا ينفعه الاستثناء» بل ينبغي أن ينوي إخراجه قبل أن يحلفء, فلو قال: كل حلال علي حرام لا 
أفعل كذا ونوى قبل أن يقول ذلك إخراج الزوجة ثم فعل المحلوف عليه لا شيء في الزوحة. أما 
إذا نوى إدخالها ثم أحرجها بالاستثناء فإنه لا ينفع» ويسمون هذه المسألة با محاشاة» لأنه حاشى 
الزوجة أولاً أي أخرجها من ينه ومن خرحت الزوجة كان اليمين لغواء لأن تمحريم الحلال في 
غير الزوجة والأمة لغو 

() الشافعية قالوا: الاستثناء يفيد في جميع الأبمان والعقود بشروط حمسة: الأول: أن يتصل 
لمستثين بالمستثين منه اتصالاً عرفياً بحيث يعده في العرف كلاماً واحداء فلا يضر الفصل بسكتة 
لتنفس والعي وانقطاع الصوت والسعال اليسير» بخلاف السعال الطويل فإنه يضر. وكذا يضر 
لفصل بالكلام الأحنبي ول ا والسكوت الزائد على سكتة التنفس والعي وانقطاع 
لصوت. الثاي: أن يقصد به رفع حكم اليمين» فإن لم يقصد به ذلك لا يفيد. الثالث: أن ينوي 
لاستثناء قبل الفراغ من النطق باليمين. الرابع: أن لا يستغرق المستثئ منه فلو قال: عليه الطلاق 
ثلاثاً إلا ثلاثاً لا يفيد» لأن المستثئ استغرق جميع المستفئ منه. الخامس: أن يتلفظ به بحيث 


يسمع نفسه عند اعتدال سمعه حيث لا يكون لغط. 

الحنفية قالوا: يشترط خلو اليمين من الاستثناء سواء كان بالمشيئة أو بغيرها. فلو قال: لا أفعل 
كذا إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله» أو ما شاء الله أو إلا أن يبدو لي غير هذاء أو إلا أن أرى. 
أو إلا أن أحب غير هذاء ثم فعله لا يحنث. وكذا إن قال: لا أفعل كذا إن أعانئ الله» أو يسر 
الله» أو قال: بمعونة الله أو بتيسيره ونحو ذلك ثم فعله لا يحنث ولا كفارة عليه. والاستثناء يفيد 
عندهم ف اليمين بالله تعالى وغيره» إلا أنه إن قال في الطلاق: إن أعانين الله أو بمعونة الله وأراد 
به الاستثناء فإنه ينفع فيما بينه وبين الله ولا ينفع قضاء. 

ويشترط لصحة الاستثناء شروط: الأول: أن يتكلم بالحروف بحيث يسمع نفسه؛ فإذا لم يسمع 


نفسه لا يصح الاستثناء على الصحيح إلا إذا كان أصم فإنه يصح استثناءه. 

الثاني: أن يكون متصلا فإذا فصل بين الاستثناء وبين المستئئى منه فاصل من غير ضرورة لا ينفع 
الاستثناء. أما إذا كان الفصل لضرورة تنفس أو عطاس أو جشاء أو كان بلسانه ثقل فطال 
تردده ثم قال: إن شاء الله فإنه يصح ولا يشترط قصد الاستثناء» فلو قال لامرأته: أنت طالق 
فجرى الاستثناء على لسانه بدون قصد لا يقع الطلاق» وهذا هو ظاهر المذاهب. 

الثالث: أن يزيد المستثئ على المستثئ منه كأن يقول: هي طالق ثلاثاً إلا أربعاً. 

الرابع: أن يكون مساوياً كأن يقول: هي طالق ثلاثاً إلا ثلاثأء فإذا استثى الكل من الكل بغير 


استثناء الكل من الكل بغير لفظه فيصح. 
الحنابلة قالوا: يفيد الاستثناء في كل يبمين تدخلها الكفارة» كاليمين بالله تعالى» والظهار» والنذرء 
فلا يفيد في الطلاق» فإذا قال: والله لا أفعل كذا إن شاء الله» أو على نذر إن فعلت كذا إلا أن 


يشاء الله» فإن ينه لا تنعقد» ومثل مشيئة الله إرادة الله إن قصد بما المشيئة؛ أما إن قصد بإرادة 
لله محبة الله أو امره فإِهُا لا تفيده. وكذلك إذا أراد بالمشيئة أو الإرادة تحقيق ا محلوف عليه لا 
لتعليق» فإن الاستثناء حينئذ لا يفيد. ويشترط لصحة الاستثناء شروط: 

لأول: أن يكون متصلاً بالمستثئ منه» فلا ينفع إذا انقطع عنه إلا إذا كان الانقطاع 1 
كانقطاعه بتنفس أو سعال أو عطاس أو قيء أو تثاؤب فإنه في هذه الحالة يكون متصلاً حكماً. 

لثاي: أن ينطق الحالف بالاستثناء بأن يتلفظ به فلا ينفع أن يتكلم به في نفسه إلا إذا كان مظلوماً. 
لثالث: أن يقصد الاستثناء قبل تمام النطق بالمستئئ منه» فلو حلف غير قاصد الاستثناء ثم عرض 
له الاستثناء بعد فراغه من اليمين لم ينفعه كذلك إذا أراد الجزم بيمينه فسبق لسانه إلى الاستثناء 


من غير قصدء أو كانت عادته حارية بالاستثناء فجرى على لسانه من غير قصد فإنه لا ينفعه. 
الحنفية زادوا في شروط اليمين: أن لا يفصل بينه وبين المحلوف عليه فاصل من سكوت ونحوهء فإذا 
أراد شخص أن يحلف آخر فقال: قل والله فقال مثله» ثم قال له: قل ما فعلت كذا فقال مثله 
فإنه لا يكون ذلك عيناً منعقدة» لأنه حكى كلام غيرهء والسكوت فاصل بين اسم الله وبين 
امحلوف عليه. وكذا لو قال علي عهد الله وعهد الرسول لأفعلن كذا ول يفعل فإنه لا يحنث لأن 
عهد الرسول فاصل بين القسم وهو عهد الله» وبين امحلوف عليه» وعهد الرسول غير قسم. 
وقادوا أرضا الاتساكم وهر شرظ البمين الرييه للعادة ع كقارة أو متاق اك عدا 


مبحث الصيغ التي تنعقد يما اليمين 
تنعقد اليمين باسم الله تعالى كقوله: والله وبالله وتالله. 


مانن وق ذل مين ااذه 


() الحنفية قالوا: ينعقد اليمين بنوعين: النوع الأول: أن يحلف بذكر اسم الله الكريم كأن يقول: 
والله وبالله» وينقسم هذا إلى قسمين: مختص به تعالى فلا يسمى به غيره كالله والرحمن وحكم 
هذا أن اليمين ينعقد به مطلقاً أي بدون حاحة إلى نية أو نظر إلى عرفء وغير مختص به بل يطلق 
عليه وعلى غيره كالعليم والحليم والمالك ونحو ذلك» وحكم هذا أن الحالف به إما أن يقصد 
اليمين» أو يقصد غير اليمين» أو لا يقصد شيا فإن قصد اليمين انعقد بمينه بلا خلافء وإن 
قصد غير اليمين لا ينعقد بينه» لأنه نوى ما يحتمله كلامه» ويصدق في قوله إلا فيما يتعلق به 
حَق الغيرء كالطلاق والإيلاء» فلو قال: إن حلفت عيناً فام رأ طالق» أو لا أقرب زوجي فوق 


أربعة أشهر ثم حلف هذا وقال لم أقصد اليمين: لا يصدق قضاء ويصدق فيما بينه وبين الله أما 
إذا لم يقصد شياً فإنه ينعقد على الراجح؛ لأن دلالة القسم تعين اليمين» وإذا قال: بسم الله لا 
أقوم» أو قال: واسم الله أعطيك درغماً كما يحلف. به بعض النصارى» فقيل: ليس بيمين لعدم 
تعارض الحلف به واحتاره بعضهم, وقيل إنه بمين لأن الاسم والمسمى واحد ورححه بعضهم. 
النوع الثاي: أن يحلف بصفة من صفاته تعالى» والمراد بالصفة هنا الصفة المحضةء كقدرة الله 
وعزته وعظمته. أما الى تدل على ذات وصفة كالعليم ونحوه فقد تقدم حكمها في النوع الأول» 
ولا فرق بين أن تكون الصفة صفة ذات أو صفة فعل» ولكن يشترط في انعقاد اليمين بالصفة أن 
يتعارف الناس الحلف بماء فإن الأيمان مبنية على العرف وهذا هو الصحيح. 

والحلف بالقرآن وبكلام الله ينعقد به اليمين؛ لأنه صفة من صفات الله تعالى كعزة الله وجحلاله وقد 
تعورف الحلف به بقطع النظر عن كونه النفسي أو اللفظي» أما الحلف بالمصحف كما يفعله العامة 
من وضع أيديهم على المصحف وقولهم: وحق هذا المصحف فإنه ليس بيمين» أما إذا قال: أقسم با 
هذا العف يانه يكرق قينا :ولا يعقله التَمن يضف 1 سارف املف ها كريخية الله وظلمة 
ورضائه وغضبه وسخطه وعذابه ونفسه وشريعته ودينه وحدوده وصفته وسبحان الله ونحو ذلك. 
الشافعية قالوا: الصيغ الي تنعقد با اليمين أربعة أنواع: 

النوع الأول: أن يحلف بما احتص الله تعالى به بحيث لا يجوز إطلاقه على غيره. سواء كان مشتقاً 


كرب العالمين» أو غير مشتق كلفظ الله وسواء كان من أسماء الله الحسيئ كال رحمن الرحيم, أو 
من غيرها كخالق الخلق» ومن نفسي بيده. 

النوع الثاني: أن يحلف بما يطلق على الله تعالى وعلى غيره» ولكن الغالب فيه إطلاقه على الله 
كالرحيم والرازق والرب والخالق بدون إضافة إلى الخلق» فإن هذه تستعمل في غيره تعالى مقيدة 
فيقال: خالق الإفك ورحيم القلب ورازق الجيش ورب الدار ونحو ذلك. 

النوع الثالث: أن يحلف .ما يطلق على الله وعلى غيره بالتساوي كالموجود والعالم والحي» فإن 
هذه الأشياء تطلق على غير الله تعالى بلا قيد» وإنما ينعقد اليمين يهذه الأنواع الثلاثة إذا أراد 
اليمين» أما إذا ل يرد اليمين فإنها لا تنعقد» وفي ذلك ثلاث صورء لأنه لا يخلو: إما أن يقصد 
اميق أو بطق عدم الندية» أو ل ركيد فيا بل يطلقة فإن اراد الندين أو أطلقه تعقد كينا قي 
الأنواع الثلاثة. أما إذا أراد عدم اليمين فإها لا تنعقد في جميعهاء ويقبل منه ذلك» فإذا قال: والله 
ما فعلت كذا وهو يريد أن يقول: وهو الله لم ينعقد بعيناًء ويقبل قوله في ذلك إلا في الطلاق 
والعتاق والإيلاء ظاهراًء فلو قال: إن حلفت بالله فأنت طالق أو لا أطأ زوجي فوق أربعة أشهرء 
ثم حلف بعد ذلك بالله وقال: لم أرد اليمين لا يصدق ظاهراً وإن لم يكن آثماً باطناء وهناك 
ثلاث صور أخرى وهي: أن يقصد بالصيغة الله تعالى» أو يقصد غيره. أو ل يقصيد شيعا فإذا 
قصد ها الله تعالى انعقد اليمين في جميع الأنواع» وإن قصد غيره انعقد في النوع الأول دون 
الأخيرين؛ لأن ما يختص بالله تعالى ينصرف إليه ولو قصد به غيره بخلاف المشترك بينه وبين 
غيره» فإن اليمين لا ينعقد إلا إذا قصد به الله تعالى. أما إذا لم يقصد شيئاً فإن اليمين تنعقد في 
النوعين الأولين» وهما ما يطلق على الله فقط». وما يطلق عليه وعلى غيره» ولكن الغالب إطلاقه 
على الله» أما النوع الثالث» وهو ما يطلق عليه وعلى غيره بالتساويء فإنه لا ينعقد إلا إذا قصد 
به الله تعالى فقط. لأنه لما أطلق عليهما بالتساوي أشبه الكناية فلا ينعقد إلا بالنية. 

النوع الرابع: أن يحلف بصفة من صفاته الذاتية كعلمه وقدرته وعزته وكلامه ومشيئته وحقه 
وعظمته» أما صفات الأفعال كالخلق والرزق فليست بيمين» أما الصفات السلبية ففيها خحلاف. 
وإذا أراد بالصفة مععئ آخر يحتمله اللفظ لا ينعقد اليمين كأن يريد بالعلم المعلوم. وبالقدرة 
المقدورء وبالباقي ظهور آثارهاء فأثر العظمة والكبرياء هلاك الحبابرة» وأثر العزة العجز عن 
إيصال مكروه إليه؛ وأثر الكلام الحروف والأصوات وما أشبه ذلك. 

وتنعقد اليمين بقوله: وكتاب الله وبمين الله والقرآن والمصحف والتوراة والإنجيلء إلا إذا أراد 


بالقرآن الخطبة والصلاة. فإنه يطلق عليهما لقوله تعالى: (وَإِذًا قر الْقَرْآنْ فَاسْتمِعوًا لَه فإن المراد 
اقوط روقر للتعال : زوقان الفكن إن اراد زد طيلةة الجر اماق عد الذالة ل اعفد يه 
اليمين» وكذلك لا ينعقد إذا أراد بالملصحف الورق أو الجلدء كما لا ينعقد إذا أراد بكلام الله 
الحروف والأصواتء أو بالقرآن الألفاظ أو النقوش. 

وتنعقد بقوله: أقسم بالله, أو أحلف بالله, أو أقسمت بالله, أو حلفت بالله. إلا إذا أراد الإخبار 
بأنه فعل ذلك في الماضي وسيفعل في المستقبل فإنه لا ينعقد وهذا هو الراحح» وبعضهم يرى أنه 
إذا صرح بلفظ أحلف أو بأقسم فإنه لا يكون يميناً. 

المالكية قالوا: صيغة اليمين المنعقدة يلزم أن تكون بذكر اسم من أسماء الله الحسئ سواء كان 
موضوعاً للذات فقط كالله» أو موضوعاً ها ولصفة من الصفات كال رحمن الرحيم. وكذلك 
ينعقد بذكر صفة من صفاته» سواء كانت تلك الصفة نفسية وهي الوحود» أو كانت من 
صفات المعاني كقدرة الله وحياته وعلمه. أما الصفة السلبية كقدمه وبقائه ووحدانيته ففيها حلاف 
عندهم» فمن يرى أنها صفة حقيقة يقول: إنها يمين. ومن يرى أنها أمر اعتباري يقول: إنها ليست 
نين آنا مقانة اكقان لان اروف زالامانة وأقيها قث كلك ال عق اتفافا ولا بن 
من ذكر اللفظء فلا ينعقد اليمين بالكلام النفسي على الراحح» ويكفي ذكره حكماً كما إذا قال: 
أحلف أو أقسم أو أشهد ولم يذكر الاسم الكريم فإنه يكتفي بتقدير لفظ بالله إذا نوى اليمين» 
وينعقد اليمين بقول الله وها الله وابم الله وحق الله وعظمته وجلاله وإرادته وكفالته بمعيئ كلامه 
القديم» وكلامه والقرآن والمصحف إذا نوى به الكلام القديم» أما إذا نوى به الورق والكتابة» أو 
لم ينو شيئاً فإنه ليس بيمين» وكذا ينعقد بقوله: وعزة الله إن أراد به صفته تعالى وهي القوة 
والمتعةء أما إن آراد يما المعئ الذي يخلقه الله ى عباده فإنها لا تكون غيناء ولا يجوز الحلف بما: 
ومثلها وأمانة الله وعهده وعلى عهد الله فإن أراد بالأمانة كلام الله تعالى وبالعهد كذلك 
فيمين» أما إن أراد بالأمانة الأمانة المعروفة المشار لما بقوله تعالى: (إِنَا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ وأراد بالعهد 
العهد المعروفء فإنه لا ينعقد بها اليمين» ولا يجوز الحلف بها حينئذ. 


وينعقد بقوله: أعزم بالله لأن معناه أقصدء فلا بد من ذكر الاسم بعده لفظاً بخلاف أحلفء أو 
أقسمء أو أشهد, فإنه يكفي فيها نية تقدير الاسم كما سبق. ولا تنعقد اليمين بقوله: لك علي 
عهد لا فعلت كذا أو لأفعلن كذا. وكذا لا تنعقد بقوله: أعطيك عهداً علي بأن أفعل كذا أو 
أتركه؛ ولا تنعقد بقوله: عزمت عليك بالله لا تقل كذا أو لا تفعلن كذا ولا تنعقد بقول: حاشا 


لله ما فعلت كذا ولا بقول: معاذ الله ما فعلت كذا أو لأفعلن كذاء ومععئ معاذ الله: الاعتصام 


والتحصن به تعالى: ويصح أن يكون بالدال أي معاد الله ومعناه العود والرجوع إليه تعالى. 

ولا تنعقد بقوله: الله راع أو كفيل إن قصد بذلك الإخبارء أما إن نوى بما اليمين فتنعقد 
وكذلك تنعقد إذا حر لفظ الحلالة ونوى تقدير حرف القسم فإنها تكون يمينا ولو لم يقصد 
اليمين ولا يضر الفصل بين القسم وهو الله وبين ا محلوف عليه بكلمة كفيل أو راع لأن الفصل 
عندهم يُذا لا يضر في انعقاد اليمين. 

وإذا قال: يعلم الله إن قصد بها اليمين انعقدت وإلا فلا. 

الحنابلة قالوا: تنعقد اليمين بأمرين: الأول باسم الله تعالى كقوله: والله وبالله وتالله» وهذا تنعقد 
به اليمين مطلقاً وإن نوى غيره» لأنه مختص به تعالى» وأما ما يسمى به غيره - ولكن إذا أطلق 
ينصرف إلى الله كالعظيم والرحيم والرب والمولى؛ فإن نوى به الله تعالى أو لم ينو شيا انعقد 
عينأء وإن نوى به غير الله تعالى لا ينعقد يمينا وإن حلف بشيء لا نصرف إلى الله إذا أطلق 
ولكن يحتمل إطلاقه على الله كالشيء الموجود والحي والعالم والمؤمن والواحد والمكرم 
لاسا عن ماق يقد يدا إذا قيعي ين الله قا له تأنه تر باللقك با ملف 1 إذ1ا فرق عبن الله 
تعالى أو لم ينو شيئاً فإنه لا ينعقد عيناً. 

وإذا حلف بشيء مضاف إلى اسم الله تعالى ينعقد بعيناً كقوله: وحق الله وعهد الله واسم الله ومن 
الله «جمع بمين». وميثاق الله» وكبرياء الله وجلال اللهء ونحو ذلك؛ وتحب عليه الكفارة في ذلك 
إذا حنث. وكذا إذا قال: على عهد الله وميثاقه فإنه ينعقد ينا لإضافته إلى الله وينعقد اليمين 
بأمانة الله ولكن يكره» وقد اختلف في الكراهة فقيل: تحربعية وقيل: تنزيهية وإذا قال: والعهد 
والميثاق والأمانة ونحو ذلك بدون إضافة إلى اسم الله تعالى لا ينعقد بها اليمين إلا إذا أراد صفة الله 
تعالى. وينعقد اليمين بقوله: لعمر الله وإن لم ينو به اليمين» ومعناه الحلف ببقاء الله تعالى وحياته. 
الثاني: الحلف بصفة من صفاته تعالى نحو والرحمن والقدتم والأزلي وخالق الخلق ورازق العالمين» 
ورب العلمين» والعالح بكل شيءء ورب السموات والأرضء والحي الذي لا يموت» والأول 
الذي ليس قبله شيءء ومالك يوم الدين» وعظمة الله وقدرته وعزته وإرادته» وعلمه وجبروته 
ووجهه. فينعقد الخلف بمذه الصفات وإن لم ينو اليمين» أو نوى بما غير الله تعالى كأن نوى 
بالقدرة المقدورء وبالعلم المعلوم ونحو ذلكء؛ لأنها صريحة في المقصود فلم تفتقر إلى نية. 

وينعقد الحلف بكلام الله لأنه صفة من صفاته تعالى: وينعقد بالمصحف بدون كراهة لأن الحالف 


مبحث الحلف بغير الله تعالى 
لا ينعقد اليمين بغير الله تعالى كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلمء والكعبة» 
وحبريل» والولي وغير ذلك من كل معظم ولا كفارة على الحنث في الحلف به وإذا 
قصد الحالف بذلك إشراك غير الله معه في التعظيم كان ذلك شركاً؛ وإذا قصد 
الاستهانة بالحلف بالنني والرسول ونحو ذلك كفر. أما إذا لم يقصد شيئاً من ذلك بل 
صا اليمين اقفن كيه فضي لاقن لل 


إنما يقصد الحلف بالمكتوب فيه وهو القرآن. وكذلك الخلف بالقرآن أو بسورة منه أو بآية أو 
حق: القرآق فإنه يتعقن. عيناء وكدلك يتعقد الل بالتوراة أو الأخيل. أو الربون أو 'الفرقان أو 
صحف إبراهيم وموسىء فهي كلام الله تعالى وينصرف اليمين إلى غير المبدل منها. 

وينعقد اليمين بقول: أحلف بالله» أو أشهد أو أقسم أو أعزم» كما ينعقد بقوله: أقسمت أو 
شهدت أو حلفت أو آليت أو عزمت بالله» وإذا لم يذكر اسم الله لم يكن عيناً إلا إذا نوى 
الإضافة إلى الله تعالى. 

وإن قال: نويت بقول أقسمت بالله ونحوه الخبر عن قسم ماضي يقبل قوله قضاء. 

ولا ينعقد اليمين بقول: أستعين بالله» أو أعتصم بالله» أو أتوكل على الله أو علم الله» أو عز 
الله أو تبارك الله أو الحمد للهء أو سبحان الله ونحوه ولو نوى به اليمين. 

() الحنفية قالوا: الحلف بالتعليق نحو علي الطلاق لا أفعل كذاء أو إن فعلت كذا يلزمئ الطلاق 
إن كان الغرض منه الوثيقة أي اتثاق الخصم بصدق الحالف حاز بدون كراهة» وإن لم يكن 
الغرض منه ذلك أو كان حلفاً على الماضي فإنه يكرهء وكذلك الحلف بنحو وأبيك ولعمرك 
وخوالك: 

الشافعية قالوا: يكره الحلف بغير الله تعالى إذا لم يقصد شيئاً مما ذكر في أعلى الصحيفة ويكره 
الحلف بالطلاق. 

الحنابلة قالوا: يحرم الحلف بغير الله تعالى وصفاته ولو بنبي أو ولي» فمن حلف بذلك يستغفر الله 
تعالى ويتوب ويندم على ما فرط منه ولا كفارة عليه. ويكره الحلف بالطلاق والعتاق. 

المالكية قالوا: الحلف يمعظم شرعاً كالنبي والكعبة ونحوهما فيه قولان: الحرمة» والكراهة 
والمشهور: الحرمة؛ أما الحلف يما ليس بمعظم شرعاً كالحلف بالأنصاب والدماء الي كان يحلف 


مبحث: إذا حلف على غيره أو سأله بالله 
إذا قال لغيره: أقسم عليك بالله. أو أحلف عليك بالله لتفعلن كذاء أو لا 
0 اا 


يما في الجاهلية» أو بشيء من المعبودات دون الله تعالى فلا خلاف ف تحريمه إذا لم يقصد 
تعظيمهاء وإلا كفر كما ذكر في أعلى الصحيفة» وكذلك لا ينبغي الاحتلاف في تحريم الحلف 
بالآباء والأشراف ورؤوس السلاطين وحياتهم وما شاكل ذلك. 

() الحنفية قالوا: إذا قال رجحل لآخر: والله لتفعلن كذا وكذاء أو بالله لتفعلن كذا فإن أراد به 
استحلاف المخاطب ولم يرد أن يحلف هو فلا يكون بيناً ولا شيء عليهماء وإن أراد أن يحلف 
بذلك أو لم يرد شيئاً فإنه يكون عيناء ويحنث إذا لم يطعه المخاطب. 

وإذا قال له: أقسمت لتفعلن كذاء أو قال: أقسمت بالله» أو أشهد بالله. أو أحلف بالله أو أعزم 
بالله لتفعلن كذاء سواء قال عليك أو لم يقل فإنه ينعقد عيناً يلزم به الحالف» ولا شيء على 
المخاطب إلا إذا أراد به الاستفهام فإنه لا يكون بميناً حينقذ. 

المالكية قالوا: إذا حلف على رجحل بأن قال له: حلفت عليك بالله لتفعلن كذاء أو لا تفعل كذا 
فلم يطعه حنث الحالف وعليه الكفارة» ولا شيء على الآخر: وكذلك إذا قال: أقسمت عليك 
فإنه إن لم يطعه وحبت الكفارة على من أقسم إلا إذا قصد بذلك غير اليمين» فإنه في هذه الحالة 
فيه حلاف» والمشهور أنه لا شيء عليه: وكذا إذا لم يقصد شيئاً. 

ولو قال: حلفت عليك ول يقل بالله ولم ينوه فلا كفارة عليه. وكذا لو قال: أعزم عليك بالله 
أو عزمت عليك بالله أو سألتك بالله ولم يقصد به اليمين» فالأصح أنه لا يكون بيناً. 

ويندب لمن سأله أحد بالله أو أقسم عليه به أن يبر قسمهء وأن يجيبه إلى طلبه إذا لم يكن هناك 
مانع شرعي ولح يتذرع السائل بذلك إلى الإالحاف ومضايقة الناس» ويتأكد الندب فيما تحب فيه 
الكفارة. 

الشافعية قالوا: إذا قال لغيره: أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن كذاء فإنه يكو كينا إذا 
قصد به بمين نفسء أما إذا قصد به بمين المخاطبء أو قصد الشفاعة عنده؛ أو لم يقصد شيا فإنه 
لا يكون بيناء فإذا حلف شخص على آخر أنه يأكل فإذا أراد تحقيق الأكل وأنه لا بد منه كان 
بكيناً» وإن أراد أتشفع عندك بالله أنك تأكل» أو أراد بمين المخاطب كأن قصد جعله حالفاً بالله 


مباحث كفارة اليمين 
ان كنا لني نابو مه الاي ل 


فلا يكون بيناء لأنه لم يحلف حيئئذ لا هو ولا المخاطب» ويحمل عند الإطلاق على الشفاعة 
ويسن للمخاطب إبراره في القسم إذا أراد به يمين نفسه. 

الحنابلة قالوا: إذا أقسم على غيره فإن قال: والله لتفعلن يا فلان كذاء أو لا تفعلن كذا فلم يطعه 
حنث الحالف وعليه الكفارة. لا على من لم يطعه على الراجح. وإن قال: أسألك بالله لتفعلن 
كذاء وأراد بذلك اليمين يكون يناء والكفارة على الحالف أيضاً. أما إذا أراد به الشفاعة فإنه لا 
يكواة فيا لمان ن إبرار القسم كما تسن إجابة السؤال بالله 

وم" القنائنة والوانة لتب كار 8 السو امور أواذ؛ إذامعدعه الخالكك بالق اكد ة مرو ظلها 
المتقدمة» ثانياً: بالنذر المطلق وهو الذي لم يعين فيه المنذور كقوله: علي نذرء أو لله علي نذرء 
سواء قال: إن فعلت كذا أو لم يقل؛ وما تجب فيه كفارة اليمين إذا لم ينو التاذر شيعا معيناً فإن 
نواه لزمه. ثالثاً: إذا حرم على نفسه شيا من الحلال غير زوجه كقوله: ما أحل الله على حرام 
إذا لم يكن له زوجء فإن كانت حرمتء وإن لم تكن فعليه كفارة اليمين ولا يحرم عليه شيء؛ 
وكذا إذا قال هذا اموس ار أو إن أكلته فهو حرام أو نحو ذلكء فإن فيه كفارة اليمين 
ولا يحرم عليه شيء. رايعاء أن يفول مركي تياك كد 10 ياواه رمد كداز 
كما إذا قال: نال للمساقك إن تعلق كذ :وفك البدينة فانم يكوة هيا ذا تطلث. خامساً: 
إذا حلف على ملة غير الإسلام كما إذا قال: هو يهودي أو نصران أو كافر أو بحجوسي أو يكفر 
بالله أو يعبد الصليب إن فعل كذاء أو قال: هو بريء من الله أو من القرآن أو من الإسلام أو من 
رسول الله إن فعل كذاء أو قال: يستحل الزنا أو شرب الخمر أو ترك الصلاة أو الصيام إن فعل 
كذا فإنه في كل هذا تلزمه كفارة اليمين إن فعل ا محلوف عليه. وقال بعضهم: لا كفارة فيه» ولا 
يكفر الحالف بذلك» ولكنه فعل محرماً تلزمه التوبة من سادساً: إذا قال: مان المسلمين تلزمي 
إذا فعلت كذا ولح يفعل» فإنه تلزمه كفارة اليمين ولكن بشرط أن ينوي به اليمين» فإن نوى به 
الصلاة أو الظهار أو النذر كان كما نواه» لأن أيمان المسلمين كناية يصح أن يراد بما اليمين بالله 
والطلاق» والنذرء والظهارء والعتق. 


المالكية قالوا: تجب الكفارة بأربعة أمور: الأول: النذر المبهم» وهو الذي لم يعين فيه المنذور كأن 
يقول: لله علي نذرء أو نذر لله علي إن فعلت كذاء أو إن لم أفعل كذا فإنه تحب فيه الكفارة إن 
حنثء وكذا إذا قال» إن شفى الله مريضي علي نذرء أو لله على نذر فشفى الله مريضهء فإنه 
يجب عليه كفارة اليمين» أما النذر المعين وهو ما عين فيه المنذور كأن يقول: لله عل نذر أن 
أصوم أو أتصدق بكذا فإنه يلزمه ما عينه باللفظ أو النية. 

الثاني: صيغة اليمين كأن يقول: علي اليمين» أو لله على بمين» أو إن فعلت كذا فعلى بمين فإنه 
عليه لكان سول ْ ١‏ 

الثالث: الحلف باليمين المنعقدة على بر وهي الحلف بالنفي كقوله: والله لا أدخل الدار» وسميت 
بمين بر لأن الحالف يما على البراءة ما لم يدخل الدار. الرابع: اليمين المنعقدة على حنث وهي 
الحلف بالإثبات كقوله: والله لأفعلن كذاء أو إن لم أفعل كذاء وسميت يمين حلف لأن الجالف 
مما يكون على حنث ححنىّ يفعل المحلوف عليه؛ فإذا قال: والله لأسافر» فهو مطالب بالفعل 
ويكون على حنث حى يسافر. وكذا إذا قال: إن لم أسافر فعليًّ كذاء ولكن يشترط في كون 
ا ل 
حي بمضي الشهرء فإذا مضى الأحل ولم يفعل حنث إذا لم يوجد مانع يمنع الفعل شرعي أو 
عادي» فإن وجد مانع شرعي أو عادي لا يحنثء» أما المانع العقلي فلا يعتبر» ولا يحنث في 
الصيغة المطلقة إلا بالموت فلو قال: والله لأسافرن؛ أو والله لا أكلم فلاناً لا يحنث إلا بالموت؛ 
وكذا لو قال: لأطلقن امرأٍ فإنه لا بحنث إلا مموقهاء ولو قال: هو يهودي أو نصران أو مرتد أو 
على غير ملة الإسلام ونحو ذلك إن فعل كذا ولم يفعله فلا كفارة عليه» ولكن يحرم عليه الحلف 


بذلك» فإن قال ذلك في غير يمين ارتد ولو كان هازلاً. 


الحنفية قالوا: تحب كفارة اليمين بأمور: منها أن يحنث في اليمين المنعقدة بشروطها المتقدمة» أما 
إذا لم يحنث فلا تجب عليه الكفارة ولا تصح قبل الحنث. 

ومنها النذر غير المعين كما إذا قال: علي نذر لا أفعل كذا أو أفعله» فإذا حنث تلزمه كفارة 
بمين» لأنه إن كان لم يسم شيئاً ولكنه التزم يمذه العبارة الكفارة» فكأنه نذر الكفارة ومحل ذلك 
إذا لم ب نوها جياه فإذا وى شما لزنه وها أن وو علي اليمين لأفعلن كذا وإن لم يذكر 
بالله فإنها تنعقد بميناً وعليه الكفارة إن حنث فيها ما لم يرد الإخبار بأن في ذمته بميناً. ومنه أن 


يحرم على نفسه شيئاً حلالاً كأن يقول: هذا الطعام على حرام فإنه لا يحرم عليه؛ ولكن إن أكله 


تلزمه كفارة اليمين. أما إذا قال: إن أكلت هذا الطعام فهو على حرام فأكله. فإنه لا يلزمه 
شيء؛ لأنه في الأول حرم طعاماً موجوداً بالفعل» أما في الثاني فإنه ما حرمه إلا بعد الأكل» فلم 


يكن موجودا وقت التحريم. وكذا لو حرم على نفسه حراما بأن قال: الخمر على حرام فإنه إذا 
شريا كان عليه كفارة هين بشرط أن ينوي به اليمين» أما إذا توى به الإخبار أو لم ينو شيعا فلا 


كفارة عليه» ومثله ما إذا قال: مال فلان على حرام. 

وإذا قال: كل حل أو حلال الله أو حلال المسلمين علي حرام؛ فإن كانت له زوج فالمفى به أنها 
تطلق "مقف بواخدة بائدة؛::وإن: عدوت أزواجه' ير يها براحدف وإن تو يه النلاك فيلات ون 
لم تكن له زوج وقت اليمين انعقد بميناً ويحدث بمجرد الأكل والشربء وتلزمه كفارة اليمين إن 
حل ع اسهبل: «وأنا إن حلت على ماضن كانك كين عموسا إن كفيك الكديه ولفواةإن 2 
يتعمد. ومنها أن يقول: هو بريء من الله إن فعل كذا فإنه تلزمه الكفارة إن حلف وكذا إذا قال: 
إنه بريء من الرسولء أو من القرآن أو من كتاب الله أو من آية من كتاب الله أو من كل آية فيه 
فإنه تلزمه الكفارة بالحنث. وكذا إن تبرأ من الكتب الأربعة؛ ولو كرر البراءة تعددت الأيعان بحسب 
التكرار؛ فإذا قال: هو بريء من الله» وبريء من الرسول لا يفعل كذا ففعل حنث في بينين» وإذا 
زاد والله ورسوله بريئان منه فأربعة أمان. وإذا برئ من الإسلام أو من القبلة أو من صوم رمضان 
أو من الصلاة أو من المؤمنين فإنه بمين تلزم به الكفارة. ومنها أن يقول: إن فعل كذا فهو يهودي 
أو نصران أو فاشهدوا عليه بالنصرانية وهو شريك للكفار أو كافرء فإنه إن فعل تلزمه الكفارة إذا 
كان حلفه على مستقبل؛ أما إن كان على ماض وهو عالم بخلافه كان غموساًء والحالف بذلك 
إن كان يعتقد أن هذا يمين فالصحيح أنه لا يرتد عن الإسلام» وإن كان يعتقد أنه يرتد بذلك أو 
كباشرة الشرط فإنه يرتد بالحلف بذلك لرضائه بالكفر» ومنها أن يقول: صيامي لليهود إن قلت 
كذا ونوى به القربة كان يينء أما إذا نوى به الثواب لم يكنء ولا كفارة بقوله: إن فعلت كذا 
فلا إله في السماء» ولا بقوله أشهد الله أو أشهد ملائكته» أو هو بريء من شفاعة المصطفى. 
الشافعية قالوا: تلزم الكفارة في اليمين المنعقدة بشرائطهاء وفي اليمين الغموس وهو ما إذا حلف 
أن له على فلان كذا وكرر الأيمان كاذباًء أما إذا قال: علي نذر كذا إن كلمت فلاناً وهو 
المسمى نذر اللجاج كما يأ فإنه عند وجود المعلق عليه فيه أقوال ثلاثة: الأول أن عليه كفارة 
بمين. الثاني أن يفعل ما سمى. الثالث أنه مخير بين الكفارة وفعل ما سماه وهو الأظهر. إذا التزم غير 
قربة كأن قال: علي نذر أكل كذا أو شرب كذا لزمته كفارة بمين. ولو قال: إن دحلت كذا 


مبحث في كيفية كفارة اليمين 
كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» ولا ترتيب 
بين واحد منهاء فهو مخير بين أن يفعل أيها شاءء؛ فإن عجز عنها ولم يستطع أن يفعل 
ولخدا هتها انان علوم قلكة أيادء ولا عي الصياة الاعد الفبكن عن قعل دو اعد مق 


الأمور الثلاثة» فكفارة اليمين فيها تخيير. وترتيب فالحالف مخير بين أن يطعم عشرة 


الثلااث المذكورة تقر واس ست الداع ار 


فعلي كفارة بمين أو فعليّ كفارة نذر لزمته كفارة بمين بالدحول. ولو قال: إن دخلت فعليّ نذر 
ولم يعين كان مخيراً في فعل قربة من القرب وكفارة بمين. أما إذا قال: إن شفى الله مريضي فعليّ 
نذر لزمته قربة من القرب وتعيينها إليه لأنه في الثاني نذر تبرر وهو لا تنفع فيه الكفارة بحال» ولو 
قلغل التدين كان كوله را .لا شرع فيه 

وكذلك قوله: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام أو من الله أو من القرآن أو من 
الرسول ونحو ذلكء فإنه ليس بيمين منعقدة» بل هو لغو لا شيء فيه» ثم إن قصد بالحلف به 
إبعاد نفسه عن الفعل؛ أو لم يقصد شيئاً لا يكفرء بل يكون آثماً فليستغفر الله وليقل: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله. أما إن قصد الرضا بذلك إذا فعله فإنه يكفر في الحال. 

() الحنفية قالوا: يشترط في الإطعام شروط: الأول: أن يعطي كل مسكين من العشرة نصف 
صاع من برء أو صاع من تمرء أو شعير أو قيمة ذلك» ودقيق البر كحبه يجزئ منه نصف صاعء 
ودقيق الشعبر كحبه يجرئ منه الصاع؛ وكل جنس من الطعام منصوص عليه لا يصلح أن يكون 
بدلاً عن جنس آخر منصوص عليه؛ ولو كان أكثر منه قيمة» فلو أدى نصف صاع من تمر جيد 
يساوي في القيمة أكثر من صاع من البر لا يجزئه» ونصف الصاع هو قدح وثلث» ومثل 
لتمليك الإباحة بأن يغدي كل واحد من العشرة ويعشيهم. 

لثاني: أن لا يعطي الكفارة كلها لمسكين واحد في يوم دفعة واحدة أو متفرقة على عشر مرات» 
فلو أعطاه كل ساعة نصف صاع لم يجزئه» أما إذا أعطاه كل يوم نصف صاع بحيث يعطيه 
لقيمة في عشرة ايام فإنه يجزئه» لأن تحدد الحاجة كل يوم يجعله كمسكين آخر» فكأنه صرف 


الدالثك: يشيرط أن يغدئ كل مسكين مرخ العشرة ويعقيهه أما إذا غذى واخدا وعشى. واخدا 
الع كرد تكد :1 هرنه لاه كرة قدكرق نام المع ع وين رفوالا بطم كما ل 
يصح أن يفرق طعام المسكين الواحد على مسكينئين إلا إذا ألغى ما أعطاه لبعضهم وكمل 
للآخرين» ولو غدى مسكيناً وأعطاه قيمة العشاء أجزأه. 

الرابع: يشترط وجود الغداء والعشاء في يوم واحد» فلو غدى واحداً في يوم وعشاه في يوم آخر 
فإنه لا يجزئه» وقيل يجزئه» وعلى هذا فلو أخرج الكفارة في رمضان واستبدل الغداء بالعشاء في 


ليلة أخرى أجزأه. 

الخامس: يشترط الإدام في خبز الشعير والذرة ليمكنه أن يشبع؛ بخلاف بز البر فإنه لا يشترط 
فيه ذلك ولكنه يستحب فيه الإدام. 

السادس: يشترط أن لا يكون في تلك العشرة طفل فطيم؛ وأن لا يكون فيهم واحد شبعان قبل الأكل. 
وأما الكسوة فيشترط فيها أمور: أحدها أن يكون الثوب ما يصلح للأوساط. ثانيها أن يكون 
قوياً بحيث عكن الانتفاع به فوق ثلاثة أشهرء فلو كان قدياً أو جديداً رقيقاً لا ينتفع به هذه 


المدة فإنه لا يجزرئخ. ثالثها أن يستر البدن كله أو أكثره فيجزئ الملاءة والحبة والقميص والرداء 
والقباء والإزار إذا كان سابلا يتوشحبيةغ ولا تحرئ العمامة ولا السراويل على الصحيح. ولا بد 
للمرأة من حمار مع الثوب» وإذا أعطى لفقير كسوة لا تستر أكثر بدنه كالسراويل وكانت 
قيمتها تساوي قيمة الإطعام «نصف صاع من برء أو صاع من تمر كما تقدم» فإها تحرئ. ولا 
يشترط أن ينوي بالكسوة الإطعام على الظاهر من المذهب أما النية فإِها شرط لصحة التكفير في 
ذاته وتصح في الإطعام بالتمليك والكسوة قبل الدفع وبعده ما دامت الصدقة باقية في يد الفقير 
أما الإطعام بالإباحة بأن كانوا عنده فأكلوا ثم نوى ذلك التكفير فإنه لا يجرئه» لأن الطعام لم يبق 
في يد الفقير في هذه الحالة. وكذلك التكفير بالعتق فإنه لا يتصور فيه النية بعد التكفير» فإذا أعتق 
عبده ثم نوى التكفير بعد العتق فإنه لا يجزئ» ولا يصح أن يعطي من هذه الكفارة من لا يجرئه 
أن يعطيه من زكاة المال إلا فقراء أهل الذمة» فإنه يصلح أن يعطيهم من هذه الكفارة» وفقراء 
أهل الإسلام أحب. 

ويشترط لصحة الكفارة بالعتق: أن يعتق رقبة كاملة الرق» وأن تكون في ملكه. وأن يكون 
مقو اليه كنا لكوم ول يدتر طن الزقة اوفان: 

أما الصيام فهو أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة» فلو حاضت المرأة أثناء صومها بطلت الكفارة 


ويشترط لصحة الكفارة به أن يعجز عن فعل واحد من الثلاثة كما مرء ويعتبر العجز وقت 
الأداء لا وقت الحنث؛» فلو كان معه مال وقت الحنث ثم ذهب وصامء ثم رجع له الماء فإن 


الصيام يجزئه» لأنه كان عاجزاً وقت الأداء» ويشترط أيضاً أن يستمر العجز إلى الفراغ من 
الصوم فلو صام المعسر يومين ثم حصل على المال قبل صيام الثالث لم يجرئه الصيام» ويعد قادراً 
من بلك الكفارة زائدة على الكفاف. والكفاف هو مترل يسكنه» وثوب يلبسه ويستر عورته 
وقوت يومهء وإذا كان له مال وعليه دين مثله فإن قضى به دينه قبل أن يكفر صامء وإن لم 
يقض به دينه فقيل: يكفر بالمال» وقيل: يصوم, وللزوج أن يمنع زوجه المعسرة من الصوم. 
اكالكية الواء يلاغرفل اق الأطعام روط أولاً: أن هلك المسكيق أو الققير هذا وهو ملء البذين 
المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين» ويقدر بالكيل بثلث قدح مصري كما تقدم في كفارة 
الصيام. ويشترط أن يكون من الأنواع الي تخرج في زكاة الفطر وهي تسعة: القمح؛ والشعير» 
والسلت» والزبيب» والدحن» والذرة» والأرزء والأقط «وهو لبن يابس خال من الزبد». ويندب 
الزيادة على المد لغير سكان المدينة» أما هم فلا يندب لهم لقلة ملحم» أو .مملكهم رطلين من الخبز 
بالرطل البغدادي وهو أصغر من الرطل المصري قليلء ويجزئ الخبز بلا إدام على الراحح لكن 
يندب الإدام. والتمر والبقل إدام» ويجزرئ أيضاً أن يشبعهم مرتين غداء و عشاء أو غداءين أو 
عشاءين» سواء توالت المرتين أو لاء فصل بينهما بطول أو لاء وسواء أطعم العشرة مجتمعين أو 
متفرقين» متساوين ف الأكل أو لاء واشترط بعضهم تقارهم في الأكل. 

ثانيً: يشترط في المساكين الحرية» والإسلام» وعدم لزوم نفقة على المخرجء فلا يجوز أن يدفع 
منها الرجل لزوجه أو ولده الفقير» ويجوز أن تدفع الزوج منها لزوجها وولدها الفقير» لأنها لا 
وكيا ديه 

ثالثً: يشترط أن لا يكرر الإعطاء فلا يجوز أن يطعم واحداً عشرة أمداد في عشرة أيام كما يقول 
امسن رهد ترط ى الكنيزة أيها. 

رابعاً: يشترط أن لا ينقص الحصصء بل لا بد أن يعطي كل مسكين حصة كاملة» فلا يجوز أن 
يعطي عشرين مسكيناً عشرة أمداد لكل واحد نصف مدء إلا أن يكمل لعشرة منهم ما نقص 
بأن يعطي لكل واحد منهم نصف مد آخر. 

خامساً: يشترط أن لا تكون ملفقة من نوعين فأكثرء فلا يجوز أن يخرج بعض الكفارة طعاماً 
والبعض الآخر كسوة:» فلو أطعم خمسة وكسا خمسة لا يجرئه إلا إذا ألغى ما أعطاه لخمسة 


منهم» فإذا ألغى الكسوة وجب عليه أن يطعم خمسة آخرين وبالعكس: نعم يجوز التلفيق من صنف 
نوع واحد بأن يعطي بعضهم أمداداً والبعض الآخر أرطالاً ولا يشترط بقاء الصدقة في يد الفقير في 
الملفقة» بل يكملها ولو ذهب ما أخذه الفقير من يده. ومثلها المككررة وهي الي صرفت لأقل من 
عشرة» أما تكميل الناقصة وهي الي صرفت لأكثر من عشرة» فبعضهم يشترط أن يبقى ما أخذ 
الفقير بيده؛ ولكن الراجحح عدم اشتراط ذلك» ويشترط في الكسوة أن تكون في حَق الرجل ثوباً 
يستر جميع بدنه أو لحك مسريو الصلاة فلا تجحزئ العمامة ولا الإزار الذي لا 
يمكن الاشتمال به في الصلاة» وأن تكون في ّ حل الراة قدما اسار انوقها رامول يقوظ ب 


الكسوة أن تكون من كسوة وسط أهل بلده» بل تكفي ولو كانت أقل من كسوة الوسطء أما 
الطعام فيشترط فيه أن يكون من عيش أهل البلد لا عيش المكفر على المعتمد» وإذا أراد أن 
يكسو صغيراً فإنه يلزم أن يعطيه ما يعطي الكبير على المعتمدء وكذلك إذا أراد أن يطعمه فإنه 
يعطيه ما يعطي الكبير» ولو كان يستغين به عن اللبن» فلا بد من أن يعطيه مدا أو رطلين من 
الخبز كالكبير وهذا هو المعتمد» ويشترط في العتق أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب؛ فإذا 


عجز وقت الإخراج عن هذه الأمور الثلاثة: الإطعام والكسوة والكفارة» بأن لم يكن عنده ما 
يباع على المفلس صام ثلاثة أيام ولا يجب تتابعها بل يندب. 

الشافعية قالوا: يشترط في الإطعام شروط: أولاً: أن يعطي كل مسكين من العشرة مدا من 
الطعام «وهو رطل وثلث» أو ع 0 مصري وممن كيلة» والرطل المعتبر مائة وثمانية 
وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهمء ثانياً: يشترط أن يكون الطعام من قوت غالب أهل بلد 
حالف اليمين» سواء كفر عن نفسه أو كفر عنه غيره» وقيل: إذا كفر عنه غيره فالعبرة بقوت 
بلد المكفر» فلا يحرئ التمر والأقط «وهو لبن يابس أخرج زبده» ما لم يكن قوت غالب أهل 
البلد المبين في صدقة الفطر» وترتب في الأفضلية هكذا: البر» فالسلت «الشعير النبوي»» فالشعير 
فالذرة» فالأرز» فالحمصء فالعدس»ء فالفولء فالتمر» فالزبيب» فالأقط» فاللبن» فالجين. وإذا اعتاد 
غالب أهل البلد أكل غير الأقوات المفصلة في صدقة الفطر كاللحم مثلاً. فإنه لا يجرئ في 
الكفارة. ثالثا: يشترط أن يعطي لكل واحد منهم مداً كاملا ذ فلو أعطى العشرة أمداد لأحد 
عشر مسكيناً لم يكف. وكذا لا يكفي أن يعطي يعطي العشرة لخمسة ولا يكفي أن يعطي خمسة 
شاد هي عكر شرن ان كدر ل طون كنا ل سي دو نا ينا اليه 
كقميص أو عمامة أو حمار «طرحة» أو كساء «حرام» أو فوطة «منشفة». فلو اشترط عشرة 


منها وفرقها على عشرة مساكين تكفي. فلا يكفي - الخف ولا القفاز «وهو ما يلبس في اليد» 
ولا النعل» ولا المنطقة» ولا القلنسوة «وهي ما يغطى به الرأس كالطاقية»: ويشترط أن يكون 
قوياً يمكن الانتفاع به. ولا يشترط أن يكون جديداً بل يجزئ الملبوس ولو مغسولاً ما لم يكن 
بالياً ويشترط في العتق أن يكون المعتق رقبة مؤمنة سليمة من عيب يخل بعمل أو كسبء فإن 
عجز عن الثلاثة بأن لم يجد شيئاً زائدا على ما يكفي العمر الغالب له ولمن بمونه ولو كان مالكاً 
للنصابء لأن النصاب قد لا يكفيه العمر الغالب له ولممونه» فإنه في هذه الحالة يكفر بالصوم 
وهو صيام ثلاثة أيام بشرط أن ينوي الكفارة ولا يشترط تتابعها على الأظهر. 

الحنابلة قالوا: يشترط في الإطعام أن يطعم عشرة مساكين مسلمين أحراراً ولو صغاراً بأن يحلكهم 
مدا من قمح «وهو رطل وثلث بالعراقي» والرطل العراقي مائة وثمانية وعشرون درهما» أو 
نصف صاع من تمرء أو شعير» أو زبيب» أو اقط «وهو اللبن البمحمد»» ونصف الصاع بالكيل 
المصري: قدحء ولا يجوز أن يطعمهم خبزاً أو يطعمهم حباً معيباً «مسوساً أو قدا أو مبلولاً 
ونحو ذلك» ويشترط أن لا يكون ف المساكين من تلزمه نفقته كزوجه وأخته الي لا يعولا غيره» 
ولا من هو أصل أو فرع له كما تقدم بيانه في كفارة الصوم. 

ويشترط في الكسوة أن تستر العورة المشترط سترها في الصلاة» فيعطي للرحل ثوباً ولو قديماً ما 
لم تذهب قوته؛ فإن بلي وذهبت قوته فإنه لا ينفع. أو قميصاً يصلي فيه الفرض بأن يزيد منه 
شيء على ستر العورة» فلا يجزئ مئزر واحدء لأن امرك لا يمع ب وبجرئ السراويل ويعطي 
للغراة نيما 85 وحمارً يجزئها أن تصلي فيه. فإذا أعطاها 5 وعدا ميد يدق ورأسها 
أجزأه. 

ولا يشترط أن تكون الكفارة من حنس واحد. فله أن يطعم بعضهم قمحاً والآخر ترا كما 
يجوز أن يطعم البعض ويكسو البعض الآخر. 

ويشترط في العتق أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب» فإن عجز عن الإطعام والكسوة والعتق 
فصيام ثلاثة أيام متتابعة إن لم يكن عذر يسقط به التتابع كالحيضء وإنما تجب الكفارة بغير 
الصوم فيما زاد عن حاجته الأصلية الصالحة لمثله» كدار يحتاج لسكناهاء ودابة يحتاج لركوها 
وخادم يحتاج لخدمته. فإن كان له شيء يحتاج إليه كتجارة تختل إذا أخرج منها الكفارة» أو 
أثاث يحتاج إليه أو حلي امرأة ونحو ذلك فإنه لا يلزم ببيع شيء منه ويكفر بالصوم 


مبحث في وقت كفارة اليمين 
يضح إخراج كنارة البطين قبل لقث .رويعده على تفضيل ف املع [1!, 


(') الحنفية قالوا: لا يصح إخخراج كفارة اليمين قبل الحنث مطلقا سواء أكانت بالصوم أم بغيره من 
الأنواع الثلاثة الإطعام والكسوة والعتق» لأن سبب الكفارة هو الحنث عندهم,» ولا يصح تقديم 
الشيء على سببه. وإذا كفر قبل الحنث فأعطى الفقراء شيئاً لا يجوز له أحذه منهم لأنه فعله قربة لله 
مع شيء آخر وهو التكفير. وقد حصل التقرب بإعطائها الفقير وترتب الثواب فليس له أن ينقضه 
باسترداد ما تصدق به. وتحب بالحنث على الفورء فإذا أخرها يأثم» ولا تسقط بالموت. 

المالكية قالوا: يصح إحراج الكفارة قبل الحنث» سواء كان حلفه بنذر مبهم أو باليمين أو 
بالكفارة» أو كان بالله سواء كانت الصيغة صيغة بر أو حنث. ولكن إذا كانت الصيغة صيغة بر 
فالأحب فيها عند مالك أن لا يكفر إلا بعد الحنث وإن أجزأ قبله. وكذلك إذا كانت صيغة 
حنث مقيدة بأحل» فإنه يستحب أن لا يكفر عنها حى يمضي الأجل. 

وتحب الكفارة بالحنث على الفور فيما يظهرء فشرط وجوب الكفارة الحنث» ولكن سببها 
اليمين. وسبب الحكم إذا تقدم على شرطه جاز ترتب الحكم على ذلك السببء أما تقديمها على 
اليمين وهو السبب فلا يحرئ اتفاقاء وإنما تحب الكفارة بالشرائط المتقدمة ومنها عدم الإكراه. 
الشافعية قالوا: كفارة اليمين لما سببان: اليمين» والحنث» ويجوز تقديمها على السببين وهو الحنث 
إن كانت غير صوم, أما الصوم فلا يجوز تقديمه لأنه عبادة بدنية فلا تقدم على وقت وجويا 
بدون حاحجة كصيام رمضان. فإنه لا يصح تقديمه على وقت وحوبه. أما تقديم العبادة البدنية 
لحاجة فإنه يجوز كالجمع بين الصلاتين تقدهاً. أما الكفارة الي لها سبب واحد ككفارة الجماع 
في رمضان فإنه لا يجوز تقديمها عليه» وإذا قدم كفارة اليمين ولم يحنث فله أن يسترجعها إن 
شرط استرجاعها أو علم الفقير أكها معجلة» وإلا فلا يصح استرجاعها. ويجوز تقدم الكفارة 
عن اذخ :ولو “كان عر اماء #اطت بتر لكا والجبيا أو قعل عتم 

الحنابلة قالوا: تجب كفارة اليمين والنذر على الفور بالحنث. وللحالف أن يكفر قبل الحنث 
فتكون مكفرة بعد الحنث ومحللة لليمين قبله لأن سبب الكفارة اليمين» وشرط وجوبا الحنث 
فصح تقديمها على الشرطء أما تقديمها على اليمين فلا يصحء لأنه لا يصح تقد.م الشيء على 
سببه» ويصح تقديىها ولو كان الحنث حراماً كأن حلف لا يشرب الخمرء ولا فرق في جواز 
تقديعها بين أن تكون بالصيام أو بغيره 


مبحث تعداد الكفارة بتعدد الأعان 


تتعدد الكفارة بتعدد الأبمان على تفصيل في المذاهب!!!. 


)١(‏ الحنفية قالوا: في هذه المسألة رأيان: الأول تتعدد الكفارة بتعدد الأعان» سواء حلف في مجلس 
واحد في مجالس متعددة» ولو قال: أردت باليمين الثاني عين اليمين الأول لا يقبل قوله. الثاني أنها 
لا تتعدد. فإذا كثرت الأبمان تداحلت ويخرج بالكفارة الواحدة عن عهدة الجميع وهو قول 
محمد» واحتاره بعضهم. 

الحنابلة قالوا: إذا كرر بيناً فلا يخلو: إما أن تكون كفارة اليمين الثاني من جنس كفارة اليمين 
الأول أو لاء فإن كانت كذلك كقوله: والله لا أكلتء والله لا شربت» والله لا لبستء فعليه 
كفارة واحدة, لأن كفارة هذه الأعان من جنس واحد فتتداحل» سواء حنث في الجميع أو 
حنث في البعض وتنحل في الباقي. ومثل ذلك ما إذا حلف بنذر وكرر الحلف به ثانياً وثالقاً الخ 
فإن كفاراتها تتداخل؛ لأنها من حنس واحد. أما إن كانت كفاراتها مختلفة كما إذا حلف بالله 
وبالظهار تعددت الكفارة لأنها من جنسين مختلفين فلا تتداحل. 

ومن كر عيبا وانحدة'موجبهنا:واحد عل أفمل واحد كقوله* وال لا كلت وال لذ أ كلت :فحلية 
كفارة واحدة» لأن سببها واحد والظاهر منه التأكيد. 

المالكية قالوا: تتعدد الكفارة بأمور: الأول: أن يقصد بيمينه تكرر الحنث كقوله: والله لا كلمت 
زيدأء ونوى أنه كلما كلمه لزمه الحنثء فتتكرر بتكرر امحلوف عليه» وتلزمه في كل مرة يكلمه. 
الثاني: أن يكون تكرر الحنث تتهاذا من العرف ل عرد اللفظ؛ فمن ترك الوتر مثلاً ثم 
عوتب على تركه فحلف أن لا يتركه فتلزمه الكفارة كلما تركه؛ لأن العرف يدل على أنه لا 
يتركه ولا مرة واحدة» فكأنه قال: كلما تركته فعليّ كفارة. 

الثالث: أن يكرر اليمين على شيء واحد كقوله: والله لا أدخل, والله لا أدخل؛ والله لا أدخل 
وينوي به تعدد الكفارات؛ فإذا دحل لزمه ثلاث كفارات بتعدد اليمين؛ أما إذا قصد بتعدد 
اليمين التأكيد دون الكفارات لم تتعدد الكفارة اتفاقاً؛ أما إذا نوى إنشاء اليمين ففيه خلاف» 
والمشهور أنها لا تتعدد. سواء اتحد المحلس أو تعدد. وكذا إذا حلف على أجناس مختلفة كقوله: 
والله لا أدحل؛ ولا آكلء ولا ألبس» فإن نوى بذلك تعدد الكفارات لزمته متعددة» أما إذا نوى 


الإنشاء ففيه الخلاف المذكور؛ والمشهور أنا لا تتعدد» ولا يتأتى التأكيد في هذا؛ لأنه لا يتأتى 
إلا إذا كان المحلوف عليه واحداً. 


مبحث الأصول التي تعتبر في الأبمان 
الأصول الي تعتبر في بر الأبمان أو حنثها في الإفتاء والقضاء أمور: منها النية» 
ومنها العرف ومنها معن اللفظ الغوي» أو الشرعي» ومنها السبب الباعث على 
مطل لمم عراف كل ولاق تسعيل نانع 1 


الرابع: أن بحلف بصيغة يدل لفظها على التكرار بالجمع كأن يقول: إن فعلت كذا فعليّ أيمان أو 
كفارات؛ فإنه يلزمه بذلك أقل الجمع وهو ثلاث كفارات ما لم ينو أكثر من ثلاثة» ولو قال: 
علي عشرة لزمه العشرة. 

الخامس: أن يدل لفظه على التكرار بالوضع كأن يقول: كلما أو مهما فعلت كذا فعلي بمين أو 
كفارة فتتكرر الكفارة كلما فعل» لأن كلما ومهما تدل على التكرار وضعاً. أما لو قال: م ما 
فعلت كذا فإن الكفارة لا تتكررء بل ينحل اليمين بالفعل الأول وهذا هو الراحح» ولا تتكرر 
الكفارة إذا قال: والقرآن التوراة والإنخيل لا أفعل كذا ثم فعله لأن ذلك كله كلام الله وهو صفة 
واحدة من صفاته وهذا هو الراجح ولا تتكرر أيضاً إذا قال: والله لا أكلمه غداً ولا بعد غد ثم 
حلي ذابا ل لكل هد رمه اعد فر تعية كار ةوغر ةو لآن دلق البميف الفاية وم مره 
متعلق اليمين الأولى» فإن الأولى تشمل أمرين: غداً وبعد غد والثانية مقصورة على الغد فهي 
جزء متعلق الأولى» أما إذا حلف لا يكلمه غداً ثم حلف لا يكلمه غداً ولا بعد غد فكلمه غداً 
فعليه كفارتات» لأن' اليمين الثانية ليست جرءاً من متعلق 'اليمين الأولى» ولا يلزمه شيء.سوئى 
الكفارتين عندما يكلمه بعده؛ أما إذا لم يكلمه غدا وكلمه بعد غد فعليه كفارة واحدة. 
الشافعية قالوا: تتعدد الكفارة بتعدد أيمان القسامة وبتعدد الأبمان الأربعة وفثي اليمين الغموس: وهو 
ها" ]ذا :علق آنه لسعك “دلان. كذ كادي وكرن ابلك بوفيما إذا قال والله كلما مريت عليك 
لأسلمن عليكء فإنه إذا لم يسلم عليه في كل مرة يحنث وتلزمه الكفارة. أما إذا قال: والله لا أدخحل 
الدار» وكرر ذلك؛ فإنه تلزمه كفارة واحدة وإن فصل بينها فاصلء إلا إذا كفر عن الأولى 

() الحنفية قالوا: هذه الأمور تعتبر في اليمين على التفصيل الآيّ: الأول العرف. وهو الأصل 
العام الذي تب عليه الأبمان عندهم فيقدم على جميع الأصول المذكورة» وتوضيح ذلك أن اللفظ 
المذكور في اليمين ينظر. إلى معناه المتعارف عند الناس» سواء كان عرفا خاصاً أو عاماً بقطغ 
النظر عن معناه اللغوي أو الشرعي» مثال ذلك أن يقول: والله لا آكل رأساً فيحنث إذا أكل 


رأساً من الرؤوس ال جرت العادة ببيعها في الأسواق كرؤوس الغنم والبقر وهكذاء وهو المعى 
الذي يقصده الناس من لفظ الرؤوس اليّ تؤكلء فلا يحنث بأكل رأس الطير كالبط والأوز ولا 
بأكل رأس العصافير ولا بأكل رأس السمك إلا إذا اصطلح الناس على بيعها في الأسواق وحدها 
مع أن لفظ الرأس في اللغة يطلق عليها ويعمها ولكن هذا المعيئ اللغوي لا يعتبر» بل المعتبر هو 
المعيى العرئي كما عرفت. وكذلك إذا قال:والله لا أركب وتداً فإنه لا يحنث إذا ركب الحبل مع 
أق اليل سانا القراق بؤقداء ولكى الوولدق العرق عيبن انلها ضاق أآنه يدامر كر اللفظ الذي 
يدل على المعئ العرثي المقصود؛ فإذا فهم المعيئ العرفي من العبارة بدون لفظ يدل عليه فإنه لا 
يعتبر مثال ذلك أن يقول: والله لا أخرج من الباب فخرج من السطح فإنه لا يحنث» وإن كان 
المفهوم عرفاً من هذه العبارة أنه يريد أن لا يخرج مطلقاً لا من الباب ولا من السطح, ولكن لم 
بكر ق العبازة لفل يذل بعلي عيذ القرض "وان بسر أن العرف ل عمل غبره افرع ملفوظاء 
و3113 تلت له بعري مضا عطرية فط فاته اصرف إن كان الع التضود عرفا لدان 
شري سطها "39 والسرخك وال والسوا لكر للفلل لتقي د عرو اذاف بغر معناة 

وكذا إذا حلف لا يبيع هذه السلعة بعشرة فباعها بتسعة فإنه لا يحنث لأنه وإن كان غرضه 
المفهوم عرفا أنه يريد بيعها بأكثر من عشرة فلا يبيعها بتسعة فأقل» ولكن هذا الغرض غير 
مسمى في اللفظء لأنه إنما سمى العشرة وهي لا تطلق على التسعة» والعرف لا يجعل غير الملفوظ 
يلفوك . 131155 حدلق ألك لذ ازيعيا وني قاعيا بأد عير إن و ميك أن قرضه النيادة 
على العشرة فلا يبيعها بالعشرة وحدهاء والعشرة تطلق على العشرة وحدها وتطلق على العشرة 


مقرونة بعدد آخر» فالعرف يخصها بالعشرة وحدها لأنها غرضه فلا يحنثء أما إذا حلف لا 


يشتري هذه السلعة بعشرة فاشتراها بأحد عشر فإنه يحنث» لأن غرضه المفهوم عرفا أنه يريد أن 
يشتريها بأقل من عشرة لا بأكثر» واللفظ يدل على هذا لأن العشرة تطلق على العشرة مفردة 
ومقرونة بعدد آخر كما ذكرنا. فيحنث بالأحد عشرء لأن العشرة وحدت مقرونة بعدد آخرء 
والزيادة على شرط الحنث لا تمنع الحنث. وإذا حلف لا يشتريها بعشرة فاشتراها بسبعة فإنه لا 


يحنثء لأن العشرة لم توحد لا مفردة ولا مقرونة بعدد آخر» ويتضح من هذا أن الأيمان مبنية 
على الألفاظ العرفية والأغراض الى تدل عليها هذه الألفاظ, أما الأغراض العرفية الزائدة على 
الألفاظ فإهًا غير معتبرة. 


أما إذا حلف لا يبيع هذه السلعة بعشرة فباعها بأحد عشر فإنه لا يحنث, لأنه غرضه في العرف 


أنه يريد بيعها بزيادة وقد حصلت واللفظ يدل على ذلك لأن العشرة تطلق على العشرة وحدها 
وتطلق على العشرة إذا قرنت بعدد آحر. وغرض البائع عرفاً أنه لا يبيعها بالعشرة وحدها فلا 
يحنث إذا باعها بأحد عشرء بخلاف ما إذا حلف لا يشتريها بعشرة فإن غرضه في العرف أنه لا 
يشتريها بالعشرة وحدها أو مقرونة بعدد آحرء لأنه يريد نقص ثمنها فيحنث بالزيادة كما تقدم. 
وإذا حلف لا يشتريها بعشرة فاشتراها بتسعة لا يحنث لأنه لم توجد العشرة لا مفردة ولا 
مقرونة. وكذا إذا حلف لا يبيعها بعشرة فباعها بتسعة. 

ومثال تعيين أحد معان المشترك أن يقول: امرأته طالق إن حرج اليوم وأراد بالخروج السفر فإنه 
يصدق ديانة» وذلك لأن الخروج لفظ مشترك بين السفر والخروج من المنزل والخروج من 
المسجد وهكذاء فيصح أن ينوي به أحد أفراده فيصدق ديانة لا قضاءء وكذا إذا حلف لا 
يسكن مع فلان وأراد مساكنته في محل خاص فإنه يصدق ديانة» لأن المساكنة مشتركة بين 
المساكنة في دار خاصة والمساكنة في الدار مطلقاً؛ فإذا أراد يما داراً خاصة يصدق لأنه نوى ما 
يحتمله اللفظ المشترك» أما إذا نوى بالخروج السفر إلى الشام؛ وبالمساكنة أن يسكن معه في ملكه 
لا بالإجارة فإنه لا يصدق. لأن اللفظ لا يدل عليه ولا يحتمله. وَإِنما يعتبر المعيئ العرفي اللفظ إذا 
لم يستعمله العرف في معيى آخر محازأً» كما إذا حلف لا يضع قدمه في هذه الدار فإن مععى هذا 
اللفظ وهو وضع القدم في الدار لم يقصده العرف من هذه العبارة. بل استعمل اللفظ في الدخول 
مطلقاً فلو وضع قدمه بدون دخول فإنه لا يحنث. وكذا إذا قال: والله لآكل من هذه الشجرة 
ولا ثمر لما فينصرف ينه إلى الأكل من ثمنها فإذا أكل منها نفسها فإنه لا يحنث لأن الأكل من 
حشبها لا يريده العرف فلا ينظر للفظ في هذه ال حالة. 

الثانية: النية وهي تعمل في الملفوظ لتعين بعض ما يحتمله اللفظ ولو ل يكن متعارفاً. كما إذا 
حلف لا يهدم بيتاً ونوى بيت العنكبوت فإنه يحنث إذا هدمه؛ وإن لم يكن بيتاً في العرف ولكن 
الحالف نوى ما يحتمله اللفظ فيعمل بنيته. والنية تخصص العام, والعبرة بنية الحالف في اليمين بالله 
إن كان مظلوماً. فإذا حلفه شخص على فعل شيء ظلماً فحلف له ونوى بيمينه غير ما يريده 
المخلف لا يحنث. أما إن كان ظالماً فيعتبر نية المحلف. ومثله الحلف بالطلاق تعتبر نيته ديانة إن 
كان مظلوماً. وإلا فلا ترفع عنه الحنث ديانة كما لا ترفع عنه قضاء على أي حال بخلاف 
العرف فإنه يخصصه ديانة وقضاء. وكذلك تخصص الجنس بإرادة أحد أنواعه» وكذلك تعين 


أحد معان المشترك المحتملة اللفظ. أما تعميم الخاص بالنية بأن يذكر لفظأ خخاصاً ويريد منه العام 


كما إذا حلف لا يشرب لفلان ماء وأراد بذلك قطع علاقته معه في كل ما له فيه منة فإن نيته لا 
تنفع؛ لأن اللفظ لا يحتمله. فمثال تخصيص العام بالنية: أن يحلف بأن لا يأكل طعاماً أو يشرب 
كترابا ويتري خلقه لدان اما ار رض ةق ديانة واشعاء ]آنا رذ كيلف أن اليا كر يدوق أن 
يقول طعاماً ونوى أن لا يأكل طعاماً خاصاً فإنه لا يصدق لا ديانة ولا قضاء. لأنه لم يذكر 
العام في عبارته. ومثله ما إذا قال: والله لأضربنه مسين ونوى ضربه بسوط معين فإنه لا يحنث 
إذا ضربه بأي شيء؛ ا ل ل 
تعتبر نيته في هذه الحالة. وإِنما تنفع نية تخصيص العام إذا نوى قصره على بعض أفراده. أما إذا 
نوى قصره على بعض متعلقاته فإن النية لا تنفع. فإذا نوى بقوله: والله لا آكل طعاماً قصر 
الطعام على بعض أفراده كاللحم مثلاً تنفعه. لأن الطعام تحته أفراد كثيرة كاللحم والفاكهة 
ات فإذا أراد باللفظ العام فرداً من هذه الأفراد صح أما إذا نوى شيئاً متعلقاً بذلك العام 
خارجاً عن أفراده فإنه لا ينفع. كنبا ]ذا نوع أبن له يا كل لمانا رمق معي اد مكان حعن: 
لأن الزمان والمكان غير داحلين في أفراد الطعام فلا تنفع إرادقما منه. 

ومثال تخصيص الحنس بإرادة أحد أنواعه أن يحلف بأن لا يتزوج امرأة وينوي بذلك نوعان 
خاصاً من النساء كعربية فإنه يصدق ديانة؛ لأن الإنسان يتنوع إلى عربي وحبشي وزبحي ورومي 
وتركي وهكذاء فيصح تخصيص الجحنس بنوع من أنواعه» «إن شئت قلت تخصيص النوع بصنف 
من أصنافه»» أما إذا نوى تخصيصه بصفة من صفاته الضرورية كشخص المرأة بكوفها مصرية أو 
عراقية أو شامية فإن نيته لا تنفع لا ديانة ولا قضاءء لأن الصفة ليست من مدلول لفظ المرأة بل 
هو تخصيص بالمكان فلا تنفع فيه النية. 

الثالث: المعيى اللغوي وهو لا يعتبر مع العرف إلا إذا وقع مشتركاً بين اللغة والعرف» فيعتبر المعيى 
اللغوي على أنه من العرف, ومثله المعين الشرعي كما تقدم بيانه. 

الرابع: السبب الباعث على الحلف» فإذا حلف بسبب صفة في المحلوف عليه ثم زالت هذه الصفة 
فإنه لا يحنث بفعله. أما إذا لم تزل هذه الصفة أو لم تكن موجودة وقت الحلف أصلاً فإنه يحنث. 
فمثال ما فيه صفة زالت بأن يحلف أن لا يأكل هذا العنب وهو رطب فإذا زالت رطوبته واكله 
زبيباً فإنه لا يحنث أما إذا لم تزل منه صفة الرطوبة فإنه يحنث بأكله وهو ظاهر. 

ومثال الصفة الي لم تكن موجودة وقت الحلف أن يقول: والله لا أكلم هذا الصبي أو لا آكل 


من هذا الحمل «ولد الشاة الصغير» فإنه يحنث إذا كلمه وهو شيخ أو أكله وهو كبشء» وذلك 
لأن صفة الصغر الموجودة في الصبي وف الحمل تلغو مع الإشارة» ولا تعتبر إلا الذات المشار إليها 
وهي باقية في الصغر والكبر» فلم تكن موجودة وقت الحلف هذا الاعتبار فلا ينظر إليها في 
اليمين فإذا كان الباعث له على اليمين سبباً آخر سوى الصغر فإن بمينه يتصرف إليه. كما إذا 
حلف لا يكلم هذا الصبي خوفاً على عرضه أو لكونه سفيهاً فكلمه وهو شيخ لزوال السبب فإنه 
لذ فته أن الرضف كان تفوسردا دك لكلف رزقد وال والاشارة غير مكصودة ذلك عي 


وهذا يشبه بساط اليمين عند المالكية. 

الخامس: الحلف على ما يصح امتداده زمناً كالقيام والقعود واللبس والسكن والركوب: فهذه 
الأشياء ونحوها لا يصح امتدادها زمناً مخصوصاً فيقال: قام ساعة وقعد يوم وسكن شهراً ولبسه 
يومين وهكذا. فإذا حلف على ما يمتد وهو متلبس بالفعل كأن قال: والله لا أقوم وهو قائم أو 
قال: والله لا أقعد وهو جالس أو قال: والله لا أسكن وهو ساكن ففيه خلاف؛ فبعضهم يقول: 
إنه لا يحنث في يمينه على أي حال؛ وبعضهم يقول: يجب عليه أن يفعل المحلوف عليه فوراً ولا 


يغفر له إلا الزمن الذي يتمكن فيه من الفعل» فإذا حلف وهو راكب وجب عليه أن يتزل فوراً 
وإلا حنث في بمينه» وكذا إذا حلف وهو قائم فإنه يلزمه القعود حالاً وإلا حنث وهكناء وإذا 
حلف وهو غير متلبس بالفعل كما إذا حلف لا يركب وهو غير راكب ثم ركب فإنه يحنث 
بابتداء الركوب واستمراره؛ فيلزمه بكل لحظة يتمكن فيها من النزول حنثء وبعضهم يقول: لا 
بحنث إلا في الإبداء على أي حال ورححه بعضهم. والتحقيق أن المعتبر في كل هذا هو العرف» 
فإذا كان استمرار الركوب والقيام والقعود ونحوها يسمى ركوباً وقياماً وقعوداً في العرف حنث 
بالاستمرار وإلا فلا يحنث. أما الأشياء الي لا تقبل الامتداد كالدحول والخروج والتطهر 
والتزوج فإنه لا يحنث إذا حلف وهو متلبس يما باتفاق» فإذا حلف لا يتزوج وهو متزوج أو لا 
يتطهر وهو متطهر أو لا يدخل هذه الدار وهو فيهاء أو لا يخرج منها وهو خارجء فإنه لا 
يحنث بالاستمرار. وهناك قواعد أخرى تذكر لمناسباتها فيما يأي. 

المالكية قالوا: الأصول المعتبرة في الأيمان خمسة: الأول النية وتقدم في الاعتبار على جميع الأصول» 
وهي تخصص لفظ العام وتقيد لفظ المطلق وتبين ا مجمل. فمثال العام «وهو اللفظ الذي يستغرق 
أفراده الصالحة له بدون حصر» أن يقول: والله لا آكل معنا فلفظ السمن عام يتناول جميع أفراده 
كسمن الضأن وسمن البقر والجاموس وسمن الجمال ونحو ذلك» فإن نوى بيمينه هذا تخصيص ذلك 


العام فلا يخلو: إما أن ينوي منع نفسه من أكل سمن الضأن فقط وإباحة أكل غيره من سمن البقر 
والجمال ونحوهاء أو ينوي منع نفسه من أكل من الضأن ولم يلاحظ إباحة غيره» والنية تنفعه في 
لحالتين. فأما في الحالة الأولى فإن النية تنفع فيها بلا حلاف, لأنها قد خالفت ما يقتضيه لفظ 
لعام حقيقة لأن لفظ العام يقتضي أنه حظر على نفسه أكل السمن بجميع أفراده» والنية تقتضي 
أنه أباح لنفسه أكل ما عدا سمن الضأن وبينهما منافاة حقيقية» وقد اشترط بعضهم وحود هذه 
لمنافاة» وهذه الحالة تحقق فيها هذا الشرط فتنفع فيها النية بلا حلاف»؛ وأما في الحالة الثانية فإن 
لنية تنفع فيها على المعتمدء وذلك لأنها حصت لفظ العام بالمعين الخاص؛ فعبر بالعام وهو لفظ 
لسمن عن معئ الخاص وهو سمن الضأنء ولا منافاة بين العام وأفراده» لأن سمن الضأن وهو 
لخاص فرد من أفراد السمن وهو العام؛ ولا منافاة بين العام وأفراده» ولكن بينهما مغايرة وهي 
كافية فلا تشترط المنافاة الحقيقية على المعتمد. 

ومثال المطلق كقوله: والله لا أكلم رجلاً ونوى رجلاً جاهلاً أو في المسجد أو في الليل» فإنه لا 
كلف ]5 كلم رضلا عانا اذى عن البمحة أوق الغاره وكذا من حلت ليكزين بهاذ وراك 
به زيداً لا يبر بإكرام غيره» لأن رجلاً مطلق وقيده بخصوص زيد فصار معن اليمين لأكرمن 
زيدأء ومثال المحمل أن يقول» زينب طالق وله زوجتان اسم كل منهما زينب» فلفظه محمل فإذا 
قال: أردت زينب بنت فلان فإِنها هي الي تطلق» ثم إن كان الحلف بطلاق ونحوه يشترط أن 
يكون لفظ العام أو المطلق محتملاً لما نواه بالتساوي في العرف» كما إذا حلف بالطلاق لامرأته 


أنه لا يتزوج عليها مدة حياتها ونوى ما دامت في عصمته, فإذا طلقها بائنا وتروج عليها وادعى 
أنه نوى بيمينه ما دامت في عصمته؛ فإنه يقبل قوله قضائى لأن لفظ حياتها مفرد مضاف يعم كل 


وقت من أوقات حياتهاء وهو يشمل الوقت الذي تكون معه في عصمته وغيره فإذا نوى وقت 
كوا في عصمته بخصوصه فإنه يكون قد قصر العام على بعض أفراده وهو تخصيص له؛ واللفظ 
محتمل لذلك الوقت الذي نواه وغيره بالسواءء أما إذا لم يكن اللفظ محتملاً لما بالسواء فلا 
علو إن أ تيكوة ماتنواد قري من قلا الفط ار عالفا لمعه اعافد بن كات قربا ذبن 
قوله يقبل عند المف مطلقاًء سواء كان الحلف بالله أو بالطلاق والعتاق. ويقبل عند القاضي إن 
كان الحلف بالله» أما في الطلاق والعتاق فإنه لا يقبل» وإن كانت المخالفة بعيدة فلا يصدق في 


شيء من دعواه لا في القضاء ولا في الفتوى. 


فمثال المخالفة القريبة من المساواة المثال المتقدم وهو: والله لا آكل ممنا ناوياً به سمن الضأن فلفظ 


السمن عام يتناول من الضأن الذي نواه وغيره» ولكن ظاهر اللفظ يغلب في غير الضأن وهو 
سمن الحاموس مثلاً» وسمن الضأن ليس بعيداً منه» فاستعمال اللفظ فيه بخصوصه بنية يصح سواء 
نوى إخراج غيره أو لم ينو على المعتمد كما تقدم» هذا إذا كان لفظ السمن غالب الاستعمال 
ومن الخاموس أو البقرء أما إذا كان غالبا ق معن الضآن: كان نما نواه مسناويا لظاهر اللفظ, 
ومثال المخالفة البعيدة من اللفظ أن يقول: زوجي طالق أو حرام وينوي طلاق زوحته الي مانت 
أو ينوي أكلها مال اليتيم حراماً فإن إرادة هذا بعيدة من اللفظ» فلا يصدق لا في القضاء ولا في 
الفتوى إلا إذا قامت قرينة على صدق ما يريد. 

الثاني: بساط اليمين وهو السبب الحامل على اليمين. فإذا عدمت النية الصريحة أو لم تنضبط 
يعتبر سبب اليمين» لأنه في حكم النية فيخصص العام ويقيد المطلق كالنية مثاله: من وجد الزحام 
على الجزار فحلف أن لا يشتري لحماً في ليلته ثم اشترى بعد أن انقض الزحام أو من جزار آخر 
لا زحام عنده فإنه لا يحنث؛ لأن سبب اليمين يخصصه بالزحام. وكذا إذا سمع طبيباً يقول: أكل 
لحم الحيوان المريض ضار فحلف أن لا يأكل اللحم فلا يحنث بأكل لحم السليم» لأن سبب 
اليمين خاص بالمريض وكذا إذا حلف ليشترين دار فلان ولكن صاحبها أبى بيعها بثمن مثلها 
فإنه لا يحنث على الصحيح لأن بمينه مقيد يما إذا رضي صاحبهاء وكذا إذا حلف ليبيعن فأعطي 
أقل من الثمن. وكذا إذا كان شخص يأخذ من الناس زكاة مالهم لينفقها على الفقراء فقيل له: أنت 
تفعل ذلك لتأخذ منه لنفسكء فحلف أنه لا يزكي ول ينو شيئاً فإنه لا يحنث إذا أحرج زكاة ماله 
وإنما يحنث بتزكيته للناس. وكذا إذا ضاع من شخص عقد من العقود ثم حلف للشهود بالطلاق أنه 
قد ضاع وأنه غير موحود في الدار ليكتبوا له غيره ثم وجده في الدار فإنه لا يحنث. 

الثالث: العرف وهو قسمان: عرف قولي» وعرف فعلي» فالعرف القولي هو الذي ينصرف إليه 
القول عند الإطلاق في العرف» كلفظ الدابة المختصة في العرف بالحمار. والمملوك المختص 
بالأبيض» والثوب المختص بالقميص» فمن حلف لا يشتري دابة لا يحنث بشراء الفرس» وإئما يحنث 
بشراء الحمارء وكذا من حلف لا يشتري مملوكاً فاشترى أسودء أو حلف لا يشتري ثوباً فاشترى 
عمامة فإنه لا يحنث» وأما العرف الفعلي فهو ما تعارف الناس على استعماله» فإذا حلف لا 
يأكل خبزاً وكان المتعارف عند أهل البلد أنهم لا يأكلون إلا الشعير ولفظ الخبز يتناول الشعير 
والقمح فإنه لا يحنث بأكل القمح؛ لأن العرف الفعلي يخصه بالشعير. وقيل إن العرف الفعلي لا 


يخصص فيحنث بأكل القمح: والظاهر الأول» وإنما يعتبر العرف إذا عدمت النية والبساط. 
لرابع: المدلول الشرعي» فمن حلف لا يصلي أو لا يتطهر أو لا يزكي حملت على الأركان 
لشرعية لا على اللغوية» فيحنث إذا صلى الظهر أو العصر وهكذاء ويقدم المدلول الشرعي على 
للغوي على الراجح. 

لخامس: المدلول اللغوي» فمن حلف لا يركب دابة حنث بركوب أي حيوان يدب على وجه 
لأرض ولو التمساح» وكذا من حلف لا يلبس ثوباً فإنه يحنث بلبس العمامة» وإنما يعتير الميى 
للغوي عند عدم وجود أصل من الأصول المتقدمة. 

لحنابلة قالوا: اليمين تعتبر فيها أولاً النية فيرجع إلى نية الحالف بشرطين: 

لأول: أن يكون غير ظالم وإلا فلا تعتبر نيته إن كان ظالماً بل تعتبر نية امحلف. 

لثاي: أن يحتمل لفظه ما نواه فإن احتمله احتمالاً قريباً أو متوسطاً يقبل قوله ديانة وقضاء وأما إذا 
حتمله احتمالاً بعيداً فإنه يقبل ديانة أي فيما بينه وبين الله» أما إذا لم يحتمل لفظه ما نواه كأن 


حلف أن لا يأكل خبزاً ونوى بذلك أن لا يدحل بيتا فإن نيته لا تعتيرء وما تعتير فيه النية أنواع: 
منها: أن ينوي بالعام الخاص» كأن يحلف لا يأكل لحماً واللحم تحته أفراد كثيرة: لحم الشاة 
ولحم البقر ولحم المل وحم الدجاج وهكذاء فإذا نوى باللفظ العام فرداً من هذه الأفراد تصح 
نيته ويقبل منه قوله» ومنها أن يحلف على فعل شيء أو تركه وينوي في وقت معين مثل أن 
يقول: والله لا أتغدى وينوي اليوم» أو يقول: والله ما أكلت ويريد الساعة وهكذاء فإن نيته 
تعتبر ويخص بينه بذلك الوقت الذي نواه. ومنها: أن ينوي بيمينه غير ما يفهمه السامع منه. 
كما إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً ونوى بقلبه طالق من وثاق أو من العمل الفلا كالمنياطة 
مثلاً فإنها لا تطلق فيما بينه وبين الله» وإن كان لا يصدق قضاء؛ لأن لفظ الطلاق يحتمل ما نواه 
احتمالاً بعيداً. ومنها أن يريد بالخاص العام كما إذا قال: والله لا شربت لفلان ماء من العطش 
وتوف بذللك أن له شاول مده فعا دمن من اك ولنين بوره وها اليضبال لاضن فق 
العام صحيح ونيته في اليمين معتبرة» أما إذا جلس في ظل داره أو ضوء ناره لا يحنث لأن اللفظ 
لا يتناول مثل هذاء وكذا إذا حلف لا يسكن مع زوجه في الدار الفلانية ولكنه نوى بذلك 
حفاءها وعدم معاشرهًا فله نيته؛ لأنه أراد بالخاص العام. 


ثانيً: يعتبر سبب اليمين» فإذا لم ينو بلفظه شيئاً لا ظاهر اللفظ ولا ما يحتمله يرجع في بمينه إلى 
السبب الذي حمله على الحلفء فإذا كان لشخص دين على آخر وطلبه منه بشدة فحلف له 


المدين أن يقضيه حقه غداً ثم قضاه قبل ذلك فإنه لا يحنث؛ لأن سبب اليمين يقتضي تعجيل 
الوفاء» والسبب يدل على النية. أما إذا لم تكن له نية وليس ليمينه سبب فإنه يحنث إذا قضاه قبل 
الموعد المضروب فإن قضاه حقه قبل الغد حنث كما لو أخره. 

ثالثاً: أن تتغير صفة امحلوف عليه يما يزيل اسمه ثم تعود له تلك الصفة ثانياً كغصن انكسر ثم 
أعيد» وقلم كسر ثم بري» ودار هدمت ثم بنيت» فلو حلف لا يستظل تحت هذا الغصن ثم 
انكسر وأعيد فإنه يحنث إذا استظل تحته» وإذا حلف لا يكتب هذا القلم ثم كسره وبراه فإنه 
يحنث بالكتابة به» وإذا حلف لا يدحل هذه الدار فهدمت وبنيت فإنه يحنث بدخوها. 

رابعاً: أن تتغير الصفة بما لا يزيل الاسم كما إذا حلف لا يأكل لحماً مشوياً فأكله مطبوخاً فإنه 
بحنث. أما إذا حلف لا يلبس هذا الثوب وهو رداء ثم غيره عن كونه رداء ولبسه فإنه لا يحنث 
لأن الحال قيد في عاملها. 

خايسا يعدب :بعد ذلك هالول “الاسم وهو ثلاثة اقساءع» عرق» :وقرصي» ولغري وهو ليقن 
فيقدم في الاعتبار المعيئ الشرعي؛ فإذا حلف لا يصلي ولم ينو شيفاً انصرف بمينه إلى الصلاة 
الشرعية لا إلى اللغوية وهي الدعاء. ويحنث بصلاة الحنازة لأنها صلاة شرعاء ويحنث بتكبيرة 
الإحرام لأنه يكون بها مصلياًء أما إذا قال: والله لا أصلي صلاة فإنه لا يحنث إلا إذا صلى ركعة 
لأنها هي الي يقع عليها اسم الصلاة» ولا يحنث إلا إذا صلى صلاة صحيحة:؛ فلو صلى بدون 
طهارة أو بدون تكبيرة الإحرام فإنه لا يحنث» ومثلها سائر العقود فإنه لا يحنث بالفاسد منها ما 
عدا الحج فإنه يحنث بالفاسد منه ثم يقدم المعيى العرفي على المععئ اللغوي. 

وإذا حلف ليقضينه حقه غداً ونوى به مطله ثم قضاه قبل ذلك يحنث أيضاًء لأن اليمين انعقد 
على ما نواه وقد حالفه. 

وإذا حلف ليبيعن هذه السلعة .عائة فباعها بالمائة أو بأكثر منها لا يحنثء أما إذا باعها بأقل فإنه 
يحنث لأن قرينة الحال تدل على أنه يريد الكثرة: وإذا حلف لا يشتريه بمائة فاشتراه يما أو بأقل لا 
يحنثء» وبأكثر يحنث عكس الأول لدلالة قرينة الحال على أنه يريد القلة. وإذاحلف لا يلبس هذا 
الوب بسبب منة عليه فباعه واشترى بثمنه ثوباً آخر يحنث بلبسه» وإذا اشتراه على وجه لا منة 
فيه أو اشتراه وكساه به لا يحنث, لأن السبب قد زال وهو المنة. 

سادساً: التعيين بالإشارة» لم يكن للحالف نية ولم يكن لليمين سبب فإنه يرجع إلى الإشارة لأفها 
تعين المقصود وتدل على غرض الحالف أكثر من دلالة اللفظ على معناه» فإذا حلف على معين 


كما إذا قال: والله لا آكل هذه البيضة فإنه يحنث بأكلها إذا لم ينو شيئاً يحدمله اللفظء أو يكون 
ليمينه سبب يرجع إليه. فإذا انعدمت صفة المحلوف عليه المعين كما إذا حلف لا يأكل هذه 
البيضة فصارت فرعاً فإن ذلك على م الأول: اعد افرط واتسعيل الاخرا بتار 
الائس: كماءق 'البيضة إذا عبارك فرعا وللشفلة إذا ضارت ورعاء والتفن إذا عبان خلا. .وق 
هذه الحالة يحنث بالأكل من الفرخ والزرع والشرب من الخل. الثاي: أن تنعدم صفته ويزول 
اسمه مع بقاء أجزائه كالرطب إذا صار تمراً أو دبساً أو عمل حلوى «مربة» فإن أجزاءه لم تنعدم 
بذلك وإن تغيرت صفته وزال اسمه. فإنه إذا حلف لا يأكل من هذا الرطب فإنه يحنث إذا أكل 
منه وهو تمر أو وهو «مربة» وكذا إذا حلف لا يكلم هذا الصبي فإنه يحنث إذا كلمه وهو شيخ» 
لأن الصفة انعدمت وزال الاسم مع بقاء الأحزاء» ومثله إذا حلف لا يأكل من هذا الحمل «ولد 
الشاة الصغيرة» فأكل منه وهو كبش. وكذا إذا حلف لا يأكل هذه الحنطة فصارت دقيقاً أو 
هريسة يحنث بالأكل منها. 

الثالث: أن تتبدل الإضافة كما إذا قال: والله لا أدحل دار فلان فباعها لغيره أو قال: والله لا 
أكلم امرأة علي فطلقها فإنه يحنث إذا كلم المرأة بعد طلاقها أو دحل الدار بعد بيعها. 

الشافعية قالوا: الأمان إن كانت بالله تعالى فإنها تبئ على العرف فيحمل اللفظ فيها على معناه 
المتعارف ولو كان بحازاء سواء كان محازاً متعارفاً أو لا. أما إذا كان اليمين بالطلاق فإنه يبئي 
اللفظ فيه على معناه اللغوي ولا ينظر فيه للعرفء فإذا قال: والله لا آكل من هذه الشجرة فإنه 
يحنث إذا أكل من ثمرهاء مع أن مدلول لفظ الشجرة الحقيقي هو الشجرة والورق ولكن هذه 
الغبار 6 السعيلف عقا اق قن الشتكرة عباوت ودار لذ عاق العرفا وكدلك إذا سلف أده 
يبن داره يحنث إذا بناها الغير» وكذلك إذا حلف لا يحلق رأسه فحلق له غيره بأمره فإنه يحنث 
على المعتمد نظراً للعرف ما لم ينو شيثاً آخر فيعمل بنيته. 

وكذا إذا حلف بالله لا يأكل هذه البيضة فبلعها بدون مضغ حنثء لأن البلع أكل في العرف أما 
إذا حلف بالطلاق لا يأكلها فبلعها بدون مضغ لا يحنث لأن البلع بدون مضغ لا يسمى أكلاً في 
اللغة. واليمين بالطلاق يبئ على اللغة لا على العرف كما علمت. 


أما النية فا معتبرة في الأبمان ما لم ينو ما لا يحتمله اللفظ» وقد تقدم أنه إذا قال: والله ما فعلت 


كذا ونوى أن يقول: وهو الله لا ينعقد بمينه. وكذا إذا قال: بالله فعلت كذا نوى الاستعانة بالله 
في فعله فإنه يقبل قوله ديانة لا قضاءء لأن التورية تصح في اليمين ما لم تكن بحضرة قاض. وإذا 


مباحث النذر 

تعرية 

النذر هو اك وهب لكلف عق انضنيه أمرا لم يلزمه به الشارع 
0 


لقول الله تعالى: 1 ا ل ل «من نذر 007 
فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» وهذا الحكم إِنما هو بعد وقوعه, لأن الناذر 


قد أوحبه على نفسه. أما الإقدام عليه قبل وقوعه ففي جوازه تفصيل في المذاهب!'!. 


نوى مستحيلاً فإن النية لا تنفع كما إذا قال: والجناب الرفيع ونوى به اليمين بالله بأنه لا ينعقد 
لأن معيئ الجناب فناء دار الإنسان وهو مستحيل في حقه تعالى» والنية لا تعمل في المستحيل. 
وإذا حلف لا يصلي فإنه لا بحنث بصلاة الحنازة» لأنها لا تسمى صلاة في العرف وإن كانت 
صلاة في الشرع؛ لكن العرف مقدم في اليمين» فلا يحنث إلا إذا صلى صلاة صحيحة ذات 
ركوع وسجود.ء ولا يحنث بالفاسدة» ومثلها سائر العقود فإنه إذا حلف لا يفعلها فلا يحنث إلا 
بالصحيح منها ما عدا الحج, فإنه إذا حلف لا يحج و حج حجاً فاسداً فإنه يحنث به 

() الحنابلة قالوا: النذر مكروه ولو عبادة لنهيه عليه الصلاة والسلام عنه وقال: «إنه لم يأت 
بخير». وإنما يستخرج به من البخيل» والنذر لا يرد قضاء ولا بملك الناذر به شيئاً جديداً ولا 
يرفع واقعاًء فإذا وقع منه وجب الوفاء به على التفصيل الآي. 

المالكية قالوا: النذر المطلق مندوب وهو ما أوجبه على نفسه شكراً لله تعالى على ما حصل ووقع 
فعلاً من نعمة أو دفع نقمة كمن بحاه الله من كربة أو شفى مريضه أو رزقه مالا أو علماً فنذر 
لله قربة يفعلها شكراء فالإقدام على مثل هذا النذر مندوب والوفاء به فرض لازم. أما النذر 
لمعلق وهو أن ينذر قربة معلقاً على شيء في المستقبل محبوب وليس للعبد فيه مدخل كقوله: إن 
شفى الله مريضي فعليَ كذا فاحتلف فيه؛ فبعضهم يقول بالكراهة وبعضهم يقول بالجواز» ومحل 
هذا فيمن لا يعتقد أن مثل هذا النذر نافع في حصول غرضه؛ وإلا كان محرماً لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قضاء الله شيكاً» رواه مسلمء والناذر الذي 


ولا بد للناذر من أن ندرالل تقال فادها الندى لول ولا لمقرب وإن وقع 
كاماد 


أقسام النذر 


0 النون لق اقتناء اتفيلة ىعني 1لا 


يعتقد أن نذره ينفع يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفع فإذا وقع يجب الوفاء به 
وإذا علق النظر على أمر من فعل العبد كقوله: إن فعلت كذا فعلي كذا فإنه مكروه بلا لاف 
ركذا ذا تدر ا مكروها كأ اندر أن حيو كل رزورك فافاتيققل على الشين عله لزكره ويب 
الوفاء مما بعد وقوعهما على أي حال. أما نذر ما لا طاقة له به فهو حرام. 

الحنفية قالوا: النذر الصحيح المستكمل للشروط الآتية قربة مشروعة» أما كونه قربة فلما يلازمه 
من القرب كالصلاة والصوم والحج ونحوهماء وأما كونه مشروعاً فللأوامر الواردة بإيفائه. 
الشافعية قالوا: الإقدام على النذر قربة في نذر التبرر» لأنه مناجاة لله تعالى» ولذلك لا يصح من 
الكافر. مكروه في نذر اللجاج لورود النهي عنه في قول البيّ صلى الله عليه وسلم: «ولا تنذروا 
فإن النذر لا يرد قضاء» وسيأنَ بيان نذر التبرر واللجاج في الأقسام الآنية 

(') الشافعية قالوا: ينقسم النذر إلى قسمين: الأول نذر التبرر وهو ما يقصد الناذر به فعل قربة 
من صلاة أو صيام ونحو ذلك فالتبرر مأحوذ من البر» لأن الناذر يطلب به البر والتقرب إلى الله 
تعالى وينقسم نذر التبرر إلى قسمين: أحدهما أن يعلق النذر على حصول شيء مرغوب فيه كقوله: 
إن شفى الله مرضي فلله على أن أصوم أو أصليء ويسمى هذا القسم نذر الحازاة لأنه وقع في 
نظير جزاء. ثانيهما: أن لا يعلق النذر على شيء كأن يقول ابتداء: فلله علي أن أصوم أو أصلي. 
الثابي: نذر اللجاج: فأما نذر اللجاج «وهو الخصام» فإنه يقع غالباً حال المخاصمة والغضب» 
فينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها أن يقصد به المنع عن شيء كقوله: إن كلمت فلانا فلله علي كذا. يريد بذلك منع نفسه 
من كلام فلان» ومثله ما أراد منع غيره كقوله: إن فعل فلان كذا فلله على كذا يريد بذلك منعه 
عن عمل. ثانيها أن يقصد به الحنث على فعل أمر كقوله لنفسه: إن لم أدخل الدار فلله علي 
كذا أو حث غيره كقوله: إن لم يفعل فلان كذا فلله على كذاء ثالثها أن يقصد به تحقيق خبر 
من الأخبار كقوله: إن لم يكن الأمر كما قلت أو قال فلان فلله علي كذا. فأقسام النذر خمسة: 


اثنان في نذر التبرر» وثلاثة في نذر اللجاج. 

فأما نذر التبرر فيفترض وفاؤه بقسميه؛ وعلى الناذر أن يفعل ما التزمه عيناً لكن على التراخي إن 
لم يقيده بوقت معين في النذر غير المعلق» وأما ف النذر المعلق فإنه يجب الوفاء به عند وجود 
المعلق عليه على التراخمي لا على الفور أيضاء ويشترط لصحة نذر التبرر شروط: منها ما يتعلق 
بالناذر وهي الإسلام فلا يصح من الكافرء لأنه مناجاة لله فأشبه العبادة» بخلاف نذر اللجاج فإنه 
لا يشترط فيه الإسلام والاختيار فلا يصح من المكره وأن يكون نافذ التصرف فيما ينذر» فلا 
يصح من غيره كالصبي والمجنون بخلاف السكران فإنْ نذره صحيح؛ ومثل الصبي والجنون المحجور 
عليه لسفه. فإنه إذا نذر مالاً فإنه لا يصح. أما إذا نذر قربة بدنية كصلاة وصوم فإها تصحء 
وكذلك المحجور عليه بفلس فإنه لا يصح نذره في القرب الالية العينية» أما القرب المالية الي في 
الذمة فإنه يصح نذره فيها. 

ومنها ما يتعلق بالمنذور فيشترط فيه كونه قربة لم تتعين بأصل الشرع؛ سواء كانت نفلاً أو فرض 
كفاية» فالأولى كقراءة سورة معينة وطول قراءة صلاة» والثانية كصلاة جنازة وجماعة في 
الفرائض. وكذا في النوافل الي تسن فيها الجماعة» فإن نذر هذه الأشياء صحيحء» فخرج ما ليس 
قربة أصلاً كال حرام والمكروه والمباح. 

أما الحرام فإنه لا يصح نذره لكونه معصية» وفي الحديث الصحيح: «لا نذر في معصية الله. ولا 
فيما لا بملكه ابن آدم». ولا فرق في نذر المعصية بين أن يعلق النذر على المعصية وإن كان هو في 
ذاته طاعة كقوله: علي نذر كذا من الصلاة إن قتلت فلاناًء أو يكون المنذور نفسه معصية 
كقوله: لله علي أن أشرب الخمر» وكذا لا فرق في المعصية بين أن تكون فعلاً كما ذكرء أو 
تكون تركا كنذر ترك الصلوات اللنسين: أو الركاة :وغو ذلف. .فإ النذرق كل ذلك لا يتعقذ: 
وتشمل المعصية ما كانت لذاتهاء أو كانت لعارض كالصلاة في الأرض المغصوبة فإهُا تحرمء 
ونذرها لا ينعقد على الصحيح, وكذا نذر الصلاة في الأوقات المكروهة. 

وأما المكروه فإنه ينقسم إلى قسمين أيضاً: مكروه لذاته كالالتفات في الصلاة» ومكروه لعارض 
كصوم يوم السبت أو الجمعة أو الأحدء فالمكروه لعارض يصح نذره» وينعقدء أما المكروه لذاته» 
فقيل ينعقد نذره ويلزم الوفاء به وقيل لا ينعقد ولا يلزم الوفاء به وهو الراجح لان النذر قربة 
والمكروه لا يتقرب به فإذا نذر صوم الدهر لا ينعقد نذره إلا إذا كان قادراً عليه بحيث لا يخشى 


مقر أن قورت عو ]لك كان كوه ذاه عقيل ولا يلزم الوفاء به. 


وأما المباح فإنه ينقسم إلى قسمين: الأول أن يقول: لا آكل لحماً أو أمشي ميلأ أو أشرب لبن 
واختلف ف هذا فقيل تلزمه كفارة بمين إن لم يفعل المنذور. وقيل لا يلزمه شيء وهو الراحح 
لأنه لم ينعقد نذره؛ الثاني أن يكون نذره مشتملاً على حثء أو منع؛ أو تحقيق خبر» أو كان فيه 
إضافة إلى الله تعالى كأن قال: إن لم أدل الدارء أو إن كلمت زيداء أو إن لم يكن الأمر كما 
قلت فلله على كذاء ويقول ابتداء: لله علي أن آكل الفطير مثلاً فإنه ف هذه الحالة تلزمه كفارة 
ينه أو فل اللجذور كاي ول وض اندر الترض اللين قاذ يدمتال يعدن :فاده الظهر معلا انه 
لازم بأصل الشرع؛ أما حكم نذر اللجاج فالناذر فيه مخير بين أن يفعل المنذور أو يفعل كفارة بمين. 
الحنابلة قالوا: ينقسم النذر المنعقد إلى ستة أقسام: الأول النذر المطلق وهو أن يقول: علي نذرء 
أو لله على نذر ول ينو بنذره شيئاً معيناً سواء قال: إن فعلت كذاء أو لم يقل» فيلزمه يهذا كفارة 


يعين لحديث: «كفارة النذر إذا 0 يسم كفارة بعين» رواه ابن ماجة والترمذي. الثاني نذر اللجاج 
التصديق عليه إن كان خبراً كقول: إن كلمتك فعليٌّ صوم كذاء يريد منع نفسه من كلامه 


وكقول: إن لم أضربك فعلي صلاة كذاء يريد حث نفسه على ضربه. وكقول: إن لم أكن 
صادقا فعلي صوم كذا يريد تحقيق الخبر وحكم هذا النذر أن الناذر مخير بين كفارة اليمين إذا 
وحد الشرط وبين فعل المنذور» والثالث نذر المباح كقوله: لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب 
دابين» وحكم هذا أن الناذر مخير أيضاً بين فعل المنذور وكفارة اليمين. فنذر المباح كالحلف 
بفعله» فإنه إذا حلف أنه يأكل أو يشرب فإنه يكفر أو يفعل. الرابع نذر المكروه كالطلاق وأكل 
الثوم والبصل وترك السنة ونحو ذلك» وحكم هذا أنه يستحب للناذر أن يكفر كفارة اليمين؛» 
فإذا فعل المكروه فلا كفارة عليه لأنه وى بنذره. الخامس نذر المعصية كشرب الخمر» وصوم يوم 
الحيض والنفاسء ويوم العيد» وأيام التشريق» وحكم هذا أنه لا يجوز الوفاء به ويقضي الصوم في 
ايام أخرى وعليه كفارة فإن وى أثم ولا كفارة بنذره عليه. 

السادس نذر التبرر «التقرب» يقال: تبرر «تقرب» وهو نذر القرب كالصلاة» والصيام 
والصدقة» والاعتكاف. وعيادة المريض» والحج؛ والعمرة» وتحديد الوضوءء وغسل الجمعة 
والعفوع وو تلن بنؤاق "كا فريضا أو :ماك وده افع نواد قاذ خداوافة "اق ايده حدررنها 
وانعقاده» سواء نذرت مطلقة كأن تقول ابتداء: لله علي أن أصوم كذاء أو نذرت معلقة على 


شو ء لكان تقول :إن سف الله مريطق )أو شللم امال اقللة غلرة كذ قتلاز العبرر على .كلاه 


أقسام: أحدها ما كان في مقابلة نعمة يريد الحصول عليها أو نقمة يريد دفعها. ثانيها التزام طاعة 
من غير شرط كقوله ابتداء: لله على صوم أو صلاة كذا. ثالثها نذر طاعة لا أصل لما في 
الوجوب >كعيادة المريض والإعتاق» كلها يلزم الوفاء يما 

تارذ كاك ترقا كصتاذة القطبى مداذه أن له العمره او منرم ساد كفن الاق فين 
نذره» فال قوم: لا ينعقد النذر في الواحبء لأن النذر التزام» ان ومثل 
هذا ها لوا فل غلا كنول لله على أن أصوم أمس فإنه لا ينعقد أيضاً. وقال قوم: بل ينعقد 
نذرهما الواحب» فإن فعله فذاك» وإن تركه فعليه كفارة اليمين. و كفارة النذر واحبة على الفور. 
ويشترط لصحة النذر بأنواعه شروط: أن يكون الناذر مكلفاً فلا يصح من الصبي. وأن يكون 
مختاراً فلا يصح من المكره. وأن يكون بالقول فلا تنفع فيه الإشارة إلا من الأحرس إذا كانت 
إشارته مفهومة. 

المالكية قالوا: ينقسم النذر إلى أقسام: الأول نذر في معصية الله كأن ينذر فعل محرم من شرب 
حمر وأكل لحم ختزير» أو ينذر فعل طاعة فى الشارع عن فعلها في وقت معين» كصيام يوم عيد 
الفطرء أو الأضحىء أو ينذر فعل مكروه. الثاني نذر في مباح. الثالث نذر في طاعة الله كنذر 
القرب من صيام وصلاة الم. 

فأما نذر المعصية فهو حرام في المحرم» ومكروه في المكروه» ولا يفعل المنذور فيه إلا صوم رابع 
النحر والإحرام بالحج قبل زمانه أو مكانه فإهُما مكروهانء ولكن يلزمان بنذرهماء وتلغى 
الكراهة احتياطاً للنذر» إلا أن النذر الحرم لعارض كصيام يوم عيد الفطر أو الأضحى ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون الناذر عالماً بتحريم ذلك» وفي هذه الحالة يستحب له أن يأيّ بطاعة 
من نس المنذو رب ثاليها آن يكن جاهلا بالفحرة. فيظن أن.ق :صو هذا البوخ فطيلا. عل خيرة 
لقهر نفسه ومنعها عن اللذات. وفي هذه الحالة لا يجب عليه القضاء ولا يستحب. ثالثها أن يظن 
أنه كغيره من الأيام في جواز الصيام. وفي هذه الحالة حلاف قيل يقضي وقيل لا يقضي. 

وأما نذر المباح فإنه مباح كنذر الأكل والشرب ونحوهما. ولا يلزم فيه فعل المنذور. أما نذر الطاعة 
فهو ينقسم إلى قسمين: الأول نذر في حالة الغضبء سواء كان الغرض منه فعل قربة» أو كان 
الغرض منه منع النفس من فعل شيء ومعاقبتها وإلزامها بالنذرء ويسمى نذر اللجاج كقوله: لله علي 
نذ إن كلمت خلانا وكذا حب الوفاء يه ويعضهم يرق فق نار اللحات التسيير يرع كفارة اليمية 
وفعل المنذورء والمشهور أنه يجب الوفاء به وهذا النوع من النذر مكروه كما تقدم. 


الثاني النذر في حال الرضاء ولا يلزم به إلا ما كان طلب فعله غير جازم كالسنة والرغيبة 


والمندوب بشرط أن يقع قربة دائماً كالصلاة والصيام والصدقة ونحوها. أما ما يكون ف قربة 
تارة» وغير قربة تارة أخرى؛ كالنكاح والهبة فإنه لا يلزم بالنذر. وكذلك الفرض ل يلزم بالنذر 
لأنه لازم في ذاته» ويستحب من هذا النوع النذر المطلق كما تقدم. 

وأما التزام لفان قدا كلق غين أن يكن شك عل شيء وقع: كأن ينذر صوم كذا أو صدقة 
كذا فإنه يباح الإقدام عليه ويجب الوفاء به» وأما النذر المعلق على شيء لم يحصل كقوله: إن 
شفى الله مريضيء أو رزقينٍ كذا: أو نحاني من كذا: فعلي صدقة كذاء فإنه يجب الوفاء به. 
واختلف ف جواز الإقدام عليه كما تقدم. 

ويك ليع اليل أن ركون. الداذن :ميلس :مناه اللكافن قله بعنة سايم وأذة لكوت 
مكلفاً فإذا نذر الصبي فإنه يستحب له الوفاء به بعد بلوغه. وأن يكون المنذور قربة غير واجبة 
بغير النذرء فلا يصح بامحرم أو المكروه أو المباح كما تقدم. 

ولا يشترط للنذر صيغة خاصة:؛ فيلزم بكل لفظ دال على الالتزام ولو لم يذكر فيه لفظ النذر 
وقد اختلفوا في أنه يلزم بالنية ولو لم يذكر لفظ أو لا يلزم» والمعتمد أنه لا يلزم إلا بلفظ فلا 
يلزم بالنية وحدها. 

الشفية قالواد وشم لدو إلى قسمية: تدر معلق على شرط هو وندر فطلى: والندر القلق ينققنم 
إلى قسمين: الأول معلق على شيء يراد وقوعه كقوله: إن شفى الله مريضي فلله علي كذا فإنه 
معلق على شفاء المريض وهو مرغوب في حصوله للناذر» وحكم هذا لزوم الوفاء به عند تحقيق 
المعلق عليه مى استوق الشروط الآن بيانها. الثاني معلق على شيء لا يراد حصوله كقوله إذا 
دخلت الدار فعليّ كذا نذرء أو إن كلمت فلاناً. وهذا القسم هو يسمى نذر اللجاج عند 
الشافعية» لأن المقصود منه المنع عن الفعل. وحكمه أن ناذره مخير بين فعل المنذور وبين كفارة 
اليمين» وهذا هو الصحيح. وبعضهم يقول: إنه يحب فيه فعل المنذور كغيره. ولا فرق فيه بين أن 
يكون المعلق عليه طاعة أو معصية كقوله: علي كذا إن زنيت أو شربت الخمر. 

ويشترط لصحة النذر سبعة شروط: الأول أن يكون من جنس المنذور فرض أو واجحب 
اصطلاحي على الأصح كالصوم والصلاة والصدقة» فإذا نذر أن يصوم تطوعاً فإنه يحب عليه 
الوفاء لأن الصوم من جنسه فرض وهو صوم رمضان. وكذا إذا نذر أن يصلي نافلة فإنه يحب 
عليه الوفاء» لأن الصلاة من جنسها واحب وهو الصلوات الخمس. وكذا إذا نذر أن يتصدق 


فإن الصدقة من جنسها واجب وهو الزكاة إلا الاعتكاف فإنه يجب عليه الوفاء بنذره» مع أنه 


ليس من جنسه واجب على التحقيق؛ لأن الإجماع منعقد على وجوب الوفاء بنذره. 

وإذا لم يكن من جنس المنذور فرض أو واحب اصطلاحي فإنه لا يجب على الناذر الوفاء به. 
كعيادة المريض» ودعول المسجد ولو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلمء أو المسجد الأقصىء 
أو الحرم المكي: لأنه ليس من جنسه فرض؛ أما إذا نذر تكبيراً فإنه يجب الوفاء بهء لأن التكبير 
من جنسه فرض وهي تكبيرة الإحرام. وكذا إذا نذر الصلاة على النِيّ صلى الله عليه وسلم فإنه 
يحب الوفاء به على الصحيح: لأنه من جنسها فرضاً وهو الصلاة عليه في العمر مرة. الثاني أن 
يكون المنذور عبادة مقصودة» فلا يصح النذر يما هو وسيلة كالوضوءء والاغتسال» ومس 
المصحفء والأذان» وتشييع الجنازة وعيادة المريض» وبناء المساحد وغير ذلك» فهذه الأمور وإن 
كانت قربة إلا أنها غير مقصودة لذاتماء بل المقصود هو ما يترتب عليهاء فالضابط الكلي في 
صحة النذر: أن يكون المنذور عبادة مقصودة من جنسها فرض. الثالث: أن لا يكون المنذور 
معصية لذاته فإذا نذر أن يقتل فلاناً أو يشرب الخمر أو يزي كان يمينا ولزمته الكفارة بالحث. 
اما لإذا تلاز درسو يوط عبد الفط او الاشحت اله يكرق وتولن عونا العارض ل ذاه إن 
الصيام ف ذاته طاعة» وتحريمه في هذا اليوم عارض بنهي الشارع» فيصح نذره ويلغو لأنه يوم 
العيد فيجب قضاءه في يوم آخر. ومثله ما إذا نذر أن يصلي ركعتين من غير وضوءء فإنه يصح 
نذره» لأن نذر الصلاة صحيح ويلغو قيد من غير وضوءء فيجب أن يصلي ركعتين بوضوء, لأن 
التزام المشروط وهو الصلاة التزام الشرط وهو الوضوء. وكذا إذا نذر أن يصلي ركعة واحدة 
فإنه يلزمه أن يصلي ركعتين. وكذا نذر أن يصلي ثلاثة فإنه يلزم بأربعة. 

الرابع: أن .لا يكوت فرضاً عليه قبل النذرء قلو نذر ححة الإسلام لم يلزمه شيء غيرها. 

الخامس: أن لا يكون ما التزمه أكثر مما يملكه» فلو نذر الفا وهو لا يحلك إلا مائة يلزم بالمائة فقط. 
السادس: أن يكون ممكن الوقوع؛ فلو نذر مستحيلاً كأن يصوم أمس فإنه لا يصح نذره. 

وكذا إذا نذرت الحائض أن تصوم أيام حيضها فهو باطل» لأن صوم أيام الحيض مستحيل 
قرعا :وكذا إذا كذرت أن تصوء عدا م أطبعت: مناضا فإن كتارها باطل» وهد] عند مد 
وقال أبو يوسف: يجب عليها القضاء في الصورة الثانية. 

تنايعاء أن لا بيكوة ملكا للغير 


كتاب أحكام البيع 
وما يتعلق به 

تعريلة هوق اللكةامقائلة: شه بلي و اتتقايلة لداعلا بب انهه مستو :يما 
لغة كمقابلتها بالنقد» ويقال لأحد المتقابلين مبيع وللآخر ثمن» ولا فرق في اللغة بين 
أن يكون المبيع والثمن طاهرين أو بحسين يباح الانتفاع كما فعا أن ل كاير 
فإنه يصح أن يكون مبيعاً وثمناً في اللغة» أما في الشرع فإنه لا يصح كما ستعرفه ثم 
إن مقابلة الشيء بالشيء تتناول نحو مقابلة السلام بالرد عليه» ومقابلة الزيادة .عثلهاء 
ومقابلة الإحسان ,مثله» فإن ذلك يسمى فعا وهر لاحك هنذا التعريف» والظاهر أنه 
كذلك على طريق ابحاز. 

وقال بعض الفقهاء إن معناه في اللغة تمليك المال بالمال وهو .معيئ التعريف 
الأول إلا أنه مقصور على المععئ الحقيقي» فلا يشمل رد الزيادة ونحوها يمثلها ونقل 
بعضهم أنه في اللغة إحراج ذات عن الملك بعوض وهو بمعين التعريف الثاني» لأن 
إخراج الذات عن الملك هو مع تمليك الغير للمال» فتمليك المنفعة بالإجارة ونحوها 
كفايان ينين يدا لهذ 


واعلم أن النذر المطلق لا يتقيد بزمان ولا مكان ولا دراهم ولا فقير. فإذا نذر أن يتصدق يوم 
الجمعة بهذا الدرهم على فلان فتصدق يوم الخميس أو يوم السبت بغير هذا الدرهم على شخص 
آخر جاز. وكذا لو عين شهراً للاعتكاف أو للصوم فعجل صح. وكذا إذا نذر أن يحج سنة كذا 
فج سنة قبلها صح. أما النذر المعلق فإنه يتعين فيه الوقت فقط: إذ لا يصح تقديمه على وقوع 
المعلق عليه بخلااف تأخيره عنه فإنه جائز. أما تعيين الفقير والدرهم والمكان فيه فليس بلازم» 
فيصح أن يدفع غير الدرهم المنذور لفقير آخر غير الذي ذكره. فلو نذر لفقراء مكة جاز الصرف 
لنقراء فيفك سواء كان التذى طلقا أو تعلق 

والنذر عمل اللسانء والقياس يقتضي أنه لا ينعقد إلا بلفظ: لله على كذاء أو علي كذاء أما إذا 


قال ورت عوقيك سيت 34م فإنه لا يتحقت يه الددر فياساء وسقت امتحيناناً 


أما الشراء فإنه إدخال ذات في الملك بعوض. أو تملك المال بالمال» على أن 
اللغة تطلق كلاً من البيع والشراء على معين الآخرء فيقال لفعل البائع: بيع وشراءء 
كما يقال ذلك لفعل المشتري ومنه قوله تعالى: [وشروه بثمن] فإن معيئ شروه في 
الآية باعوه. وكذلك الاشتراء والابتياع فإههما يطلقان على فعل البائع والمشتري لغة 
إلا أن العرف قد حص البيع بفعل البائع وهو إخراج الذات في الملك» وخص الشراء 
والاشتراء والابتياع بفعل المشتري وهو إدخال الذات في الملك» ثم إن البيع يستعمل 
متعديا افغولين نفس 'فيقال: يعقك الداره وقد يستحمل متعذيا للمفغؤل الفا بريادة 


من وإلى وعلى للتأكيد فيقال: بعت الدار لك» ومنكء» وباعها القاضي عليه 


وأما تغريفة شرعاء و أفسافه فقيها تفضيل: المذاهب1١!.‏ 


(') الحنفية قالوا: البيع يطلق في اصطلاح الفقهاء على معنيين: 

أحدهما: خاصء وهو بيع العين بالنقدين الذهب والفضة ونحوهماء فإذا أطلق لفظ بيع لا ينصرف 
إلأ إن هذا لعن تانبهيما عاع وقى إتن فغر نشم من طتينها هذا الع ناض ولاك انه إنا 
أن ينظر إلى معيئ البيع من حيث ذاته وهو المال بالمال» وإما أن ينظر إليه باعتبار المبيع الذي 
يتعلق به» وإما أن ينظر إليه باعتبار الثمن» وي كل حالة من هذه الأحوال ينقسم إلى أربعة 
أقسام: فمن حيث النظر إلى معناه ينقسم الى: نافذ» وموقوف»ء وفاسدء وباطلء وذلك لأنه إما 
أن يفيد الملك في الحال وهو البيع النافذ» أو يفيده عند الإحازة وهو الموقوفء أو يفيده عند 
القبض وهو الفاسد, أو لا يفيده أصلاً وهو الباطل. ومن حيث النظر إليه باعتبار المبيع ينقسم إلى 
أربعة أقسام أيضاً: مقايضة» صرفء سلم؛ بيع مطلق» وذلك لأن المبيع إما أن يكون مبادلة عين 
بعين «سلعة بسلعة غير النقدين» ويسمى مقايضة:؛ فالمقايضة هي بيع العين بالعين ويصدق على 
كل واحدة من السلعتين أفها مبيع وثمن» ولكن نظر في التقسيم إليها من حيث كوفها مبيعاًء وإما 
أن يكون المبيع نقداً بنقد ويسمى صرفاء لأن الصرف هو بيع النقد من الذهب والفضة ونحوهما 
عثله» ويقال له بيع الدين «النقد بالنقد» وإما أن يكون المبيع نقداً بعين ويسمى سلماء لأن السلم 
هو بيع النقد بالعين كما سيأتي بيانه» وإما أن يكون المبيع عيناً بنقد عاجل أو آجل وهو البيع 
المطلق» وهو الغالب عند ذكر كلمة بيع كما ذكرناه لك أولاء فإذا أريد غيره فإنه لا بد أن 
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يسمّى باسم من هذه الأشياء وهي صرفء, سلم...إلخ. 

وأما إذا نظر إليه من حيث الثمن فإنه ينقسم إلى أربعة أقسام وهي: تولية» مرابحة» ضيعة» 
مساومة؛ وذلك لأنه إما أن ينظر فيه إلى ثمن السلعة الي اشتريت به في أول الأمر أولاء فإن نظر 
إليه فإن بيعت به بدون زيادة ولا نقص فإن ذلك البيع يسمى بيع تولية» فالتولية هي البيع بالثمن 
لأول» وإن بيعت بزيادة على الثمن الأول فإن ذلك يسمى بيع المرابحة» وإن بيعت بأقل من 
لثمن الأول فذلك البيع يسمى بيع الضيعة» أما إذا قطع النظر عن الثمن الأول الذي اشتريت به 
لسلعة فبيعها على هذا الوجه يسمى بيع المساومة وهي البيع بالثمن الذي يتفقان عليه بغض 
لنظر عن الثمن الأول. 

ومن هذا يتضح لك أن تعريف البيع بالمعيئى الخاص: وهو مبادلة السلعة بالنقد على وجه مخصوص. 
وأما تعريفه بالمعيئ العام: فهو مبادلة المال بالمال على وجه مخصوص:ء فالمال يشمل ما كان عيناً أو 
نقد فتدل فيه جميع الأقسام الي ذكرناهاء ثم إن المال هو ما يميل إليه الطبع ويدخر للانتفاع 
به وقت الحاحة ولا يكون له قيمة في نظر الشرع إلا إذا اجتمع فيه أمران: أحدهما أن يكون من 
شأنه الانتفاع به عند الحاجة. ثانيهما: أن يكون الانتفاع به مباحاً شرعاً. فإذا لم يكن من شأنه 
الانتفاع به كحبة من حنطة فإنه لا يكون مالاً معتبراً. وكذا إذا لم يكن مباحاً شرعاً كالخمر 
والختزير فإنه وإن كان هما ينتفع به بعض الناس ولكنه غير مباح في نظر الشرع» فلا يكون مالاً 
عنده. فلو بيع الخمر لا ينعقد بيعه» ولكن لو اشترى سلعة طاهرة وجعل ثمنها حمراً فإن البيع 
ينعقد ولا ينفع كون الخمر ثمناً فيلزم المشتري بقيمة السلعة. ويهذا تعلم أن المراد بالمال في 
التعريف: المال الذي له قيمة في نظر الشرع سواء أكان سلعة أم عقداًء فيشمل الصرفء 
والسلمء والمرابحة» والتولية» والمقايضة... الم. 

ويشمل التعريف أيضاً الهبة بشرط العوض الالي» فلا يصح إخراجها من التعريف كما يظن 
بعضهم؛ لأا وإن كانت هبة قبل القبض إلا أنها بيع بعد القبض» وصورتها مثلاً أن يقول: إن 
وهبت هذه الدار من فلان بشرط أن يعوضئ مائة جنيه فقبل أن يقبض المائة» فإن حكم هذه 
كحكم الهبة فيشترط لصحته ما يشترط للهبة» فلا يصح في الشارع الذي يحتمل القسمة» ولا 
يثبت به الملك قبل القبضء ولكل واحد من المتعاقدين أن بمتنع عن التسليم. أما بعد القبض فإنه 
حكمه كحكم البيع» فلا يكون لأحدهما حق الرجوع فيما كان له. ويثبت به حق الشفعة» ولكل 
واحد أن يرد ما أخذه إن كان فيه عيب وغير ذلك من أحكام البيع الى ستعرفهاء فهي داحلة 
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ف البيع بلا حفاء» نعم إذا نظر إليها قبل القبض فإهها تكون هبة تخرج بقوله على وجه مخصوص. 
أما التبرع من الحانيين كأن يتبرع أحد لآخر هال فيتبرع له الثاني كذلك فهو داخل في التعريف 
من حيث انه مبادلة في الجملة» لأن الأول وإن كان قد تبرع لا في نظير شيء ولكن الثاني تبرع 
ف مقابلة تبرع الأول» ففيه مبادلة من جانب واحد فيخرجه قوله على وجه مخصوص. لأنه ليس 
ببعاً في الحقيقة بل هو هبة. لكل واحد منهما حق الرجوع في تبرعه كما سيأتٍ في الهبة. 
ويشمل التعريف بيع المكره» لأنه مبادلة مال مال وهو كذلكء لأن بيع المككره قسم من أقسام 
البيع المنعقد إلا أنه بيع فاسد موقوف على إجازته بعد زوال الإكراه كما سيأ بيانه قريباً. 
فزيادة قيد التراضي في التعريف لإخراج بيع المككره ليست بشيءء؛ لأن الرضا شرط بنفاذ البيع لا 
جزء من مفهومه الشرعي كما سيأ في شرائطه قريباً. 

ومن هذا تعلم أيضاً أنه لا حاجة إلى زيادة قيد مفيد كما عرفه بعضهم بقوله مبادلة مال يمال 
على وجه مفيد مخصوصء وغرضه إخراج البيع غير المفيد كبيع نقد مسكوك بمساويه في الوزن 
والوصف, مثل أن يبيع قطعة من ذات القرشين كمثلها فإن ذلك لا فائدة فيه فلا يصح. أما إذا 
اختلفا في الوصف كما إذا كانت إحداهما مطلية بطلاء أصفر أو أسود فإنه يجوز لوجود الفائدة 
حينئذ» فإذا اختلفا في القدر كقطعة من ذات القرشين وقطعة من ذات الخمسة فإنه لا يجوز لما فيه 
من الربا. وإنما قلنا إن هذا القيد لا حاحة إليه» لأن البيع لا فائدة فيه منعقد داحل في تعريف البيع» 
لأنه مبادلة مال يمال ولكنه بيع فاسدء والتعريف يشمل الصحيح والفاسد كما ذكرناه لك آنفاً. 
وقوله على وجه مخصوص: المراد به الإيجاب والقبول وسيأتٍ بيافهما. 

المالكية قالوا: للبيع في اصطلاح الفقهاء تعريفان: أحدهما تعريف لجميع أفراد البيع الشامل 
الصرف والسلم ونحوهما من الأقسام الي ستعرفها: ثانيهما تعريف لفرد واحد من هذه الأفراد. 
وهو ما يفهم من لفظ البيع عن الإطلاق عرفاً. والأول يسمى تعريفاً للبيع بالمعى الأخص. فأما 
تعريفه بالمعئ الأعم فهو عقّد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة. 

فقوله عقد معاوضة معناه عقد محتو على عوض من الحانبين «البائع والمشتري» لأن كلاً منهما 
يدفع عوضاً للآخر. وقوله على غير منافع: معناه أن العقد يكون على الذوات والأعيان عن ثمن 
أو سلعة لا على استثمارها والانتفاع يماء وقوله ولا متعة لذة» معناه أن العقد لا يكون للانتفاع 
بلذة. فهذا التعريف يشمل جميع أقسام البيع فيدحل فيه الصرف وهو بيع الذهب والفضةء 
والعكسء والبادلة» وهو بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة متساويين في العدد. 
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والمراطلة: وهي بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة متساويين في الوزن. 

والسلم: وهو عقد على أن يدفع أحد الحانبين شيئاً مالياً معجلاً في نظير أن يأحذ شيئاً مالياً من 
غير جنس ما دفعه مؤجلاً. وتدحل أيضاً الحبة بشرط العوض وتسمى هبة الثواب أي هبة العوض 
المالي» كما تدخل التولية وهي البيع بالثمن الذي اشتريت به السلعة: والشركة» والإقالة) 
والشفعة» وسيأي بيان ذلك موضحاً في محله» فكل هذه الأنواع يشملها هذا التعريف لأنها عبارة 
عن عقد على أن يدفع كل واحد من الحانبين عوضاً للآخر عيناً لا منفعة. ويخرج من التعريف 
الإحارة لأنما عقد على منفعة لا على ذات. وكذلك كراء الحيوان فإنه عقد على الانتفاع به لا 
على ذاته ويخرج عقد النكاح بقوله: ولا متعة لذة. لأنه عقد على الانتفاع باللذة. 

أما تعريفه بالمعيئ الأخحص: فهو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة. ذو مكايسة» أحد 
عوضيه غير ذهب ولا فضة» معين غير العين فيه» فهو التعريف الأول مع زيادة ثلاثة قيود: 

القيد الأول: ذو مكايسة» ومعيئ ذو مكايسة: عقد صاحب مشاححة ومغالبة» لأن كل واحد 
من المتعاقدين يريد أن يغلب صاحبه. وحرج هذا القيد هبة الثواب» لأن الواهب ملزم بقبول 
القيمة الى اشترطها مي دفعت له. فليس له أن يشاحح فيهاء فإذا قال: وهبت هذه الدار لزيد 
بشرط أن يعوضين مائة دينار لزمه قبول المائة ولا يجاب لأزيد منها. وتخرج أيضاً المبادلة والتولية 
والأذ بالشفعة لأنها لا مكايسة فيها. أما المبادلة: فهي بيع نقد بنقد من صنفه مسكوكين 
«مضروبين» بشرائط مخصوصة وهو لا مغالبة فيه كما ستعرف. أما التولية: فهي بيع بعين الثمن 
الأول فلا مغالبة فيها. وأما الأحذ بالشفعة: فهو بيع بنفس الثمن الذي اشتريت به السلعة فلا 


مغالبة فيها أيضاً. القيد الثاي: أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة. ويخرج به الصرف والمراطلة لأن 


عوضا الصرف أحدهما ذهب والآخر فضة» وعوضا المراطلة والمبادلة ذهبان أو فضتان. 

القيد الثالث: معين غير العين فيه» ويخرج به السلم» ومععئ ذلك أن عقد البيع يلزم فيه أن يكون 
لمبيع ليس ديناً في الذمة» بل ينبغي أن يكون غير دين» سواء كان حاضراً أمام المشتري أو غائباًء 
ولكنه معروف عنده بصفة أو رؤية سابقة» أو اشتراه بشرط أن يكون له حيار الرؤية أما عند 
السام افعلى عكسن ذلك» لآ المسلء "فيه وهو السلعة دين تق الدمه قالمراد:بالحين نا ليس دينا في 
الذمة» والسلم دين في الذمة. والمراد بالعين الذهب والفضة» ولا يلزم في عقد البيع يكون الذهب أو 
الفضة مقبوضين» بل يصح أن يكونا ديناً في الذمة» وبذلك يتم تعريف البيع الخاص أعين بيع 
السلعة بالنقد وهو الذي ينصرف إليه لفظ البيع عند الإطلاق. 
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هذا وقد قسم المالكية البيع إلى أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة فقالوا: إن البيع بالمعيئ الأعم ينقسم 
أولا إلى قسمين: بيع المنافع وبيع الأعيان. فأما بيع المنافع فإنه ينقسم إلى حخمسة أقسام: الأول: 


بيع منافع الحماد ويعبرون عنه بأكرية الدور والأرضين. والثاني: بيع منافع 0 
ويعبرون عنه بأكرية الدواب والرواحل. الثالث: 0-28 الانسان المتعلقة , بغير الفروج وهو 
النكاح والخلع. الرابع: بيع منافع الإنسان المتعلقة بغير الفروج كتأجيره. الخامس: بيع منافع 
الروق نوسي ار غانا 
أما بيع الأعيان فإنه ينقسم إلى أقسام كثيرة لاعتبارات مختلفة» فينقسم من حيث تأحيل أحد 
عوضيه أو كليهما إلى أربعة أقسام: 
الأول: بيع النقدء وهو ما كان الثمن والمثمن فيه معجلين لا تأحيل فيهما ولا في واحد منهما. 
الثاي: بيع الدين بالدين» وهو ما كان الثمن والمثمن فيه مؤجلين معاء وهو بيع منهي عنه كما 
الثالث: البيع لأحل وهو ما تأحل فيه الثمن فقط. 
الرابع: السلم وهو ما تأحل فيه المثمن فقطء وكلها جائزة ما عدا بيع الدين بالدين كما ذكرنا. 
الأول: بيع العين بالعين. 
الثاني: بيع العرض بالعرض 
الغالث: بيع العرض بالعين. 5220-6 بالعين إلى ثلاثة أقسام: فرفك0 ومبادلة» ومراطلة. 
فالصرك: يفو ما اسلف فيه يس" العوضين د بآن يكن ايها ذه والثانى فضة. وبالعكس. 
والمراطلة: هي ما اتحد فيها العوضان وكان البيع فيها بالوزن» كبيع ذهب بذهب وفضة بفضة 
وزناً. والمبادلة وهي ما اتحد فيها العوضان كذهب بذهب وفضة بفضة وكان البيع فيها بالعد لا 
بالوزن. وينقسم من رؤية المثمن وعدم رؤيته إلى قسمين تننين: الأول يبع الماش :وهو ما كان المتمين 
فد امزيا أو في حكم المرئي. والثائي: بيع الغائب 1 وينقسم أيضاً باعتبار بت 
عقده وعدمه إلى قسمين: الأول بيع بت أي قطع: وهو ما لا خيار فيه لأحد المتعاقدين» وسمي بتا 
لأن كل واحد قطع الخيار على صاحبه. الثاني بيع الخيار: وهو ما جعل أحدهما الخيار فيه لصاحبه. 
وينقسم باعتبار النظر إلى المن الذي اشتريث به السلعة أولاً وعدمه إلى أربعة أقسام: 
الأول: بيع المرابحة: وهو أن يشتري منه السلعة بزيادة على غنها الأول. 


د 


الثاي: المساومة. الثالث: المزايدة. الرابع: الاستئمان وسيأقٍ بيانها. 

وينقسم باعتبار ما يعرض له إلى قسمين: صحيح وفاسد. 

الحنابلة قالوا: معن البيع في الشرع: مبادلة مال بمال» أو مبادلة منفعة مباحة .منفعة مباحة على 
التأبيد غير ربا وقرض. فقوله: مبادلة مال كمال عقد صاحب عوض من الحانبين» وهو عبارة عن 
جعل شيء في مقابلة آخرء ويشمل المال النقد وغيره فيدخل فيه مقايضة سلعة بسلعة» ولا فرق 
ق كال ين أن ركو معدا تحاط الأو سير دا وأو كان ذللها الال كينا فى الامةر وقول بعلن 
التأبيد متعلق بمبادلة يخرج به الإجارة» والإعارة في نظير الإعارة. وقوله غير ربا وقرض: حرج 
يمما الربا والقرض. 

الشافعية قالوا: البيع في الشرع مقابلة مال .مال على وحه مخصوصء أي عقد ذو مقابلة مال يمال الله 
والمراد بالمقابلة المعاوضة. وهي أن يدفع كل واسناوم اطانون خوضا للآحرء فتخحرج بذلك الهبة 
لأنها تمليك بلا عوض في الحياة» وقوله: مال يمال حرج به عقد النكاح لأنه مقابلة مال بغيره. 
وقوله على وجه مخصوص. الغرض منه أمران: الأول أن يكون ذلك العقد مفيداً لملك العين أو 
ملك المنفعة على التأبيد كحق المرورء وبذلك تخرج الإحارة لأا تمليك منفعة مقدرة بمدة 
بعوض. الثاني: أن لا يكون ذلك العقد على وجه القربة فيخرج به القرضء لأنه تمليك للعين 
على أن يرد مثلها. 

وينقسم إلى قسمين: صحيح وهو ما توفرت فيه الشروط والأركان. وفاسد وهو ما احتل به 
بعض ذلك. وكل منهما ينقسم إلى محرم وجائز» فالصحيح انحرم كتلقي الركبان. والفاسد احرم 
كبيع حبل الحبلة» وسيأن بيان ذلك في البيع الفاسد. 

وينقسم الصحيح إلى أقسام: الأول: بيع أعيان مشاهدة. الثاني بيع أعيان موصوفة في الذمة 
ويسمى سلماً. والذمة تطلق في اصطلاح الفقهاء على معنيين: أحدهما الذات - ذات البائع هنا 
- وسميت ذمة لما يتعلق يما من العبد والأمان وهو المع اللغوي» ثانيهما أمر معنوي قائم بذات 
الشخص قابل للإلزام من جهة الشرع والالتزام من جهة المكلفء فذمة الشخص صفة معنوية 
قائمة به يلزمه الشارع بسببها بأداء ما التزم به. الثالث: بيع صرف وهو بيع أحد النقدين بالآخر 
من جنسه أو من غير جنسه؛ لكن إذا كان من جنسه اشترط للصحة ثلاثة شروط: أن يكون 
البيع حالاً لا مؤجلاً. وأن يكون يدا بيد «مقابضة». وأن يكون المبيع والشمن متمائلين» أما إن 


كان غير جنسه فإنه يشترط فيه الأولان فقطء وسيأنٍ بيان ذلك في بابه. الرابع: بيع مرابحة وهو 


- ١1١ اه‎ 


حكم البيع ودليله 

حكم البيع من حيث هو الإباحة» وقد تعرض له الوحوب وذلك في حال 
الاضطرار إلى طعام أو شراب» فإنه يحب شراء ما فيه حفظ النفس من الحلاك» ويحرم 
عدم بيع ما فيه حفظها. وقد يكون مندوباً كما إذا حلف عليه إنسان أن يبيع سلعة 
لا ضرر عليه في بيعهاء فإنه يندب أن يبر اليمين وقد يكون مكروهاً كبيع ما يكره 
كه وقلد يكو رما كنيع نذا كر ريه عا سياف دبيائة 

أما كونه مباحاً فهو معلوم من الدين بالضرورة؛ فلا يحتاج إلى دليل» ولكن 
الأدلة على ذلك كثيرة في كتاب الله وسنة رسولهء فأما الكتاب فقوله تعالى: 
[وأحل الله البيع وحرم الربا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل إلا أن تكون تحارة عن تراض منكم] وقوله تعالى: 1[ وأشهدوا إذا 
تبايعتم] فهذه الآيات صريحة في حل البيع رإة كانت سحرقة لأغراضع اندر غير 
إفادة الحل» لأنه الآية الأولى مسوقة لتحريم الربا. والثانية مسوقة لنهي الناس عن أكل 
أموال بعضهم بعطا بالباطل. والثانية مسوقة للفت الناس إلى ما يرفع الخصومة 
ويحسم التراع من الاستشهاد عند التبايع. وأما السنة فكثيرة منها قوله صلى الله عليه 


بيع بالثمن الأصلي مع الربح كأن يقول: بعت .ما اشتريت مع ربح درهم عن كل عشرة أو مع 
فائدة درهم. الخامس: بيع إشراك كأن يقول: أشركتك معي في العقد بثلث ما اشتريت» فإن قال: 
أشركتك معي ول يقل بثلث ولا غيره حمل على المناصفة. السادس بيع المحاطة كأن يقول: بعت بها 
اشتريت وعكا رفيا بي كر لفو السابع: بيع التولية وهي البيع بنفس الثمن الأول كأن يقول 
له: وليتنك بما اشتريت إذا كانا عالمين بالثمن. الثامن: بيع الحيوان بالحيوان - ويسميه غيرهم مقايضة 
- وهو صحيح؛ سواء اتحد جنسهما أو احتلفء وسواء كانا مأكولين أو غير مأكولين بشرط أن 
لا يشتمل بيعه على رباء وذلك بأن يكونا مأكولين واتحد جنسهما وكان فيهما لبن أو بيض» 


بخلاف ما إذا كانا غير مأكولين وإن كان فيهما ما ذكر. التاسع: بيع بشرط الخيار وسيأتٍ بيان 
العقود الى يصح فيها شرط الخيار وال لا يصح. العاشر: بيع بشرط البراءة من العيب» وأما 
الفاسد فإنه ينقسم إلى أقسام كثيرة سنذكرها في بابه 


د 


وسلم: «لأن يأحذ أحدكم حبله فيأت بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف با 
وجههء خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» رواه البخاري» وفي هذا 
الحديث إشارة إلى ما يجب على الإنسان من العمل في هذه الحياة» فلا يحل له أن 
يفمل طلي الرز مادا على سول الناين كلا عل اله أن يمجكق عن العمله 
سواء كان جليلاً أو حقيرا بل عليه أن يعمل جما هو ميسر له» ومنها قوله عليه 
الصلاة والسلام: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» 
والتمر بالتمر» والملح بالملح سواء بسواءء مثلاً مثل» د بيد» فمن زاد أو استزاد فقد 
أربى» فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم» رواه مسلمء فقوله فبيعوا كيف 


شئتم صريح في إباحة البيع؛ وسيأي بيان الحديث فيما ينهى عنه. ومنها قوله عليه 
الصلاة والسلام: «أفضل الكسب بيع مبرور» وعمل الرجل بيده» رواه أحمد والطبراني 
وغيرهماء والبيع المبرور: هو الذي يبر فيه صاحبه فلم يغش ولم يخن ولم يعص الله 
فيه» وحكمة حله ما يترتب عليه من تبادل المنافع بين الناس» وتحقيق التعاون بينهم؛ 


فينتظم بذلك معاشهم, وينبعث كل واحد إلى ما يستطيع الحصول عليه من وسائل 

العيش» فهذا يغرس الأرض يما منحه الله من قوة بدنية» وألهمه من علم بأحوال 

الزرع ويبيع ثمرها لمن لا يقدر على الزرع ولكنه يستطيع الحصول على الثمن من 

طريق أحرى وهذا يحضر السلعة من الحهات النائية ويبيعها لمن ينتفع يهاء وهذا يجيد 

ما يحتاج إليه الناس من صناعة ليبيع عليهم مصنوعاته. فالبيع والشراء من أكبر 

الوسائل الباعثة على العمل في هذه الحياة الدنيا» وأجل أسباب الحضارة والعمران. 
أركان البيع 


أركان البيع لا: صيغة» وعاقد» ومعقود عليه وكل منها قسمان: لأن 


() الحنفية قالوا: للبيع ركن واحد وهو الإيجاب والقبول الدالان على تبادل الملكين بين البائع 
والمشتري من قول أو فعل» وبعضهم يقول: إن له ركنين الإيجاب والقبول؛ والأحذ والإعطاء» وعلى 
كل حال فالحنفية قد نظروا في ذلك إلى الركن الحقيقي» وهو ما كان أصلاً للشيء داخلاً فيه 


0 


الف زىا أن كوك ناا أن سوا زا قري هليه إن" أنه نكية فنا أ شيا 
والصيغة إما أن تكون إيجاباً أو قبولاء فالأركان ستة: والمراد بالركن هنا ما يتوقف 
عليه وجود الشيء وإن كان غير داخل في حقيقته» وهذا بحرد اصطلاح» لأن ركن 
الشيء الحقيقي هو أصله الداحل فيه» وأصل البيع هو الصيغة الي لولاها ما اتصف 
العاقدان بالبائع والمشتري. 

ولكل ركن من الأركان أحكام وشروط سنذكرها لك على الترتيب الذي يلي: 

الركن الأول: الصيغة 

الصيغة في البيع هي كل ما يدل على رضاء الحانبين البائع والمشتري وهي 
أمران .]١[‏ الأول: القول وما يقوم مقامه من رسول أو كتاب؛ فإذا كتب لغائب 
يقول له قد نياك ذاري: بكذا أو :روسل لفووسو را نقبل الببع ىللين فإنه يصعه 
ولا يغتفر له الفصل إلا جما يغتفر في القول حال حضور المبيع. 

الثاني المعاطاة: وهي الأحذ والإعطاء بدون كلام كأن يشتري شيئاً منه معلوم له 
فأخذه من البائع ويعطيه الثمن وهو يملك بالقبض» ولا فرق بين أن يكون المبيع يسيرا 
كالخبز والبيض ونحوهما ما جرت العادة بشرائه» لا ]د كر #النياث "افيف 

وأما القول فهو اللفظ الذي يدل على التمليك والتملك» كبعت واشتريت 


ويسمى ما يقع من البائع إيجابً؟'أء وما يقع من المشتري قبولاًء وقد يتقدم القبول 
على الإيجاب كما إذا قال المشتري: بعيئن هذه السلعة بكذا. وفي بيان الإيجاب 


() الشافعية قالوا: لا ينعقد البيع إلا بالصيغة الكلامية أو ما يقوم مقامها من الكتاب والرسول؛ 
وإشارة الأخرس المعلومة» أما المعاطاة فإن البيع لا ينعقد بماء وقد مال صاحب الإحياء إلى جواز 
البيع في الأشياء اليسيرة بالمعاطاة لأن الإيحاب والقبول يشق في مثلها عادة 

وم لظي 0ل الخضات فى اديور ارلا عر أخيرة الع ندري علوف كان بايا كان يفول 
تعدلق “ك3 أو ممكيا كآنه قولة اشتريف سلف كذا بالك فقول بيتك إيام والقول عو نا 


ند ثانا 


ل 


اقول شعي الله ! 


)١(‏ الحنفية قالوا: ينعقد البيع والشراء بكل لفظين يدلان على معن التمليك والتملك» كبعت» 
واشتريت» وأعطيت» وبذلت» وأخحذت» ورضيت لك هذا الشيء بكذاء وأحزت ونحو ذلك» 
وينعقد بلفظ السلم والهبة والعوض كما إذا قال: أسلمت لك هذا بكذا ووهبته منك بكذاء أو قال: 
عوضت فرسي بفرسك؛ فآجابه 'بقوله: وأنا أيضاء ثم إن كان الفعل ماضياً كبغتك هذا الشيء بكذاء 
أو كان مضارغا له يمل الخال والاستقبال كقوله: أبيعك الآنء فإن ال حاجة 
إلى نيةع وبعضهم يقول: اليه زوق كل تعال< شواء كان القدل ناضيا أو ستفيلة. 

أما إن كان مضارعاً يحتمل الحال والاستقبال» أو كان مض للاستقبال بأن اقترن بالسين أو 
سوف كقوله: سأبيعك أو سوف أبيع فإنه لا ينعقد البيع إلا بنية الإيجاب في الحال بلا حلاف سواء 
كان الإيجحاب والقبول كذلكء أو كان أحدهما ماضياً والآخر مستقبلاًء فإذا قال البائع: أبيعك هذا 
الثوب بكذاء وقال المشتري: أشتريه» فإن البيع لا ينعقد إلا إذا كان كل منهما ناوياً للإيجاب في 
الحال» وكذا إذا قال أحدهما: أبيع أو سوف أبيع» وقال الآحر: اشتريت» فإن كان الفعل أمراً كما 
إذا قال: بع الثوب ونوى الإيجاب في الحال فلا ينعقد البيع إلا إذا قال له البائع: بعت ورد عليه 
المشتري بقوله: اشتريت فلا بد في نفاذ البيع بالأمر من ثلاثة ألفاظ لأن اللفظ الأول وهو بعئ 
ملغى» لأن البيع لا ينعقد بالأمر أصلاً إلا إذا دل على الخال كقول البائع: ل مين هذا الثوب 
بكذاء فيقول المشتري: أحذته؛ فإن البيع ينعقد بذلك لأن حذ في مععئ بعتك هذا الشيء فخذه. 
ولا ينعقد البيع إذا اقترن بالفعل استفهام ونحوه كقوله: هل تبيعئ» أو ليتنك تبيعي ونحو ذلك؛ 
ولكل واحد من البائع والمشتري حق الرجوع قبل قبول الآخر ما داما في امحلس» فإذا قال البائع: 
بعتك كذا ولم يجبه الآخر بالقبول فإن له أن يرجعء وكذا إذا قال له: اشتريت منك السلعة بكذا 
ولم يقل له: بعتنك فإن له أن يرحع» وهذا يسمى خيار القبول في المحلس. 

المالكية قالوا: ينعقد البيع بكل قول يدل على الرضا كبعت واشتريت وغيرهما من الأقوال» ثم إن 
كان الفعل ماضياً كأن يقول البائع: بعت هذه السلعة» والمشتري: اشتريت» فإن البيع ينعقد به 
ويكون لازماء فليس لواحد منهما حق الرجوع فيه لا قبل رضاء الآخر ولا بعده» حى ولو 
حلف أنه لا يقصد البيع أو الشراء. أما إن كان الفعل أمراً كقول المشتري: بعيئ هذه السلعة 
بكذا فيقول له البائع: بعت فإنه ينعقد به البيع» ولكن في لزومه حلاف» فبعضهم يقول: إن له 
حق الرجوع وعليه اليمين بأنه لم يقصد الشراءء وبعضهم يقول: إن البيع يلزم بهذا كلزومه 
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بالماضي وليس له حق الرجوع على المعتمد. 

فإن كان الفعل مضارعاً كأن يقول البائع: أبيع هذه السلعة بكذا فرضي المشتري بذلك» فإن 
البيع لا يلزم البائع إذا رجع وقال: إن لم أرد البيع» وإِنما أردت المساومة أو المزاح ولكن عليه 
اليمين» وإذا رجحع بعد رضاء المشتري فإذا حلف فذاك وإلا فيلزمه البيع» وإذا قامت قرينة على 
أنه يقصد البيع فإنه يلزمه ولو حلف. وذلك كأن يقول له المشتري: يا فلان بع سلعتك بعشرة 


فيقول: لاء فيقول بأحد عشر فيقول: لاء ثم يقول البائع: أبيعها باثي عشر فيقول المشتري: 
قبلت. فإن البيع يلزم في هذه الحالة وليس له حق الرجوع؛ ولا ينفعه اليمين لأن تردد الكلام 
بينهما قرينة على عدم المزاح واللعب. وكذا لو قال المشتري: أشتري هذه السلعة بكذا فرضي 
البائع ثم رجع المشتري فإن له حق الرجحوع.» وعليه اليمين ما لم تقم قرينة على انه جاد في شرائه 
فإنه يلزمه الشراء» والحاصل أن البادئ بالمضار ع سواء أكان بائعا أم مشتريا فإنه لا يلزمه البيع؛ 
وله حق الرحوع وعليه اليمين إن رحجع بعد رضاء الآخرء أما إذا رجع قبل رضائه فإن له ذلك 
الحق ولا يمين عليه» ومحل ذلك كله ما لم تقم قرينة على البيع والشراء أو عدمها وإلا عمل ا. 

وإذا قال شخص لآحر: بكم تبيع هذه السلعة: فقال له: بعشرة» فقال السائل: أخحذقا بذلكء فأبى 
البائع أن يبيعها وقال: إن أريد أن أعرف قيمتها أو أريد المزاح فالمعتمد في ذلك أن يرحع إلى 
القرائن» فإن قامت قرينة بأن حصل تماكس وتردد في الكلام كما ذكر في الصورة المتقدمة فإن البائع 
يلزم بالبيع» وإن قامت قرينة على عدمه فإنه لا يلزمه ولا يمين على البائع» وإن لم تقم قرينة على 
أحدهما فللبائع حق الرحوع وعليه اليمين إن رحع بعد رضاء الآخر. 

الشافعية قالوا: ينعقد البيع والشراء بكل لفظ يدل على التمليك مفهم للمقصودء وهو قسمان: 
صريح. وكناية. فالصريح ما لا يحتمل غير البيع ما يدل على البيع والشراء كبعتك هذه السلعة 
بكذاء واشتريتها منك بكذا. وأما الكناية فهي اللفظ امحتمل لمعي آخحر غير البيع كقول البائع: 
أعطيتك هذا الثوب بذلك الثوب» أو أعطيتك تلك الدابة بتلك» فإن ذلك يحتمل البيع ويحتمل 
الإعارة. فإذا نوى بذلك البيع والشراء صحء فإن قرن اللفظ المحتمل بذكر الثمن يكون صريحاً 
كوهبتك هذه الدار ,عائة دينار» فإن لفظ الحبة إن لم تكن مقترنة بذكر الثمن تكون هبة» فإن 
اقترنت بالقمن تكون يغا. وكذا كل لفظ يدل على التمليك إذا"قرن بذكر الشين كجعلت لك 
هذه الدار بثمن كذاء أو عوضتك هذا بكذاء أو صارفتك ذا بكذاء فكل هذا ظاهر الدلالة في 
البيع لذكر الثمن» ومثل ذلك ما إذا قال المشتري: اشتريت وقبلت فإن في ذلك دلالة ظاهرة على 


.”ةا - 


ويشترط للإيجاب والقبول شروط منها: أن يكون الإيجاب موافقاً للقبول في 


الشراء» بخلاف ما إذا قال: تملكت فقطء فإن ذلك كناية تحتمل التملك بالشراء وتحتمل التملك 
بالهبة وغيرهما. وكما ينعقد البيع بالصريح ويحل فكذلك ينعقد بالكناية ويحل؛ إلا أن الصريح 
أقطع للنزاع وأحسن في رفع الخصومات. ومن الكناية أن يأنْ البائع بالمضارع في الإيجاب كأن 
يقول: أبيعك أو يأنٍ المشتري بالمضارع في القبول» كأن يقول: أقبل فإن البيع يصح فيهما بالنية» 
وإن كانت النية لازمة في كل صيغة كما يأ في الشروط. وللشافعية فرق بين النية وقصد اللفظ 
لمعناه. ويصح أن يتقدم القول على الإيجاب كأن يقول المشتري: بع كذا بكذاء فلفظ بع 
معناه طلب الإيجاب وهو قائم مقام القبول» فيصح حعله من أفراده إذا كان بصيغة الأمر أما إذا 
كان بصيغة الاستفهام كقوله: هل تبيعي كذا؟ فإنه لا يصح ولا يضر تقييد اللفظ بالمشيئة 
كقوله: اشتر من كذا إن شئت ولكن بشروط أربعة: الأول أن يذكرها المبتدي سواء كان بائعاً 
أو مشترياً. الثاني أن يخاطب هما مفرداًء فإن حاطب بما جماعة فإهها لا تنفع. الثالث أن يفتح تاء 
الحاظية ]كا كان أنخوياً؛ الزايع” أن يوكترهاءعن الطيفة راع كانكا :لبا أن قبلا إن ققد 
شرط من هذه الشتروط يطل العقد. أما إذا على الصيعة بقول إن شاء- الله أو بأي تغعليق له 
يقتضيه العقد كقوله: إن شاء فلان؛ فإن ذلك يبطل العقد. 

الحنابلة قالوا: كل لفظ يؤدي مع البيع والشراء ينعقد به فلا تنحصر الصيغة القولية في لفظ 
معين» فينعقد بالإيجاب من البائع بقول: بعتكء أو ملكتكء أو وليتك» أو أشركتك في كذاء أو 
وهبتكه بكذاء أو أعطيتك كذا بكذا ونحو ذلك. 

ومن المشتري بقول قبلت» أو رضيت»ء أو اشتريت» أو تملكتء أو أحذت» أو استبدلت ونحو 
ذلك» وهل يصح البيع بلفظ السلم والسلف أو لا؟ كأن يقول: سلفتك أو أسلمت لك كذا 
بكذا: خحلاف» فقيل يصح, وقيل لا. ويجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب ولكن يلزم أن يكون 
بلفظ الأمر كأن يقول: بع كذا بكذاء فإن كان بلفظ الماضي أو المضارع فإنه يجب أن يكون 
بحرداً عن الاستفهام والتمئ والترجي فيقول: تبيعيي كذاء أو تبيع كذا بكذاء فإن قال: بعت 
صح. أما إن قال: هل بعتئ أو هل تبيعئ؟ أو ليتنك بعتئء أو لعلك بعتئ فإنه لا يصح. ولا يضر 
تقييد البيع والشراء بالمشيئة» فلو قال البائع: بعت إن شاء الله» أو قال المشتري: اشتريت إن شاء 
الله صح البيع» ولكل من البائع والمشتري حق الرجوع ما داما في المجلس ولو بعد تمام العقد. لأن 
هما خيار النجلس كما يأ بيانه 
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القدر. والوصف والنقد, والحلول» والأحلء فإذا قال البائع: بعت هذه الدار بألف 
فقال المشتري: قبلتها بخمسمائة لم ينعقد البيع» وكذا إذا قال: بعتها بألف جنيه ذهباً 
فقال الآخر: قبلتها بألف جنيه ورقاء فإن البيع لا ينعقد, إلا إذا كانت الألف الثانية 
مثل الأولى في المعى من جميع الوحوه فإن البيع ينعقد في هذه الحالة. ومنها أن يكون 
الإيحاب والقبول في مجلس واحدء فإن قال أحدهما: بعتك هذا بألف ثم تفرقا قبل أن 
يقبل الآحر فإن البيع لا ينعقد. ومنها أن يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل يدل 
على الإعراض. أما الفاصل اليسير وهو الذي لا يدل على الإعراض بحسب العرف 
فإنه لا يض 1ذا, 

ومنها ماع المتعاقدين كلام بعضهماء فإذا كان البيع بحضرة شهود فإنه يكفي 
سماع الشهود بحيث لو أنكر أحدهما السماع لم يصدق. فإذا قال بعت هذه السلعة 
بكذاء وقال الآخر: قبلت. ثم تفرقا فادعى البائع أنه لم يسمع القبول» أو ادعى 
المشتري بأنه لم يسمع الثمن مثلاً فإن دعواهما لا تسمع إلا بالشهود. 

الركن الثابي: العاقد 


وَأما العاف سزاع كان باقعا اد ريا قإنه يرط المبشرو ل مدينا أت يكرن 


() الحنفية قالوا: الفاصل الذي يغتفر في الإيجاب والقبول هو الفاصل اليسير كما إذا قال له: 
بعتنك هذا الثوب بعشرة وكان في يده قدح ماء فشربه ثم قال له: قبلت فإنه لا يضرء وكذا إذا 
أكل لقمة» أما إذا اشتغل بأكل أو نوم فإن المجلس يتبدل» وكذا إذا قال له: بعتك هذا بكذا فلم 
يجبه ثم تكلم في حاجة له مع غيره كان ذلك فاصلاً لا ينفع معه البيع. 

الشافعية قالوا: لا يغتفر الفصل بين الإيجاب والقبول بالكلام الأحنبي مطلقاًء سواء كان قليلاً أو 
كثيراً أما الكلام الذي فيه ذكر حدود المبيع فإن الفصل به لا يضر وإن طالء ولو كان معروفاً 
قبل العقد للمتعاقدين. وكذا لا يضر الفصل بالسكوت اليسير. أما السكوت الطويل وهو ما 
يشعر بالإعراض عن القبول فإنه لا يغتفر ولكل من البائع والمشتري الرجوع ما داما في المجلس 
لأن لهما خيار المجلس وإن لم يشترطاه»ء بل لو اشترطا عدمه بطل العقد كما يأنِ 


كد 


غيرا اقلا يتحقك بيع المي !11 الذي لا عيزه وكذلك الوذه أما الصبى !"! الميز 
والمعتوه اللذان يعرفان البيع وما يترتب عليه من الأثر ويدركان مقاصد العقلاء من 
الكلام ويحسنان الإجابة عنهاء فإن بيعهما وشراءهما ينعقد ولكنه لا ينفذ إلا إذا كان 
يإذن من الولي في هذا الشيء الذي باعه واشتراه بخصوصه. ولا يكفي الإذن العام 
فإذا اشترى الصبي المميز السلعة الي أذنه وليه في شرائها انعقد البيع لازماًء 0 
للولي رده. أما إذا لم يأذن وتصرف الصبي المميز من تلقاء نفسه فإن بيعه ينعقد 
ولكن لا يلزم إلا إذا أحازه الولي» أو أجازه الصبي بعد البلوغ. ومنها أن يكون 
رشيداً. وهذا شرط لنفاذ البيع» فلا ينعقد بيع الصبي مميزاً كان أو غيره» ولا بيع 
امجنون والمعتوه والسفيه إلا إذا أحاز الولي بيع المميز منهم, أما بيع غير المميز فإنه يقع 
باطلء ولا فرق في المميز بين أن يكون أعمى أو مبصراً. 

ومنها أن يكون العاقد مختاراً فلا ينعقد بيع المكروه ولا شراؤه لقوله تعالى: 
[إلا أن تكون تحارة عن تراض منكم]. وقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما البيع عن 


(') الحنابلة قالوا: يصح بيع الصبي وشراؤه للشيء اليسير ولو كان دون التمييز ولو لم يأذنه 
وليه» لما روي من أن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفوراً فأرسلهء وكذلك السفيه فإنه يصح 
تصرفه بدون إذن وصيه في اليسير كباقة بقل» وكبريت ونحو ذلكء أما الشيء الكثير فإنه لا 
يصح تصرف الصبي غير المميز ولو بإذن وليه» أما الصبي المميز والسفيه فإنه يصح تصرفهما بالبيع 
والشراء بإذن الولي. ولكن يحرم على الولي أن يأذفهما لغير مصلحة 

(') الشافعية قالوا: لا ينعقد بيع أربعة وهم: الصبي سواء كان مميزاً أو غير مميز» والمحنون والعبد: 
ولو مكلف والأعمى, فإذا باع أحد لواحد من هؤلاء وقع البيع باطلء وعليه أن يرد لحم ما 
أخذه من ثمن وهو مضمون لحم عنده. أما ما أخذوه هم فإنهم إذا أضاعوه فإنه لا يسألون عنه 
ويكون قد ضاع على صاحبه. 

ولا ينعقد بيع الصبي ولو أذن له الولي. أما العبد فإن أذن له سيده فإن بيعه يصح وكذا شراؤه 
وإذا كان مكلفاً عاقلاً 


د 


تراض» رواه ابن حبان وقي ذلك تفصيل اللا 


') الحنابلة قالوا: يشترط في البيع أن يكون العاقدان مختارين ظاهراً أو باطناء فإذا كانا مختارين 
في الظاهر فقط» كأن اتفقا على بيع عين لأحدهما فوراً من ظالم يريد اغتصابه: أو اتقاء شر جار 
حي إذا ما أمن ذلك رد إليه ما باعه ورد هو ما أذ من ثمنء فإن هذا البيع يقع باطلاً ولا 
ينعقد» لأنمما وإن تعاقدا باختيارهما ظاهراً ولكنهما ف الباطن لا يريدان هذا البيع #ويسيعين :هذا 
بيع التلجئة والأمان. ولا يشترط أن يقولا في العقد: إن هذا بيع تلجئة» فإذا سلمه العين على أن 
ينتفع يما من سكين وإحارة وركوب وحلب في نظير ما أحذه من الثمن كان ذلك رباء لأنه 
يكون عبارة عن إعطاء دراهم إلى أجل في نظير منفعة وهي الريح فهو ثي المع فرض بعوض» 
وعلى هذا يكون باطلاً من جميع الوجوه. 

ومثل بيع التلجئة بيع الحازل فإنه لم يرد حقيقته فهو غير مختار في المعئ. وتقبل دعوى بيع التلجئة 
والمهزل بالقرينة الدالة عليهما مع اليمين لاحتمال كذبه. فإن لم توحد قرينة لم تقبل دعواه إلا ببينة. 
أما إذا باع شيئاً فراراً من ظالم ونحوه من غير أن يتفق مع المشتري على أن هذا بيع تلجقة وأمانة؛ 
فإن البيع يقع صحيحاً لأنه صدر من غير إكراه في هذه ال حالة. وكذا لو أكره على أن يستحضر 
مالا فباع ملكه في ذلك صح البيع؛ لأنه لم يكره على البيع» وإنما أكره على سبب البيع؛ إنما 
يكره الشراء منه لأنه بيع بدون ثمن مثله. 

ومن استولى على ملك رحل بلا حق فطلبه فجحده وقال: إنه لا يعترف له به إلا إذا باعه 
فاضطر لبيعه وقع البيع باطلاً لأنه مكره في هذه الحالة. 

وليس من الإكراه أن يلزمه الحاكم بالبيع وفاء لدين ونحوه. لأن هذا إكراه بحق» والذي يبطل 
البيع هو الإكراه بالباطل. 

الحنفية قالوا: إن كل عقد يكره عليه الشخص ينعقد لأن القاعدة عندهم في المكره: أن كل ما 
يكره على النطق به ينعقد» ولكن أقواله الي يكره عليه منها ما يحتمل فسخ, ومنها ما لا يحتمل. 
فالذي يحتمل الفسخ كالبيع والإحارة» والذي لا يحتمل الفسخ كالطلاق والعتاق والنكاح والنذر. 
فإذا أكرهه ظالم على بيع ملكه فإن البيع ينعقد فاسداً ويملكه المشتري ملكاً فاسداً وللمكره أن 
يجيز البيع بعد زوال إكراهه؛ وله أن يسترد العين حيث وجدهاء أما إذا أكرهه على طلاق ونكاح 
ونذر ونحوهاء ثم تصرف فيما يترتب على ذلك كأن تزوج مطلقة فليس له أن ينقض تصرفه. 


ا د 


وإذا أكرهه القاضي على بيع ماله لوفاء دينه بغبن فاحش كان البيع فاسداً. 

ويشترط لتحقيق الإكراه في البيع أن يكون مكرهاً على البيع؛ وعلى تسليم العين» وعلى قبض 
الشمن» فإن أكره على البيع فقط ثم سلم العين باخعتياره فإنه لا يكون مكرهاً لأن تسليم العين 
بالاختيار إجازة للبيع. وكذا إذا قبض الثمن باختياره فإنه لا يكون مكرهاء وكذلك إذا اضطره 
إلى أمر يكون سبباً في إكراهه على البيع» كأن يلزمه يمال لا يقدر عليه فاضطر إلى بيع ملكه 
ليعطيه ذلك المال فإنه في هذه الحالة لا يكون مكرهاً على البيع فيقع العقد نافذاًء وإذا استرد 
العين الى أكره على بيعها فإن عليه رد الثمن إن كان باقياً في يده لأن العقد فاسدء أما إن هلك 
الثمن فلا يؤخذ منه شيء. 

ومثل عقد المكره في الفساد عقد الحازل وعقد التلجئة. فا حازل وإن كان يتكلم بصيغة العقد 
باختياره» ولكنه لا يرضى ثبوت الحكم ولا يستحسنه ولا يلزم من الاخحتيار الرضاء فإن الاختيار 
وهو قصد الشيء وإرادته وأما الرضا فهو استحسانه. فال هازل مكره في الحقيقة» لأن المكره على 
شيء يختاره ولكنه لا يرضاه. وأما عقد التلجئة فهو أن يأنٍ أمراً باطنه حلاف ظاهره وصورته 
أن يقول البائع: ألبئ إليك داري مثلاً لأتمكن بجاهك من صيانتها؛ ومعثاه: الحة إليك فزارا من 
ظلمء فإذا اتفقا على ذلك ثم تبايعا على ذلك الاتفاق فإن البيع فاسد. 

المالكية قالوا: الإكراه الذي بنع نفاذ البيع هو الإكراه بغير حق» وهو ينقسم إلى قسمين» الأول: 
إكراه على نفس البيع. 

وذلك كأن يكرهه ظالم على بيع كل ملكه أو بعضه. والثاني إكراه على شيء يجبره على البيع 
كأن يكرهه ذلك الظالم على أن يعطيه مالاً غير قادر عليه» فيضطر لبيع ملكه ليحصل له ذلك 
المال فهو لم يكرهه على نفس البيع وإِنما أكرهه على سبب البيع» وحكم الأول أنه بيع غير لازم؛ 
فللبائع أن يرد ما باعه مى أمكنه, وعليه أن يرد الثمن الذي أخذه ما لم يكن قد تلف منه بدون 
أن يفرط في حفظه فإذا أقام البينة على أنه تلف منه على هذا الوجه فإنه لا يلزم برده» بل يسترد 
سلعته بدون أن يرد ثمنها. 


وأما الإإكراه على سبي البيع ففيه خلااف: فبعضهم يقول: إنه بيع غير لازم أيضاً» وبعضهم 
يقول: إنه بيع لازم. والأول هو المشهور في المذهبء ولكن الثاني هو الذي عليه العمل» وذلك 
لأن فيه مصلحة البائع» إذ لو فرض أن ظالماً طلب من شخخص مالاً لم يكن قادراً عليه فسجنه 


لذلك وعنده عين إذا باعها يحصل على ذلك" المال ويخلص من عذاب السجن» فإذا قلنا إن بيعها 


ا”_ ١‏ - 
الركن الثالث: المعقود عليه 
ا ل 
يصح أن يكون النجس مبيعاً ولا تمن فإذا باع شيماً بحسا أو متنجساً "١‏ نآ بمكن 


غير لازم لم يقدم أحد على شرائها وفي ذلك ضرر بالمسجون فلذا أف كثير من أئمة المالكية 
بلزوم البيع للمصلحة. وعلى القول بعدم لزومه» فإذا استرده البائع فعليه أن يرد ما أحذه من 


الثمن على المعتمد. 

أما الإكراه بحق فإنه لا بمنع نفاذ البيع. بل قد يكون واجبا وذلك كما إذا امير السلطان عايا 
من عماله على بيع ما في يده ليعطي للناس ما أخذه من أموالهم ظلماًء فإن هذا الإكراه مطلوب 
إلا إذا كان ذلك العامل قد اغتصب منهم عيناً باقية في يده فإنه يردها لحم بدون أن يحبر على بيع 


ما عنده. وكذلك إذا حكم القاضي بيع ملك المدين لإيفاء الغرماء حقوقهم, فإنه إكراه بحق لا 
بمنع نفاذ البيع. 

الشافعية قالوا: بيع المركه لا ينعقد رأساً إلا إذا قصد إيقاع العقد ونواه حال الإكراه» فإنه في 
هذه الحالة لا 6 مكرها وينقسم الإكراه إلى قسمين: إكراه بغير حق وهو الذي لا ينعقد 
معه البيع» سواء أكرهه على التسليم وقبض الثمن أو لم يكرهه؛ لأنه إذا سلم باختياره أو قبض 
المن باختياره مع بطلان صيغة العقد فإنه لا يعتبر هذا بيعاء إذ لا ينعقد البيع إلا بصيغة 
صحيحة. وإذا أكرهه على أمر يضطره إلى البييع كما إذا طلب منه ظالمح مالاً غير موجود معه 
فجبره ذلك على بيع ملكه فإن البيع في هذه الحالة صحيح على الصحيح, لأنه لم يكره على 
البيع» وما أكره على سببه. 

وعلى المكره أن يرد ما أحذه من ثمن إلا إذا هلك في يده بدون تفريط فإنه لا يضمنه. أما الإكراه 
بحق فهو كأن يكرهه الحاكم أو من له شوكة على بيع ملكه وفاء لدين عليه وهذا الإكراه لا 
يضر العقد فيقع معه صحيحاً نافذاً. وبيع الحازل فيه وجهان: أصحهما انعقاد البيع نظراً للفظ 
() الحنفية قالوا: يجوز بيع الدهن المتنجس والانتفاع به في غير الأكل» كما يجوز بيع العذرة 
المحلوطة بالتراب والانتفاع يما. وبيع الزبل وإن كان حس العين» وإنما الذي يمنعونه بيع الميتة 
وجلدها قبل الدبغ» وبيع الختزير» وببع الخمر ويقولون: من الميتة والخمر والختزير إذا جعلت متا 
لا يبطل البيع؛ وإنهما ينعقد فاسداً يملك بقبض المبيع؛ وعلى المشتري أن يدفع الثمن كما سيأتي 


د 


تطهيره فإن بيعه لا ينعقد. وكذلك لا يصح أن يكون النجس أو المتنجس الذي لا 
يمكن تطهيره تنا فإذا اشترى أحد عيناً طاهرة وجعل ثمنها حمراً أو ديرا مثلاً فإن 
بيعه لا ينعقد. ومنها أن يكون منتفعاً به انتفاعاً شرعياً فلا ينعقد بيع الحشرات الي لا 
نفع فيها. ومنها أن يكون المبيع تملوكاً للبائع حال البيع» فلا ينعقد بيع ما ليس مملوكاً 
إلا في السلم. فإنه ينعقد بيع العين الى ستملك بعد كما يأي. ومنها أن يكون مقدوراً 
على تسليمه؛ فلا ينعقد بيع المغصوبء لأنه وإن كان مملوكا للمغصوب منه إلا أنه ليبس 
قادرا على تسليمه؛ إلا إذا كان المشتري قادراً على نزعه من الغاصبء وإلا صحء 
وأيضا لا يصح أن يبيعه الغاصب لأنه ليس مملوكا له وقنة تسيل فق الذامي 1 


09 المالكية قالوا: لا ينعقد بيع المخصوب إلا إذا باعه المالك الأصلي لمن يقدر على أخذه من 
الغاصب. أما إذا كان الغاصب ممن يخضع لحكم الحاكم فلا يستطيع أحد أن يأخذ منه ما تحت 
يده أو كان من يخضع ولكنه منكر ولو عليه بينة» فإن بيع المالك في هذه الحالة لا ينعقد لمنع بيع 
ما فيه حصومة. وكذا يصح أن يبيعه المالك لنفس الغاصب بشرط أن يكون الغاصب عازماً على 
رد المغصوب لالكه أما إن كان عازماً على عدم الرد فإنه لا ينعقد البيع له. وكذا إذا لم يعرف 
إن كان عازماً على الرد أو لا فإنه يصح البيع له. 

لشافعية قالوا: لا ينعقد بيع المغصوب مطلقاً لا للغاصب ولا لغيره» ولا من المالك ولا من غيره 
لخ ذا كان مقذورا عن ملم 

لحنفية قالوا: لا ينعقد بيع المغصوب إلا إذا باعه الغاصب وضمنه المالك. أو باعه المالك وأقر 
لغاصب هذا البيع» فإن لم يقر الغاصب وكان للمالك بينة ثم باعه فإن البيع ينعقد ويلزم 
لمشتريء أما إذا لم تكن له بينة وهلك المبيع قبل أن يسلمه انتقض البيع. 

لحنابلة قالوا: لا يصح بيع المغصوب لأن البائع إن كان هو المالك فلا يقدر على تسليمه لأنه 


ليس تحت يده وإن كان الغاصب فإنه غير مالك له. ويصح أن يبيعه المالك لغاصبه, لأن المانع 
وهو عدم القدرة على التسليم منتف» وكذلك يصح أن يبيعه لقادر على أخذه من الغاصب 
لإمكان قبضه في هذه الحالة» فإن عجز بعد البيع عن تحصيل المغصوب فله الفسخ» وإذا اشتراه 


ظاناً أنه قادر على أخذه من الغاصب ثم تبين عجزه فإنه يصح 


ا 


امجهول جهالة تفضي إلى المنازعة غير صحيح كما إذا قال للمشتري: اشتر شاة من 
قطيع الغنم الي أملكها أو اشتر مين هذا الشيء بقيمته أو اشتر ميئ هذه السلعة 
بالثمن الذي يحكم به فلان» فإن البيع في كل هذا لا يصح., وسيأي تفصيل المذاهب 
وعداو سحت خا الركيك وسها أنه ا يكرت القدا موق كاد يق ل له بحل 


هذا الشي كللذ سنيف ونيا تعر ذللة عادر مفصل ىناعي 

() الشافعية قالوا: يشترط لصحة البيع اثنان وعشرون شرطاً: منها في الصيغة ثلاثة عشرء ومنها 
في العاقد أربعة» ومنها في المعقود عليه حخمسة. 

فأما شرائط الصيغة فهي: 

١‏ - الخطاب بأن يخطب كل من العاقدين صاحبه» فلو قال أحدهما: بعت لزيد فلا يصح. 
وات أن يكزة اللظات واقعا عل مله المحاطي: كأن يقول له يدك أما لى قال بعك يده 
مثلاً فإنه لا يصح. 

* - أن يذكر المبتدي منها بالكلام الثمن والمثمن كأن يقول: بعتك هذه السلعة بثمن كذاء أو 
اشتريت منك هذه السلعة بكذا. 

: - أن يقصد البائع والمشتري مععئ اللفظ الذي ينطق بهء فإذا حرى على لسانه بعت أو 
اشتريت بدون أن يقصد معين البيع والشراء وهو التمليك والتملك. فإنه لا يصح. 

ه - أن لا يتخلل الإيجاب والقبول كلام أجنبي. 

- أن لا يتخلل الإيجاب والقبول سكوت طويل وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول. 

٠‏ - أن لاي يتغير الأول قبل الثاني .معن أن المتكلم بالإيجاب مثلاً لا يغير كلامه قبل قبول الآخرء 
فإذا قال له: بعتك بخمسة ثم قال: بل بعشرة قبل أن يقبل فلا يصح العقد. 

8 - أن يكون كلام كل واحد منهما مسموعاً لصاحبه ولمن يقرب من الحاضرين» فإن لم 
يسمعه من كان قريباً لا يكفي وإن سمعه العاقد. 

4 - أن يتوافق الإيحاب والقبول معئ فلو قال: بعتك بألف مكسرة فقبل بألف صحيحة أو 
عكسه لم يصح. 

٠‏ - أن لا يعلق الصيغة بشيء لا يقتضيه العقد كأن يقول: بعتك هذه الدار إن شاء فلان أو 
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إن شاء الله بخلاف ما إذا قال: إن شئت لأن هذا التعليق لا ينافي العقد بالشروط المتقدمة. 


١‏ - أن لا يؤقت كلامه بوقت فإذا قال: بعتك هذا البعير مدة شهر فإنه لا يصح. 

١‏ - أن يكون القبول من الذي صدر معه الخطاب فلو قال له: بعتك هذه السلعة ثم قبل آخر 
موكل عن المخاطب فإن البيع لا يصح. 

١١‏ - أن تستمر أهلية المتكلمين بالصيغة إلى أن يتم القبول فإذا قال: بعتك كذا ثم حن قبل أن 
يقول الآخر قبلت بطل العقد. 

وأما شرائط العاقد فهى: 


- إطلاق تصرف فلا يصح بيع الصبي والحنون والمحجور عليه بسفه. 

عدم الإكراه بغير حق» فلا يصح بيع المكره كما تقدم. 

إسلام من يشتري له مصحف أو نحوه. 

خ أنه ليكو غاريا إذآ آراد ان يتقرئ ال ادرب 
وأما شرائط المعقود عليه فهي: 
١‏ - طهارة المعقود عليه» فلا يصح بيع النجس كما تقدم. 
؟ - وأن يكون منتفعاً به شرعاء فلا يصح بيع الحشرات الي لا ينتفع يما شرعاً. 
* - وأن يكون مقدوراً على تسليمه فلا يصح بيع الطير في الهواء» ولا السمك في الما ولا 
العصيوسي: 
؛ - أن يكون للعاقد عليه ولاية» فلا يصح بيع الفضولي. 
ه - أن يكون معلوماً للعاقدين عيناً وقدراً وصفة وسيآني بيان كل ذلك مفصلاً. 
الحنفية قالوا: تنقسم شروط البيع إلى أربعة أقسام: الأول شروط الانعقادء فلا ينعقد البيع رأساً 
إلا إذا تحققت. الثاني شروط النفاذ» فلا ينفذ البيع إلا إذا وحدتء الثالث شروط الصحة فلا 
يصح البيع إلا بماء الرابع شروط اللزوم؛ فلا يلزم البيع إلا بماء فأما شروط الانعقاد فهي خمسة 
أنواع: النوع الأول يتعلق بالعاقد» سواء كان بائعاً أو مشترياً وهو ثلاثة» الشرط الأول: أن 
يكون عاقلاً فلا ينعقد بيع المحنون ولا شراؤه وأما المعتوه الذي يعرف معين البيع ويدرك ما 
يترتب عليه من الأثر فإنه ينعقد بيعه وشراؤه» الشرط الثاني: أن يكون مميزاً فلا ينعقد بيع الصبي 
الذي لا بميزء أما الصبي المميز الذي يعرف مع البيع وما يترتب عليه من الأثر فإنه ينعقد بيعه 


وشراؤه» ويتوقف نفاذه على إجازة الولي أو الوصي أو إجازة نفسه بعد البلوغ, الشرط الثالث: 
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أن يكون العاقد متعدداً فلا ينعقد البيع بشخص واحدء بل يلزم أن يكون الإيجاب من شخص 
والقبول من شخخص آخحرء إلا إذا كان أباً يريد أن يشتري أو يبيع لولده الصغير» فإنه يكون بائعا 
ومشترياً بنفسه» ومثله الوصي والقاضي» ويشترط في الوصي أن يكون في بيعه وشرائه نفع ظاهر 
للصبي» وكذا الرسول إذا كان من جانب البائع والمشتري فإنه ينعقد بيعه وشراءه لنفسه. النوع 
الثاني يتعلق بالعقد فيشترط لانعقاد عقد البيع شرط واحد وهو أن يكون الإيجاب موافقاً للقبول 
بأن يقبل المشتري بكل ما أوجبه البائع» فإذا قال البائع: بعت هذه الدار يمائة جنيه مصري فإن 
البيع لا ينعقد إلا إذا قال المشتري: قبلت شرائها بهذا الثمن؛ أما إذا قال: قبلت شرائها بخمسة 
وتسعين مثلاً فإن البيع لا ينعقدء النوع الثالث يتعلق بالمبيع وهو خمسة شروط الأول أن يكون 
المبيع موجوداً فلا ينعقد بيع المعدوم ولا بيع ما هو في حكم المعدوم كبيع الحمل. الشرط الثاني: 
أن يكون مما يتعلق به الملك. فلا ينعقد بيع العشب المباح ولو نبت في أرض مملوكة. الشرط 
الثالث: أن يكون مملوكاً للبائع إذا كان يريد أن يبيع لنفسه؛ أو مملوكاً لموكله ونحوه كما يأني: 
فلا ينعقد بيع ما ليس .عملوك ولو ملكه بعد البيع إلا في السلم فإنه ينعقد فيه بيع ما سيملكه بعد 
العقد» وكذلك المغصوب إذا باعه الغاصب ثم ضمنه المالك فإن بيعه ينعقد. الشرط الرابع: أن 
يكون المبيع مالا متقوماً شرعاء فلا ينعقد بيع الخمر ونحوه من كل ما لا يباح الانتفاع به شرعاً. 
وكذلك لا ينعقد بيع اليسير من المال كحبة من حنطة لأنها ليست مالا متقوماً. الشرط الخامس 
أن يكون البائع قادراً على تسليمه في الحال أو قريباً من الحال. النوع الثالث: يتعلق بالبدلين 
الثمن والسلعة» فيشترط في كل واحد منهما أن يكون مالاً قائماً» فإذا عدم أحدهما لا ينعقد 
البيع. النوع الرابع: يتعلق بسماع الصيغة» فلا ينعقد البيع إلا إذا سمع كل واحد من العاقدين 
كلام صاحبه. فإذا كان البيع في المجلس وسمع الناس كلام أحدهما ثم أنكر وقال: إن في أذنه وقراً 
فإنه لا يصدق قضاء. النوع الخامس: يتعلق بالمكان فيشترط أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس 
واحدء فإن اخحتلف المجلس فإن البيع لا ينعقد» والمراد بابخلس ما حصل فيه العقد. ولو كانا 
واقفين أو سائرين» فهذه شروط انعقاد البيع وهي اثنا عشر شرطأ: ثلاثة في العاقد سواء أكان 


بائعا أم مشترياًء وواحد في العقد وخمسة في المبيع» وواحد في سماع الكلام. وواحد في المكان. 
وأما شروط النفاذ فهي شيئان: الأول: أن يكون المبيع مملوكاً للبائع» أو له عليه ولاية» فلا ينفذ 
بيع غير المملوك كما لا ينعقد. الثاني: أن لا يكون في المبيع حق لغير البائع؛ فلا ينفذ بيع المرهون 
والمستأحر» لأنه وإن كان محبوساً في يده ولكن للغير حق فيه فلا ينفذ بيعه. 


.مد 


وأما شرائط صحة البيع فتنقسم إلى قسمين: عامة تتعلق جميع أفراد البيع. وخاصة تتعلق ببعض 
الأفراد دون بعض. فأما العامة فهي أولا جميع شروط الإنعقاد الى ذكرت آنفا لأن كل عقد لا 
ينعقد فإنه لا يصح أيضاً ولا ينعكسء فإن الفاسد ينعقد وينفذ إذا اتصل به القبضء ويزاد عليها 
أمور: منها أن لا يكون البيع مؤقتاء فإن أقته بوقت فإنه لا يصح. ومنها أن يكون المبيع معلوماً 
والفمن اتعلوماً علماً عتم من المبازعة :قإن :باع شيعاً مهولا جهالة يتزقب عليها التزاع فإ البيغ 
لا يصح وذلك كأن يبيع شاة من قطيع غنم أو يبيع شيئاً بقيمته من غير أن يعين الشمن. ومنها أن 
يكون البيع فيه فائدة. فلا يصح بيع الدرهم بالدرهم المساوي له من كل الوجوه كما تقدم. 
وتدينا التلرغرن اشر عل الفزابتدني كان يدا القاقة. بقار كل أن تكران قافا : 

وأما الخاصة: فمنها القبض في الصرف قبل الافتراق: ومنها أن يكون الثمن الأول معلوماً في بيع المرابحة 
والتولية والوضعية. وأما شرط اللزوم فهو خلو البيع عن الخيار» فإن البيع بشرط الخيار لا يلزم. 

المالكية قالوا: شروط البيع منها ما يتعلق بالصيغة ومتها اما يتعلق بالقاقد بائعاً كان أو مشغرياء 
ومتها ما تعلق بالمعقود عليه فنا كان أو عكمناً. 

فيشترط في الصيغة أمران: الأول أن يكون القبول في المحلس. فلو قال البائع: بعتك الدار بكذا 
فلم يجبه ثم تفرقا من المحلس فليس للمشتري أن يقبل بعد ذلك. الثاني: أن لا يفصل بين الإيجاب 
والقبول فاصل يدل على الإعراض عن البيع عرفاً. فإن وجد فاصل يدل على الإعراض عرفاً لم 
يلزم البيع ولو لم يتفرق المحلس. ومى تحقق الشرطان فليس للبائع أن يرجع عن البيع إذا قال 
للمشتري: بعتك قبل قبوله على المذهب. أما شروط العاقد فهي نوعان: شروط انعقاد» وشروط 
لزوم؛ فيشترط لانعقاد البيع شرط واحد وهو العقل بائعاً كان أو مشترياء فلا ينعقد البيع إذا 
كان عافن سبي عون ميو افونا أن نش يعليةة او سكررة ذا #اوا عن بعال زا ين فعا 
شيئاًء ولا فرق في ذلك بين أن يكون السكر بحلال أو حرام. ويشترط للزومه اربعة شروط. 
الأول: أن يكون العاقد مكلفاء فلا يلزم بيع الصبي المميز وإن كان صحيحا إلا إذا كان وكيلا 
عن مكلف فإن بيعه يلزم. 

الثاني: أن يكون غير محجور عليه فلا يلزم المحجور عليه لسفه ونحوه وينفذ بيع الصبي المميز 
والمحجور عليه بإذن وليهما كما تقدم. 

الثالث: أن يكون غير مكره؛ فلا يلزم بيع المكره على التفصيل المتقدم. 

الرابع: أن يكون العاقد مالكاً أو وكيلاً عن مالك فلا يلزم بيع الفضولي. 


ةا 


معيى الخيار في البيع وغيره: طلب خير الأمرين منهماء والأمران في البيع 


ويشترط في المعقود عليه خمسة شروط: أحدهما أن يكون طاهراًء فلا يصح بيع نجس ولا متنبجس 
لا يمكن تطهيره. ثانيهما أن يكون منتفعاً به شرعاء فلا يصح بيع آلة اللهو. ثالثها أن يكون غير 
منهي عن بيعه» فلا يصح بيع كلب الصيد ونحوه. الرابع أن يكون مقدوراً على تسليمه. فلا يصح 
بيع الطير في الهواء» ولا الوحش في الفلاة. الخامس أن يكون المبيع والثمن معلومين للمتعاقد» فلا 
يصح بيع امحهول سواء جهلت ذاته أو صفته» أو جهل قدره. فجملة شروط البيع اثنا عشر. 
ومن هذا تعلم أن كل عقد لازم فهو صحيح وليس كل صحيح لازماً كما في بيع الصبي فإنه 
صحيح غير لازم؛ وكل صحيح منعقد وبالعكس. 

الحنابلة قالوا: يشترط للبيع شروط بعضها يتعلق بالصيغة» وبعضها يتعلق بالعاقد» وبعضها يعلق 
بالمعقود عليه. 

فيشترط في الصيغة أمران: أن يكون القبول في المحلس» فإذا قال البائع: بعتك ثم تفرقا قبل القبول من 
الى 1 يعد الس وان لاينصل نين الإقات:والقبول:فاصل يدل علق الأعراض عن البيع رعرفا: 
ويشترط في العاقد سواء كان بائعاً أو مشترياً أن يكون مختارأء فلا يصح بيع المكره على التفصيل 
المتقدم. وأن يكون بالغاً رشيداًء فلا يصح بيع الصبي والمحنون والسكران والسفيه إلا في الصبي 
المميز والسفيه المميز على التفصيل المتقدم. 

اباط اق ١:‏ لتقو عاجوا ف 0157 ييه و نان ان كران مد سفن موائفة اخ جات ا 
ضرورة» فلا يصح بيع ما لا نفع فيه أصلاً كالحشرات» وما فيه منفعة محرمة كالخمر وما فيه 
منفعة مباحة للحاحة كالكلب» وما فيه منفعة مباحة للضرورة كالميتة حال الاضطرار. 

ويشترط في المعقود عليه أن يكون المبيع ملوكاً لبائعه وقت العقد ملكا تامأ وأن يكون مقدوراً 
على تسليمه حال العقد» فلا يصح بيع جمل شارد؛ ولا بيع نحل» ولا طير في ال حواء» سواء كان 
الطير ثما يألف الرجوع أو لا. وكذا لا يصح بيع مك في لحة ماء إلا إذا كان في بركة ماؤها 
صاف يشاهد فيه السمكء وكان غير متصل بنهر» ويمكن أحذ السمك منه. فإن بيعه يصح في 
هذه الحالة. وأن يكون المعقود عليه من مبيع وثمن معلوماً للمتعاقدين. وكل ما لا يصح أن يكون 
مبيعاً كذلك لا يصح أن يكون نا 


لا - 


الفسخ والإمضاء فالعاقد مخير بين هذين الأمرين. 

والأصل في عقد البيع أن يكون لازماً مى استكمل شرائطه؛ ولكن قد عدل 
عن ذلك في مسائل الخيار لحكمة جليلة وهي مصلحة العاقدين. فقد أباح الشارع 
الخيار استيفاء للمودة بين الناس. ودفعاً للضغائن والأحقاد من أنفسهم إذ قد يشتري 
الواحد السلعة أو يبيعها لظرف خاص بحيط به بحيث لو ذهب ذلك الظرف لندم 
على بيعها أو شرائهاء ويعقب ذلك الندم غيظ فضغينة وحقد وتخاصم وتنازع إلى 
غير ذلك من الشرور والمفاسد الي يحذر منها الدين وبمقتها كل المقت. 

فمن أحل ذلك جعل الشارع للعاقد فرصة يحتاط فيها لنفسه. ويزن فيها 
سلعته في حو هادئ كي لا يكون له عذر في الندم بعد ذلك» على أنه قيد ذلك 
بشروط تحفظ للعقد قيمته» فلا يكون عرضة للنقض والإبطال بدون سبب صحيح 
فقال: إن الخيار في العقد لا يصح إلا 0000 


(') الشافعية قالوا: يثبت حيار المحلس بعد تمام العقد بدون شروط الخيار» بل لو اشترط العاقد 
عدم الخيار بطل البيع لأنه شرط يقتضي العقد عدمه. لأن الخيار في المجلس ثبت بالنص لا 
بالاحتهاد فأصبح من مقتضى العقد» وكل شرط لا يقتضيه العقد فهو باطل» والخيار إما أن 
يكون لدفع الضرورة وهو خيار النقضء وإما أن يكون للتروّي وله سببان: المجلس والشرط 


فأقسامه ثلاثة. 


ويثبت خيار املس عندهم في كل عقد توفرت فيه خمسة قيود: 

الأول: أن يكون عقد معاوضة أي محتو على عوض من المتعاقدين» فخرج بذلك الهبة بدون 
عوض لأنها ليست عقد معاوضة كما هو ظاهر. فلا خيار فيها بعد. 

أما قبله فللواهب الرجوع وكذا بعده» أو كان أصلاً فيما وهببه لفرعه. وكذلك خرج صلح 
الحطيطة وهو الصلح من الشيء على بعضه؛ كأن يصطلح معه على أن يحط له شيئاً ثما عليه فإنه 
لا معاوضة فيه فلا خيار فيه. 

الثاي: أن يفسد العقد بفساد العوض. وذلك كأن بيع له عيناً ليست مملوكة له فإن أحد 


العوضين وهو المبيع في هذه الحالة فاسدء فالبيع فاسد بفساد العوض فيصح الخيار في كل عقد 
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يفسد بفساد عوضه فإنه لا خيار فيه وذلك كالنكاح والخلع فلو تزوجها على مال مملوك للغير م 
يفسد العقد وعليه مهر المثل» وكذا لو خالعته على مال ليس مملوكاً لما فإن الخلع لا يفسد 
وعليها القيمة. 

الثالث: أن تكون المعاوضة واقعة على عين لازمة من الحانبين أو على منفعة مؤبدة بلفظ البيع 
والأول كالئمن والمثمن من البائع والمشتري. والثاني كأن يبيع لجاره حق وضع الخشب على 
حائطه؛ فإنه بيع منفعة مؤبدة. 


وخرج بقوله: غين لازمة "من الحانبين. الشركة والقزاض. لآن كلا متهما. ججائز :من اخاتبين. 
وكذلك خرج الرهن لأن العين فيه وإن كانت لازمة ولكن من جانب واحدء أما الجانب الآخر 
فله أن يسترد العين المرهونة بسداد ما عليهاء وكذا حرج به ما كانت لمعاوضة فيه واقعة على 
منفعة غير لازمة كالإجارة والمساقاة. فكل هذه لا خيار فيها. 

الرابع: أن لا يكون في المعاوضة تملك قهري خرج به الشفعة» لأن التملك فيها بالقهر والإحبار 
فلا معيئ للخيار فيهاء وبعضهم يقول: إن الخيار ثابت في الشفعة للشفيع, .معي أن له الخيار في 
رد العين الذي ملكها بالشفعة أو إمساكها. 

الخامس: أن تكون المعاوضة غير جارية بجرى الرخص كال حوالة والقسمة لعدم ظهور البيع فيهما. 
ويمذا الضابط يتيسر عد العقود الي يثبت فيها خيار ابجلس كالاتق: عقد البيع المطلق,» والسلمى 
والهبة بشرط العوض» وبيع الطعام بالطعام يسمى بيعاً ربوياً. 

والتولية: أو صلح المعاوضة على غير منفعة كأن يصطلحا على أن كلاً منهما يدفع لصاحبه مالاً 
بدون أن يشترط منفعة مقابلة. 

أما إذا اشترط منفعة فإن العقد يكون إجارة لا بيع وذلك كأن يقول له: صالحتك من الدراهم 
الي لي عليك على أن أسكن في دارك سنة مثلاً فمثل هذا إجارة لا خيار فيه على الصحيح: 
وهكذا كل عقد معاوضة توفرت فيه القيود الى ذكرت فإنه يثبت فيه خيار المجلس» أما العقود 
الي لم تتوفر فيها الشروط فيمكن عدها كالآتٍ أيضاً: النكاح؛ والخلع» والإحارة» والهبة بلا 
عوضء» صلح الحطيطة» الشفعة» المساقاة» الشركة؛ القراضء الرهن» الإحارة. وهكذا كل عقد 
لم تتوفر فيه القيود الي ذكرت. ويسقط خيار المجلس بأمرين: 

الأول كن ما يذل مبرعا على أنهما قد التزما عد البيع كأن يقولا: احترنا لزوم العقد» أو 
أمضيناه أو أحزناهء أو أبطلنا الخيار. أو أفسدنا الخيار احتياراً لا كرهاً. أما إذا لم تكن صيغة 
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إبطال الخيار صريحة كما إذا قالا: تخايرنا ولم يذكرا عقد البيع فإن ذلك يحتمل الفسخ والإمضاء 
فيصدق من ادعى أنه أراد تخايرنا فسخه على أن يحلف اليمين. وكما أن الخيار يسقط بذكر 
لصيغة الي تدل على نفاذ العقد يسقط كذلك بالتصرف في البيع في المجلس» فلو باع المشتري 
لسلعة الي اشتراها للبائع بغير ثمنها كان ذلك إحارة تسقط الخيار. وإذا قال أحد المتعاقدين: 
خترت لزم العقد ولم يقل الآخر» بطل خيار القائل فقط» وإذا احتار أحدهما لزوم العقد واختار 
لآخر فسخه قدم الفسخ. 

لأمر الثاي: أن يتفرقا عن املس بأبدانهماء فم ترك المجلس واحد منهما وانصرف بطل الخيار» 
والمراد بالتفرق ما يعده الناس فرقة في عرفهم. 

ويشترط في التفرق أن يكون بالاختيار» فإذا فرق بينهما كرهاً بسبب من الأسباب يبقى الخيار. 
ومدة يار امحلس غير محدودة» فلو مكثا مكانهما أياماً كثيرة لم ينقطع الخيار» وإذا مات أحدهما 
أو حجن انتقل الخيار لوارثه. 

الحنابلة قالوا: يثبت حيار المجلس للمتعاقدين» ولو لم يشترطاه ولو بعد تمام العقد» فلكل واحد منهما 
إمضاء العقد وفسخه ما داما في المجلسء ولو أقام شهراً أو أكثر إلا إذا تفرقا كرهاً. كما إذا حملهما 
على التفرق سبع ونحوه. أو ظالم طلع عليهماء ونحو ذلكء فإن التفرق ف هذه الحالة لا يسقط 
الخيار» وم تم العقد وتفرقا لزم البيع. فليس لواحد منهما الفسخ إلا بعيب أو خيار شرط. 

ويثبت خيار المحلس في أمور: الأول الشركة في ملكه في نظير أن يدفع له قسطاً من ثمنه المعلوم 
لأنها صورة من صور البيع» أما الشركة في غير ذلك فلا خيار فيها. الثاني الصلح على مال سواء 
كان عيناً أو نقداً لأنه بيع أيضاً. الثالث الإحارة على عين كدار أو حيوان. أو الإحارة على نفع 


في الذمة بأن استأحره لبناء حائط أو خياطة ثوبء لأن الإحارة نوع من البيع. الرابع الهبة بشرط 


العوض. الخنامس كل عقد بيع قبضه شرط في صحته؛ فيثبت في الصرف لأنه يشترط ف صحته 
القبضء والسلم» وبيع المكيل والموزون ,عثلهما. ولا خيار في قسمة الإحبار لأنها إفراز حق لا 
بيع» كما لا خيار في المجلس في بقية العقود كالمساقاة» والمزارعة» والحوالة» والإقالة» والشفعة, 
والجعالة» والشركة» والوكالة» والمضاربة» والعارية» والهبة بغير عوضء والوصية قبل الموت» 
والوديعة» والنكاحء والخلع» والرهن» والضمانء والكفالة» فلا يثبت خيار المجلس في شيء من 
ذلك, وشرط عدم الخيار لا يبطل العقد وإنما يسقط الخيار فقط. 


ويسقط خيار ا مجلس بأربعة أمور: الأول أن يشترطا عدم الخيار قبل تمام العقد كأن يقولا: تبايعنا 


-1١8ه-‎ 


على أن لا خيار بينناء أو يقول أحدهما: بعتك على أن لا حيار بيننا فيقول الآخر: قبلت ولو لم 
يزد على ذلك فإنه في هذه الحالة يسقط الخيار. 

والثاي: أن يسقطا الخيار بعد تمام العقد كأن يقول كل منهما: اخترت إمضاء العقد أو التزامه» 
وإذا أسقطه أحدهما أو قال لصاحبه: احترء» سقط خياره وبقى خيار صاحبه. 


الثالث: أن يتفرقا عن المحلس بأبدانهما عرفاًء فإذا فارق احدهما صاحبه لزم» سواء قصد بالمفارقة 


لزوم البيع أو قصد حاحة أخرى. ولكن تحرم الفرقة بغير إذن صاحبه بقصد لزوم البيع وعدم 
فسخه. لما في الحديث من أنه: «لا يحل لأحد المتبايعين أن يفارق صاحبه حشية أن يستقبله» 
رواه النسائي. 

والرابع: موت أحد المتعاقدين فإنه ييطل خيارهما لأنه أعظم فرقة. وكذا يبطل خيارهما إذا هرب 
أحدهما من صاحبه؛ أما إذا جن إحدهما أو أغمي عليه فلا يسقط خياره. 

الحنفية قالوا: حيار البمجلس لا يثبت للعاقد إلا بالشروطء فإذا تم العقد بينهما من غير شرط الخيار 
أصبح لازماً سواء أقاما با مجلس أو تفرقاء وإنما الذي للعاقد في المحلس بدون شرط هو خيار 
القول» فإذا قال للبائع: بعتك» فله أن يرجع قبل أن يجيبه المشتري كما تقدم. 

ويحملون الحديث على هذا فيقولون: إن معيئ الحديث أن لمما خيار امجلس بالشرط. 

لمالكية قالوا: لا خيار في امحلس أصلاً بل الخيار ينقسم إلى قسمين: 

الأول: خيار الشرط ويسمى الخيار الشرطي» وخيار التروي «النظر والتفكر في إمضاء العقد 
ورده» وهذا القسم هو الذي ينصرف إليه الخيار عند الإطلاق في عرف الفقهاء. 

الثاني: خيار النقيصة ويسمى الخيار الحكمي؛ وسببه ظهور عيب في المبيع أو استحقاق للغير فيه. 
أما حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» فهو وإن كانت روايته صحيحة إلا أن عمل أهل 
المذيئة كان على اخلافف: ويل اهل للذيئة نقد على الكديث وإذا كانا ضحي حا كيدي حك 
لمتواتر الموجب للقطع» بخلاف الحديث فإنه وإن كان صحيحاً لكنه خبر آحاد يفيد الظن» 
فالأول مقدم عليه. 

وإذا شرط العاقد خيار المجلس في البيع فسد العقد» ومن هذا تعلم أن الحنفية والمالكية متفقون 
على أن لا حيار في ا نمجلس: إلا أن الحنفية يقولون: إنه يثبت بالشرط والمالكية يقولون: إن شرطه 


يفسد البيع 
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خيار الشرط 
هو عبارة عن كون العاقد يبيع السلعة أو يشتريها بشرط أن يكون له الخيار 
ف إمضاء العقد أو فسخه. فمعئ قولحم خيار الشرط: الخيار الثابت بالشرط» فيصح 
للمتبايعين أن يشترطا الخيار كما يصح لأحدهم. وكذلك يصح أن د يشترطاه لأحبي 


ل اشتريت منك هذه السلعة على أن يكون الخيار لفلان» وفي ذلك 
00 


أ الشافية قالواة. خيار الشرط إن أن يكرق للسائعين او يكون الواعةا نتمم أو ايكون 
لأحنبي عنهماء فأما الأول فهو أن يتلفظ به كأن يقول المبتدي منهما: بعتك كذا بكذا بشرط أن 
يكون لي الخيار ثلاثة أيام» فيقول الثاني: اشتريت بذلك بشرط الخيار لك ثلاثة أيام فالشرط وقع 
في هذه الحالة من المتبايعين» وأما الثاني فهو أن يتلفظ المبتدي منهما بالشرط كأن يقول: بعتنك 
كذا بكذا بشرط أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام» فيقول الآخر: اشتريت على ذلك ول يتلفظ 
بشرط الخيار» ولكن لا بد من أن يوافق عليه ولو بالسكوت» ويشترط في ذلك أن يكون المبتدي 
بالإيجاب أو القبول هو الذي يتلفظ بالشرط كأن يقول له بعتك كذا بشرط الخيار أو يقول 
المشتري: بعيئ كذا بشرط الخيار. أما إذا تلفظ به الثاني كما إذا قال البائع: بعتك كذا فقال: 
قبلت بشرط أن يكون لي الخيار» فإن العقد يبطل لعدم موافقة القبول للإيجاب. فإن الإيجاب ف 
هذه الحالة مطلق والقبول مقيد بالإيجاب. 

وأما الثالث فهو أن يشترطاه أو يشترطه أحدهما لأحنبي عنهما قرط أن بكرن مكف كان فول 
بدك مقة السلعة كنا فورظ ان تكوظ لبان ادق هات علد انه لاون عن تفي الوط 
في الصور الثلاث» فلو قال: على أن يكون الخيار لأحدنا مثلاً فسد العقد لأنه لم يعين. 

ومن شرط له الخيار كان له حق فسخ العقد وإمضائه» سواء كان البائع» أو المشتري؛ أو هما 
مع أو الأحبي فلا يصح أن يشترط الخيار له ثم يفسخ العقد غيره على المعتمد. 

وإذا شرط الخيار لأحبي عنه سقط خياره هو إلا أن يموت ذلك الأحببي في زمن الخيار. 

وإذا وكل أحد المتعاقدين شخصاً عنه فليس للوكيل أن يشترط الخيار للطرف الآخر إلا بأذن 
موكله فإن شرط ذلك بغير إذن موكله بطل العقد, أما بإذن موكله فله أن يشترط لموكله 
ولنفسه. 
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المالكية قالوا: يصح الخيار بالشرط للبائع» وللمشتري» وللأحبي عنهماء فإذا شرط الخيار لأحنبي 
كان هو صاحب القول في فسخ العقد وإمضائه» ولا كلام لمن شرط له الخيار» ومثل الخيار 
الرضا فمن اشترى سلعة أو باعها لفلان على أن يكون الخيار لغيره في فسخ العقد» وإمضائه لزمه 
ذلك ولا كلام له في الخيار» وكذا إذا علق البيع على رضاء الغير كأن قال: بعته لك أو اشتريته 
منك بكذا إن رضي فلان فإنه يصبح الكلام في الرضا لفلان دون العاقد» وهذا هو المعتمد. أما 
إذا علقه على مشورة فلان كأن يقول: بعت كذا أو اشتريته على مشورة فلان فإن الخيار في هذه 
الحالة يكون للعاقد» فله أن يستبد بإمضاء العقد أو فسخه بدون رأي من علق المشورة عليه» والفرق 
بين الصيغتين: أن من شرط لغيره الاختيار أو الرضا فقد تنازل عن اختيار نفسه ورضاه. أما من علق 
المشورة فإنه جعل لنفسه حق التكلم مع الاعتضاد برأي غيره فله أن يستقل بالرأي. 

وإذاتو كل العاقد غيرم تاشدرق" له متلعة عرظ لبان كان شريكا لهي الخياز, :ينفلا تضرف 
السابق منهما إلا إذا قبض الثاني» ويشترط لصحة الخيار أن لا يقبض البائع الثمن على المعتمد 
كما سيأق. 

الحنفية قالوا: يصح خيار الشرط للمتبايعين» ولأحدهماء وللأحببي عنهما. 

فإذا شرط أحد المتعاقدين -البائع والمشتري- الخيار لأحنبي لم يسقط حياره هو بل يكون شريكاً 
للأحبي في الخيار» فإذا أحاز الأحبي العقد أو نقضه ووافقه العاقد الذي أنابه صح ذلك بلا 
نزاع» أما إذا لم يوافقه كأن أحاز النائب وفسخ الأصيل فإنه يعمل برأي الذي سبق أولاً وإن 
كان الفسخ أقوى من اجازة في ذاته» لأن تصرفه وقع بدون أن يزاحمه أحد أما إذا تكلما معاً ولم 
يعلم أيهما أسبق بالكلام؛ فالفسخ مقدم على الإمضاء في هذه الحالة على الصحيح. 

ويصح شرط الخيار من الوكيل؛ فإذا وكل شخص آخر في أن يشتري له سلعة بدون أن يأمره 
باشتراط الخيار فاشتراها بشرط الخيار لموكله: أو له هوء أو لأحببي منهما صح الشرط أما إذا 
أمره بأن يشتري له بشرط الخيار للآمر فشرطه لنفسه فلا يصح الشرط. وإذا اشتراه في هذه 
الحالة بدون حيار أصلاً نفذ البيع على الوكيل لا على الآمرء وإذا أمره؛ أن يبيع بخيار فباع بدونه 
فإن البيع يبطل رأساً في هذه الحالة. 

ويصح شرط الخيار عند الحنفية في كل عقد لازم يحتمل الفسخ» سواء كان لازماً من جانب 
واحد أو من الحانبين. فخرج بقوله لازم الوصية فنا عقد غير لازم لأن للموصي الرحوع فيها 
ما دام حيأء وللموصى له القبول وعدمه فلا معن للخيار فيها. ومثل الوصية العارية» والوديعة. 
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وخرج بقوله يحتمل الفسخ العقود اللازمة الي لا تحتمل الفسخ. كالنكاح والطلاق والخلع بلا 
مال وقد يقال إن النكاح أيضاً يحتمل الفسخ لأنه يفسخ بعدم الكفاءة والبلوغ والعتق والردة 
والجواب أن فسخه بعدم الكفاءة والبلوغ والعتق إنما هو قبل تمام العقد. أما بعد تمام العقد فإن 
النكاح لازم لا يحتمل الفسخ. وأما فسخخحه بالردة فهو وإن كان بعد التمام ولكنه لم يكن برضا 
العاقدين» والكلام فيما يحتمل الفسخ برضاهما لا فيما يثبت تبعاء ويمكن حصر العقود الي يصح 
فيها خيار الشرط في ستة عشر: 


الأول الإحارة» فإنه عقد لازم يحتمل الفسخ. الثاني المزارعة. الثالث المساقاة لأنهما إجارة. الرابع 
القسمة لأنما بيع من وجه كما ستعرفه في بايما إن شاء الله. الخامس الصلح عن مال. السادس 
الخلع على مال إذا شرطت الخيار الزوجة؛ لأن الخلع في هذه الحالة عقد لازم من جانب الزوج 
لا من حانبها هي فإن العوض من جانب الزوج اليمين وهو لا يحتمل الفسخ, أما العوض من 
جانب الزوجة فهو المال» وهو يحتمل الفسخ؛ فصح اشتراط الخيار لماء السابع الرهن إذا شرطه 
الراهن لأنه وإن كان عقداً لازماً يحتمل الفسخ ولكنه لازم من جانب الراهنء أما المرتمن فليس 
باق عن جانية أقوات لكن: لد أن سر ار مواق مك اط كلا قي لاستراظ: الاي من ايه 


الثامن الكفالة بنفس أو مال» ويصح الخيار فيها للمكفول له وللكفيل. التاسع الحوالة ويصح 
للمحتال أو انحال عليه» لأن الحوالة تتوقف على رضاء ا محال عليه فله شرط الخيار» ويصح شرط 
الخيار في الكفالة والحوالة أكثر من ثلاثة أيام عند أبي حنيفة» لأنه قد استثناهما من المدة المقررة 
عنده. العاشر الإبراء من الدين» فلو قال: أبرأتنك على أن بالخيار صح.؛ ونقل بعضهم أن شرط 
الخيار في الإبراء باطل» الحادي عشر الشفعة» الثاني عشر الوقف عند أبي يوسفء أما عند أبي 
حنيفة فإنه غير لازم فلا معبئ لاشتراط الخيار فيه» وعند محمد فهو وإن كان يقول بلزومه لكنه 
اشترط أن لا يكون فيه خيار شرط وسيأتٍ بيان ذلك في بابه» الثالث عشر الكتابة على مال» 
الرابع عشر العتق على مالء» الخنامس عشر الإقالة» السادس عشر البيع. 

وأما العقود الى لا يصح فيها حيار الشرط فهي عشرة وهي: 

-+ النكاح. ؟- الطلاق على مال ومثله بلا مال أيضاً. *- اليمين. 4- النذر. ه- الصرف.‎ -١ 
الإقرار» فإذا أقر بشيء لا يقبل الخيار على أنه كان له الخيار فيه فإنه يلزم بإقراره‎ -٠ السلم.‎ 
بدون خيار» سواء صدقه المقرر له في الخيار أو لاء أما إذا أقر بشيء يقبل شرط ال خيار كما إذا‎ 
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وقد ثبت خيار الشرط هما روي ثْ الصحيحين عن ابن عمر قال: ذكر رجل 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال له: «من بايعت فقل لا 
خلابة» ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال» ومعيئن لا خلابة بكسر 
الخاء: لا غبن ولا خديعة. 
مدة خيار الشرط 


في مدة خيار الشرط انحتلاف المذاهب!!!, 


أقر بعقد بيع وقع له الخيار فإنه يصح باعتبار العقد لا باعتبار الإقرار» لأن الإقرار في ذاته لا يقبل 


الخيار» وإنما يصح إذا صدقه الطرف الثاني» أو برهن على قوله. 8- الوكالة. 9- الوصية. -١١‏ 
الهبة بلا عوض. 

الحنابلة قالوا: يغبت حيار الشرط في صلب العقد قبل أن يصبح لازماً كأن يتفرقا من اللجلس بعد 
تمام العقد بدون شرطء فإذا أصبح العقد لازماً سقط خيار الشرط. 

ويصح شرط الخيار للمتبايعين» أو لأحدهماء أو لأحبي عنهما فيصح أن يشترط أحد العاقدين 
الخيار لنفسه أو لغيره بشرط أن لا يخرج نفسهء فلو قال: جعلت الخيار لزيد دون لم يصح 
الشرطء لأن الخيار شرع لمنفعة العاقدين ولا حظ للأحبي فيه» فلا يصح أن ينفرد بالشرطء فإن 
قال: جعلت الخيار لزيد ول يقل دون فإنه يصح. وكذا إذا شرطه لنفسه ولزيد كأن قال: 
اشتريت أو بعت على أن يكون الخيار لي ولزيد فإنه يصح: ويكوف اكتاطا القسه أصالة 
وتوكيلاً لزيد فيهء فيكون لكل واحد من الأصيل أو الوكيل فسخ العقد وإمضاؤه. 

وإذا وكل شخص آخر ف أن يشتري له سلعة فاشتراها بشرط الخيار ثبت الخيار للموكلء» فإذا 
شرط الوكيل الخيار لنفسه ثبت له ولموكله» وإذا شرطه لنفسه دون موكله لم يصح الشرطء 
وكذا لو شرطه لأحبي فإنه لا يصحء لأن الوكيل ليس له أن يوكل في مثل ذلك. 

() الحنفية قالوا: ينتقسم خيار الشرط بالنسبة للمدة إلى ثلاثة أقسام: 

الأول فاسد باتفاق» وهو نوعان: النوع الأول أن يذكر مدة بجحهولة كأن يقول اشتريت على أن 
بالخيار أياماً أو أبداً. النوع الثاني أن يطلق الخيار بأن لم يقيده بعمدة أصلا كأن يقول: اشتريت 
على أن بالخيار ولم يذكر مدة ماء على ان إطلاق الخيار يفسده إذا كان مقارناً للعقد كما في 
لمغال» أما إذا لم يكن مقارناً بأن باع له سلعة بدون خيار ثم لقيه بعد مدة وقال له: أنت بالخيار 
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ول يعين زمناً فله الخيار ما دام في المحلس الذي خيره فيه ومن هذا تعلم أنه لا يشترط عندهم 
اتصال شرط الخيار بالعقد» بل ينفع بعده ولو ممدة طويلة) أما قبله كأن يقول البائع: جعلتك 
بالخيار في البيع الذي نعقده ثم اشترى منه بعد ذلك بدون خيار اكتفاء بالشرط الأول» فإنه لا 
يثبت له شرط الخيار. 


الثاني: جائز باتفاق» وهو أن يذكر مدة ثلاثة ايام فما دوها. 


القالك ا عدرلن د وهو تفز ل لق أنق قيار يرا آذ شوري قاب فيفر ل زه شرل 


فاسد» وأبو يوسف ومحمد يقولان إنه جائز. 

فإذا جوواطار اك الوناراع د رمع عنم إذا عين مدة معلومة» ولا يصح عند أبي 
حنيفة ويصير الجق قاسدا أو موقوفاًء فلكل من البائع والمشتري أن يفسخه إلا إذا أحاز العقد 
من له الخيار أثناء الأيام الثلاثة ولو في الليلة الرابعة؛ فإنه في هذه إلكالة' يقلي نينا 

ومثل خيار الشرط في هذا حيار النقد» وهو أن يشتري سلعة على أن يردها إن لم يدفع ثمنها إلى 
ثلاثة أيام فإن هذا الشرط صحيح, فإن لم يدفع ثمنها فسد البيع. وعليه رد السلعة إن بقيت على 
جانا, آم إذااتضيركه ذيها كان ينها بو اباتع إطيااق الرايل كزنة: ابيع الأول وهد وعلية"التمن» 
وإذا نتقصت قيمة السلعة عنده كان بائعها مخيراً بين أحذها من النقصان ولا شيء له من الشمن وبين 
أذ الثمن. أما إذا اشترى السلعة على أنه لم يدفع ثمنها إلى أربعة أيام ينحل البيع فإنه لا يصح 
عند أبي حنيفة» ويقع العقد فاسداً أو موقوفاً لكل منهما حق فسخه إلا إذا دفع الثمن أثناء الأيام 
الثلاثة فإن العقد ينقلب صحيحاً. وللبائع خيار النقد كالمشتريء فإذا باع سلعة وقبض ثمنها على 
أنه إن رده إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما صح الشرطهء أما إلى أربعة أيام فلاء كما ذكر أولاً. 
المالكية قالوا: تنقسم مدة حيار الشرط بالنسبة للمبيع إلى أربعة أقسام: 

الأول: الخيار في بيع العقار وهي الأرض وما يتصل يما من بناء أو شجرء والخيار في هذا يمتد إلى 
وي تاونق وها أو ثمانية وثلاثين يوماً على الأكثر» فإن زاد على ذلك فسد العقد» ولا فرق في 
ذلك بين أن يكون الخيار لاختيار حال المبيع أو للتروي في الثمن. وذلك هو رأي جمهور أهل 
المذاهب خلافاً لمن قال: إن الخيار إذا كان للتروي فهو ثلاثة أيام. 

الثاني: الخيار في عروض التجارة كالثياب ونحوها. والخيار في هذه من ثلاثة أيام إلى خمسة» فإذا 
زاد عليها فسد العقد. 

الثالث: الدواب وفيها تفصيل: لأنها إما أن تكون من الدواب الي ليس من شأفا أن تركب 
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كالبقر والغنم والطيور» والخيار في هذه من ثلاثة أيام إلى خمسة كالخيار في عروض التجارة؛ أما 
الدواب الي من شأفا أن تركب فإن كان الخيار فيها لمعرفة رخصها وغلائها وسمنها مع معرفة 
وكوقا" ايها" واي ذللك فول نيك توية رام إل حيلية العنا بوززق كان ليان ها السرفة تحال 
ركوبما فلا يخلو: إما أن يكون ذلك في البلد أو حارج البلدء فإن كان في البلد فالخيار فيها 
يومان لا أكثر. 

وإن كان خارج البلد فالخيار فيها مسافة بريدين لا أكثرء وبعضهم يقول: إن الخيار فِي الدواب 
ثلاثة أيام وما يقرب من الثلاثة مطلقاء سواء كان الخيار للركوب أو لغيره. أما اليوم والبريد فهو 
مخصوص بالركوب. 

الرابع: الخيار في الرقيق وهو من ثمانية أيام إلى عشرة. 

وكما يفسد البيع بشرط الخيار أكثر من المدة المقررة في كل ما ذكر. فإنه يفسد أيضاً بشرطه 
مدة مجهولة كما إذا قال: أبيعك على أن لي الخيار إلى أن تمطر السماءء أو إلى أن يقدم زيد 
المسافر ولم يعلم أمد قدومه. 

ويصح شرط الخيار بعد تمام عقّد البيع «بتة» كما يصح ابتداء قبل البت» فإذا باع شخص لآخر 
سلعة وبعد تمام البيع جعل البائع الخيار للمشتري ف هذا البيع أو جعل المشتري الخيار للبائع كأن 
قال له: أنت بالخيار في إمضاء هذا البيع وردهء فإن ذلك يصح ويكون بيعاً حديداً مستاأنفاء 
فكأن البائع قال للمشتري: بعتك هذه السلعة على أن يكون الخيار لك إذا كان الخيار من قبل 
البائع وكأن المشتري قال للبائع: اشتر مئ هذه السلعة على أنك بالخيار إذا كان الخيار من قبل 
المشتري» ولكن يشترط في صحة بيع الخيار بعت بت العقد أن يكون المشتري قد دفع الثمن 
للبائع على المعتمد؛ أما إذا لم يكن قد دفع له الثمن فإنه لا يصحء لأن الثمن يكون حيتقذ ديناً في 
ذمة المشتري فأخذ في نظيره سلعة بخيار» وهذه السلعة يحتمل ردها إذا فسخ العقدء فيكون البائع 
حينئذ قد فسخ ما وجب له ف نظير مؤخر غير ثابت وهو غير جائز» ويكون ضمان المبيع في 
حالة الخيار بعد تمام العقد على المشتريء لأنه بيع جديد كما علمتء فما يوجد في المبيع يكون 
المشتري مسؤولاً عنه» سواء جعل المشتري الخيار للبائع أو العكس. 

الشافعية قالوا: مدة الخيار ثلاثة أيام فأقل بشرط أن تكون متصلة بشرط الخيار» وأن تكون متوالية» 


فإذا اشترط مدة بحهولة كأن قال: لي الخيار أياماً أو أبداً بطل العقدء وكذا إذا لم تتصل المدة بالشرط 
كآن قال بتك الآن على أن يكرت ل الخبان من الغد ملا بظل العقنهم وكدذلك إذا اتضل يوم من 


52ت 


مبحث هل يخرج المبيع 
عن ملك البائع في زمن الخيار؟ 
لا يخرج المبيع في زمن الخيار عن ملك البائع عند بعض الأئمة» ويخرج عند 
البعض الآخرء ولكن في كل ذلك تفصيل مبين في هامش الصحيفةأ"". 


إلقلاتةالشه كوم الكنيين مدلا 2 التعرمل البوطاة تم يرام اليف كن العفذه يطل ولا مدحن 
الليالي في الأيام» فإذا قال: لي الخيار ثلاثة أيام تنتهي المدة في فهاية اليوم الثالث ولا تدحل ليلته» 
وَإنما احتسبت ليلتا اليوم الأول والثاني لضرورة الحساب إذ لا يمككن الوصول إلى اليوم الثاني إلا 
بعد أن تمضي ليلة اليوم الأول» فلو اشترط دخول الايلة الثالئة في الحساب بطل العقد. 

الطبابلة فالواة يتدرط :هده الها ' أن حكن ملو وله نخد :كا ليما أن يشترطاه هرا وسنة 
وغير ذلكء إنما الذي لا يصح هو أن يشترطاه مدة مجهولة كبعتك بالخيار من شئت» أو شاء 
فلان» أو نزل المطرء أو هبت الريح: أو قال أحدهما: لي الخيار ولم يذكر مدة» أو شرطاه إلى 
الحصاد ونحو ذلكء؛ وفي هذه الحالة يلغو الشرط ويصح البيع مع فساد الشرط» وإن شرطاه مدة 
غير متوالية كأن شرطاه عشرة أيام على أن يثبت يوماً ولا يقبت يوماً صح في اليوم الأول فقطء 
وابتداء المدة في شرط الخيار من حيث العقد». فإن شرطاه على أن يكون من حين التفرق م يصح 
الشرط لحهالته لأن وقت تفرقهما مجهول 

() الحنابلة قالوا: ينتقل الملك في زمن الخيارين: خيار الشرط» وخيار المحلس إلى المشتري ويخرج 
عن ملك البائع» سواء كان الخيار للمتعاقدين أو لأحدهما بائعاً كان أو مشتريء فإذا تلف المبيع 
في زمن الخيارين أو نقصت قيمته بعيب فلا يخلو: إما أن يكون قد بيع بكيل أو وزن أو عدد أو 
ذرع أو لاء فإن كان الأول فإن ضمانه يكون على المشتري إذا قبضه واستلمه. لأنه ملكه وقد 
وضع عليه يده فيكون مسؤولاً عن أما إذا لم يقبضه فإن ضمانه يكون على البائع. وإن كان 
الثاني فإن ضمانه يكون على المشتري في حالتين: الأولى أن يستلمه ويقبضه بالفعل. الثانية: أن لا 
يستلمه ولكن_ لم بمنعه البيع من استلامه وقبضهء وأما إذا أراد استلامه فمنعه البائع فإن البائع 
يكون مسؤولاً عنه. وإذا تلف المبيع في يد المشتري بطل خياره واستقر الثمن في ذمته. 

ويترتب على انتقال الملك إلى المشتري آثار الملك الأخرى؛ فيكون مكلفاً .ممؤونة الحيوان الذي 


اشتراه ونحوه. وإذا حلف لا يبيع أو لا يشتري فباع أو اشترى بشرط الخيار فإنه يحنث لوجود 
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صفة البيع والشراء. وكما ينتقل ملك المبيع للمشتري» فكذلك ينتقل الملك في الثمن للبائع وليس 
للشفيع الأخذ بالشفعة في مدة الخيار وإن كان الملك قد انتقل للمشتري لأن شرط الخيار منعه 
من التصرف فيه باحتياره» فأصبح بذلك ملكه قاصراً. فإذا اشترى شخص دارا من آخر بشرط 
أن يكون له الخيار» فليس للشفيع أن يأحذها بالشفعة حى تمضي مدة الخيار. 

وما ينتج عن المبيع فيه تفصيل: لأنه إما أن يكون منفصلاً عنه أو متصلاً به» فإن كان منفصلاً عنه 
كثمرة وولد ولبن فإنه يكون للمشتري ولو كان في يد البائع» وإذا تلف عند البائع بدون تعد ولا 
تفريط لا يضمنه للمشتريء لأنه أمانة عند البائع لا يضمنها إلا إذا فرط فيها أو تعدى عليها. 
الشافعية قالوا: يخرج المبيع من ملك البائع إذا انفرد أحد المتبايعين بالخيار» فإن كان الخيار للبائع 
لم يخرج المبيع عن ملكهء وإن كان للمشتري خرج المبيع عن ملكه للمشتري وإن كان الخيار 
لهما معاً كان الملك موقوفاًء فإن تم البيع ظهر أن الملك للمشتري؛ من حين العقد وإن فسخ اعتبر 
كأنه لم يخرج عن ملك البائع» لا فرق في ذلك بين خيار الشرط وخيار المحلس. 

ثم إن الفوائد المتحصلة من المبيع سواء كانت منفصلة كاللين» أو متصلة كال حمل الحادث في زمن 
الخيار تكون لمن انفرد بالخيار من بائع أو مشترء وتكون موقوفة إذا كان الخيار لمما معا 
يستحقها من يظهر له الملك. أما الحمل الموجود قبل الخيار فهو مبيع مع أمه فحكمه حكمهاء 
والفوائد المتصلة غير الحمل تتبع الأصل في رد المبيع وإمضائه. 

وإذا تلف المبيع بآفة ماوية في زمن الخيار فلا يخلو: إما أن يكون التلف قبل القبض أو بعده فإن 
كان قبل القبض انفسخ البيع على أي حال» سواء كان الخيار ممما أو لواحد منهماء وإن كان 
لقبض فلا يخلو: إما أن يكون الخيار للبائع» أو للمشتري أو محماء فإن كان الخيار للبائع انفسخ 
لبيع أيضاً ويسترد المشتري الثمن؛ ويرجع عليه البائع بالقيمة بأن يأذ منه فرق الثمن إذا كان 
لفمن زائداً على القيمة» وإن كان للمشتري أو لمما يبقى الخيارء فإن تم العقد بأن أجازه 
لمشتري الثمن» وإن لم يجزه لزمته القيمة. 

لحنفية قالوا: الخيار إما أن يكون للبائع» أو للمشتريء أو همما. 

فالأول وهو ما إذا كان الخيار للبائع» فإن المبيع لا يخرج ملك البائع باتفاق. أما الثمن فإنه يخرج 
عن ملك المشتري باتفاق» وهل يدخل في ملك البائع خحلاف: وفي هذه الحالة إما أن يقبضه 
المشتري أو يتركه في يد البائع» فإن قبضه وهلك في يده فإنه يكون ملزماً بقيمته للبائع» وتعتبر 
قيمته من يوم قبضه لا من يوم هلاكه؛ فعلى المشتري ف هذه الحالة أن يدفع المبيع للبائع سواء 
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زادت عنه أو نقصت. ولا فرق في ذلك بين أن يهلك من بقاء البيع أو فسحه. فلو فسخ البائع 
البيع في مدة الخيار وبقي المبيع في يد المشتري ثم هلك» كان المشتري ملزماً بقيمته أيا كانت. أما 
إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ البيع ثم هلك المبيع فيكون ملزماً بنمنه لا قيمته لسقوط الخيار 
بانتهاء المدة واستقرار البيع وإذا طرأ على المبيع عيب وهو في يد البائع فنقصت قيمته فإن خياره 
لا يفسدء لأن ذلك العيب لم يكن بفعله فلا يكون مسؤولاً عنه. وللمشتري الخيار في هذه 
الحالة» فإن شاء أذ المبيع بثمنه» وإن شاء فسخ البيع. أما إذا كان النقص بفعل البائع فإنه يكون 
مسؤولاً عنه» فيقبض من ثمنه بقدر ما أصابه من النقص. وإذا هلك المبيع في يد البائع من كون 
الخيار له انفسخ البيع» ولا شيء على البائع ولا على المشتري. 

الثاني: وهو ما كان الخيار فيه للمشتري أو لأحببي؛ وحكمه أن الثمن لا يخرج عن ملك المشتري 
باتفاق. والمبيع يخرج عن ملك البائع باتفاق ولكن هل يدخل المبيع في ملك المشتري بعد خروجه 
من ملك البائع أو لا؟ حلاف. فأبو حنيفة يقول: إنه لا يدحل في ملك المشتري, لأنه لو دحل 
في ملكه من كون الثمن مملوكاً له أيضاً للزم عليه اجتماع البدلين في ملك أحد المتعاقدين» وذلك 
لا أصل له في الشرع في المعاوضة: لأنها تقتضي المساواة بين المتعاقدين في تبادل ملك المبيع 


والثمن. والصاحبان يقولان: إنه يدحل في ملك المشتري؛ لأنه لو لم يدحل لكان سائبة غير 
مملوك لأحد» وأجيب بأنها ليست سائبة لأنه ملك البائع لا يزال متعلقاً به. 

على أن عدم دعوله في ملك المشتري لا يمنع ترتب بعض آثار الملك عليه فإن نفقته تحب على 
المشتري بالإجماع» وإذا تصرف المشتري فيه مدة الخيار جاز تصرفه ويكون ذلك إجازة منه. 
وسواء دخل في ملك المشتري أو لم يدخلء فإنه إذا قبضه وهلك مع كون الخيار للبائع يكون 
المشتري ملزماً بثمنه لا بقيمته عكس ما لو كان الخيار للبائع» لأنه إذا هلك مع كون الخيار للبائع 
يكوك المشمري علزما بالقيمة كما تذ كن افا والفراق. يق اطالعين» آنه هلك فى هذ المشدري فإنه :لين 


أن يتقدم هلاكه عيب من مرض ونحوه. وهذا العيب بنع رده في هذه الحالة فينفذ ويهلك بعد أن 
يتقرر الثمن في ذمة المشتري. بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع» فإن العيب الذي يتقدم هلاكه عادة 
لا بمنع البائع أن يسترده في زمن الخيار» فيبطل العقد بملاكه فلم يتقرر الثمن فتثبت القيمة والفرق 
بين الثمن والقيمة: أن الثمن ما تراضى عليه المتعاقدان» سواء كان أكثر من قيمته أو أقل. 

أما القيمة فهي ما قوم به الشيء من غير زيادة ونقصان. 

وكذلك إذا طرأ عليه عيب» فإن كان ثما يمكن زواله كالمرض ونحوه فإن زال في مدة الخيار فهو 


اه ةا - 


على خياره وإن لم يزل لزم العقدء وإن كان ما لا يمكن زواله وكان في يد المشتري وكان له 
الخيار فإنه يلزم بثمنه لا بقيمته» بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع فإنه يلزم بقيمته كما تقدم, ولا 
فرق بين أن يكون العيب حاصلاً بآفة سماوية» أو بفعل المشتري» أو بفعل أحني. واحتلف فيما 
إذا كان بفعل البائع وكان الخيار للمشتري. فقال محمد: إن خيار المشتري يبقى على حاله؛ إن 
شاء أجاز البيع ويأخذ قيمة ما نقص وإن شاء رده. وقالا: إن البيع يلزم ويرجع المشتري على 
البائع بالقيمة إذا كان المبيع قيمياً كالحيوان والمتاع والأرض ونحو ذلك» فإن كان مثلياً كالفضة 
مثلاً وأحدث به البائع أو المشتري عيباً فإنه لا يحل له أخذ قيمة ما نقص منه لأنه يكون رباء مثلاً 
إذا كان المبيع أسورة من فضة قبضها المشتري الذي له الخيار ثم كسرها البائع فإنه في هذه الحالة 
لا يحل للمشتري أن يأخذ قيمة ما نقص من ثمنها نقوداًء ولكن له الخيار في أن بمسك العين بلا 
مطالبة بالنقصانء أو يسلمها ويطالب ,ثلها أو قيمتها كلها. 


الثالث: وهو ما كان الخيار فيه لحماء وحكمه أنه لا يخرج شيء من المبيع والثمن عن ملك البائع 
والمشتري باتفاق» فإذا فسخ البيع واحد منهما في المدة انفسخ» وإذا أجازه أحدهما أصبح العقد 
لازماً بالنسبة له مع بقاء الآخر على خياره» وإذا لم يوجد إجازة ولا فسخ بل سكتا حي انقضت 


مدة الخيار لزم البيع. وإذا أحاز أحدهما وفسخ الآخر البيع بينهماء سواء كان السابق الفسخ أو 
الإحازة» وإذا هلك المبيع قبل أن يقبضه المشتري بطل البيع. وكذلك إذا هلك الثمن قبل أن يقبضه 
البائع إذا كان عيناً» ويبطل البيع أيضاً إذا هلك المبيع أو الثمن بعد القبض» ولكن يكون على من 
قبضه قيمته. ثم إن الزيادة الناشئة عن المبيع تكون موقوفة في مدة الخيار» فإن تم البيع كانت للمشتري» 
وإن لم يتم كانت للبائع. وسيأيَ بيان ما يفسخ البيع فيها ولا يفسخ في مباحث خيار العيب. 

المالكية قالوا: لا يخرج المبيع عن ملك البائع في زمن الخيار على المعتمدء سواء كان الخيار للبائع» 
أو للمشتريء أو لهما معاء أو لأحنبي. فإمضاء العقد ينقل المبيع من ملك البائع لملك المشتري» ثم 
لا يخلو: إما أن يكون الخيار للبائع أو للمشتري أو لمماء فإن كان الخيار للبائع وقبض المشتري 
المبيع وادعى ضياعه عنه فإنه يكون ملزما به في ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون المبيع ما 
يغاب عليه أي ما يمكن إخفاؤه مع وجوده سالاً كالثياب والحلي, فإنه يمكن إخفاؤها مع بقائها 
سالمة» وفي هذه الحالة إذا ادعى المشتري ضياع المبيع المقبوض له ولم يقم بينة على صدقه فإنه 
يكون ملزماً به. أما إذا أقام البينة على صدق دعواه فإنه لا ضمان عليه بل على البائع. ال حالة 
الثانية: أن يكون المبيع تما لا يغاب عليه أي ما لا يمكن إحفاؤه مع بقائه سالماً كالحيوان فإنه لا 


-١45- 
مبحث هل للبائع‎ 
المطالبة بالشمن في زمن الخيار؟‎ 
إذا باع شخص سلعة على أن يكون له أو للمشتري الخيار والعكس مدة‎ 


يمكن إحفاؤه عن الأعين إلا بإتلافه أو أكله؛ فإذا ادعى المشتري ضياعه في هذه الحالة ولكن 
قامت البينة على كذبه كأن ادعى بأنه ضاع في يوم كذا فشهدت الشهود بأنهم رأوه عنده بعد 
ذلك اليوم؛ أو شهدت بأنه أكله أو أتلفه فإنه في هذه الحالة يكون عليه الضمان لا على البائع. 
االة الغالفة: أن يكون ما لا مكن إعفاوه أيضا واد المتري: ضياعة بعد اقنضف يدوت بينة 
تصدقه أو تكذبه فإن عليه اليمين للبائع» سواء كان متهماً بالكذب أو لاء إلا أنه إن كان متهما 


يحلف بأن المبيع قد ضاع وما فرط»ء وإن كان غير متهم يحلف بأنه ما فرط» فإن أبى أن يحلف 
كان عليه الضمان. ومن هذا يتضح أن الضمان على المشتري في ثلاثة أحوال وعلى البائع في 
حالتين الأولى ما إذا كان المبيع ثما يمكن إحفاؤه وأقام المبشتري البينة على ضياعه؛ فإن الضمان 
حينئذ يكون على البائع. الثانية إذا كان مما لا يمكن إحفاؤه ول تقم بينة على كذب المشتري 
وحلف اليمين» فإن الضمان يكون في هذه الحالة على البائع. 

ويعتبر في الضمان ما هو الأكثرء فإن كان الثمن أكثر من القيمة يلزم به من عليه الضمانء وإذا 
كانت القيمة أكثر يلزم بها إلا في الحالة الأولى» وهي ما إذا ادعى ضياع ما بمكن إحفاؤه ولم تقم 
يغة ان كدي الكت بونج لدي انه نا قر كانه يكرق ملزها بالعدج فنظ :اذا كان اقل حك 
القيمة» لأنه إذا كان أكثر أو مساو فلا يتوجه عليه بمين إذ لا فائدة. 

أما إذا كان الخيار للمشتري وادعى ضياع المبيع» فإنه يلزم بالثمن الذي وقع عليه البيع على كل 
حال» سواء كان الثمن أقل من القيمة أو أكثرء وقال بعضهم: إذا حلف أنه لم يكن يقصد 
الشراء فإنه يلزم بالقيمة إن كانت أقل. 

وإذا كان الخيار لهما معاً فإنه يكون حكمه كحكم ما إذا كان الخيار للبائع تغليباً له لأنه المالك. 
وإذا لم يقبض المشتري المبيع فادعى البائع أنه ضاع فإنه يلزم برد الثمن إن كان قد قبضهء وإلا 
فلا شيء له. 

وفوائد المبيع في زمن الخيار إن كانت منفصلة عنه كالغلة والبيض واللبن للبائع» أما إن كانت 
متصلة به كالصوف والولد» فإفها للمشتري لأنها كالجزء من المبيع 


-00- 


معينة فهل للبائع أن يطلب الثمن من المشتري؟ وهل للمشتري أن يطلب قبض اللمبيع 


من البائع أو لا؟ في ذلك اختلاف المذاهي!!!. 


(') المالكية قالوا: ليس للبائع أن يطلب الثمن من المشتري في مدة الخيار. 

وإذا اشترط البائع على المشتري أن ينقده الثمن كأن يقول له: أبيعك هذه السلعة بشرط أن 
تنقدي ثمنها فسد البيع ولو الم ينقده الثمن بالفعل؛ لأنه شرط النقد ينزل مترلة النقد بالفعل» لأن 
المشروط يتحقق بالشرط عادة. وكذا إذا اتفقا على ذلك قبل العقد ولو لم يذكراه في العقد وذلك 
لأن الثمن لا يعرف حيتئذ إن كان ثناً للسلعة أو سلفاء لأنه في حالة فسخ البيع يرد للمشتري 
فيكون سلفاً مردوداًء وقد أخذه في نظير سلعة فيكون رباً غير جائزء نعم إن لم يشترط البائع 
ذلك ول يتكلم فيه مع المشتري قبل العقد ثم تطوع المشتري بدفع الثمن فإنه يجوز لانتفاء التهمة 
حينئذ. ومثل ذلك ما إذا باع له سلعة بشرط أن يقرضه كذاء فإن ذلك الشرط يفسد البيع» فإذا 
تنازل البائع عن شرط نقد الثمن في بيع الخيار وقال: أسقطت هذا الشرط ليتم البيع فإنه لا ينفعه 
ذلك لأن الشرط واقع في حقيقة العقد وماهيته وهو شرط فاسد فأفسد العقد رأساًء بخلاف ما 
إذا تنازل عن اشتراط القرض ول يقبضه فإنه يصح البيع؛ لأن القرض حارج عن ماهية العقد. 

أما طلب المشتري لقبض المبيع في زمن الخيار ففيه تفصيل. وذلك لأن الخيار يكون لثلاثة أمور: 
أحدها: أن يكون الثمن غير معلوم للمشتري» فيشتري بشرط الخيار ليتروى في الثمن حى يتبين 
غلاءه ورخصه. ثانيها أن يكون الثمن معلوماً عنده ولكنه يشتري بشرط الخيار ليتدبر في المبيع 
ويعيد نظره فيه» ثالثها اختيار المبيع وتحربته» فإذا كان الخيار للتروي في الثمن فليس له قبض 
المبيع لأنه بمكنه معرفة ذلك ولمبيع في يد صاحبهء أما إذا كان الخيار من أحل أن يعيد النظر فيه 
أو يختبره فله قبضهء ولكن لا يحبر البائع بتسليمه إلا إذا اشترط المشتري ذلك. 

الحنفية قالوا: إذا اشترى سلعة بشرط الخيار فليس للبائع المطالبة بالثمن إلا بعد انقضاء مدة الخيار» 
كما أنه ليس للمشتري أن يطالب بلمبيع في هذه المدة» فلا حبر لأحدهما على الآخر في ذلك. 

فإذا دفع المشتري الثمن فإن البائع يجبر على تسليم المبيع» فإذا كان الخيار للبائع وقبض الثمن ونم 
يرض أن يسلم المبيع فإن له ذلك» ولكنه يحبر على رد الثمن. وإذا قبض المشتري المبيع فلا يصح 
له أن يتصرف فيه» تإذا فوفك فس وين قيار كاف صرق باطلد وكذلك إذا قبض البائع 


الثمن وكان عيناً فإنه لا يصح له أن يتصرف فيه في زمن الخيار» وإن تصرف فيقع تصرفه باطلا. 


دي 1د 


مبحث إذا اث شترى شخص غير معين من أشياء متعددة 
إذا اشترى شخص شيئاً غير معين من أمرين كثوبين ثم قبضهما معاً ليختار 
دعا نا رسيحة قف للك الي اللا 


أما إذا تصرف البائع في المبيع قبل أن يقبضه المشتري» أو تصرف المشتري في الثمن قبل أن يقبضه 
البائع» فإنه يجوز ويكون فسخاً للعقد. وسيأتي حكم التصرف ف المبيع فيغير زمن الخيار في المذاهب. 
الشافعية قالوا: الثمن في مدة الخيار يتبع الملك؛ فإذا حكم يبملك المبيع لأحدهما حكم يملك الثمن 
للآخرء مثلاً إذا كان الخيار للبائع كان ابيع مملوكاً له أي لم يخرج عن ملكه في مدة الخيان 
فيكون الثمن في هذه ال حالة ملكا للمشتري» فليس للبائع المطالبة بالشمن» كما أنه ليس للمشتري 
المطالبة بالمبيع. أما إذا كان الخيار للمشتري فإن المبيع يكون مملوكاً لهء فيكون الشمن حيتقذ ملكا 
للبائع» فيكون للبائع الحق في طلب الثمن» وللمشتري الحق في طلب المبيع. 

الحنابلة قالوا: إن كان الثمن معيناً فللبائع قبضه في زمن الخيار إن كان له الخيار. سواء كان خيار 


مجلس أو خيار شرط. أما إن كان في الذمة سواء كان نقداً أو عروض بحارة فإن البائع ليس له 
حق في المطالبة» وكذلك لا يملك المشتري قبض المبيع في مدة الخيار إن كان الخيار له إلا بإذن 
صريح من البائع» فإذا كان الثمن معيناً ولم يقبضه البائع فإنه يحرم على المشتري أن يتصرف فيه 
لأنه ليس ملكا له» كما يحرم على البائع أن يتصرف فيه أيضاً إذا قبضه لأن علاقة المشتري لم 
تنقطع عنه. أما إذا قبض المشتري المبيع وكان له الخيار فإنه يحل له التصرف فيه ويكون تصرفه 
مبطلاً الخيا ر كما تقدم بيانه 


(') المالكية قالوا: إذا اشترى شخص من آحين واليدا غير اميق امع يقن لوال سلا م ضهنا 
معاً ليختار منهما ما يعجبه. فإن هذا البيع على ثلاثة أوجه: الوحه الأول: بيع خيار فقط وهو البيع 
الذي جعل فيه الخيار «التروي» لأحد المتبايعين في أحذ المبيع ورده كأن يقول البائع: بعتنك أحد 
هذين الثوبين بكذا على الخيار في الأحذ والرد مدة ثلاث أيام» وفي هذا الوجحه ثلاث صور: الصورة 
الأولى: أن يدعي ضياعهما معاً. الثانية: أن يدعي ضياع أحدهماء الثالثة: أن تمضي مدة الخيار ولم 
يختر أحدهما. وحكم هذا: أن المشتري إذا قبضهما كان عليه ضماهماء فإذا ضاعا معاً أو ضاح واحد 
منهما كان عليه دفع الثمن الذي اشتراهما به للبائع. وإذا مضت مدة الخيار ول يخثر لزماه معا. 

الوجه الثاني: بيع احتيار فقطء وبيع الاختيار: هو البيع البات الذي لا حيار فيه» ولكن البائع 


-1١49- 


يجعل للمشتري التعيين لما اشتراه كأن يقول له: أبيعك أحد هذين الثوبين بيعاً باتاً بععشرة على أن 
تختار واحداً منهما في يوم أو يومين. وف ذلك الوجه ثلاث صور كالوجه الأول: 

الضوزة ارق أتجدعن صياعينا عع 

الثانية: أن يدعي ضياع 0006 

الثالئة: أن تمضي مدة الخيار ولم يختر. 

وفي كل صورة من الصور الثلاث يكون المشتري ملزماً بدفع نصف كل الثمن بأن يضم ثمن الثوبين 
إلى بعضه ويدفع المشتري نصفهء فإذا ضاع أحد الثوبين وكان يساوي عشرة وكان الثوب الباقي 
يساوي حخمسة كان مجموع الثمن حخمسة عشرء فيلزم بدفع نصفها. الوحه الثالث: بيع خيار 
واختيار وهو البيع الذي جعل فيه البائع للمشتري الخيار في التعيين» وبعد أن يعين واحداً يكون 
له الخيار في أحذه ورده كأن يقول له: أبيعك هذين الثوبين بدينار على أن تختار واحدا منهما 
ذف إساز واه للد طبارق اخذمورية تاذق آباف :و و للك الريجه تلات عدون ايض : 
الصورة الأولى: أن يكون الخيار للمشتري» ويدعي ضياع الثوبين معا ولا بينة له على ضياعهماء 
وفي هذه الحالة يكو المشتري ملزماً بغمن واحد منهماء أما الثوب الثاني فيضيع على البائع. 


الصورة الثانية: أن يكون الخيار للمشتري أيضاً ويدعي ضياع ثوب واحد ولا بينة على ذلك. 
وفي هذه الحالة يكون المشتري دلدما تصقن كن افو الضائع» وله أن يختار الثوب الثاني إذا 
كانت مدة الخيار باقية. 

الصورة الثالثة: أن تمضي مدة الخيار ولم يختر شيئاً منهما وفي هذه الحالة لا يلزمه شيءء هذا إذا 
كان الخيار للمشتري كما ذكرناء فإن كان الخيار للبائع كأن يبيعه واحداً غير معين من ثوبين 
على أن يكون للبائع الخيار في إمضاء الببع وفسخه. فإن المشتري إن ادعى ضياعهما معاً فإن 
عليه أن يدفع للبائع الأكثر من الثمن والقيمة في واحد. وكذا إن ادعى ضياع واحد فإن عليه أن 


يدفع للبائع الأكثر من الثمن والقيمة في نصف ثمن واحدء إلا أن يحلف بأنه قد ضاع وما فرط 
فإنه حينئذ يضمن الثمن لا القيمة. ومحل ذلك إذا لم تكن للمشتري بينة» فإن شهدت له بينة 
بضياع الثوبين أو أحدهما فلا شيء عليه للبائع. 

الحنفية قالوا: إذا طلب المشتري من البائع ثوباً فأعطاه ثلاثة وبين له تمن كل واحد منهما كأن 
قال له: هذا بعشرة» وهذا بعشرين» وهذا بثلاثين. ثم قال له: الثوب الذي يعجبك منها بعته 
لك فاستلمها المشتري على ذلك فضاعت عنده فإن في ذلك أربع صور: الصورة الأولى: أن 


تضيع كلها دفعة واحدة» أو تضيع كلها متعاقبة ولكنه لا يعلم في الحالتين أي الأثواب ضاع 
أوادء وحكم هذه الصورة: أن المشتري يلزم بدفع قيمة ثلث الجميع. الصورة الثانية: أن تضيع 
كلها دفعة أو متعاقبة ولكن المشتري يعرف الثوب الذي ضاع أولاء وحكم هذه الصورة: أن 
المشتري يلزم بقيمة الثوب الذي ضاع أولاً» والثوبان الآخران يكونان أمانة لا شيء عليه في 
ضياعهما. الصورة الثالثة: أن يهلك اثنان فقط ويبقى الثالث» وفي هذه الحالة يلزم المشتري 
بنصف تمن كل من الاثنين الضائعين» ورد الثالث لأنه يكون أمانة يحب ردها. وإذا حصل نقص 
في الثوب الثالث لا يلزم المشتري به. الصورة الرابعة: أن يضيع ثوب واحد فقط ويبقى اثنان 
وفي هذه الحالة يلزم المشتري بدفع قيمة الثوب الضائع ورد الثوبين الباقيين. 

ويسمى مثل هذه المسألة بالمقبوض على سوم الشراءء وحاصله أن كل مبيع قبضه المشتري 
ليشتريه على أن يكون له الخيار فيه بعد أن عرف ثمنه ولم يعارض فيه؛ فإنه يضمنه إذا هلك في 
يده بقيمته. أما إذا استهلكه هو فإنه يضمنه بثمنه على التحقيق وتعتبر القيمة من يوم قبضه. أما 
إذا قبضه لا على وجه الشراء بل على وجه النظر كأن قال البائع: هذا الثوب بعشرة فقال له: 
هاته حي أنظر فيه» أو حي ينظر فيه رفيقي ثم ضاع الثوب فإنه يضيع على البائع؛ ولا شيء على 
المشتري لأنه أحذه على سوم النظر لا على سوم الشراءء أما إذا قال له: هاته فإن أعجبئ أحذته 
ثم ضاع منه فإنه يلزم بقيمته» لأنه أخذه على سوم الشراء في هذه الحالة 

الحنابلة قالوا: شرط الخيان لذ يضح بق واحن قير ميعين: مطلقاء كنذا اتفرى لريين معاء أو اشترى 
جملاً وحماراً وشرط الخيار في واحد معين صحء أما إذا اشتراهما على أن يكون له الخيار في أحدهما 
فإن شرط الخيار لا يصح» ويكون البيع صحيحاً إذا عين المبيعين وعين ثمن كل منهماء كما إذا بين 
أن هذا الثوب ثمنه كذا وذلك الثوب ثمنه كذا. أما إذا ل يبين فإن البيع يكون فاسداً لجهالة الثمن. 

السافضهقالوا: ]ذا "قال اله كاف هذا ارون 'سقرة. وذللف بكري وشكد اد كانه يكرت عفدا 
متعددة لا عقداً واحداًء لأن العقد يتعدد بتفصيل الثمن» ويشترط في صحة البيع بذلك أن يقبل 
المشتري الثوبين جميعاًء فإذا قبل واحداً منهما لا يصح البيع» وإنما يتعدد العقد بتفصيل الثمن إذا 
فصل البادئ من المتعاقدين» سواء كان البادئ البائع أو المشتري. أما إذا أجمل البادئ وفصل 
القابل فإن العقك :يكو وإنخذا ل-متعددا: 


فإذا كان نتعلة)] فللمشتري أن يشترط الخيار في واحد منهما ويرد أحدهما بالعيب ويأخذ أحكام 
الخيار المتقدمة. 


أهؤ - 


مباحث خيار العيب 

للمشتري الخيار في إلغاء عقد البيع وفسخه إذا وجد في المبيع عيباً ولو لم 
يشرط ذلك» وهنا يسن حبار العي. ثم هو.ينقسم أولاً إلى قشمين: 

أحدهما: أن يكون بفعل البائع كخلط اللبن بالماء والسمن بالزيت» وصر 
ضرع الحيوان ليحبس اللبن فيه فيكبر ضرعه فيغتر المشتري به. 

ثانيهما: أن يكون عيباً طبيعياً وينقسم إلى قسمين: ظاهر كجموح الدابة 
وعرجها وعجزها عن حمل ما يحمله مثلها عادة. وباطن كفساد الجوز واللوز من 
داحل غلافه وفساد البطيخ ونحوه. 

تعريف العيب الذي يرد به المبيع 

العيينة الدع عل المشتري اطق ورد لمبيع: هو الذي[ تنقص ‏ به قيمة 
المبيع» أو يفوت به على المشتري غرض صحيح. فمثال ما تنقص به قيمة المبيع جماح 
الدابة عند ركوبّما وعدم انقيادها لصاحبهاء وكذا إذا كانت تعض أو ترفس فإن 
ذلك عيب ينقص قيمتهاء بخلاف ما إذا كان لا ينقص القيمة كقطع صغير في 
فخذها أو رجلها فإن ذلك لا يضرها فلا ترد به. ومثال ما يفوت به غرض صحيح 


() المالكية قالوا: ضابط العيب الذي يرد بن المبيع هق يلا كان ها للثمن كجماح الدابة 
وعدم انقيادهاء أو منقصاً لذات المبيع كخصاء الحيوان إذا كان الخصاء ينقصه عرفاً. أو يكون 
منقصاً للتصرف كما إذا كانت يده اليمئ ضعيفة ويسمى أعسر أو «أشول» أو كان مخوف 
العاقبة كما إذا كان عنقا .كرض معد. 


ولا يخرج هذا عما ذكر في أعلى الصحيفة السابقة وهو ما عليه الحنفية والشافعية 

الحنابلة قالوا: ضابط العيب الذي يرد به البيع هو نقص عينه كخصاء الحيوان ولو نقصت به 
القيمة أو نقصت قيمته عادة في عرف التجار. وبعضهم عرفه بأنه نقيصة يقتضي العرف سلامة 
المبيع عنها غالباً فلا فرق بين أن يكون النقص في عين المبيع أو قيمته» فخخصاء الحيوان على هذا 
لذ يكرة عينا إلذ إذاحدة العر ف عييا. 


- ١اس‎ 


على المشتري: أن يشتري شاة ليضحي بها فيجد في أذفا قطعاً منع صحة الأضحية 
ماء فإن ذلك القطع وإن لم ينقص قيمة الشاة ولكن يفوت على المشتري غرضاً 
ميك فلك رفهاء بر كار زد اشكرين عنقا أو ورا للليينة فويحله فين لا كفن أذ 
ذلك عيب ينافي استعماله فيفوت على المشتري غرضه من شرائه فيرد به. 
شروط رد المبيع بالعيب 

يشترط لرد المبيع بالعيب شروط: منها أن يكون الغالب['! في مثله أن يكون 
ملينا 1/3 العبمج فخرج ما إذا كان الغالب في مثله وجود ذلك العيب» ومثال 
الأول ها ذا لقوق هارا أو سمدانا قو كود سمي ان نلصا تون اضيا ده تاذ 
الغالب بي الحمير والخيل سلامتها من الخصاء وهو عيب قد يفوت به غرض المشتري 
من شرائهاء فإنه قد يشتري ليستولد به أنثى من جنسه فله رده بذلك العيب. 

ومثال الثاي: ما إذا اشترى حيواناً مأكول اللحم يغلب خحصاؤه كالغنم والمعز 
وإن" لله افيه الى عنا ينطو ارد لأ الغالب قينا تقض ان ذهو ينها نا 
ومنها أن لا يمكن زوال ذلك العيب إلا .عشقة» فإذا أمكن إزالته بغير مشقة فإن المبيع 
لوه بع رذلك كينا 31 سرف ثرا باسنا لاجس اقينم بالس ل فرق النماتة 
حينئذ لا تكون عيبال"! يرد به الثوب لأنه يمكن إزالتها بلا مشقة» وكذا إذا اشترى 


() المالكية قالوا: الشرط أن يكون المبيع سليماً من ذلك العيب في العادة والعرف؛ فالخصاء 
يكرة عو بردي طيواة ولو واكه قيقاى القعلى إزذ ]ذا كان قد برام العمل “إن العاذة 
أنه لا يستعمل منه إلا الخصيء وكذا فحل الغنم فإن الخصاء ليس عيباً يرد به. وبعضهم يقول: 
يرد به لأن لحم الفحل أطيب من لحم الخصي, والحق الرجوع في ذلك إلى العرف. 

الحنابلة قالوا: الشرط أن يكون ذات المبيع سليمة من النقصء فالخصاء نقص فيه مطلقاًء وأن 
تكون قيمته سليمة من النقص في عرف التجار كما يؤخذ من الضابط الأول للعيب» أما الضابط 


الثاني فإن الخصاء لا يكون عيباً إلا [ذاعةه لعزن قينا 
(') الحنابلة قالوا: المعول في ذلك على قوة العيب وضعفه؛ فإن كان يسيراً كصداع وحمى يسيرة 


- ١# 


سيفاً معوجاً يمكن إزالة اعوجاجه بسهولة. فإن العوج لا يكون عيباً يرد به حيمذ. 
ومنها أن يكون العيب ؤت اذا قُ المبيع وهو عند البائع على تفصيل 
لقال" 


فإنه لا يرد المبيع» بخلاف ما إذا كان شديداً فإنه يرد به» وعلى هذا فالثوب المتنجس الذي لا 
كك إزالةتشافكه دوت تعفة ويدوة: سس فق 'قيمه اللريه' ل لكان خا سمه عيبا برذ ني لأفنا 


يسيرة في هذه الحالة. 

لمالكية قالوا: بحاسة الثوب عيب تجعل للمشتري الحق في الرد» سواء كان الثوب يضره الغسل أو 
لا إن لم يتبينه البائع 

(') الحنفية قالوا: إذا اشترى فوجد به عيبا تنقص به قيمته ول يعلم به وقت الشراء أو قبله فلا 
يخلو: إما يكون ذلك العيب قد حصل وهو في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري» أو حصل بعد 
أن قبضه المشتري: فأما الأول فهو على خمسة أوجه: 

أحدها: أن يكون ذلك العيب قد حدث بعد العقد بفعل البائع وهو في يده: وفي هذه الحالة 
يكون المشتري بالخيار في تركه أو أخذه مع طرح حصة من الثمن تعادل النقص الذي حصل 
بسن للق العم سوا وعد لدعا عو نحنف قبل الفقه أل 

ثانيهنا: أن يكون: ذلك العيب قذ: حدتف بفعل المشتري) وق هذه الكالة يكو المشتري: ملزماً 
بدفع كل الثم ولو كان البائع هو الذي منعه من استلامه بسبب عدم دفع الثمنء فإذا وجد 
فيه عيباً قدهاً حدث عند البائع بغير فعل المشتري في هذه الحالة فللمشتري رده بالعيب القدم 
ويسقط عنه الثمن» ولكن عليه أن يدفع تعويض ما أحدثه بفعله من العيب. 

ثالثها: أن يكون ذلك العيب قد حدث بفعل أحبي عن البائع والمشتري والمبيع» وفي هذه الحالة 
يكون المشتري بالخيار: إن شاء رضي به بجميع الثمن وله على الأحببي تعويض ما أحدثه من 
النقص في المبيع» وإن شاء رد المبيع وسقط عنه الثمن. 

رابعها: أن يكون العيب قد حصل بآفة طبيعية فللمشتري أن يرده ويأحذ كل الثمن» وإن شاء 
أن يأحذه ويطرح من الثمن بقدر ما حدث فيه من العيب؛ فإن اطلع مع ذلك على عيب قديم 
حدث فيه وهو عند البائع ففي هذه الحالة لا يصح رده بالعيب القدم, لأنه يرده حينئذ وهو 
معيب بعيبين وهو لا يصح رده إلا بالعيب القدمم فقط. 


- ١١ه‎ 


خخامسها: أن يكون العيب قد حدث بفعل المبيع» كما إذا اشترى عبداً ففعل في نفسه ما يعيبه 
وكيتحك اليك ارق وأما الثاني وهو أن بحدث فيه العيب بعد أن يقبضه المشتري فهو 
عل تين أوجيد يض : 

-١‏ أن يكون العيب بفعل المشتري. 

؟- أن يكون بآفة ماوية. 

- أن يكون بفعل المعقود عليه. 

5 - أن يكون بفعل البائع. 

ه- أن يكون بفعل أحنبي» وحكم الأول والثاني والثالث: أنه إذا كان في المبيع عيب قديم سوى 
ذلك العيب الذي حدث عند المشتري فإنه لا يرد به» لأن العيب الجديد تعارض مع العيب 
القديم» وللمشتري أن يطالب بتعويض ما نقص من المبيع بسبب العيب القدم؛ إلا إذا رضي أن 
يأخذ المبيع مع نقصه بالعيب الحديد. 

وحكم الرابع والخامس وهما ما إذا كان العيب بفعل البائع أو بفعل أحبي بعد أن يقبضه 
المشتري: أن المبيع إذا كان به عيب قديم سوى ذلك العيب الذي حدث بفعل البائع أو الأحنبي 
فإنه لا يرد به» وعلى كل واحد منهما تعويض ما أحدثه في المبيع من النقص بجنايته عليه. 

ثم إن حصة التقص الي يلزم دفعها بسبب العيب هي الفرق بين قيمة المبيع صحيحاً ومعيبا 
منسوباً إلى ثنه. مثلاً: إذا اشترى سلعة بأربعين جنيهاً وقيمتها في الواقع مائة ثم حدث فيها عيب 
فأنقص قيمتها عشرة» ففي هذه الحالة تكون قيمتها قد نقصت العشرء فينقص بقدره من الثمن 
وهو عشر الأربعين وهو أربعة» وعلى هذا القياس. 

ويشترط فيمن يقوم السلعة أن يكونا اثنان يخبران بلفظ الشهادة بحضرة البائع والمشتري. وأن 
يكون كل واحد منهما له حبرة بما يقومه. 

ويتضح لك مما تقدم أن المشتري إذا وجد عيبا بالمبيع يرد به فليس له أن يمسكه ويطالب بالعوض 
عن القهى :اللافل "بسي العنيه رقا له أذ يردم كلةبوياحن: النمن كاماذة إلا إذا مدي الرد 
بحدوث عيب جديد ثانٍ حدث على التفصيل المتقدم. ومن ذلك ما إذا اشترى ثوباً ثم قطعه 
«فصله» ليخيطه ثم اطلع على عيب ينقص قيمته بعد ذلكء فله في هذه الحالة أن يأخذ العوض 
عن العيب لتعذر رد الثوب بعد تقطيعه» وكذا إذا اشترى وارث من مورثه شيئاً ثم مات المشتري 


وورثه البائع فيما اشتراه فوجد به عيبا فإنه ليس له رده لوارث آخر إن وحدء فإن لم يوجد 


اهمهأ - 


وارث آخر فإن رده يتعذر وتسقط قيمة النقص في هذه الحالة أيضا. وكذلك إذا اشترى جملا 


فنحره فوجد أمعاءه فاسدة فإنه يتعذر رده بعد نحره» وللمشتري أن يرجع بعوض العيب الذي 
بهه ومنه إذا اشترئ ثوباً من الحرير قبله بلماء ثم وجد به عيبا فإنه ليس له رده بل له أخذ 
العوضء لأن البل أنقص قيمة الثوب» وهكذا كل ما تنقص قيمته بحدوث عيب حديد زيادة 
على العيب القديم فإنه يمتنع رده» وفيه العوض عن العيب بحسب التفصيل الذي تقدم. 

لمالكية قالوا: إذا اشترى شيئاً فوجد به عبباً فإن له رده إذا علم بذلك العيب» وعتنع الرد بأمور: 
الأمر الأول تلف المبيع بعد العقد سواء كان تحت يد البائع أو تحت يد المشتري قبل أن يعلم 
ابيط ونتواء كاق التلى لاتعوار" الشعرية كي إذا درفن سحيوانا اقذكضد أو يدير ايارع ينا 
إذا أماته غيره» أو مات حتف أنفه. فإنه إذا اطلع على عيب فيه بعد ذلك لا يصح له رده لتعذر 
الرد حينقذ» ومثل ذلك ما إذا كان في حكم التالف. كما إذا اشترى شيئاً ثم تصدق به واطلع 
على عيب فيه بعد ذلك فإنه ليس له أن يرده بذلك العيب, لأنه وإن لم يتلف بالفعل ولكنه في 
حكم التالف وكذا إذا وهبه. وفي هذه الحالة يكون للمشتري تعويض ما أحدثه العيب في المبيع 
من النقص. وذلك بأن يقوم المبيع سالا ومعيباً ويؤذ من الشمن نسبة نقص قيمته معيباً إلى قيمته 
سليماء فإذا اشترى عيناً سليمة من العيؤب بمائة ثم ظهر يما عيب أنقص قيمعه: إلى ثمانين؛: استحق 
المشتري الرجوع على البائع بعشرين وهو خمس المائة وهكذا. الأمر الثاني: أن يظهر من المشتري 
ما يدل على رضائه بالمبيع بعد الاطلاع على العيب. 

وينقسم ما يدل على الرضا إلى قسمين: 

اندها جاديول على (الزكنا طلقا سواء كان في زمن مخاصمة البائع والمشتري وتنازعهما في 
الرد وعدمه أو لاء وذلك كاستعمال الثوب وإجارة الدابة ونحو ذلك من كل ما ينقص استعماله 
لمبيع» فإذا اشترى شيئاً من ذلك واطلع على عيب فيه يرد به ثم استعمله على هذا الوجه؛ فإنه لا 
يصح له الرد بعد ذلك. 

ثانيهما: ما يدل على الرضا قبل زمن المخاصمة فقطء أما بعدها فلا. وذلك كسكئ الدار 
والحانوت أو إسكافهما لغيره في زمن الخصامء إذا اشترى داراً سكن فيها ثم وجد بها عيبا 
كصدع جدار ينقص قيمتها. أو سبباً يقلل منافعها فإن له ردهاء ولو سكن فيها بعد علمه 
بالعيب» لأن هذه السكيئ لا تنقص قيمتهاء وكذا كل ما لا ينقص القيمة. 

أما إذا علم بالعيب ول يعلن المشتري به ولم يخاصمه في ردها ثم سكن فيها فإن هذه السك 


ا ك١‏ - 


تكون دليلاً على رضائه» فلا يكون له الحق في ردها بعد ذلك. وهناك قسم ثالث لا يدل على 
الرضا مطلقاً وهو أن ينتفع المشتري بالثمرة الناشئة عن البيع بدون استخدامه كالانتفاع باللبن 
والصوف, سواء كان ذلك في زمن الخصام أو غيره. 

ويستئئ من ذلك مسألتان: إحداهما: ما إذا اشترى دابة وهو في سفر فاطلع على عيب فيها فإنه 
إذاركبينا يعد ذلك وسافز علا "كله زذهايع ذلك ولا فزق تي :دلكدين أن يكرة مطظرا 
لركويما أو لا على المعتمد» فإذا وصلت على حالما بدون هزال ونحوه بسبب استعمالها فلا شيء 
على المشتري وإن هزلت فعليه أن يردها ويدفع قيمة ما أصابها من الحزال» أو يمسكها ويأحذ 
عوض العيب الذي بماء ولا يلزم بردها حال السفر لبائعها إلا إذا كان قريباً منه ولا يكلفه ردها 
مؤونة ثقيلة. ثانيهما: أن يشتريها وهو حاضر ببلده من بائع حاضر كذلك ثم اطلع على عيب 
فيها ثم ركبها ليردها. فإن ذلك الركوب لا بمنع الردء وكذا إذا ركبها ليذهب ها إلى محله إذا 


الأمر الثالث: أن يكون المبيع رقيقاً فقط وأن يكون البائع حاكما أو وارثاء فإذا باع القاضي 


زقيقاً لوكا لشخص عليه دين ليقضي به دينه» أو باع رقيقاً غائباً به عيب علم به القاضي وبينه 


للمشتريء أو علم به المشتري وإن لم يعلم به القاضي فإنه في هذه الحالة لا يحق للمشتري رده 
وكذا إذا باع الوارث رقيقا ورثه لقضاء دين أو تنفيذ وصية فإنه إذا بين العيب أو علمه المشتري 
فلا يحق له الرد بعد ذلك. أما بيع غير الرقيق فإنه لا ينفع فيه البراءة من العيب» فإذا باع شخص 
حيواناً أو عرض جحارة على شرط أنه بريء من العيوب ثم اطلع المشتري على عيب قلتم فيه فإن له 
رده ولا ينفعه شرط البراءة» سواء كان عاماً أو نخاصاً فهو شرط باطلء ولكنه لا يبطل عقد البيع. 
الأمر الرابع: أن يزول العيب قبل الرد إلا أن يكون محتمل العود إذا قال أهل الطب: إنه يحتمل 
عوده فإن له رده بذلك العيب. 

الحنابلة قالوا: إذا اشترى شيئاً فوجد به عيباً فإن له حالتين: الحالة الأولى: أن يكون ذلك العيب 
قد حدث قبل القبضء» فإذا كان قد حدث قبل القبض فللمشتري رده بذلك العيب» سواء كان 
العيب قبل عقد البيع أو بعده» علمه المشتري أو جهله؛ إلا إذا كان ضمانه على المشتري وهو ما 
إذا كان قد بيع بغير كيل ولا وزن ولا ذرع ولم يقبضه المشتري ولكن لم بمنعه البائع من استلامه 
كما تقدم قريباً» فإن العيب إذا حدث بعد البيع في هذه الحالة يكون قد حدث وهو في ملك 
المشتري فلا يكون البائع مسؤولاً عنه. 


- ١ /اه‎ 


وإذا رد المشتري المبيع بعيب كان عليه نفقة الردء» وعلى البائع أن 20 
البائع الثمن للمشتري كله أو بعضه أو أبرأه بالعيب منه ثم رد المبيع كان البائع مطالباً يجميع 
الثمن ولم يحسب له ما وهبه أو أبرأه منه» وللمشتري أن يمسك امبيع بعد اطلاعه على العيب 
ويأخذ قيمة النقص الحاصل في المبيع بسبب العيب ولو لم يتعذر رد المبيع بإتلافه أو بأكله أو غير 
ذلك» فإذا اشترى ثوباً وقطعه ليخيطه «فصله» ثم وجد فيه عيباً فإن له أن يأخذ قيمة النقص 
الذي وحد في الثوب بسبب ذلك العيب. وإن كان يتعذر في هذه الحالة رد الثوب لأن المشتري 
والبائع قد اتفقا أن يكون المبيع في مقابلة الثمن» فكل جزء من المبيع يقابله جزء من الثمن؛ فإذا 
نقص المبيع جزءا بسبب العيب. نقص نما يقابله من الثمن» فللمشتري الحق في ذلك سواء رضي 
البائع أو سخطء إلا إذا ترتب على أحذ ذلك الجزء من ربا فإنه لا يصح له أحذه. 


وذلك كما إذا اشترى فضة مصنوعة حلياً بزنتها من الدراهم ثم وجد يما عيباً. فإنه في هذه الحالة 


لابحل له أذ قيمة النقص الحاصل بسبب ذلك العيب» لأنه يؤدي إلى ربا الفضلء وإنما يكون له 
الحق في رد المبيع جميعه وأحذ الثمن جميعه. أو بمسكه بدون أن يأحذ قيمة ما أحدثه العيب من النقص. 
الحالة الثانية: أن يحدث العيب عند المشتري بعد أن يقبضه بالفعل» أو لم يقبضه ولم يمنعه البائع 
من قبضه ولم يكن مكيلاً إلخ. وفي هذه الحالة يكون البائع مسؤولاً عنه ولا يصح رده له بعد 
ذلكء» فإن كان بلمبيع عيب وهو عند البائع ثم حدث به عيب آخر وهو عند المشتري» فإن 
رضي المشتري بإمساكه فذاك» وإن لم يرض بذلك رفع الأمر إلى الحاكم وهو يفسخ البيع 
ويكون على البائع أن يرد الشمن للمشتري؛ وعلى المشتري أن يرد قيمة المبيع المعيب بعيبه الأول 
الذي حدث عند البائع» ثم إن قيمة النقص الذي يحصل بسبب عيب اللمبيع هي الفرق بين قيمته 
عبفاحا. وقيعه مني شنزيا :إل قبن ولاك اران يقوم ليع «صححاً غم ايقومدمعيا لسن 
الف لحيدينا ل لقي القري كا دنهو له لويد :كال ذلك أن عكري عيبا صاثة وتحسينة 
ولكن نزلت قيمتها إلى مائة ثم حدث بما عيب فتزلت قيمتها إلى تسعين. فيكون الفرق بين 
قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة عشرة وهي عشر الماثة» فإذا نسبت إلى الثمن الذي اشتريت به 
كانت حخمس عشرة وهي عشر الثمن. 

الشافعية قالوا: إذا اشترى شيئاً فوجده معيباً فإن له الحق في رده إذا حدث العيب قبل أن يقبض 
المشتري المبيع» سواء حدث قبل عقد البيع أو حدث بعده وقبل أن يقبضه المشتري. 

أما إذا حدث بعد القبض: تإن كان"سييه العبب فقا كان له إلى ردقه أأيضا للااة ررك 


- ١ اااره‎ 


ومتها أن يشترط البائع الزراءة سن الغي علن تفصيل. في المنذا 01 


وذلك كما إذا اشترى عبداً واستلمه ولكنه كان قد ارتكب جناية سرقة قبل أن يشتريه وثبتت 
عليه بعد أن استلمه فقطعت يده فإن ذلك العيب يكون مسؤولاً عنه البائع. 

وإذا حدث في المبيع عيب وهو عند المشتري ثم وجد فيه عيباً قديهاً حدث وهو عند البائع» وكان 
ذلك العيب الحديد لم يكن سببه قدا ول يزل من المبيع قبل علم المشتري بالقديم ول تتوقف 
عليه معرفة العيب القدتم» فإنه يسقط به حق المشتري في رده بدون رضا البائع» حي ولو كان 
هذا العيب قد حصل بفعل البائع. ثم تكون المسألة بعد ذلك على ثلاثة أوحه: أحدها أن يرضى 
البائع بالفسخ بدون عوض يأخذه من المشتري» ويرضى المشتري بإمساك المبيع بدون المطالبة بعوض 
يأحذه عن العيب القديم. ثانيها: أن يتفقا على فسخ العقد أو إحازته مع دفع التعويض» فإن فسخ 
العقد كان على المشتري دفع تعويض العيب الذي حدث عنده. وإن لم يفسخ كان على البائع دفع 
تعويض العيب الذي حدث عنده. ثالثها: أن لا يتفقا كأن يطلب أحدهما الفسخ؛ ففي حالي 
الاتفاق الأمر ظاهرء لأن لمما ذلك الاتفاق» وفي حالة عدم الاتفاق ينفذ رأي من طلب إجازة 
العقدء سواء كان الطالب المشتري أو البائع» وعلى البائع أن يدفع للمشتري تعويض العيب. 

وإذا كان المبيع قد بيع بجنسه كالحنطة بالحنطة» فإنه يتعين فيه فسخ العقد وإلزام المشتري بدفع 
العوض عن العيب الحادث على كل حال. 

(') الحنفية قالوا: تصح البراءة مما يظهر في المبيع من العيوب على أي حال» سواء كان الشرط 
عاماً أو نخاصاً. وسواء شرط براءة نفسه «أي شرط كونه غير مسؤول عن العيوب الي تظهر في 
المبيع» أو شرط براءة المبيع «سلامته عن العيوب». ومثال الأول أن يقول: بعتك هذه الدار على 
أن بريء من كل عيبء أو على أنها كوم تراب» أو بعتك هذه الدابة على أنها محطمة مكسرة 
ونحو ذلك فإن الشرط صحيح. فلو اشتراها على ذلك وظهر فيها عيب لا يصح له ردهاء لأنه 
قبلها بكل عيب يظهر فيها فلا خيار له وكذا لو شرط البراءة من عيب خاص من باب أولى 
كأن قال له: بعتك هذه الفرس على أنها جموح وقبلها على ذلكء فإنه ليس له ردها بهذا العيب 
ومثال الثاني أن يقول: بعتك هذا الحيوان على أنه لا عيب فيه» ول يبين عيباً خخاصاً واشتراه منه 
على ذلكء فإن له أن يرده بظهور عيب قديم فيه» وإذا قال: بعتنك هذا الحيوان على أنه بريء من 
كل داء ينظر في ذلك العرف والعادة في استعمال الداء» فإن كان العرف يخصه بالأدواء الباطنة 
عمل به فلو ظهر به داء باطن كان للمشتري ردهء وإن كان العرف يعمم الداء كان له رده 
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بأي مرض قديم فيه وعرف زماننا يعمم الداء فيطلقه على الظاهر منه والباطن» وهو موافق للغة 
أيضاًء ثم إن اشتراط البراءة من العيوب يشمل العيوب الموحودة قبل عقد البيع. والعيوب الحادثة 
بعده قبل أن يقبضه المشتري. 

فلو باع له حيواناً بشرط أن لا يكون مسؤولاً عن أي عيب فيه» أو عيب معين ولم يكن به 
عيب حال العقد ثم حدث فيه عيب بعد العقد وقبل أن يستلمه المشتري فإنه لا يرد بذلك العيب 
الحادث» كما لا يرد بذلك العيب القديم لأن شرط البراءة يشمله» وبعضهم يقول: ان اشتراط 
السلامة لا يشمل سوى العيوب الموجودة حال العقد» فله رده بالعيب الحادث بعد العقد وقبل 
اقفن كزنا يول لاقي 

أما إذا اشترط البراءة من كل عيب موجود فيه فإنه لا يتناول العيب الحادث بالإجماع. 

وإذا قال: بعتك هذا بشرط أنِنٍ بريء من كل عيب موجودء ومن كل عيب يحدث بعد العقد 
قبل القبض فإنه يكون شرطاً فاسداً يفسد البيع على المعتمد» وبعضهم يقول: إنه فاسد بالإجماع. 
لمالكية قالوا: شرط البراءة من العيب الذي يوجد في المبيع لا يفي فلو باع حيواناً أو عرض 
تحارة بشرط أنه بريء من أي عيب يظهر ف المبيع» أو بريء من عيب خاص بحيث لا يكون 
مسؤولاً إذا ظهر فيه ذلك العيب فإن هذا لا ينفعه» وللمشتري رده بظهور عيب فيه وهو عند 
البائع» نعم ينفع شرط البراءة في بيع الرقيق فقط إذا باعه بشرط البراءة من عيب لم يعلم به 
ومكث عنده زمناً لم يتمكن فيه من اختياره بحيث يستطيع أن يعرف ما به من العيوب» فإنه إذا 
باعه بشرط أنه لا يكون مسؤولاً عن عيب يظهر فيه بعد بيعه ثم ظهر فيه عيب فإنه لا يرد 
حينئذ. وكذا إذا باع الرقيق حاكم أو وارث كما تقدم فيما بنع الرد. 

الشافعية قالوا: إذا باع شيئاً بشرط البراءة من العيوب الموجودة فيه حال العقد فلا يخلو إما أن 
يشترط البراءة لنفسه» أو يشترط براءة المبيع وسلامته من كل العيوب؛ ومثال الأول: أن يقول: 
بعتنك كذا على أن بريء من كل عيب يظهر فيه بحيث لا أكون مسؤولاً عنهء وحكم هذا أنه 
لا يبرأ إلا إذا كان المبيع حيواناً وظهر فيه عيب باطن موجود حال العقد يجهله البائع» وقيل يرأ 


عن كل عيبء أما إذا تبين أن به عيباً ظاهراً أو كان المبيع غير حيوان فإن شرط براءته لا ينفع 
في هذه الحالة. ويكون البائع مسؤولاً عما يظهر من العيوب» ومثال الثاني أن يقول: بعتك هذا 
بشرط براءته «سلامته» من العيوب. وحكمه كحكم الأول» فإنه يكون مسؤولاً عن كل عيب 
يظهر في المبيع إلا إذا كان حيوانا ووجد به عيب باطن يجهله البائع فإنه لا يكون مسؤولا عنه 
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ومنها أن لا يزول ذلك العيب قبل الفسخ» فإذا اشترى حيواناً مريضاً ولم يفسخ 
ابيع ثم زا المرض فليس له الفسخ بسبب ذلك المرضش» لأنه قد زال قبل أن يرده. 
مبحث هل يرد المبيع بالعيوب على الفور أو لا 
هل يرد المبيع بعد العلم بالعيب فوراً أو على التراخي في ذلك اختلاف في 


لعذره بخفاء العيب عليه وعدم معرفته به. واستظهر بعضهم أنه يكون مسؤولاء لأنه شرط على 
نفسه سلامة المبيع من كل العيوب» فيعامل بشرطه في هذه الحالة دفعاً للتزاع. أما اشتراط البراءة 
من عيوب تحدث بعد العقد قبل القبض فإنه شرط فاسد لأنه إسقاط لشيء لم يوجد. ولكنه لا 
يفسد البيع على المعتمد» ويتضح من هذا أن شرط البراءة إذا كان عاماً فإنه لا يفيد إلا في حالة 
واحدة وهي أن يكون البيع ححيواناً والعيت باطخ والباقع. جهله كما ذكر آنا أما إذا كان 
الشرظ اها بآن عن العبية فإذا فيه فصرلا وهر إذا كات العييي ا يرئ #الأمراض الخلئية 
ال توحد في الحيوان فإنه يشترط أن يطلع المشتري عليها بعد تعيينها ويريه إياها. أما إذا كان 
من العيوب الى لا ترى. فإنه يكفي فيها التعيين ولا يلزم رؤيتها. وذلك كما إذا باع ثوراً بشرط 
أنه ينام في المحراث» أو ونين بشرط أنه جموح وتبين أنه كذلك؛ فليس للمشتري رده وإن لم 
يشاهد ذلك العيب عند الشراء. 

الحنابلة قالوا: إذا باع سلعة وشرط على المشتري أنه يبرأ من جميع العيوب الي هاء أو ال تحدث 
فيها قبل قبضها بعد العقد فإن الشرط يكون فاسداًء ومى ظهر للمشتري عيب كان له رد المبيع 
مواد كان “ذلك العيب ظافر ا أوياظطنا ف حيوات' أو غيرة: غلنه الشدري أو جحيلة وكذلك إذا 
اشترط البراءة من شرط خاص كأن قال له: بعتك هذه الدابة على أن بريء من جموحهاء أو 
بعتنك هذه الناقة على أن بريء من عصيائها فإن الشرط فاسد. وللمشتري ردها بذلك العيب. 

وإذا سمى البائع العيب ووافق المشتري عليه وأبرأه منه. فليس للمشتري رده بعد ذلك. لأنه قد علم 
بالعيب ورضي به. هذا ويحرم على البائع أن يكتم عيباً يعلمه بامبيع لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«المسلم أخو المسلم. ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بينه له». رواه أحمد وأبو داود 

(') الشافعية قالوا: يشترط أن يكون رد المبيع بعد العلم بالعيب على الفور. فلو علم بالعيب ثم 
اخر رده جل فد سقط سظه ل الردء والمزاى 'بالقون ما بيعل زايا أ العادة» فلو اعفل 
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بصلاة دحل وقنها أو بأكل أو نحو ذلك لا يكون تراحياً في العادة فلا يمنع الرد. وكذا لو علم 
بالعيب ثم تراخى لعذر كمرض أو خوف لص أو حيوان مفترس أو نحو ذلك فإن حقه لا يسقط. 
فإذا كان البائع غائباً فعلى المشتري أن يرفع أمره إلى الحاكم وجوباً. وعلى المشتري أيضاً أن 
يشهد وهو سائر في طريقه لرد المبيع بأنه فسخ البيع» سواء كان ذاهباً لبرده للبائع أو للحاكم 
وإنما يكون له حق الرد بعد العلم بالعيب إذا لم يفعل ما يدل على الرضا. كاستعمال الحيوان 
ولبس الثوب والإحارة والرهن ونحو ذلك. 

الحنفية قالوا: لا يشترط أن يكون رد المبيع بعد العلم بالعيب على الفور. فلو أعلن البائع بالعيب 
وخاصمه في رد المبيع ثم ترك المخاصمة وبعد ذلك رجع إليها وطلب الرد فإن له ذلك» وبمتنع الرد 
بعد العلم بالعيب إذا فعل ما يدل على الرضا كلبس الثوب وركوب الدابة» وإجارة المبيع ورهنه 
وبيعه كله أو بعضه؛ وهبته ولو بلا تسليم» ودفع باقي ثمنه وعرضه على البيع ولو بأمر البائع بأن 
قال له: اعرضه على البيع فإن لم يشتره منك أحد رده علي. وكذا إذا عرضه على التأحير أو 
طالب بغلته ويدل على الرضا أيضاً حلب اللبن وشربه» وكذلك سكي الدار ابتداء بأن علم 
بالغيب وهو غير ساكن ثم سكن بعد ذلك» فإن ذلك يسقط حقه في الردء أما إذا كان ساكناً 
قبل العلم بالعيب ثم استمر بعد العلم فإن ذلك لا يسقط حقه. 

ويدل على الرضا أيضاً سقي الأرض وزراعتها وجمع غلة الزرع؛ أما الأكل من مر الشجرة فإنه 
لا يدل على الرضاء وكذا عرض الثوب على الخياط لينظر أيكفيه أم لا. وعرضه على المقومين 
ليعلم حاله. وكذا لا يدل على الرضا ركوب الدابة لردها على البائع» أو لشراء العلف لما لا 
لدابة أرى؛ وإنما يصح له ركويما لذلك بشرط أن لا يكون قادراً على المشي إلا بصعوبة. وإذا 
كان البائع غائباً فلم يجده ليرد إليه المبيع فإنه يمسك المبيع عنده حى يحضر البائع فيرده له. وإذا 
هلك وهو في يد المشتري قبل حضور البائع لم يكن مسؤولاً عن ثمنه» وإنما يكون مسؤولاً عن 
النقصان الحاصل بسبب العيب. 

المالكية قالوا: يشترط أن يكون رد المبيع بعد العلم بالعيب على الفور» ويقدر الفور عندهم بمدة 
يومين وما زاد عليها يكون تراخياً يسقط حق الخيار في الرد بالعيب»؛ إلا إذا كان معذوراً بعذر 
بمنعه من الرد بعد العلم» كمرض أو سجن أو خحوف من ظالم أو نحو ذلك. ثم إن له الرد في أقل 
من يوم بدون أن يطالب بيمين. 

أما اليوم واليومان فإن له الرد فيهما مع الحلف بأنه لم يرض بالعيب وأنه رد المبيع. 


- 


مبحث في حكم صر لبن الحيوان 
قبل بيعه «المصراة» 


مسألة المصراة هي الى أشرنا إليها في أول مبحث الرد بالعيب» وهي مأحوذة 
من التصرية. ومعناها: جمع اللبن وحبسه في ضرع الحيوان بفعل البائع ليكبر الضرع؛ 
فيغتر المشتري بذلك ويشتريها ظناً منه أن عظم الضرع لسبب كثرة اللبن كثرة طبيعية» 
ويسمى هذا أخيار التغرير الفعلي وهو منهي عنه شرعاً. فقد روى أبو هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصروا الإبل والغنم. فمن ابتاعها فهو بخير 
كارو يطة ان لاايا4 إن كناد امالك وق #ام رده وعناءا زر عم سس عا 


وتصروا -بضم التاء وفتح الصاد- على وزان تزكوا معناه: لا تجمعوا اللبن 
وتحبسوه في ضرع الناقة أو الشاة. وقوله ابتاعها معناه: اشتراها وقوله: فهو بخير 


النظرين معناه: أنه مخير بين إمساكها وردها. 


وبمتنع الرد إذا فعل ما يدل على الرضا مما تقدم بيانه. 

وإذا كان البائع غائباً فيستحب أن يشهد على عدم الرضاء ثم إن كانت غيبته قريبة فإنه يرده 
على وكيله إن كان له وكيل؛ فإن لم يكن له وكيل» فإن شاء انتظر حضوره ليرد عليه وإن شاء 
رفع الأمر للقاضي. والقاضي يعلنه بالحضور أو الحكم عليه بالرد وهو غائب» وإن كانت غيبته 
بعيدة وعجز المشتري عن رده فإما أن ينتظره أو يرفع الأمر للقاضي» والقاضي إن كان يعلم محله 
أو يرحو عودته ينتظره مدة عشرة أيام في حال الأمن» ويومين في حال النوف. ثم يحكم بالرد 
وإلا حكم بالرد ابتداء من غير انتظار. 

الحنابلة قالوا: لا يشترط الفور في رد المبيع بالعيب» بل يصح أن يكون على التراخي لأنه شرع 
له لدفع ضرر متحقق» فلم يطل بالتأخير إلا إذا كان مقترناً مما يدل على الرضا. كما إذا 
استعمل الثوب بعد العلم بعيبه» أو أحر العين» أو ركب الدابة ونحو ذلكء إلا إذا كان قد ركبها 
ليختبرها أو ركبها ليقطع بما الطريق ليردها إلى البائع» فإن هذا لا يدل على الرضا. ولا يفتقر 
الرد إلى رضا البائع» ولا إلى حضوره.؛ ولا إلى حكم حاكم سواء كان الرد قبل القبض أو بعده, 
فمى أعلن فسخ العقد أصبح غير مسؤول عن البيع. 
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(') الشافعية قالوا: إذا اشترى المصراة فحلبها فإن له ردها مع رد صاع من تمر معها. وكذا إذا 
استهلك لبنها بغير الحلب كأن ترك ولدها يرضعها. وإذا علم أنما مصراة قبل أن يتلف لبنها فإن 
له ردها بدون أن يكون ملزماً برد شيء معها: كما لا يلزم برد صاع التمر بخصوصه إذا اتفق 
المتعاقدان على غيره فيصح أن يرد بدل اللبن نقوداً أو برا أو غيرهما مع الاتفاق. واللبن الذي 
يحب معه الرد هو لبن مأكول اللحم, أما لبن غيره كالأتان فإنه لا يرد بدله. وإن كانت التصرية 
عيباً فيه يرد به. وكذا لا يرد بدل القليل التافه» وإذا كرر حلبها فإنه لا يلزم إلا برد صاع واحدء 
نعم إذا كانت الناقة أو الشاة ملكا لشركاء متعددين» أو اشتراها شركاء فإن لكل واحد من 
النافميق داعا + على 2 والحمن الشاروة ضام 

المالكية قالواة إذا مغرف الصراةقخلبها فإن له روعا برك أن .يزه مدي ماع مه غالب قوت 
بلده» ولا يشترط رد صاع التمر بخصوصه.ء ويحرم أن يرد اللبن فقطء إنما له رده مع رد الصاع. 
وكذا يحرم رد بدل الصاع من نقود أو غيرها. وإذا لم يحلبها ثم علم بأها مصراة فله ردها بدون 
أن يلزم بالصاع. واللبن الذي يجب معه الرد هو لبن مأكول اللحم؛ أما غير مأكول اللحم فإنه لا 
يحب معه رد الصاع وإن كان يرد نفس الحيوان بالتصرية لأنما عيب فيه. وإذا كرر حلبها فلا 
يرد إلا صاعاً واحداً ما لم يدل تكرار الحلب على الرضاء وذلك كأن يحلبها لينتفع بلبنها. 

أما إذا حلبها لاحتبارها مرة أخحرى فإنه لا يدل على الرضاء وإذا حلبها مرة ثالثة فإنها تدل على 
الرضا إلا إذا ادعى أنه حلبها الثالثة ليختبرهاء لأن الحلبة الثانية لم تكف في اختبارها ولكن عليه 
اليمين. فإذا حلبها بعد الثالثة كان ذلك رضا قولاً واحدا. وَإنما يعتبر تكرر الحلبات ثلاثة أو أقل 
إذا حلبها في مواعيد حلبهاء فإذا حلبها في يوم واحد ثلاث مرات وكانت عادقا حلبتين حسب 


له اثنان فقط. وإذا اشترى من بائع واحد شياهاً متعددة في عقد فوجدها مصراة كلها فإن له 
ردهاء وعليه أن يدفع على كل واحد حلبها صاعاً على الأرجح. 

الخنشة :قالواء إذا أكعرئ المضواة فليس؟ له رده ردنك العيث مطلفا» بوزغنا له" المطالبة #التعويض 
عبنا اقم زو ةقبقها رذلاف العف ونولون» إن لجنيم الراكوق لكوت كان مه فق 


ذاته ولكن يعارضه شيء واحد آخرء وهو أن القياس الثابت بالكتاب والسنة والإجماع قد دل 
على أن ضمان العدوان يكون بالمثل أو القيمة» وفي مسألة المصراة قد تعدى البائع بالتصرية 
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مبحث إذا كان في المبيع عيب باطني 


إذا اشترى شخص سلعة فوجدها معيبة بعيب باطين لا يظهر للمشتري إلا 
بإحداث نقص في ذات المبيع من كسر أو شقء وذلك كالبطيخ والجحوز واللوز 
والبيض ونحو ذلك» فإن كان باطنه فاسداً بحيث لا ينتفع به أصلاً فإن البيع في هذه 
الحالة يكون باطلاً فعلى البائع أن ولوقي الكل رن كان سقف رس عله 


المشتري شيء لأن المبيع لا قيمة له. أما إن كان ينتفع به فإن فيه تفصيل المذاهب!"!. 


تغريرا بالمشتري فعليه أن يضمن قيمة النقض الحاصل بالعيب. أما 'المشتري فلم يتعد بالحلب» 
وعلن قر أله تعد "فإنه يلرم: يقية اللية أو مله والقمر اليبس وانهدا هنا فكان'الحديث 
مخالفاً للقياس فلم يعمل به. وقال أبو يوسف: إفها ترد ويرد معها قيمة اللبن. 

الكتابلة قالوا إذا اشعرى المصيراة فإ له ردهة ذلك العيب وعلية أن يرك مها ضاعا امن قر عند 
ادوع الكو نر لسوت ددا سن اردان 

(') المالكية: لهم تفصيل في ذلك مذكور فيما سيأ قريباً 

(') الشافعية قالوا: إن كان بعض المبيع فاسداً لا ينتفع به وبعضه غير فاسد ينتفع به كان 
للمشتري الحق في رده وأحذ ثمنه كاملاً بدون أن يلزم بشيء عما أحدثه فيه من التغير» لأن له 
العذر في ذلك حيث لا يمكنه معرفته إلا بكسره. وكذا إذا اشترى حيواناً فذيحه فوجد لحمه منتناً 
فإن له الحق في رده إذا كان لا بمكنه معرفته قبل ذبحه. أما إذا كان بمكنه ذلك بأن كان الحيوان 
مايا كل التحانمة ويس واتجلالا» وان وسقظ اسحقه اليه سيفية. 

وإذا كانت معرفة ما ف باطن المبيع لا تتوقف على كسره فكسره. أو كانت تتوقف على كسر 
سو فكديرة عنما كبر ا فاق هدة اتكاله ايكون ل حق "فق الرجة لان أحذت فيد بي كد 
احفيان ابيع :بلدوئة: 

وإذا اشترى شيئاً لبه فاسد وقشره ينتفع به كبيض النعام» فإن على المشتري أن يرده على بائعه 
ويأذ ثمنهء بخلاف ما إذا اشترى شيئاً لا ينتفع بقشره فوجده فاسداً جميعه كبيض الدجاج 
والبطيخ» فإنه لا يلزم برده لكونه لا قيمة له» وعلى البائع أن يدفع له كل الثمن كما تقدم. 
المالكية قالوا: إذا اشترى شيقاً لا يعرف عيبه إلا بإحداث تغيير في ذات المبيع كالبطيخ والجوز 
والخشب المسوس إذا كان السوس غير ظاهر فإنه لا يعرف إلا بشقه أو كسرهء فليس للمشتري 
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أن يرده بعد أن يحدث فيه التغيير إلا إذا اشترط رده بذلك. أو جحرى العرف على رد المبيع.عثل 
هذا العيب» لأن العرف كالشرط في هذاء وكما أن المشتري ليس له الحق في رده» كذلك ليس 
له الحق في المطالبة بتعويض عما نقص بسبب العيب. 

وإذا كان في المبيع عيب باطين ولكن يمكن معرفته بدون إحداث تغيير في ذاته كالبيض «فإنه يمكن 
معرفته بعلامات خاصة بدون حاجة إلى كسره»» فإن له أحوالاً يختلف الحكم فيه باختلافهاء وذلك 
لأن إن أن: يتيخ أنه :هن يسع :مذراء. .وما أن ينين أن.صقازم مخلوظ مبياضه ولكنه 4 يكن 
ويسمى «مروقاً» وعلى كل من الحالتين: إما أن يكون البائع مدلساً أي كتم العيب الذي به أو 
غير مدلسء» فإن تبين أنه مذر فإن البيع يكون فاسداء سواء كان البائع مدلساً أو غير مدلس» 
وسواء شواه المشتري بعد شرائه أو كسره ولم يشوه. أو عرفه قبل أن يفعل به شيكاء وفي هذه 
الحالة يرد المشتري المبيع ويلزم البائع برد الثمن جميعه. أما إن تبين إنه ممروق والبائع غير مدلس» 
إن كان المتغري قد عرقه قبل أن يكشره أو يكويه وإتديكون عرزا يق ان كسك وين أن 
يرده من غير أن يكون له أو عليه شيءء أما إن عرفه بعد أن كسره أو شواه فإنه يكون مخيرا بين 
رده ودفع العوض عما أحدثه فيه من الكسر أو الشي» وبين إمساكه وأخحذ العوض عن العيب 
القدم من البائع بأن يقوم وهو سالم ويقوم وهو معيب» فإن كان يساوي وهو سالم عشرة 
ويساوي وهو معيب ثمانية» فيرجع بنسبة ذلك من الثمن وهو اثنان أعبي خمس الثمن. 

وإذا تبين أنه ممروق والبائع مدلس» فإن كان المشتري قد كسره أو لم يفعل به شيئاً فإنه يكون 
مخيراً بين أن يمسكه ولا شيء له. أو يرده ويأحذ جميع الشمن ولا شيء عليه. أما إذا كان قد 
شواه فإنه لا يكون له الحق في رده بل له الحق في أحذ العوض عن النقص بالطريق الي ذكرت. 
ويشترط في ذلك كله أن يكسره في زمن قريب لا يتصور أن يتغير فيه البيض. أما إذا كسره بعد 
أيام يصح أن يتغير فيها فلا يكون له الحق في شيء. لأنه في هذه الحالة لا يعلم إن كان العيب قد 
حدث عند البائع أم عند المشتري. 

الحنفية قالوا: المبيع الذي لا يعرف عيبه إلا بإحداث تغيير في ذاته من كسر أو شق أو غيرهما 
كالبيض والبطيخ والجوز واللوز لا يخلو حاله: إما أن يكون جميعه فاسداً لا ينتفع به أصلاً كما 


ذا افق رقا ذا نجه نكا :أذ اققاء فو حو ا أذ جور “كه عاتن قفن لمم انار 
إذا اشتر فو و قثاء فوحده مراء أو حوزا فو ويا ففي يقع 


بيعه باطلاً ويلزم البائع برد جميع ثمنه ولا شيء على المشتري. وكذلك إذا اشترى جوزا فوجده 
خاوياً لا لب فيه فإن بيعه على هذه الحالة يكون باطلاًء ولا اعتبار بالانتفاع بقشره لأنه لا يعد 
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مبحث إذا عرضت زيادة على المبيع الذي به عيب 
إذا عرضت زيادة على المبيع الذي يظهر فيه عيب» فتارة تكون هذه الزيادة 
متصلة به كجزء منه» وتارة تكون منفصلة عنه» وق ا شكاب سمو ل 


مالاً مقدماً إلا باعتبار لبه على الراجحء بخلاف بيض النعام فإن لقشره قيمة» فإذا وجد باطنه فاسداً 
م يكن بيعه باطلاً للانتفاع بقشرهء فليس للمشتري رده وإنما الرجحوع بنقصان العيب. أما إذا كان 
يمكن الانتفاع به من بعض الوجوه ولو بجعله علفاً للدواب» فإنه لا يكون للمشتري في هذه الحالة 
الحق في ردهء ولكن يكون له الحق في الرجحوع على البائع بعوض النقصان بحيث يقوم صحيحه 
وفاسده ويأخذ فرق ثمنه كما تقدم» ولكن بشرط أن لا يتناول منه بعد العلم بالعيب» فإن ذاقه 
ووجده فاسدا ثم أكل منه بعد ذلك لا يكون له الحق في العوض. وكذا إذا علم بالعيب قبل كسره 
ع كبر ابيط كته اي الباروق العرض أن كبر بعدالعلم بالعجب ذلبل على رضاهبيه: 

وإذا اشترى شيئاً فوجد بعضه صحيحاً وبعضه فاسداً كان له الحق في الرجوع على البائع بحصة 
الفاسد من الثمن» إلا إذا كان الفاسد قليلاً لا بمكن الاحتراز عنه؛ أو لا يخلو المبيع عنه في العادة 
كالجوز واللوز فإنه يغتفر فيه إلى ستة فاسدة من كل مائة» وكذلك التراب القليل الذي لا يخلو 
عنه القمح في العادة فإنه يغتفر فيه ذلك. 

الحنابلة قالوا: إذا كان بعض المبيع فاسداً ردقه ستديما نإف المسدودي الحق في أحذ قسط 
الفاسد من الثمن؛ فإن كان نصفه فاسداً رجع بنصف الثمن وهكذاء وإذا اشترى شيئاً فوجد 
باطنه مقنيعة“فاسدا ولكى له 'قينة بعد الكيان كبيط البخاء . واللتور وو ولك إن المشتري 
يكون مخيراً بين رده للبائع ودفع تعويض ما أحدثه من الكسر فيه وبين إمساكه وأخذ تعويض 
فساده من البائع» فإن كان قد كسره كسراً لا يبقى معه له قيمة أصلاً كان للمشتري الحق في 
أذ تعويض فساده من البائع. فإن كان قد كسره كسراً لا يبقى معه له قيمة أصلاً كان 
للمشتري الحق في أحذ التعويض عن الفساد فقط 

(') الشافعية قالوا: الزيادة الي تعرض للمبيع أو للثمن إذا كان قابلاً للزيادة كالحيوان والزرع 
ونحو ذلك» تارة تكون متصلة وتارة تكون منفصلة» وضابط المتصلة هي الى لا يمكن فصلها عن 
محلها وإفرادها بالبيع على حدة» وذلك كما إذا اشترى حيواناً فسمن بعد أن كان هزيلاًء أو 
كبر بعد أن كان صغيراًء فإن السمن والكبر متصل بالحيوان وجزء منه لا يمكن فصله عنه. وكذا 
إذا اشترى شجرة صغيرة فكبرت. أما الزيادة المنفصلة فهي الي يمكن فصلها عن محلها وبيعها 
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على حدة كثمرة الشجرة واللبن والبيض. وحكم الزيادة المتصلة: أنها تتبع الأصل في الردء فإذا 
اشترى حيواناً فسمن أو كير يعد :العقد ثم ويح فيد.عيباً يزد ابه فإن زيااثة.. هذه تكون خابعة لهي 
الرد. فلا يكون للمشتري الحق في أخذ تعويض عنها من البائع. وحكم الزيادة المنفصل. أنها 
تكون لمن حدثت في ملكه, فإن كان المبيع قد دحل في ملك المشتري بالعقد فله ما ينفصل عنه 
من ثمرة كلبن وبيض وصوف وإن رد المبيع قبل قبضه؛ لأن هذه الزيادة فرع الملك» والفسخ 
يبطل العقد من حين الفسخ لا من حين العقد. ومثل المبيع في ذلك الثمن إذا ملكه البائع فإن له 
ما ينفصل عنه من ثمره. 

وإذا اشترى دابة حاملاً فلا يخلو: إما أن يكون ذلك الحمل قد حدث وهو في ملك البائع بأن 
كان قبل العقد أو مقارناً له أو حدث في ملك المشتري؛ وحكم الأول أنه يتبع أمه في الرد ولو 
بعد الولادة» فإذا رد أمه بالعيب لزمه أن يرد ولدها معهاء وإذا نقصت بسبب الولادة لا يعتبر ذلك 
التقصان عيباً بمنع المشتري من الرد على المعتمد. ومثل الحمل المقارن الحمل الذي حدث قبل العقد. 
أما إذا حدث الحمل في ملك المشتري فلا يتبع الولد أمه في الرد بل يأحذه المشتري بعد ولادته. 
الحنفية قالوا: الزيادة الي تعرض للمبيع قسمان: متصلة به» ومنفصلة عنه» وكل منهما قسمان: 
متولدة من المبيع وغير متولدة منه. فالأقسام أربعة. الأول: زيادة متصلة بالمبيع متولدة عنه ككبر 
الحيوان وسمنه» وحكمها أنما لا تمنع رد المبيع الذي يظهر به عيب قديم على الصحيح؛ سواء 
عرضت له هذه الزيادة بعد أن قبضه المشتري» أو عرضت له بعد عقد البيع وقبل أن يقبضهء فإذا 
اشترى حيواناً هزيلاً فسمن عنده بعد قبضه؛ أو اشتراه فسمن عند البائع قبل قبضه ثم تبين له أن 
به عيباً يرد به» فإن له الحق في رده ولا يمنعه السمن من الرد. وكذلك إذا اشتراه صغيراً فكبر, 
كما أن له الحق في أن يمسك المبيع ويرجع على البائع بالعوض عن نقص المبيع بسبب العيب 
وليس للبائع أن يمنع عن دفع العوض عن النقص ويطلب رد المبيع بأن يقول للمشتري: إما أن 
ترد لي المبيع وتأحذ ثمنه كاملا وإما أن تمسكه بدون عوض. 

الثاني: زيادة متصلة بالمبيع غير متولدة منه» كصبغ الثوب والبناء الحادث على الأرض» فإنه 
متصل بالمبيع ولكنه غير متولد منهء وحكمها: أنها تمنع رد المبيع باتفاق» فإذا اشترى أرضاً ثم بى 
عليهاء أو اشترى ثوباً فصبغه ثم وجد به عيباً فليس له رده به» حى ولو قال البائع: أنا أقبله 
كذلكء وإنما له الحق في المطالبة بالتعويض عن النقص. سواء حدثت الزيادة قبل أو بعد قبضه 
لأنما قبل قبضه تكون تصرفاً في المبيع يكون به قابضاً. 
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الثالث: زيادة منفصلة متولدة من المبيع» كالولد واللبن والصوف إذا كان المبيع حيواتاء والتمر 
إذا كان المبيع شجرأء وحكمها: أنها تمنع الرد بالعيب بعد القبض لا قبله» فإذا اشترى دابة حبلى 
فوللات له م وبيد ا عيبا قرعا تزه كن كان "ذلك يمل قيضها فليين له ردنا بالعيب» وإقا اله 
المطالبة بالعوض عن العيب. أما إذا كان ذلك قبل قبضها فإن الولادة لا تمنع الرد» فإن شاء رد 
الولد مع أمه وأحذ الثمن» وإن شاء رضي بمما بجميع الثمن. وكذا إذا اشترى شجرة فأثمرت» فإن 
كان بعد قبضها فليس له ردها بالعيب» وإن كان قبل قبضها فله ردها بثمرها ومثل ذلك ما إذا 
اشر شان ل لزيا فعلت يعد اناه أن ليل لد اناق ويه لفان سكي كلك 
الرابع: زيادة منفصلة غير متولدة من المبيع كالزيادة الحاصلة من غلة المبيع وكسبه كما إذا 
اشترى عبدا فكسب مالا بتجارة» أو وهبه أحد مالاء أو تصدق عليه عمال وحكمها أنها قبل 
القبض لا يمنع رد المبيع» فللمشتري أن يرده دون هذه الزيادة» فإها للمشتري بدون ثمن ولكن لا 
تطيب له وقيل: هي للبائع ولكن لا تطيب له أيضاء أما بعد القبض فإن الزيادة المذكورة لا تمنع 
الرد أيضاًء ولكن المشتري يرد المبيع فقط وتكون الزيادة له طيبة. 

المالكية قالوا: الزيادة الي تحدث في المبيع عند المشتري قبل أن يطلع عيب قديم فيه تنقسم إلى 
خمسة أقسام: 

القسم الأول: زيادة في عين المبيع من غير إحداث شيء فيه كسمن الدابة وكبر الصغير فإذا 
اشترى دابة هزيلة فسمنت عنده سمناً زائداً ثم اطلع على عيب قدم ترد به ففي ذلك خلاف» 
فقيل: إن سمنها بمنع ردها للبائع» وللمشتري الحق في المطالبة بالتعويض عن نقص العيب وقيل: 
إن سمنها بمنع ردهاء فالمشتري مخير بين أن يردها ويأحذ كل الثمن ولا شيء له من الزيادة كما 
أنه لا شيء عليه من العوض عن السمن الكثير» وبين أن يمسكها ويأحذ عوض العيب القديم أما 
إذا كان السمن يسيراً يصلح به البدن فإنه لغو لا يترتب عليه شيء. 

القسم الثاني: زيادة من جنس ابيع تنسب إليه كالولد» فإذا اشترى دابة فولدت عنده سواء 
اشتراها حاملاً أو حملت عنده ثم اطلع على عيب قد ترد بعد ولادتاء فللمشتري الحق في رد 
هذه الدابة ومعها ولدها ويأحذ الثمن» ولا فرق في ذلك بين أن يكون ولد أمة. أو ولد بقر» أو 
إبل» أو غنمء أو نحوهاء وإذا أنقصت الولادة قيمة الدابة فلا يخلو: إما أن يكون الولد يحبر ذلك 
النقص أو لا فإن كان الولد يجبر النقص فلا شيء على المشتريء وإن كان لا يجبره فعلى المشتري 
أن يرد معها ما نقص من قيمتها. 
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القسم الثالث: زيادة تنسب للمبيع وتتعلق به ولكن ليست من جنسه. كثمر النخلة والشجرة فإن 
الثمر ليس من جنس الشجر وهو منسوب إليه ومتعلق به. وحكم هذا أنه لا يخلو: إما أن يكون 
البائع قد لقح النخلة حين الشراء واشترط على المشتري أن تكون ثمرتما له أو لا. فإذا كان الأول ثم 
تبين أن بها عيباً ترد به فإن للمشتري أن يرد المبيع وأن يرد معه ثمره ولو كان الشمر قد طاب أو 
قطع؛ فإن تصرف فيه المشتري بأكل أو إهداء أو هلك بآفة فعلى المشتري أن يرد مثله إن علم 
قدر كيله. فإن لم يعلم كيله فعليه أن يرد قيمته» وإن تصرف فيه بالبيع فعليه رد الثمن إن علمه 
وعليه رد القيمة إن جهل الثمن. 

أما إذا لم يكن البائع قد لقح الشجرة فإن ثمرتها تكون للمشتري إذا قطعها قبل أن يردها فلا 
يردها للبائع حيئذ. أما إذا رد المبيع قبل قطع الثمرة فإن الثمرة ترد مع البيع للبائع» إلا إذا تلونت 
بأن احمرت أو اصفرت فإنها تكون للمشتري. 

وإذا لم يشترط البائع أن تكون الثمرة له فإفها لا تدحل في المبيع وتكون من حق البائع على أي 
حال» بخلاف الصوف فإنه يدحل في الغنم بدون شرط شرائه فيرد مع الغنم المعيبة» وإذا استهلكه 
ببيع ونحوه فعليه أن يرد وزنه إن علمه وإلا فعليه أن يرد الغنم ويأحذ الغمن ناقصاً ثمن الصوف» 
إلا إذا نبت لها بعد جزه مثله فإنه لا شيء عليه» لأن الصوف الجديد حل محل المستهلك. 

ومن الزيادة المتعلقة بالمبيع وليست من جنسه ككسب العبد» فإنه إذا اشترى عبداً فكسب العبد 


ذاذ تسن ار أو وهبه أحد مالاً أو تصدق عليه بعال ثم وجد به عيبا قدياً يرد به بعد هذه 
الزيادة» كان المشتري بالخيار بين أن يرد .ماله الذي كسبه» وبين أن بمسكه بزيادته ولا شىء له 
في الحالتين» إلا أن له الحق في المطالبة بثمن الدواء إن كان قد أنفقه. وكذا له الحق في المطالبة 


بسقي الزرع الذي رده مع ثمره. 

القسم الرابع: زيادة أحدثها المشتري كصبغ الثغوب وخياطته» فإذا اشترى ثوباً فصبغه ثم اطلع 
بعد الصبغ على عيب قليم في الثوب يردء فهو بالخيار بين أن يمسك المبيع ويأخذ التعويض عما 
أحدثه العيب القدم من النقصء وله أن يرد الثوب كله ويأخذ الشمن كله زائداً نصف ثمن الصبغ 
بأن يقوم الثوب وهو معيب غير مصبوغء أو يقوم وهو معيب مصبوغ, فإذا كانت قيمته وهو 
غير مصبوغ تساوي عشرين» وتساوي وهو مصبوغ خمسة وعشرينء كان الفرق الذي زاده 
بالصبغ خمسة» فيكون للمشتري الحق في المشاركة فيها. 

القسم الخامس: زيادة لا تأثير لما في المبيع» وهي الزيادة الى با تترقى حالة المبيع» كما إذا 


.اد 


مبحث إذا اختلف المتبايعان في شأن المبيع 
إذا اختلف المتبايعان في شأن المبيع المردود بالعيب» ففي حكمه تفصيل في 


المذاهب['!, 


اشترى عبدا فعلمه صنعة أو أدبه تأدييا حسنا فإن مثل هذه الزيادة لا تعتبر وإن زادت با قيمته 


فإذا اشترى عبدا فأدبه ثم وجد به عيبا يرد به» كان على الخيار بين أن يرده ويأحذ عمنه» أو 


يمسكه ولا يطالب بتعويض عن نقص العيب. 

الحنابلة قالوا: الزيادة الى تعرض للمبيع تنقسم إلى قسمين: متصلة بالمبيع؛ ومنفصلة عنه فأما 
المتصلة فهي كسمن الحيوان بعد الحزال وكبره بعد الصغرء وحكمها: أن المشتري إذا اطلع على 
عيب يرد به المبيع بعد حدوث تلك الزيادة فإنه يرده بزيادته المتصلة به طبعاًء إذ لا يمكن انفصاها 
منه فتتبعه بحكم الضرورة. ومن الزيادة المتصلة تعلم الأدب والصنعة» فإذا اشترى عبداً فعلمه 
صنعة ثم رده بعيب تبعته صنعته طبعاء ومنها ثمرة الشحرة قبل ظهورها فإها ترد تبعاً للمبيع أما 
بعد ظهورها فنا تكون زيادة منفصلة وسيأق حكمها عقب هذاء ومن الزيادة المتصلة أيضاً إذا 
اشترى 35 فبذره في الأرض فأصبح 55 ثم أراد رده بالعيب القديم فإن له رده زرعاً لا حباء 
وكذا إذا اشترى بيضاً فصار فراحاً ثم أراد رده فإنه يرد الفراخ. ومن الزيادة المتصلة أيضاً الحمل» 
فإذا اشترى بهيمة أو أمة فحملت بعد الشراء ثم أراد ردها فإنه يردها بحملهاء أما إذا اشتراها 
فحملت بعد الشراء وولدت فإن الولد يكون زيادة منفصلة لا ترد على البائع» بل يأخذه 
المشتري إلا بعذر كما إذا كان ولد أمة فإنه يرد معها لحرمة التفريق بينهما. 

وأما الزيادة المنفصلة فهي كالثمرة بعد ظهورهاء والحمل بعد ولادته» وكسب المبيع مالا بتجارة 
ونحوهاء واللبن» وحكمها: أها تكون للمشتري ما دام المبيع في ضمانه كما قدمء فإذا رد المبيع 
كني إن .زيادة المفصلة تكرن هلكا المشفري. 

09 الحنفية قالوا: اختلااف المتبايعين في شأن المبيع المردود بالعيب يشمل خمسة أمور: الأول: أن 
لدان عرد حم قطا 3 امي لضي رن عار وا امشصيا بدلاخوانها وذتع كنها 2 طلخ 
على عيب ترد به فجاء ليردها واعترف البائع بذلك العيب إلا أنه قال له: أنا بعتنك هذه الدابة 
ومعها دابة أخحرى» فلك رد حصة هذه فقط من الثمن لا رد الثمن كله» وقال المشتري: لم أشتر 
منك سوى هذه فاردد كل الثمن ولا بينة لهماء ففي هذه الحالة يكون القول للمشتري لأنه 
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قابض منكرء إذ هو قبض الدابة وأنكر زيادة الدابة الأحرى الي ادعاها البائع» والقول للمنكر 
بيمينه . زألضا فإن البيع انفسخ في الدابة الي ردها بالرد فأسقط غنها عن المشتري» والبائع يدعي 
بعض الثمن بعد ظهور سبب سقوط الثمن وهو الرد» والمشتري ينكر» والقول للمنكر كما علمت. 
الثابي: أن يختلفا في عدد المقبوض لا في عدد المبيع بأن اتفقا على أن المبيع دابتان وأن البائع قبض 
ثمنهما ثم جاء المشتري ليرد إحداهما فقال البائع: إنك قد قبضت الاثنتين فلا تستحق إلا حصة 
هذه من الثمن» وقال المشتري: إنئ لم أقبض سوى هذه الي أطلب ردهاء وحكم هذا كالذي 
قبله يكون القول فيه للمشتري. 


الثالث: أن يختلفا في صفة المبيع كما إذا اشترى «قطنية» مصرية بلدية فوجدها شامية فجاء 


ليردها لبائعها فقال البائع: إنئى ذكرت لك أفا شامية» وقال المشري: بل ذكرت لي أنها بلدية؛ 
وحكم هذا: أن القول فيه للبائع بيمينه لأنه ينكر حق الفسخ, والبينة للمشتري لأنه مدع. 

الرابع: أن يختلفا في قدر المبيع كما إذا اشترى سلعة موزونة ثم حاء ليردها بنقص وزفا فقال 
البائع: إنئي وزنتها لك كاملة» فالقول للمشتري ما لم يسبق منه إقرار بقبض مقدار معين. 

الخامس: أن يختلفا في تعيين المبيع كما إذا اشترى حيواناً واحداً ثم جاء ليرده فقال البائع: إنه 
ليس هو الحيوان الذي بعته لك. وقال المشتري: إنه هو. وهذا له حالتان: إحداهما: أن يكون 
الرد بخيار شرط أو رؤية. ثانيهما: أن يكون الرد بعيب قدم في المبيع. فإن كان الأولء فالقول 
للمشتري بيمينه» وإن كان الثاي» فالقول للبائع كذلك. والفرق بين الحالتين: أن المردود بخيار أو 
رؤية ينفسخ فيه العقد بلا توقف على رضا الآخر بل على علمه على الخلاف» ومى انفسخ 
العقد يكون الخلاف بعد ذلك في العين المقبوضة وهي المبيع» وقد عرفت أن القول للقابض وهو 
المشتري في هده الحالة. أما المردود بالعيب فإن المشتري لا ينفرد بفسخ العقد فيه» ولكنه يدعي 
حق الفسخ في المبيع الذي أحضره. والبائع ينكر هذا الحق فالقول حينئذ يكون للمنكر. 

الحنابلة قالوا: احتلاف المتبايعين في شأن المبيع يشمل ثلاثة أمور: الأمر الأول: أن يختلفا فيمن 
حدث عنده العيب في المبيع فيقول البائع: إنه حدث وهو عند المشتري» ويقول المشتري: إنه 
حدث فيه وهو عند البائع» وهذا يتناول ثلاث صور: الصورة الأولى: أن يكون حدوث العيب 
محتمل الوقوع عند البائع وعند المشتري كخرق الثوب ورفوه فإذا قال البائع للمشتري: إنك 
استلمت هذا الثوب سليما وهذه الخروق حدثت عندكء وقال المشتري عكس ذلك ولا بينة 
لأنحد هنا :قاذ :الفول فى مده اطالة يكرة المتيزئ: وغعلية آن: كلف اله عزما أنه شرا :ويه 
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هذا العيب» أو أن هذا العيب ما حدث عنده. وللمشتري بعد اليمين رد المبيع إن لم يكن قد 
حرج من تحت يده إلى يد غيره بحيث ادلم يشاهده. أما إذا حرج من تحت يده كذلك فليس له 
الحلف ولا الردء لأنه إذا غاب عنه احتمل حدوث العيب عند من انتقل إليه المبيع» فلم يجز 
للمشتري أن يحلف وهو جازم مع وجود ذلك الاحتمال. 

الصورة الثانية: أن تدل حالة العيب على أنه حادث عند البائع قطعاً فلا يحتمل حدوثه عند 
المشتري. كما إذا اشترى حيواناً فيه شجة تعيبه ولكنها مندملة ثم اطلع عليها بعد يوم أو يومين 
فإن اندمالها دليل على أنما قديمة لا يحتمل حدوثها عند المشتري» وفي هذه الحالة يكون القول 
للمشتري بلا يمين. 

لصورة الثالثة: أن تدل حالة العيب على أنه واقع عند المشتري قطعاً عكس الحالة الثانية كأن 
شترئ حيواناً وبعد'مدة وتحذافيه جرح حديد ,لا يتصور احدوثه وهواعدة البائغ بعل مضي هذه 
لمدة. وفي هذه الحالة يكون القول للبائع بلا يمين. 

لأمر الثاي: أن يختلفا في نفس البيع المعين كأن يبيع حيواناً معيناً ليس ديناً في الذمة» ثم يرده 
لمشتري فيقول البائع: إنه غير الحيوان الذي بعته» ويقول المشتري إنه هو ويتناول هذا صورتين: 
لصورة الأول: أن يكون الرد بسبب العيب القديم وفي هذه الصورة يكون القول للبائع بيمينه. 
لصورة الثانية أن يكون الرد بسبب خيار الشرط كما إذا اشترى حيواناً بشرط الخيار ثم ججاء 
ليرده للبائع. وق هذه الصورة يكون القول للمشتري بيمينه» والفرق بين الصورتين: أن الرد 
بالعيب ينكر فيه البائع حق الفسخ للمشتري» وينكر كون هذه السلعة هي الي باعهاء والقول 
للمنكر بيمينه؛ أما الرد بشرط الخيار فإنه يعترف بحق الفسخ فيكون للمشتري القول لا له. 
الأمر الثالث: أن يختلفا في الثمن المعين كما إذا اشترى الساعة المعينة ممثلها ثم ردها بعيب فردت 


له سلعته ال دفعها ثمناً فادعى أنما ليست هيء وقال البائع: إفها هي ولا بينة لأحدهما فالقول في 
هذه الحالة يكون للمشتري مع يمينه؛ ومثل ذلك ما إذا كان المبيع غير معين كما إذا اشترى ديناً 
في الذمة لأحل -وهو السلم- فإن المبيع فيه غير معين» فإذا قبضه المشتري ثم رده بعيب فقال 
البائع: إنه ليس هو وقال المشتري: إنه هوء فالقول للمشتري. 

المالكية قالوا: احتلاف اللمتبايعين في شأن امبيع يشمل أموراً أربعة. 

الأول: أن يختلفا في رؤية العيب حين البيع» فيقول البائع للمشتري: إنك رأيت العيب وعلمت 
به قبل العقد» ويقول المشتري: لم أره ولم أعلم به» والقول في هذه الحالة يكون للمشتري. فله 
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رد المبيع بدون بمين عليه إلا إذا ادعى البائع أنه أطلعه على العيب وبينه له. فإنه في هذه الحالة 
يكون على المشتري اليمين» فإن حلف كان له الحق في رد المبيع» وإن امتنع عن الحلف حلف 
البائع أن المشتري اطلع على العيب حين البيع» ولا يكون للمشتري الحق في الرد بعد حلف البائع» 
ومثل ذلك ما إذا أشهد المشتري على نفسه أنه عاين المبيع وبحثه قبل العقد ولكنه لم يطلع على 
العيب الذي يريد رده به. وقال له البائع: بل اطلعت عليه ورأيته حين العقد. فعلى المشتري أن 
يحلف بأنه ما رآه وله رده بعد الحلف, فإن لم يرض بالحلف حلف البائع بذلك ولزم المشتري المبيع. 
الأمر الثاي: أن يختلفا في الرضا بالعيب الخفي بأن يعترف البائع بأن المشتري لم ير العيب حين 
البيع ولكنه رآه بعد ذلك ورضي بهء وأنكر المشتري الرضا وقال: إن لم أرض به» وهذا يشمل 
ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن تكون دعوى البائع غير مؤكدة بشيءء وحكمها: أن المشتري له رد المبيع 
بدون يمين. 

الصورة الثانية: أن تكون دعواه مؤكدة بدعوى أخرى بأن يدعي أن شخصاً أخبره بأن المشتري 
رضي بالعيب بعد أن اطلع عليه ولم يسم ذلك الشخص وحكمها: أن للبائع تحليف المشتري بأنه 
ما رضي بالعيب بعد الاطلاع عليه. وقل ا للمشتزي أن جلف الباتع بان شخصا أخيره: قبل أن 
يحلف أو لا؟ خلاف. 

الصورة الثالثة: أن يدعي البائع بأن فلاناً أخيره بأن المشتري :رضي بالعيب ويسمي من أخبره» 
وف هذه ال حالة لا يخلو: إما أن يكون من سماه البائع أهلاً لأداء الشهادة» أو فاسقاً ليس أهلاً لماء 
ويسميه المالكية «مسخوظاً» لأن الله تعالى سخط عليه لفسقه. 

فإن كان أهلاً لأداء الشهادة وأثبت البائع رضا المشتري بالعيب بشهادته» حلف البائع معه وتم 
البيع» فلا يفيد المشتري حينئذ دعوى عدم الرضاء وإن لم يكن أهلاً للشهادة: أو كان أهلاً لها 
ولكن البائع لم ينبت رضا المشتري بشهادته» حلف المشتري بأنه ما رضي ورد المبيع وَإنما وحبت 
اليمين على المشتري في حال فسق الشاهدء لأن تصديقه للبائع يرحح دعواه في الجملة» فإن 
كذب المخبر البائع فلا يمين على المشتري» سواء كان المخبر عدلاً أو فاسقاً على الظاهر. 

الأمر الثالث: أن يختلفا في قدم العيب وعدمه إذا كان العيب خفيفاً غير ظاهرء أو كان ظاهراً 
ولكن من شأنه أنه يخفى على غير المتأمل» فيدعي المشتري أنه قديم موجود في المبيع قبل العقدء 
ويدعي البائع أنه حدث وهو عند المشتري ويشمل هذا خمس صور: 
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الصورة الأولى: أن لا يكون لأحد المتبايعين بينة تشهد بدعواه» وفي هذه الصورة يكون القول 
للبائع بلا يمين» فيتم البيع ما لم يكن في المبيع عيب قديم آخر ثابت مع العيب المشكوك فيه فإنه 
في هذه الحالة يكون القول للمشتري بأن العيب المشكوك فيه ما حدث عنده وعليه اليمين. 
الصورة الثانية: أن تقوم بينة من أهل الخبرة تشهد للبائع بأن العيب حادث عند المشتري قطعاًء 
وفي هذه الصورة يكون القول بلا يمين. 

الصورة الثالثة: أن تقوم البينة المذكورة للبائع فتشهد بما يفيد الظن أو الشك في حدوث العيب 
عند المشتري» وف هذه الصورة يكون القول للبائع بيمينه. 

الصورة الرابعة: أن تقوم البينة للمشتري فتشهد بأن العيب قديم فعا راق هللاه الصيورة يكوان 


القول للمشتري بلا بمين فله رد المبيع. 
الصورة الخامسة: أن تقوم البينة للمشتري فتشهد .ما يفيد الظن أو الشك في قدم العيب» وف 
هذه الصورة يكون القول للمشتري بيمينه فله الرد. 

فإذا كان العيب ظاهراً يمكن معرفته بمجرد النظر فإنه لا يرجع فيه لبينة ولا غيرهاء بل يحمل على 
أن المشتري علمه ورضي به فلو شهدت البينة بقدمه قطعاً لا تنفعه حيتقذ. 


الأمر الرابع: أن يختلفا في نفي العيب الخفي فيقول البائع: إنه غير موجود أصلاًء ويقول المشتري: 
إنه موجود» وفي هذه الحالة يكون القول للبائع بلا يمين» لأن الأصل عدم العيبء فيعمل به ما لم 
توحد أمارة تضعف قول البائع» فإنه في هذه الحالة يكون القول قوله بيمين. مثال ذلك: أن 
يشتري حبوانا به عيب لا يعرف بالمدن حين البيع م هر للمشتري ذلك العيب: بعد البيع أثناء 
الاستعمال فأنكر البائع وحود ذلك العيب» وقال المشتري: إنه موجود, فالقول للبائع بلا يمين إلا 
إذا أودع الحيوان عند أمين يستعمله ليعرف إن كان هذا العيب موجوداً أو لاء فقال الأمين إنه 
موجود, ففي هذه الحالة يكون القول للبائع ولكن عليه اليمين» لأن قول الأمين أضعف دعواه 
وعي إتكان العيينة:رآسا. 

ولا يشترط في شهود قدم العيب أو حدوثه الإسلام ولا العدالة» ويكفي في الشهادة يمما شاهد 
واحد لأا حبر لا شهادة» إنما يشترط فيها عدم التجريح بالكذب. 

الشافعية قالوا: إذا اختلف المتبايعان في قدم العيب وحدوثه فإن ذلك يشمل حمس صور: 
الصورة الأولى: أن يختلفا في عيب واحد يدل حاله على أنه يمكن حدوثه وقدمه» ولا قرينة 
ترجح صدق أحدهما على الآخر» بل يكون صدق كل واحد منهما محتملًء فإذا ادعى البائع في 
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مبحث خيار الرؤية وبيع الغائب 
قد علمت مما تقدم أنه يشترط لصحة البيع أن يكون المبيع والثمن معلومين 


هذه الحالة أن العيب حادث وهو عند المشتري فإنه يصدق بيمينه؛ لأن الأصل استمرار العقد لا 


فسخحهء وإنما قالوا إن عليه اليمين لاحتمال صدق المشتري. 

الصورة الثانية: أن يبيع شيعاً بشرط البراءة عن العيوب كأن يقول: أبيعك هذا الحيوان. مثلاً 
بشرط أن لا أكون مسؤولاً عن عيب فيه» وقد عرفت مما تقدم أن هذا الشرط لا يتناول سوى 
العيوب الباطنية الي تكون موجودة في الحيوان بالفعل وقت البيع» فلو كان سليما من العيوب ثم 
حدث فيه عيب بعد العقد قبل أن يقبضه المشتري فإنه يرد به» ففي هذه ال حالة لو ادعى المشتري 
أن العيب حدث بعد البيع وقبل القبض فيرد به المبيع وقال البائع: إنه عيب قدتم قد شرطت 
البراءة منه فأنا غير مسؤول عنه» فإن القول يكون للبائع بيمينه. 

الصورة الثالثة: أن يختلفا في عيبين فيقول المشتري: إهما قلرمان» ويقول البائع: إن أحدهما قدم 
والآخر حادث, وفي هذه الحالة يكون القول للمشتري بيمينه» فإن امتنع المشتري عن اليمين فلا 
يحلف البائع في هذه الحالة بأن ترد اليمين عليه لأنه لا فائدة في حلفه؛ فإن امتناع المشتري عن 
الحلف لا يثبت له حقاً قبل المشتري» وإنما يسقط حق المشتري في الرد القهري» ويكون الحكم 
كما تقدم فيما إذا حدث عيب جديد في المبيع وهو عند المشتري ثم تبين أن به عيباً قدركاً فإنه في 
عَذَه الخخالة لا يكن للمشتري الردا قهراء ويكون في المسألة ثلاثة أوجه: أحدها: أن يرضى البائع 
بأحذ المبيع بدون تعويض عن العيب الحادث. ثانيها: أن يرضى المشتري بإمساكه بدون تعويض 
عن العيب القدعم» فإن اتفقا على ذلك فهو حائز. ثالثها: أن يختلفا فيطلب أحدهما فسخ العقد 
والآخر إجازته» وفي هذه الحالة ينفذ رأي من طلب الإجازة» ويكون على البائع دفع التعويض 
عن العيب القديم. 

الصورة الرابعة: أن يدل حال العيب على أنه قدمم كما إذا كان بالمبيع أثر شجة مندملة ولم يحض 
على المبيع سوى يوم ادك ناذه قاناد 0 وتسوية أن تكون قنم و دك القجة دوا لنطت عند 
المشتري» وف هذه الحالة يكون القول للمشتري بلا يمين. 

الصورة الخامسة: أن يدل حال العيب على أنه حادث كجرح حديد لم يجف»ء والبيع والقبض قد 
مضى عليه زمن طويل» وفي هذه الحالة يكون القول للبائع بلا يمين. 
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للبائع والمشتري» فلا يصح بيع المجهول جهالة تفضي إلى التنازع بين المتبايعين» 


الخصومات ما بين الناس» وقطع التنازع والشقاق من بينهم. فلهذا قضت بفساد 
عقود البيع الي من شأفا إثارة التنازع والخصومات» وهذا القدر متفق عليه بين أئمة 
المذاهب الأربعة كما تقدم في شرائط البيع» ولكنهم قد اختلفوا في بعض الصور اليّ 
لم يكن المبيع فيها واضحاً من جميع جهاته؛ واليّ يكون فيها المبيع مجهولاً ولكن 
بمكن القضاء على التنازع بسبب آخر» ومن ذلك بيع الغائب المقترن بخيار الرؤية؛ 
فإن معظمهم على صحته على تفصيل موضح في أسفل الصحيفة"!. 


(') الشافعية قالوا: لا يصح بيع الغائب عند رؤية العاقدين أو أحدهماء سواء كان المبيع غائباً عن 
بحلس العقد رأساًء أو موجودا به ولكنه مستثر لم يظهر لهماء ولا فرق في ذلك بين أن يوصف 
بصفة تبين جنسه كأن يقول: بعتك إردباً من القمح الهنديء أو القمح البلدي؛ أو لاء كأن 
يقول: بعتك إردباً من القمح ولم يذكر أنه هندي أو بلديء فإنه ما دام غائباً عن رؤيتهما فإن 
بيعه لا يصح عل أي حالء وهذا القول هو الأظهر عندهم. وهناك قول آخحر خلاف الأظهرء 
وهو أن يصح بيع الغائب إن علم حنسه بوصف يبينه كما في المثال الأول» والقول الثاني موافق 
لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة من صحة بيع الغائب المعلوم جنسه بالوصف على أن يكون للمشتري 
الخيار في رده عند رؤيته كما ستعرفه من التفصيل الآن. 

ورؤية المبيع عند الشافعية تكفي عن همه وذوقه فيما يذاق ويشم» كالعسل والسمن والفاكهة 
ونحو ذلك؛ فإن بيعها يصح من غير ذوق وشم اكتفاء برؤيتهاء فإذا ما وجد بما عيباً كان له 
الخيار في ردها. وكذلك يكتفي برؤية المبيع عن معرفة عدده أو وزنه أو كيله أو ذرعه؛ فلو قال: 
بعتنك هذه الصبرة «الكومة» من القمح مثلاً وهو يجهل كيلها فإن ببعها يصح مي عاينهاء لأنه 
بمكنه .معاينتها أن يعرف قدرها بالحدس والتخمين وهذا كاف في صحة البيع» على أنه إذا كان 
يعتقد اعتقاداً جازماً بها موضوعة على أرض مستوية فظهر أنها موضوعة على أرض بعضها 
مرتفع وبعضها منخفض فاغتر في ذلك في تقديرها فإن البيع يكون فاسداًء أما إن كان لا يعتقد 
ذلك ولكنه يظن فإن البيع يصح ويكون له الخيار في ردها. على أن بيع الصبرة بدون كيل 
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نكرو لكأن تمي والمعين «قيها: ل كوة عسيها اغالا ققد يقدر آنا عدرة كوم 
فيظهر أنا ستة لتراكم بعضها على بعض. أما المذروع والموزون والمعدود فإنه يصح شراؤه 
بالرؤية وإن لم يعرف عدده ووزنه بدون كراهة. 

ولا يشترط في رؤية المبيع أن تكون حاصلة عند العقد» بل تكفي رؤيته قبل العقد بشرط أن 
يكون ما يبقى على حاله فلا يتغير عند العقد» وذلك كبيع الأرض والآنية والحديد والنحاس 
ونحو ذلك مما لا يتغير» فإذا رآه ثم اشتراه بعد زمن من غير أن يراه مرة أحرى فإنه يصح, أما إذا 
كان ما لا يبقى على حاله كالفاكهة والطعام الذي يسرع فساده. فإنه إذا رآه ثم اراد شراءه بعد 
مضي زمن يتغير فيه مثله غالباً فإنه لا يصح. 

وكذلك لا يشترط رؤية جميع المبيع إن كانت رؤية بعضه تدل على الباقي» فإذا أراد أن يشتري 
عشرين إردباً من القمح من حرن واحد ورأى بعضها صح؛ لأن رؤية بعضها يدل على باقيها. وهذا 
معروف بالشراء على العينة إذا يقول المشتري للبائع: أرنئ عينة القمح الذي عندك أو الشعير أو 
الذرة» فيأتي له ببعض منها فيشتري على رؤيته ويسميه الفقهاء بالنموذج -بتشديد النون وفتحها- 
ويشترط في صحة البيع على العينة أن يكون البيع متساوي الأحزاءء وأن يقول البائع للمشتري: 
بعتنك القمح الذي عندي مثلاً مع العينة» فلو أعطى له العينة من غير بيع وباعه ما عنده دونها لم 
يصح. لأن المشتري في هذه الحالة لم ير شيئاً من المبيع. وكذلك إذا باعه العينة وحدها وباعه ما 
عنده وحده فإنه لا يصح, لأن المشتري في هذه الحالة يكون قد اشترى ما لم يره لا هو ولا 
بعضهء وإذا كان المبيع مغخطى بقشرة تستر ما ينتفع به منه فإن له أحوالاً: 

الحالة الأولى: أن يكون له قشرتان طبيعيتان قشرة تلاصق جسمه الذي يؤكل أو ينتفع به وقشرة 
فوقهاء وذلك كالبندق واللوز والقصبء وف هذه الحالة إن كانت القشرة الي من فوق تستر 
القشرة الي تليها كلها فإن المبيع حينئذ لا يكون مرئيء أما إن كانت القشرة الي من فوق لا 
تستر القشرة الي تليها كلها كالقصب فإن قشرته العليا لا تستر كعوبه كلها فإنه يكون مرئياًء 
لأن رؤية البعض تدل على رؤية الباقي» ويكتفي برؤية القشرة الي تلاصق الجسم كلها أو 
بعضها بشرط أن تكون القشرة حافظة لبقائه بحيث لو نزعت ل يمكن ادخاره» وإذا كان له 
قشرتان كذلك ولكن القشرة الى تلاصق الجسم لم تنعقد كالفول الأحضر فإنه يكتفي برؤية 
القشرة العليا في هذه الحالة» لأن القشرة الي لم تنعقد تؤكل مع الجسم فكأن له قشرة واحدة. 
الحالة الثانية: أن يكون له قشرة طبيعية ولكن لا يتوقف عليها صيانته وبقاؤه كالدر في صدفه. 
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فإن ادخاره وحفظه لا يتوقف على وجوده في الصدفء ومثله المسك في فأرته فإنه لا يتوقف 
بقاؤه على وجوده فيها. فإن مثل ذلك لا يصح بيعه إلا إذا أحرج من قشره. ولا يرد على هذا 
القطن في قشرهء فإن قشره حافظ له من الفساد ومع ذلك لا يصح بيعه قبل تفتحه» فإن عدم 
صحته أتى من كونه ل يبد صلاحه. 

الحالة الثالثة: أن تكون له قشرة صناعية وتحت هذه صورتان: الصورة الأولى: أن يكون ما في 
داحل القشرة مقصود لذاته كالقطن في اللحاف والمرتبة» فإنه قد يقصد شراءه بدون قشرته» 
وحكم هذه الصورة: أنه لا بد من رؤيته كله أو بعضه على الراحح. الصورة الثانية: أن لا يكون 
ما في داحل القشرة مقصوداً كالحبه المبطنة بالقطن ونحوه» وفي هذه الصورة لا يلزم رؤية حشوها 
لأنه ليس مقصوداً بالشراء» ويجوز شراء الفقاع بدون رؤيته وهو شراب يوذ من الزبييب ويوضع 
في كيزان «علب» تساعاًء لأن وجوده في العلب فنن دا انه مامه رمقل «المربة» ونحوها. 

وإذ قد علمت أن رؤية بعض المبيع الدالة على الباقي كافية» فإنك تعلم أن ذلك يختلف باحتلاف 
أحوال المبيع؛ » فإذا اث شترى داراً فإنه لا يكفي أن يرى ظاهرها أو ساحتهاء لأن رؤية ذلك لا يدل 
على باقيها. فلا بد له أن يرى جميع مرافقها من حجر ودورة مياه وسقوف وسطوح وجدران 
الخ. وإذا اث شترى بستاناً فإنه لا يكفي في رؤيته معرفة حدوده ومساحته» بل لا بد من أن يرى 
أشجاره وجدرانه وبحاري المياه الى يسقى منهاء وإذا اشترى دابة فإنه لا يكفي رؤية بعضها بل 
لا بد من رؤيتها كلها. نعم لا ب يشفرط أت يراق أسناقا!ولسناها. وإذا اشترق ويا ذإله. لا يكوث 
مرئياً له إلا إذا نشره حي ينظر إلى جميع ما فيه وإذا كان منقوشاً فإنه لا يكون مرئياً إلا إذا 
قلبه» وهكذا في كل شيء مختلف الأحزاءء فإن رؤية بعضه لا تدل على رؤية الباقي» فإذا بيع في 
هذه الحالة لا يصح لعدم رؤيته. 

الحنفية قالوا: لا يصح بيع الغائب الذي لم يره العاقدان» وق 13 مو يكرد عيدلين الفقد أن أى 
إغما يصح بشرطين: الأول: أن يكون المبيع مملوكا للبائع. الثاي: أن يبينه يما يرفع الجهالة 
الفاحشة عنه» فإن كان حاضراً بامجلس ولكنه مستتر عن نظر المشتري فينبغي بيانه بالإشارة إليه 
كأن يقول له: بعتك الحيوان الموجود في كميء أو بعتك ما في هذا الصندوق» وإن كان غائباً 


عن المجلس فينبغى أنه يبينه إما بالإشارة إلى مكانه. أو بوصفه. أو بإضافته. أو بذكر حدوده. 
مثال الأول أن يقول: بعتك الحيوان الموجود في الدار الفلاني وليس في الدار سوى هذا الحيوان 
والدار معروفة للمشتري. ومثال الثاي: بعتك اردباً من القمح اندي أو المصري بكذاء وهذا 
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يجب فيه ذكر القدر كالاردب والكيلة» ومثله كل مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع فإنه 
ينبغي أن يبين قدره؛ ويصفه بوصف يبين حنسه. ومثال الثالث أن يضيفه إلى نفسه كأن يقول: 
بعتك جملي وليس له جمل سواه. ومثال الرابع أن يقول: بعتك الأرض المحدودة بحدود كذا. 
فيصح بيع الغائب المملوك إذا بين ما يرفع الجهالة الفاحشة كما ذكرناء ولا تضر جهالته اليسيرة 
لأنما ترتفع بخيار الرؤية» لأنه إذا اشتراه على هذه الصفة كان له الخيار في إمضاء العقد ورده عند 
رؤيته» بدون أن ب يشترط ذلك؛ لأن خبار الرؤية يغبت بغير شرط. أما إذا باع شيقاً ولم يصفه ولم 
يكن مرئياً للمشتري كأن كان حاضراً في المجلس ولكنه مستتر كالحنطة الموجودة في الكيس 
«الزكيبة» ولم يشر البائع إليها فإنه يكون فاسداً على الصحيح» وصحح بعضهم جوازه ولكن 
المعتمد الأول. 

وإذا ورث شخص عيناً فباعها قبل رؤيتها فإنه لا حيار له لأن البائع لا حيار له في بيع ما لم يره 
بالإجماع السكوق» لأنه وقع الحكم به في محضر من الصحابة» ول يرو عن واحد منهم خلافه. 
ويثبت خيار الرؤية في أربعة مواضع: الأول: الأعيان اللازم تعيينها بحيث لا تكون ديناً في الذمة كما 
إذا اشترى مقداراً معيناً من الحنطة غائباً عنه على أن يستلمه. أما إذا اشتراه على أن يكون ديناً في 
ذمة البائع فإنه لا يغبت فيه خيار الرؤية» لأنه يكون مسلماء وليس في المسلم فيه يار رؤية. 

نعم إذا كان رأس مال المسلم «الثمن» عيناً فإنه يثبت فيه خيار الرؤية للمسلم إليه «البائع»» أما 
الأثغمان الخالصة «الدراهم والدنانير» فإنه لا يثبت فيها خيار الرؤية» وإذا كان المبيع إناء من أحد 
النقدين فإنه يثبت فيه حيار الرؤية. 

الثاني: الإجارة: فإذا استأحر أرضاً محدودة لم يرها كان له الخيار في ردها عند رؤيتها. 

الغالثك: القسمة: فإذا كان شريكاً لآخر ف عين فاقتسمها معه ول يرها كان له خيار الرد عند 
رؤيتهاء ولكن لا ينبت خيار الرؤية في قسمة ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات» فلو اقتسما 
حنطة موصوفة بدون رؤية في ما عدا ذلك من الأحناس المختلفة والأشياء الي من نوع واحد 
غير مثلي كالثياب المتحد نوعهاء والبقر فقط والغنم. الرابع: الصلح عن دعوى المال على شيء 
معين» فإذا ادعى شخص أن له عند آخر مالا فاصطلح معه على أن يعطيه عيناً لم يرها كان له 
الخيار في ردها عند رؤيتها. 

ويسقط خيار الرؤية بأمور: أولا: أن يحدث في المبيع وهو ف يد المشتري فإنه لا يكون له حينئذ 


الحق في رده بخيار الرؤية. ثانيا: أن يتعذر رده بإحداث تغيير فيه «المبيع» كما إذا مزق ثوبا 


لد ءارا - 


ليخيطه» ثالثاً: أن يتصرف فيه تصرفاً غير قابل للفسخ كالإعتاق» رابعاً: أن يتصرف فيه تصرفاً 


يوجحت عقا للغير كان يزهمة» فإذا اشترى شيا ل بيره ثم برهته. شفظ ححقه في الخيان» مبواء كان 
ذلك التصرف قبل رؤية المبيع أو بعدهء وكذلك إذا باعه بيعاً باتاً بدون أن يشترط لنفسه 
«البائع» الخيار أو أجره كذلكء فإن ذلك يسقط حقه في الرد قبل رؤية المبيع أو بعدها. نخامساً: 
أن سي لك قاد وان ل لتروصي عقا للفيوه ون شرع أن ك3 للف التسيرقنة ليملا 1011 
المبيع لا قبلهاء مثال ذلك: أن يشترط سلعة لم يرها ثم يبيعها على أن يكون له «البائع» الخيار 
فإن كان ذلك بعد رؤيتها سقط حقه في خيار الرؤية» وإن كان قبل رؤيتها لم يسقط حقه ومثل 
ذلك ما إذا عرض تلك السلعة على البيع» أو وهبها لأحد ولم يسلمها له. فإن كان ذلك قبل 
رؤيتها فإن حقه في الرد بخيار الرؤية لا يسقطء أما إذا كان بعد رؤيته فإنه يسقط بذلك إذا 
اشترى أرضاً لم يرها وكان بحوارها أرض للغير فأحذها بالشفعة؛ فإن خياره يسقط بذلك بعد 
الرؤية لا قبلهاء سادساً: أن يقبض البيع بعد رؤيته. سابعاً: أن يدفع الثمن بعد رؤيته أيضاء ثامناً: 
أفاوزسل_ وجوه لتحملة إلى ذارة فك حياره يطل عدار دارو قإذا أعاذة إل “داز اللشعريي 
عاد حقه في الخيار. تاسعاً إذا اشترى أرضاً لم يرها ثم أعارها لآخر فزرعها المستعير» أو اشترى 
أثواباً فلبس واحدً منها فإن خياره يبطل في الدميع. 

وبالجملة فكل ما يبطل خيار الشرط» يبطل خخيار الرؤية إلا الأشياء الي لا تبطل خيار الرؤية قبل 
رؤية المبيع بالخيار» وعرض المبيع على البيع؛ والهبة بلا تسليم, فإِهُا تبطل شرط الخيار ولا تبطل 
حيار الرؤية. 

هذا ولا يتأقت خيار الرؤية بوقت» فإذا رآه ثم مضت مدة بعد رؤيته يتمكن فيها من فسخ العقد 
ولم يفسخه فإن حياره لا يسقط على الأصح. 

وينفسخ البيع بخيار الرؤية بقول المشتري: ردت» ولكن يشترط لصحة الرد أن يعلم البائع بذلك» 
سواء رضي أو لم يرضء ولا يتوقف الرد على القضاءء ولا بمنع الخبار الملك للمشتري» فإذا 
تصرف فيه على الوجه المتقدم جاز تصرفه وبطل خياره ولزمه الثمن» وكذا إذا هلك في يده أو 
تعذر عليه رده كما تقدم. 

ورؤية البعض الدالة على الباقي كافية» فإذا رأى بعض المبيع قبل العقد فحصل له بتلك الرؤية 
العلم بباقي المبيع لا يكون له حق خيار الرؤية» لأنه يكون قد اشترى ما قد رآه في هذه الحالة. 
وإنما تكفي رؤية البعض إذا كان المبيع متساوي الأجزاء كأن كان مكيلاً أو موزوناً. فإذا رأى 
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المشتري نموذج القمح «عينته» أو الزبيب أو التمر أو البندق أو الزبد أو اللبن ونحو ذلك 
واشترى على تلك العينة لم يكن له خيار الرؤية؛ إلا إذا كان الباقي أردأ من العينة» فإنه في هذه 
أنلزالة إن انث الزكادة نقد وامبليك الل حل اليب كاف الها الزك كيار الرؤية معا. براك كافك 
تصل إلى ذلك بأن كان الباقي أقل حودة من العينة فقط كان له حق الرد بخيار الرؤية» ومن هذا 
تعلم أنه تكفي رؤية وجه الصبرة «الكومة» من القمح والشعير واللبن والتمر والعدس وكل 
مكيل متساوي الأجزاء. أما إذا كانت أجزاؤه مختلفة «كالخلطة» وهي خليط من اللوز واللجوز 
والبندق والخروب ونحو ذلك فإن رؤية ظاهرها لا تكفي. 

ويكفي جس الشاة الي تشتري لأكلها لحماًء فلو جحسها أعمى كفى ذلك عن رؤيتها. أما الشاة 
الي تشتري للقنية «للدنسل لا للتجارة» فإن رؤيتها تكون بالنظر إلى جحسدهاء ورؤية البقرة 
الحلوب تكون بالنظر إلى ضرعها. 

أما الدور فإنه لا بد من رؤية داحلها ورؤية حجرها ومرافقها إذا كانت مشتملة على ذلك» لأن 
رؤية حارحها لا يدل على رؤية باقيها. 

لا تكفي رؤية الدهن ونحوه من خخارج الزجاج» كما لا تكفي رؤية المبيع في المرآة لأنه لم ير عينه: 
وإذا رأى سمكا في ماء يمكن تناوله بدون اصطياده فقيل: تكفي هذه الرؤية» وقيل لا تكفي. 

وإن اختلف البائع والمشتري في صفة المبيع بأن قال المشتري: دل أجد المبيع على الصفة الي رأيت 
ما العينة» وقال البائع: هو على تلك الصفة فلا يخلو: إما أن تكون العينة موحودة أو تكون قد 
ضاعتء فإن كانت موجودة فإنها تعرض على أهل الخبرة فيتضح الحال. أما إن كانت قد 
ضاعت فإن كان المبيع حاضراً ولكنه مستور في كيس «زكيبة». كان القول للبائع والبينة 
للمشتري» لأهما في هذه الحالة يكونان متفقين على أن عين المبيع هي الحاضرة المستترة» 
ومختلفين على الصفة؛ فالمشتري لم ينكر العين حي يكون له القول» بخلاف ما إذا كان المبيع 
غائباً فإن المشتري ينكر كون هذا هو المبيع فيكون القول له. 

المالكية قالوا: إذا باع سلعة غائبة ل يرها المشتري فإن ذلك له حالتان: الحالة الأولى: أن تكون 
غائبة عن رؤية المشتري ولكنها حاضرة في بجلس العقدء كالحنطة في الكيس» والسكر في 
الصندوق» وفي هذه الحالة لا يصح البيع إلا برؤية السلعة ما لم يكن في فتحها ضرر وفساد. 
الحالة الثانية: أن تكون غائبة عن بجلس العقدء سواء كانت حارج البلد» أو كانت بالبلد» وسواء 


أمكن حضورها بسهولة أو لاء وفي هذه الحالة يصح بيعها بدون رؤية. وعلى كلتا الحالتين فإنه 
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يصح البيع بدون رؤية إلا إذا تحقق واحد من أمرين: أحدهما: وصف السلعة ما يعين نوعها أو 
جنسها. ثانيهما: أن يشترط الخيار برؤية المبيع» فإن باع سلعة بيعاً باتا بدون أن يراها المشتري 
وبدون أن توصف له من غير البائع» «أو من البائع على المعتمد» فإن البيع يقع فاسداء وأما إذا 
وصف له فإنه يقع صحيحاًء ولا يكون له الخيار عند رؤيتها إلا إذا كانت معينة. أو كانت على 
غير الصفة الي اشتراها عليها كما يأنّ بعد هذا. أما إذا باع سلعة بشرط أن يكون للمشتري 
الخيار ولم يصفها صح البيع وكان للمشتري الخيار عند رؤيتها. 

ويعتبر اليومرتيا يقي بحس إن كان فيا أو مكيلاً كالقمح» فوووا عالفطلي أن دود 
كالبيض. أما غير المثلي وهو الذي يقوم بلا كيل أو وزن أو عد فإن رؤية بعضه لا تكفي على 
ظاهر المذهبء فإذا باع قمحاً رأى المشتري بعضه «عينته» فإن البيع يصحء ومثل رؤية العينة 
سماع ما كتب من وصفها في البرنامج «دفتر التاحر». 

وإذا كان للمبيع قشرة كالرمان والحوز واللوز والبيض والبطيخ» فإنه يكفي برؤية بعضه أيضاً 
وإن لم يكسره ويعرف ما في داخله» فإذا وجد الباقي مخالفاً لما رآه مخالفة يسيرة فلا كلام له 
وذ وحده عالقا الف «سديدة كان له اللبان "فق "اكه وردم و إذا عاق باليفض انناف زه 
عيب علمه ولكنه تسامح فيه فإن كان ذلك العيب مما يغلب وجوده في جميع المبيع كالسوس 
فإنه لا كلام للمشتري لأنه علمه ورضي به وإن كان مما يوحد في البعض الذي رآه ويظن أن 
الباقي سليم كأعلى الكيس الذي أصابه بلل فغيره فإن له رده إذا رآه كله متغيراء وإذا رأى المبيع 
قبل العقد بزمن لا يتغير فيه عادة فإنه يصح شراؤه بلا شرطء أما إذا رآه قبل ذلك بزمن يتغير فيه 
عادة فإنه لا يصح البيع بدون شرط الخيار عند رؤيته. 

وإن اختلف البائع والمشتري في ذلك فقال المشتري: إن صفته الي اشتريته عليها تغيرت» وقال 
البائع: ل تتغير» فإنه يسأل في ذلك أهل الخبرة» هل المدة الي بين رؤيته قبل البيع ورؤيته بعده 
يتغير فيها المبيع عادة أو لا؟ فإن جزم بأنه يتغير كان القول للمشتري» وإن جزم بأنه لا يتغير 
كان القول للبائع» ولا بمين على واحد منهماء ومثل ذلك ما إذا رجح التغيير أو عدمه فإنه يكون 
القول للمشتري إذا قال أهل الخبرة: إنه يظن أن يتغير» ويكون القول للبائع إذا قال أهل الخبرة: إنه 
يظن أنه لا يتغير» ولكن يحلف من رجح له في هذه الحالة. أما إذا شك أهل الخبرة فلم يجزم بشيء 
ولم يرجح شيئاً كان على البائع أن يحلف بأن المبيع باق على الصفة الي رآه بها المشتري ويتم البيع. 
وإن اختلفا فيما اشتراه على وصفه بالبرنامج «الدفتر» فقال المشتري: إنه وجده على غير 


- ١م5-‎ 


المكتوب في الدفتر. وقال البائع: إن المبيع موافق لما كتبه في الدفتر وإن المشتري جاءه بغير المبيع» 
كان القول للبائع بيمينه» فيحلف بأن الذي باعه موافق للمكتوب؛ فإن حلف فلا شيء وإن 
نكل حلف المشتري أنه لم يغير ما وجده؛ فإن حلف فله رده على البائع» وإن أبى لزمه ما أتى به 
ولا شيء له على البائع. وهل يصح للبائع أن يبيع الغائب مع اشتراط تعجيل دفع الثمن أو لا؟ 
وأيضاً هل يصح للمشتري أن يتطوع بدفع الثمن معجلاً من غير شرط أو لا؟ والحواب أن في 
ذلك أحوالاً: أحدها: أن يكون المبيع الغائب عقاراً والبيع بات لا خيار فيه» وف هذه ال حالة يجوز 
للبائع أن يشترط تعجيل دفع الثمن بشرط أن يكون المشتري قد اشترى ذلك المبيع على وصف 
غير البائع» أما إذا اشتراه على وصف البائع فإنه لا يصح اشتراطاً تعجيل الثمن» ولكن يصح 
للمشتري أن يتطوع بدفع الثمن. ا حالة الثانية: أن يكون لمبيع عقاراً ولكنه اشتراه بشرط الخيار 
أو الاختيار» وفي هذه الحالة لا يصح اشتراط تعجيل دفع الثمن ولا التطوع بدفعه. الحالثة الثالثة: 
أن يكون اللمبيع الغائب غير عقار» وفي هذه الحالة يصح اشتراط تعجيل دفع الثمن بأربعة شروط: 
أحدها: أن يكون البيع بات لا خيار فيه. ثانيها أن يكون قد اشتراه بناء على رؤية سابقة على العقد 
أو وصف غير البائع. ثالثها: أن لا يكون المبيع بعيداً عن محل العقد مسافة تزيد على يومين. 

لحنابلة قالوا: يصح بيع الغائب بشرطين: الأول: أن يكون المبيع من الأشياء الي يصح فيها 
لسلم» وهي الأشياء الي يمكن تعيينها بالوصف كلمكيلات والموزونات» فإنه يمكن ضبطها 
بالكيل والوزن» فيصح في الحنطة المتساوية والأرضء» بخلاف المعدود المختلفة أفراده كالرمان 
والتفاح فإن بعضه كبير وبعضه صغير. وكالجواهر المختلفة وغير ذلك ما سيأتي ف السلم. 

الناي: أن يصفه بالصفات الي تضبطه؛ وهي الأوصاف الى يترتب على ذكرها وعدمه احتلاف 
في الثمن غالباً وهي الي تكفي في السلمء فإذا باع سلعة غائبة فإنه يجب أن يذكر جنسها كأن 
يقول مثلاً: أبيعك تمراً ثم يذكر نوعها فيقول: تمر أسيوطيء أو زغلولي» أو واحيء ثم يذكر قدر 
حبه فيقول: صغيرء أو كبير» ثم يذكر لونه فيقول: أحمر أو أصفر وهكذا كل مبيع غائب كما 
سيأق ف السلم» قإذا اشترئ شخص غيعاً ل يرة ول يوصق له أصلاء أو.وضف له وضفا تاقصاً 
لا يضبطه فإن العقد لا يصح. ومثل المشتري في ذلك البائع» فإذا ورث شخص شيئاً في بلد 


بعيدة عنه ولم يوصف له بوصف يضبطه فإنه لا يصح بيعه. 
ثم إن المبيع بالصفة ينقسم إلى قسمين: 
الفسم الأول أذ يكن عيناً معة بإضانه أو إهازة ان خر هاه ول قرف ذلك بين أن يكن 
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لمبيع غائباً عن مجلس العقد كأن يقول: بعتك جملي «الغائب»» أو يكون حاضراً فيه ولكنه 
مغطى كالقمح في الكيسء والتين في الكيس أيضاًء والسكر في الصندوق ونحو ذلك. ويتعلق بمذا 
القسم أحكام؛ أولاً: إن للمشتري الحق في رده إذا وجد فيه عيبأ أو وجده غير مطابق للصفة 
الي اشتراه عليها وينفسخ العقد بذلك. ثانياً: إذا تلف المبيع قبل أن يقبضه المشتري فسخ العقد 
وضاع المبيع على البائع» وليس للمشتري الحق في طلب بدله؛ لأن الحق وقع على عين المبيع؛ 
فمى تلف فسخ العقد كبيع الحاضرء فإذا شرط البائع على نفسه ذلك بأن قال: أبيعك هذه 
السلعة الغائبة الموصوفة بكذا بشرط أنما إن لم تكن على هذه الصفة أعطيتك سلعة بدلها موصوفة 
بتلك الصفة بطل العقد. ثالثاً يجوز للمتعاقدين أن يتفرقا قبل قبض المبيع وقبل قبض الثمن مى تم 
الإيجحاب والقبول كبيع الحاضر بامجلس بدون فرق. 

القسم الثاني: بيع موصوف غير معين بإضافة أو إشارة ونحوهما بشرط أن يذكر جميع صفاته الي 
تضبطه كما في السلم» وذلك كأن يقول: بعتك جملاً أبيض سميناً قادراً على حمل كذا إلى آخر 
صفاته» وهذا النوع في حكم السلم وليس سلماً حقيقياً لأنه غير مؤجل ويتعلق به به حكمان: 
أحدهما: أن للمشتري أن يرده إذا وحده على غير الصفة الي ذكرت له ولا ينفسخ العقد بذلك 
فللبائع أن يعطيه جملاً بدله متصفاً بتلك الصفة» لأن العقد لم يقع على عينه بل على عين 
موصوفة بتلك الصفة. ثانيهما: لا يجوز للمتعاقدين أن يتفرقا من المحلس قبل قبض المبيع أو قبض 
ثمنه» فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد لأنه في معئ السلم» وكذلك لا يصح أن يكون البيع في هذا 
القسم بلفظ سلم أو سلفء لأنه يكون حيكذ سلماً وهو لا يصح إلا إذا كان المبيع مؤجلاً غير 
حال ومن هذا النوع ما يقع كثيراً بين التجار في البلدان المختلفة فإفهم يشترون الأشياء غير المعينة 
الموصوفة بالصفات الي تضبطها وقد عرفت أنه جائز. 

أما النموذج «العينة» بفتح العين وتشديد الياء كأن يريد قدحاً من القمح فيشتري إردباً على أنه 
من جنسه فإنه باطلء لأنه لم يرد المبيع في هذه الحالة. بخلاف رؤية البعض الدالة على الباقي كما 


إذا راق 'ظلفو ترب ير قوق قإن؟ زوية ظاهره دل عل جاقيت آنا إذا كان “مشزها قوسا 
مختلفة رؤية بعضها لا يدل على رؤية الباقي فإنها لا تكفي. وكذلك إذا رأى ظاهر صبرة 
«كومة» من القمح مثلاً فإنه يكفي في رؤية الجميع لأن أجزاءها متساوية فتدل رؤية بعضها على 
الباقي» أما إذا رأى ظاهر كومة مركبة من أجزاء مختلفة «كالخلطة» البندق واللوز والبلح والجوز 
والخروب فإن رؤية ظاهرها لا يكفي بل لا بد من أن يقلبها حى يصح بيعها. 


- ا١ر/كةهاد‎ 


مبحث البيع الفاسد وما يتعلق به 
الفاسدل"! والباطل بمعيئ واحد في عقود البيع» فكل فاسد باطل وبالعكس 


ويصح البيع بالرؤية السابقة على العقد بزمن كما إذا رأى شيئاً ثم اشتراه بعد رؤيته» ويشتمل 
هذا على ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يكون المبيع مما لا يطرأ عليه التغيير في المدة الي رآه فيها قبل العقد يقيناً. 
الصورة الثانية: أن يكون مما لا يطرأ عليه التغيير في تلك المدة ظاهراء وتقدر المدة بالنسبة إلى كل 
شيء بحسب حاله» فالفاكهة تتغير في مدة قريبة» والحيوان يتغير إذا مضى عليه زمن كثير 
والعقار يتغير إذا مضى عليه زمن أكثر. 

وحكم هذا: أن البيع يقع صحيحاً في الصورتين» سواء كان المبيع في مكان قريب أو بعيد ولو 
كان البائع غير قادر على تسليمه في الحال» ولكن يشترط أن يقدر على استحضاره؛ ثم إن وجده 
المشتري لم يتغير عن حاله فلا خيار» وإن وجده متغيراً فله فسخ البيع على التراختي كخيار 
العيب» ما لم يحصل منه ما يدل على الرضا مما تقدم في مبحث خيار الشرط. 

الصورة الثالثة: أن يكون المبيع ما يطرأ عليه التغيير في المدة الي رآه فيها قبل العقد يقيناً أو ظناً 
أو شكاً فإن العقد لا يصح, لأن المشتري يعلم به في هذه الحالة. 

وإذا اختلف المتعاقدان في الصفة فقال المشتري: بعت لي الثوب على أنه مصري وقال البائع: بل 
على أنه شاميء أو قال المشتري: إن المبيع الذي رأيته قبل العقد تغيرت صفته» وقال البائع: بل 
هو باق على حاله؛ فإن القول في الحالتين يكون للمشتري بيمينه 

(') الحنفية قالوا: إن الباطل والفاسد في البيع مختلفان» فلكل واحد منهما معيئ يغاير معي الآخر 
فالباطل هو ما اختل ركنه أو محله» وركن العقد هو بالإيجاب والقبول كما تقدم. فإذا اختل 
ذلك الركن كأن صدر من بحنون أو صبي لا يعقل» كان البيع باطلاً غير منعقد. وكذلك إذا 
اتل امحل وهو المبيع كأن كان ميتة أو دماً أو خحتريراً فإن البيع يكون باطلاً. وأما الفاسد فهو ما 
اختل فيه غير الركن وامحل كما إذا وقع لل في الثمن بأن كان حمراً. فإذا اشترى سلعة يصح 
بيعها وجعل ثمنها حمراً انعقد البيع فاسداً ينفذ بقبض المبيع ولكن على المشتري أن يدفع قيمته 
غين/اطبوء: لأن شير لآ يصلم فنا كنا :تقدم: وكذلك إذا قالطلل :فيه من جهة كونه غير 
مقدور التسليم؛ كما إذا باع شيئاً مخصوباً منه ولا يقدر على تسليمه؛ أو وقع الخلل فيه من جهة 
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وهو ما اختل فيه شيء من الشروط والأركان الى سبق ذكرهاء والبيوع الفاسدة 
كلها محرمة فيجب على الناس احتناهما. وهي كثيرة: 

منهال'!: بيع الجنين وهو في بطن أمدء كما إذا كانت عنده ناقة حامل فباع 
حنينها قبل أن تلده فإن ذلك بيع فاسد لا يحل» ويسمى ذلك بيع الملاقيح جمع 
ملقوحة: وهي ما في البطون من الأجنة. 

ومنها: نتاج النتاج إذا كانت عنده نعجة حامل فباع ما يتناسل من حملهاء 
شوق 8 شيا الاك وجو طون سناد عر الول 

ومنها بيع ما في أصلاب ذكور الحيوانات من الم» ويسمى بيع المضامين: أي 
ما تضمنته أصلاب الحيوانات من المبئ» فمن كان عنده جمل أو حمار أو ثور ونحوها 
وطلبه منه أحد ليستولد به أنثى من جنسه. فإنه لا يحل له أن يبيعه ماء ذلك الفحل» 
لأن ماء الفحل ليس مالاً متقوماً ح يباع فضلاً عن كونه غير مقدور على تسليمه: 


اشتراط شرط لا يقتضيه العقد كما سيأ» فإن البيع في هذه الأخوال يكين :فاسيدا لأنباطاة: 
ويعبرون عن الباطل يما لم يكن مشروعاً بأصله ووصفه. ويريدون بأصله ركنه ومحله كما 
عرفت» ومعين كون الركن مشروعاً. أن لا يعرض له خلل» ومعيئ كون المحل مشروعاً: أن 
يكون مالا امتقوما. .وقد تقدم تعريى امال التقرم فى تعريف: البيعه وبريدونا بوضفه با كان 
خخارجاً عن الركن وامحل كالشرط المخالف لمقتضى العقدء وكالثمينة فهي صفة تابعة له وإن 
كان البيع يتوقف على الثمن أيضاً ولكن الأصل فيه المبيع» ولذا ينفسخ البيع يهلاك المبيع دون 
ادك القن لآن العمن لب مقضودا وإنما هو وسيلة للانتفاع بالأعيان» فاعتبر من هذه الناحية 
وصفاً ارجا عن البيع» وحكم البيع الفاسد: أنه يفيد الملك بالقبض» بخلاف البيع الباطل فإنه لا 
يفيد الملك أصلاً وسيأي. 

وأما البيع الموقوف وهو بيع ما تعلق به حق للغير فإنه من أقسام الصحيح, لأنه ينعقد بدون أن 
يتوقف على القبض 

() الحنفية قالوا: بيع الملاقيح» وبيع حبل الحبلة» وبيع المضامين باطل لا فاسد للعلة المذكورة» 
فالخلل فق اكيم برضب بظللان القك كينا خرقت: 
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لأنه قد يمتنع عن أن يطرق الأنثى فلا يستطيع أحد إحباره. وكما لا يصح بيع مي 
الفحل» كوك يا إحارته لمن يطلبه ليطرق الأنثى» وينبغي لمن يملكه أن 
يعيره حصوصا إذا توقف عليه التناسل في جهته. فإذا أبى أن يعيره فإنه يصح أن 
يستأجره منه مدة لعمل مطلق بحيث لا يذكر إنزاءه على الأنثى ولا غيره» وله بعد 


ذلك أن يستعمله في هذا الغرض. 


مبحث البيع بشرط 
ومن البيوع الفاسدة البيع بشرط فاسد لا يقتضيه العقد» وفي بيانه تفصيل في 


المذاه!"!, 


(') المالكية قالوا: يصح استئجار الفحل ليطرق الأنثى من جنسه لتحمل زماناً معينء كيوم أو 
يومين» أو ليطرقها مرة أو مرتين» أو مرات متعددة» فإن حملت -ويعرف حملها بإعراضها عن 
قبول الفحل- كان لصاحبها الحق في أحرة المدة الي قضاها عنده؛ أو المرات الي طرق ها الأنثى 
فيحاسب بنسبة ذلك من أصل الأحرة» أما تأحيره بدون تعيين زمان أو مرات حي تحمل الأنثى 
فإِهُا إحارة فاسدة لجهالة ذلك» وربها لا تحمل الأنثى مطلقاً فيقع التراع بينهماء ومن ذلك ما إذا 
باع شخص لآخر سلعة بشرط أن ينفق عليه مدة حياته كأن قال له: بعتك داري بشرط أن 
تنفق على نفقة المثل ما دمت حياًء فإن البيع يفسد في هذه الحالة لجهالة مدة الحياة» نعم إذا عين 
مدة معلومة كأن قال له: بعتك داري على أن تنفق على عشر سنين مثلاً فإنه يصح. وإذا مات 
البائع أثناء المدة انتقل حقه لورثته أو لبيت المال» أما إذا قال له: وهبتك داري لتنفق علي مدة 
الحياة. أو مدة معينة فإنه لا يصح 

(') الحنفية قالوا: إنما يفسد البيع بالشرط إذا كان الشرط مقارناً للعقد كما إذا قال له: بعتك 
هذه الدار بشرط أن تقرضي مائة حنيه فهذا الشرط فاسد يفسد العقد» بحيث إذا قبض المشتري 
الدار ينفذ العقد ويلزم بقيمة المبيع كما هو حكم المبيع الفاسد في كل أمثلته» فإذا تم البيع ولم 
يكن الشرط مقارناً له بل جاء بعده فلا يلتحق به على الأصح. وضابط الشرط الفاسد ما 
احتمع فيه أمور: 

أحدها: أن يكون الشرط لا يقتضيه العقدء ومعبئ كون العقد لا يقتضيه أنه لا يفهم من صيغته 
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بدون ذكره. فمثال ما يقتضيه العقد: تسليم المبيع على البائع» وتسليم الثمن على المشتري فإن 
العقد يقتضي ذلك بصيغته. فإذا شرط في العقد تسليم المبيع أو تسليم الثمن كان شرطاً يقتضيه 
العقد ومثال ما لا يقتضيه العقد ما إذا باع بشرط قرضه كما مثل أو لا فإن القرض لا يفهم من 
صيغة العقد بدون ذكره. 

ثانياً: أن يكون الشرط غير ملائم للعقد, فإن كان ملائماً للعقد وإن لم يكن مقتضاه فإن البيع 
يكون صحيحاًء ومععئ كونه يلائم العقد. أنه يؤكد ما يوجبه العقدء ومثاله أن يبيع شيئاً بشرط 
أن يحضر له المشتري كفيلاً بالشمن. فإن الكفيل يؤكد ما يوجبه العقد من دفع الثمن. ويشترط 
فق الكفيل أن ايكون مللزيا بالاشارة أز القسمية: وان يكيل الكمالة :ىأ لسن العقدة سواء كات 
حاضراً أو كان غائباً عن مجلس العقد ثم حضر قبل أن يتفرق العاقدان. فإذا لم يكن الكفيل معيناً 
ولاتميلئى قالشقنا قاسد: :ؤإذا كان الككقيل بتاعا و لين العقد.وأى. أن يقيل"الكفالة فج 
افترقا. أو اشتغلا بعمل آخر كان العقد فاسداً ولو قبل بعد ذلك. ومثل ما إذا باع شيقاً بشرط 
أن يرهن المشتري عنده بالثمن رهناً فإن ذلك الشرط يؤكد مع البيع» ويشترط في الرهن أن 
يكون معلوماً بالإشارة أو التسمية» فإن لم يكن الرهن معلوماً ولكن ماه المشتري فقطء فإن 


كان عرضاً لم يج أما إن كان مكيلاً أو موزوناً موصوفاً فالبيع جائز» وإن لم يكن الرهن معيناً 
ولا مسمى كأن شرط البائع أن يرهنه المشتري رهناً بدون أن يسمي شيقاً فإن البيع يكون 
فاسداً. إلا إذا تراضيا على تعيين الرهن في المحلس ودفعه المشتري إليه قبل أن يتفرقاء أو دفع 
المشتري الثمن معجلاً فإن البيع يجوز في الحالتين. 

ثالثاً: أن يكون الشرط قد ورد الشرع بحوازه وإن كان لا يقتضيه العقد ولا يلائمه كشرط 
الخيار والأحل. ومثل ورود الشرع في ذلك الشرط المتعارف» وذلك كما إذا اشترى «جزمة» 
بشرط أن يخيط البائع أزرارهاء فإن الشرط في ذلك متعارف فيصح البيع» وكذا إذا اشترى حذاء 


ا بشرط أن يخيط البائع له المداس القدمء أو اشتاوق فرقانا يشورظ أن 
يسمره البائع أو يسمر له قبقابه القديم» فإن هذا البيع صحيح لأن العرف حرى على هذا. 

رابعاً: أن يكون لأحد المتعاقدين فيه منفعة» فإن لم يكن فيه لأحد المتعاقدين منفعة فإنه لا يفسد 
العقد ولو كان لا يقتضيه ولا يلائمه ول يرد به الشرع ولا العرف. 

ويتضح من هذا أن الشرط الفاسد: هو ما كان شرطاً لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ول يرد به 
الشرع ولا العرف» وكان لأحد المتعاقدين فيه منفعة. 
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وقد علمت مما تقدم أن حكم البيع الفاسد: هو ثبوت الملك بعد قبضهء فإذا قبض المشتري المبيع 
بإذن البائع مبواء كان الاذن سيره كان قال له: نحذ السلعة الي اشتريتهاء رك كإث جما بأل قلط 


في مجلس العقد بحضرة البائع ول ينهه البائع عنه ولم يكن فيه خيار شرط. ويستثئ من ذلك ثلاثة أمور: 

الأول: بيع المحازل فإن المبيع لا يملك بقبضه. 

الثاني: أن يشتري الأب من مال طفله سلعة لنفسه فإن البيع يقع فاسداء ولا يملكه الأب بالقبض 
وَإِنما بملكه بالاستعمال. 

الثالث: أن يبيع الأب من ماله لطفله» ويكون اللمبيع في الأمور الثلاثة أمانة في يد المشتري» وإذا 
ملك المشتري في البيع الفاسد المبيع بقبضه كان له حق التصرف فيه تصرف المالك» ولا شفعة 
لخازنه قبهة ولو كان غقارا إل فى أمور: 

منها: أنه لا يحل له أكله ولا لبسه. 

ويتضح لك مما تقدم أن البيع لا يبطل بالشرط في مواضع أهمها ما يلي: 

-١‏ إذا باع شيئاً بشرط رهن معلوم بإشارة أو تسمية. 

؟- إذا باع بشرط كفيل حاضر أو غائب ولكنه حضر قبل أن يتفرقا من المحلس وكفلء أما إذا 
لم يحضر ثم كفل بعد أن علم فإن البيع يفسد. 

ذا أسترق شيعا يشرظ أن يخيل البائع بالقمن على غيرة. 

إذا باع بشرط إشهاد على البيع. 

إذا باع بشرط خيار الشرط المدة اللجائرة «ثلاثة أيام». 

إِذ باع بشرط أن ينقد الثمن. فإذا لم ينقده إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما. 

إذا اشترى بشرط تأجيل الثمن إلى أجل معلوم. 

إذا باع بشرط البراءة من العيوب. 

9- إذا باع بشرط أن تكون الثمار المبيعة على المشتري. وكذا إذا اشترى بشرط تركها على 
النخل بعد إدراكها فإنه صحيح على المفى به. 

-٠٠‏ إذا اشترى بشرط وصف مرغوب فيه» كما إذا اشترى دابة بشرط كوها سريعة. 

-١‏ إذا باع أرضاً بشرط كون الطريق لغير المشتري. 

- شرط حلو النعل. 

-١‏ شرط خرز الخف. 


حا 


الشافعية قالوا: للشروط في عقد البيع خمسة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يكون الشرط مقتضى العقد «ومقتضى العقد هو ما رتبه الشارع عليه» فعقد 
البيع رتب عليه الشارع ملك المبيع والثمر بقبضه؛ فإذا اشترط المشتري قبض المبيع والبائع قبض 
الشمن» كان ذلك الشرط مقتضى العقد فيصح. وكذلك إذا اشترى شيئاً بشرط أن يرده إذا وجد 
فيه عيباً فإن ذلك الشرط صحيح, لأن الشارع قد رتب على عقد المنفعة بالمبيع» والعيب يناقي 
ذلك فهو شرط يقتضيه العقد. 

الحالة الثانية: أن يكون الشرط لصحة العقد كأن يشترط قطع الثمرة. فإنه لا يصح شراء الثمرة قبل 
ظهور صلاحها بدون أن يشترط قطعها كما يأقِ» فالشرط في هذه الحالة ضروري لصحة العقد. 
الحالة الثالثة: أن يكون الشرط فيه مصلحة كما إذا اشترى دابة بشرط كوا حاملاً فإن هذا 
الشرط فيه مصلحة زائدة. ومثل ذلك ما إذا اشترط أن يكون المبيع غير مرهونء فإنه شرط 
لمصلحة العقد. 

الحالة الرابعة: أن يكون الشرط لغواً كأن يشتري حيواناً بشرط أن يأكل الربيع اليابس» فإن مثل 
هذا الشرط لا يضر. 

الحالة الخامسة: «أن يكون الشرط هما لا يقتضيه العقد ولم يكن لمصلحته وليس شرطاً لصحته 
أو كان لغواً» وذلك هو الشرط الفاسد الذي يضر بالعقد» كما إذا قال له بعتك بستاني هذا 
بشرط أن تبيعيئ دارك» أو تقرضي كذاء أو تعطييئ فائدة مالية. وإنما يبطل العقد بشرط ذلك إذا 
كان الشرط في صلب العقدء أما إذا كان قبله ولو كتابة فإنه يصح. أو يقول: بعتك زرعاً بشرط 
ند عهيدة )ا أوحلوبا وقدعد اق قيطهه أو تروليها ا مم مكل" أن توم ور ل ل 
يقتضيه العقد وليس في مصلحته ولا شرطاً في صحته. وإذا باع له شيئاً بشمن مؤجل إلى أجل 
معلوم بشرط أن يدفع له رهناً معلوماً كأن يقول له: بعتنك هذه الدار بثمن في ذمتك بشرط أن 
ترهنين به الفدان الفلاني» أو الأرض الفلانية المعينة فإنه يصح. أما إذا لم يعين بأن قال له: ترهنئي 
به شيئاً أو أرضاً فإن البيع يكون فاسداً. ومثل ذلك ما إذا باع له شيئاً بشرط أن يحضر له 
كفيلاً. فإن كان الكفيل معلوماً صحء وإن كان مجهولاً فإنه لا يصح. 

ويشترط في المرهون أن يكون غير المبيع وغير الثمن. فإذا قال له بعتنك هذا الجمل بكذا على أنه 
يكون تحت يدي مرهوناً حي تعطيئ نه فإنه لا يصح. وكذا إذا قال له المشتري: اشتريت منك 


جملاً موصوفاً بكذا في ذمتك على أن يكون نه مرهوناً عندي حي أقبضه فإنه لا يصح. 
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ويشترط في بطلان البيع بذلك أن يكون الشرط في صلب العقد كما ذكر في المثالين» فإن كان 
بعد تمام العقد بعد قبض المبيع فإن العقد لا يبطل بشرط الرهن. 

ويكون المرهون معلوماً بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلم. أما الكفيل فيكون معلوماً 
بالمشاهدة أو الاسم والنسب. فلا يكفي في معرفته الوصف كأن يقول: بعتك بشرط. كفيل غٍ 
موسر ونحو ذلك. 

لمالكية قالوا: الشرط الذي يحصل عند البيع له أربعة أحوال: الحالة الأولى: أن يشترط شرطا لا 
يقتضيه العقد وهو ينافي المقصود منه» وذلك كأن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع أو لا 
يهب أو لا يركب الدابة أو لا يلبس الثوبء أو على أنه إذا باعها فهو أحق يا بالثمن» بخللاف 
ما إذا باع له شيئاً ثم طلب أن يقبله منه فقال له المشتري: أقيلك بشرط إن بعتها لغيري فأنا أحق 
بالثمن فيجوزء لأنه يغتفر في الإقالة ما لا يغتفر في غيرهاء وهذا الشرط مفسد للبيع. الحالة 
الثانية: أن يشترط شرطاً يخل بالثمن» كما إذا باع له شيئاً بشرط أن يقرضه مالا فإن شرط 
القرض يخل بالثمن. لأنه إن كان من البائع فإنه يبيع السلعة بنقص. وإن كان من المشتري فإنه 
يشتريها بزيادة. وأما إذا باعه دارا ثم سلفه مالا بدون شرط فإنه لا يضر على المعتمد. وهذا 


الشرط يفسد البيع؛ فالبيع فاسد بالشرط في هاتين الحالتين. الحالة الثالثة: أن يشترط شرطاً 
يقتضيه العقد» كما إذا شرط المشتري على البائع أن يسلمه المبيع؛ أو أن يرد العوض عند انعقاد 
البيع» لأن ذلك لازم يقتضيه العقد بدون شرطء فشرطه تأكيد لا يضر. الحالة الرابعة: أن يشترط 
شرطا لا يقتضيه العقد ولا ينافيه» كما إذا باعه بشرط الأجل» أو الخيار» أو الرهن, أو الضمان» 
أو 0 فإن البيع في كل هذا صحيح. وكذلك الشرط. 

الحنابلة قالوا: تنقسم الشروط عند البيع إلى قسمين: القسم الأول: صحيح لازم يجب على من 


شرط عليه أن يوفي به» وهو ثلاثة أنواع: النوع الأول: أن يشترط ما يقتضيه العقد - أي يطلبه 
البيع بحكم الشرع» وذلك كالتقابض. وحلول الثمن» وتصرف كل واحد من العاقدين فيما 
يصير إليه من مبيع وثمن» ورد المبيع بعيب قدديم ونحو ذلك مما يترتب على العقد شرعاً وإن لم 
يذكر. فإذا شرط أحد المتعاقدين شيئاً من ذلك فإنه لا يضر العقد شيئاً. فوجده كعدمه. النوع 
الثاني: أله عل قر طاس مسلحة الفقن كان يسترملك صف في الثمن كتأحيله» أو تأجيل بعضه 

إلى وقت معلوم, فإن في ذلك مصلحة تعود على المشتري. أو يشترط البائع أن يرهن شيئاً معينا 
بالثمن أو ببعضه. فإن في ذلك مصلحة تعود على البائع» وللبائع أن يرهن المبيع نفسه على عُنه 
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كما إذا قال له: بعتك هذا على أن يكون رهناً عندي على نه فإنه يصح. وكذا إذا اشترط البائع 


ضمانة شخص معين بالثمن أو بعضه فإنه يصح, لأن فيه مصلحة تعود على البائع. وَإِنما يصح للبائع 
أن يطلب الرهن والضمانة قبل تمام العقد. فإذا طلب ذلك بعده فإنه لا يجاب لطلبه. وكأن يشترط 
ف نفس المبيع كاشتراط ركوب الدابة سريعة مشيتها سهلة أو تحلب لبن أو غزيرة اللبن» أو كون 
اليا يود واو لطن سمدم أل يفط واولا حيس يا د 

فإن كل هذه الشروط صحيحة يلزم الوفاء بما. فإن وفى بما من شرطت عليه لزم البيع؛ وإلا فإن 
لمن اشترطها الحق في فسخ البيع لفوات الشرطء أو له عوض ما فاته من الشرط. وإذا تعذر على 
المشتري رد البيع تعين له العوض. النوع الثالث: أن يشترط البائع منفعة مباحة معلومة في المبيع؛ 
كما إذا باع داراً واشترط أن يسكنها مدة معلومة كشهر ونحوه؛ أو باع جملاً واشترط أن يحمله 
أو يحمل متاعه إلى موضع معين فإن ذلك يصح: كما يصح حبس البيع على ثمنه. وللبائع أن 
يؤجر ما اشترطه من المنفعة وأن يعيره لغيره. ومثل ذلك ما إذا اشترط المشتري منفعة خاصة يقوم 
له بها البائع» إذا اشترط عليه أن يحمل المبيع إلى داره أو يخيط له الثوب» أو يحصد له الزرع أو 
يقطع له الثمرة» أو يصنع له الحديد سكيناً أو نحو ذلك» فكل هذه الشروط صحيحة يلزم البائع 
فعلها إلا إذا كانت مجهولة» كما إذا اشترط أن يحمل له المبيع إلى داره وكانت داره مجهولة» فإن 
الشرط يكون فاسداً ولكن البيع يكون صحيحاً. 

القسم الثاني: من الشروط الي تشترط عند البيع: الشروط الفاسدة الي يحرم اشتراطها وهي ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: أن يشترط أحد العاقدين على صاحبه عقّدًا آخرء كأن يبيعه داره بشرط قرض. أو 
يشترط أن يبيعه جمله, أو يؤحر له أرضه. أو يشاركه في تحارة أو زراعة أو غير ذلك من العقود. 
فهذا الشرط يفسد البيع. ومثل ذلك ما إذا قال: بعتك داري بكذا على أن تزوحي ابنتك» أو 
النوع الثاي: أن يشترط في العقد ما ينافي مقتضاه. كما إذا اشترى سلعة بشرط أن تروج فإذا 
كسدت فإنه يردهاء أو يشترط أن يبيعها بدون خحسارة فإذا حسرت كانت الخسارة على البائع؛ 
أو باع شيئاً بشرط أن المشتري لا يبيعه» أو باع شيئاً بشرط أن يجعله المشتري وقفاً ونحو ذلك. 
ومثل هذه الشروط فاسدة لا يعمل مقتضاهاء ولكن البيع صحيح فلا يبطل باشتراطها. 

النوع الثالث: أن يشترط البائع شرطأ يعلق البيع عليه كقوله: بعنك إن جتتيئ بكذا. أو بعتنك إن رضي 
فلان ونحو ذلك» وهذا الشرط يفسد البيع إلا إذا قال: بعت إن شاء الله وقبلت إن شاء الله فإنه يصح 
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مبحث بيع النجس والمتنبجس 
ذنى الموء اناظلة بيخ اللعسل أو ايفين عاق عل ف النزفني!"!. 


() المالكية قالوا: لا يصح بيع النجس كعظم الميتة وجلدها ولو دبغ لأنه لا يطهر بالدبغ 
وكالخمر والختزير وزبل ما لا يؤكل لحمهء سواء كان أكله محرماً كالخيل والبغال والحمين أو 
مكروهاً كالسبع والضبع والثعلب والذئب والهرء فإن فضلات هذه الحيوانات ونحوها لا يصح 
بيعها. وكذلك لا يصح بيع المتنجس الذي لا يبمكن تطهيره كزيت وعسل ومن وقعت فيه 
بحاسة على المشهورء فإن الزيت لا يطهر بالغسل. وبعضهم يقول: إن بيع الزيت المتنجس ونحوه 
صحيح لأن حاسته لا توجب إتلافه وأيضاً فإن بعضهم يقول إن الزيت يمكن تطهيره بالغسل» 
أما المتنجس الذي يمكن تطهيره كالثوب فإنه يجوز بيعه» ويجب على البائع أن يبين ما فيه من 
النجاسة فإن لم يبين كان للمشتري حق الخيار. 

ولا يصح بيع الكلب مع كونه طاهراً سواء كان كلب صيد أو كلب حراسة أو غيرهما لورود 
النهي عن بيعه شرعاًء فقد نمى البي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان 
الكاهن. وبعض المالكية يقول: إن بيع كلب الصيد وكلب الحراسة صحيح. ويباح اقتناء كلب 
الضمية لطر اش 

الحنابلة قالوا: لا يصح بيع النجس كا خمر والختزير والدم والزبل النجسء أما الطاهر فإنه يصح 
كروث الحمام ويميمة الأنعام. ولا يصح بيع الميتة ولا بيع شيء منها ولو لمضطر إلا السمك 
والحراد ونحوهماء ولا يصح بيع دهن بحس العين كدهن الميتة» كما لا يصح الانتفاع به في أي 
شيء من الأشياءء أما الدهن الذي سقطت فيه بحاسة فإنه لا بحل بيعه» ولكن يحل الانتفاع به في 
الاستضاءة في غير المسجد. أما النجس الذي يمكن تطهيره كالثوب والإناء فإن بيعه يصح. 

ولا يصح بيع الكلب؛ سواء كان كلب صيد ونحوه أو لا. ويحرم اقتناء الكلب إلا للصيد وحراسة 
الماشية والحرث. فإن اقتناءه لذلك جائز إلا الكلب الأسود. وهل يصح بيع الهر؟ حلاف. والمختار 
أنه لا يجوز. ويجوز بيع سباع البهائم كالفيل والسبع ونحوهماء كما يجوز بيع جوارح الطير كالصقر 
والباز. ولا يصح بيع الحشرات كالعقرب والحية إلا دود القز والدود الذي يصاد به. 

الشافعية قالوا: لا يصح بيع كل بحس كالخزير والخمر والزبل والكلب ولو كان كلب صيد. 
وإذا باع شيئاً طاهراً مخلوطاً بنجس بأن كان يتعذر فصل النجس منه فإن بيعه يصح. كما إذا 
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مبحث بيع الطير في الهواء 
ومن البيوع الفاسدة بيع الطير في الحواء لعدم القدرة على تسليمه على تفصيل 


ق اذاه 


باع قار عط اج ضري آنا اها سجسدة ودرا أو أنه سزرطة فاه هين قا داريا وال جد 
والقلل وغير ذلك فإن بيعها صحيح؛ وهل البيع يقع على الطاهر فقط ويدخخل النجس تبعاء أو 
البيع واقع على مجموعها؟ حلاف: ويعفى عن المائعات الي توضع في الآنية المصنوعة من المخلوط 
بالنجسء أما إذا لم يتعذر فصل النجس من الطاهر كنبل عليه ريش فإنه لا يصح بيعه قبل نزع 
النجس عنه. 

الحنفية قالوا: لا يصح بيع الخمر والختزير والدمء فإذا باع خمراً أو نحتزيراً كان البيع باطلاً أما إذا 
اشترى عينا طاهرة بخمر أو ختزير فجعلها ثمنا لا مبيعا كان البيع فاسدا يملكه المشتري بالقبض» 
وعليه قيمته ثمنا مشروعاً كما تقدم. وكذلك لا ينعقد بيع الميتة كالمنخنقة والموقوذة والمتردية 
ونحوهاء كما لا يحل بيع جلدها قبل الدبغ. أما بعد الدبغ فإنه يصح لأنه يطهر بالدبغ ما عدا 
جل القرير فنالا يطهر بالنابع وخلد اللية وغوه تحن ديعة كما تقدم في ميتخت الطهازة: 
وإذا جعل ذلك ثناً لسلعة طاهرة كان البيع فاسداً كما عرفت في الخمر ونحوه وسيأت قريباً. 
ويصح بيع المتنجس والانتفاع به في غير الأكل؛ فيجوز أن يبيع دهناً متنجساً ليستعمله في الدبغ 
ودهن عدد الآلات «الماكينات» ونحوها. والاستضاءة به في غير المسجد ما عدا دهن الميتة فإنه لا 
يحل الانتفاع به لأنه جزء منها وقد حرمها الشرع فلا تكون مالاً. وقد تقدم في باب الطهارة 
أن الزيت ونحوه يمكن تطهيره. ولا ينعقد بيع العذرة» فإذا باعها كان البيع باطلاً إلا إذا خلطها 
بالتراب فإنه يجوز بيعها إذا كانت لما قيمة مالية كأن صارت «سباخا». ويصح بيع الزبل 


ويسمى «سرجين أو شرقين» وكذا بيع البعر. ويصح الانتفاع به وجعله وقوداء ويصح بيع 
كلب الصيد والحراسة ونحوه من الجوارح كالأسد والذئب والفيل وسائر الحيوانات سوى 
الختزير إذا كان ينتفع بما أو بجلودها على المختار وكذلك يصح بيع الحشرات والهوام كالحيات 
والعقارب إذا كان ينتفع بما. والضابط في ذلك: أن كل ما فيه منفعة تحل شرعاً فإن بيعه يجوز 


() الشافعية قالوا: لا يصح بيع الطير في الحواء» ويسمى بيعه في الحواء بيع الغرر: وهو عبارة عن 
أن يكون المبيع مجهول العاقبة بأن يكون متردداً بين القدرة على إمساكه وعدمهاء ولكن الغالب 


- ١9ه‎ 


جطلت قاس يعرف قري رن ا شتراه قبل قبضه على تفصيل 


ف لاع ا 


عدم القدرة عليه» كبيع الطير في اللحواء المذكورء فإن الطير متردد بين عودته إلى مكانه وعدمهاء 
والغالب عدمهاء فلا يصح بيعه بخلاف بيع النحل فإنه يجوز. 

الحنفية قالوا: إذا اصطاد طيراً فكان في يده ثم أرسله في المواء فإن بيعه في هذه الحالة يكون فاسداً 
لعدم القدرة على تسليمه؛ فإذا سلمه بعد البيع فقيل: يعود الجواز» وقيل: لاء أما إذا باع الطير في 
لهواء قبل أن يصطاده فالبيع باطل لا ينعقد أصلاً لعدم الملك» فإن كان يطير ويرجع كال حمام 


فإنه يصح بيعه وهو في المواء» لأن العادة أنه يرجحع؛ وظاهر الرواية أنه لا يصح ويصح بيع أبراج 
الحمام في الليل لا في النهار لأنها تجتمع في أبراجها ليلاً للمبيت وتتفرق هارا في طلب القوت. أما 
النحل فإنه يصح بيعه إذا كان جتمعاً. 

المالكية قالوا: لا يصح بيع الطير في الهواء» ولا بيع الطير الكثير المجتمع إذا كان صغيراً يدحل 
بعضه تحت بعض كالعصافير والدحاج والحمام بحيث لا يكون معرفة عدده بالتقدير» أما إذا كان 
بمكن للمشتري أن يعرف قدره ويحيط به في وقت هدوثه أو نومه فإنه يجوز» ولا يصح بيع حمام 
البرج وحده لأنه لا يمكن معرفة قدره» فإذا عرفه قبل الشراء فإنه يصح؛ كما يصح بيع البرج بما 

فيه و21 يعرفته قناوة لأن مااقيه .يكوة تابعا لد 

الحنابلة قالوا: لا يصح بيع الطير في المواء سواء كان يألف الرحوع أو لاء كما لا يصح بيع 
النحل في الهواء لأنه غير مقدور على تسليمه» فإذا كان في مكان مغلق عليه كالبرج ويمكن أحذه 
منه فإنه يصح بيعه إذا كان في حلاياه بأن شاهده المشتري دانحلاً إليها. 

() الشافعية قالوا: لا يصح للمشتري أن يتصرف في المبيع قبل قبضه» ولو قبض البائع الثمن 
وأذن في قبض البيع» فإذا اشترى شيئاً منقولاً كان أو غيره ول يستلمه ثم باعه وقع البيع باطلاًء 
حى ولو باعه لمن اشتراه منه لضعف الملك قبل القبض» فلا يصح التصرف في المبيع بالبيع 
ويستئئ من ذلك ثلاثة أمور: الأول: أن يبيعه قبل قبضه لمن اشتراه منه بنفس الثمن الذي اشتراه 
به بدون زيادة. الثاي: أن يتلف المبيع عند البائع» فإن للمشتري أن يبيعه له .كثله بأن يعطي البائع 
للمشتري فنا مثل التالف. الثالث: أن يشتري شيئاً لم يقبضه وكان شنه ديناً في ذمته كأن اشترى 
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جملاً بعشرة ولم يقبضه ولم يدفع ثمنه» فإنه يصح في هذه الحالة أن يبيعه لمن اشتراه منه بعشرة في 


ذمة البائع الأول؛ أو ليشتري الجمل بعشرة ويدفعها للبائع ولم يقبض الحمل فإنه يصح أن يبيعه 
بعشرة في ذمة البائع» والبيع في الأحوال الثلاثة يكون إقالة بلفظ البيع فليس بيعاً حقيقة» ولهذا 
صح مع فقد شرط نقل المبيع من ملك البائع إلى المشتري إذا كان يمكن نقله» والتخخلية بين 
المشتري وبين المبيع ليضع عليه يده إذا كان لا بمكن نقله كالأرض والنخل ونحو ذلك. ومن هذا 
تعلم حكم بيع «الكنتراتات» المعروفة في زماننا. ومثل المبيع إذا كان عينا فإنه لا يصح للبائع أن 
يتصرف فيه قبل قبضه على الوجه المتقدم. 

وكما لا يصح التصرف فيهما قبل قبضهما بالبيع» فكذلك لا يصح التصرف فيهما بالرهن 
والإحارة لا للبائع ولا لغيره» سواء رهن المبيع في مقابل الثمن» أو رهن الثمن في مقابل المبيع أو 
في غير المقابل على المعتمد. 

وله أن يتصرف فيهما قبل النقل بالوقف والقسمة. وإذا اشترى طعاماً جزافاً كأن اشترى صبرة 
من القمح بدون كيل فإن له أن يتصرف فيها قبل القبضء أما إذا اشتراها بالكيل فإنه لا بد من 
قبضهما قبل التصرف. 

الحنفية قالوا: من البيع الفاسد بيع الأعيان المنقولة قبل قبضهاء سواء باعها لمن اشتراها منه أو 
لغيره» فإذا اشترى حيوانا أو قطنا أو ثياباً أو نحو ذلك ثم :باغها لمن اشتراها منه أو لغيرهء. كان 
البيع الثاني فاندا فيتلكها" المفرق. يقنطيها وعلية قيمتها. أما البيع الأول فإنه يبقى على حاله» 
ومن ذلك بيع «الكنتراتات» المعروف ف زماننا إذا وقع في الأعيان المنقولة» كأن يشتري القطن 
ثم يبيعه قبل قبضه لمن اشتراه منه أو لغيره سواء كان بثمنه أو بأقل منه فإنه فاسدء أما بيع الأعيان 
غير المنقولة قبل قبضها كبيع الأرض والضياع والنخيل والدور ونحو ذلك من الأشياء الثابتة الي 
لا يخشى هلاكها فإنه يصح., وقال محمد: لا يصحء فإذا كانت مهددة بالزوال كالأرض الي 
على شاطئ البحر ويخشى أن يطغى عليها كان حكمها كالمنقول» فلا يجوز بيعها قبل قبضها 
ويجوز هبة الأعيان المنقولة قبل قبضها لغير من اشتراها منه» كما يجوز له التصدق يما ورهنها لغير 
من اشتراها منه على الأصح. فإذا وهبها لمن اشتراها منه وقبل الهبة انتقض البيع وإذا باع عيناً 
منقولة كثوب ثم قبضها المشتري ولح يقبض البائع الثمن فإنه يصح بيعها لغير من اشتراها منه بلا 
نزاع. أما بيعها لمن اشتراها منه فإنه يصح إذا كانت بثمنها أو بأكثر. أما بيعها بأقل من ثمنها فإنه 


يكون فاسدا إذا اجتمعت فيه أمور: 
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الأول: أن يبيعها لنفس من اشتراها منه أو لوكيله أو لمن لا يجوز له شهادته كابنه وأبيه فإذا 
باعها المشتري لرحل آخر غير من اشتراها منه» أو وهبها لهء أو أوصى له بما ثم اشتراها البائع 
الأول منه بأقل من ثمنها الذي باعها به فإنه يصح مثلاً: باع محمد ثوباً لعلي بعشرة فأحذ علي 
الثوب ول يدفع ثمنه» ثم اشتراه محمد من علي بثمانية فإنه يصح. أما إذا باعه علي لخالد» أو وهبه 
له. أو أوصى له به ثم اشتراه محمد من خالد بثمانية فإنه يصح. الثاني: أن يتحد جنس الثمن بأن 
يشتريها بنقود ثم يعود فيبيعها له بنقود أقل منهاء أما إذا اشتراها بنقود ثم باعها له بعين غير 
النقود فإنه يصح ولو كانت قيمة العين أقل من الثمن. 

الثالث: أن يبقى المبيع على حاله بحيث لم يطرأ عليه نقصء أما إذا طرأ عليه عيب أنقص قيمته 
فإنه يصح أن يبيعه لمن اشتراه منه بأقل من ثمنه قبل أن يقبضه الثمن. 

لمالكية قالوا: يصح للمشتري أن يتصرف ف المبيع قبل قبضه بالبيع» سواء كان المبيع أعيانا 
منقولة أو عيناً ثابتة كالأرض والنخيل ونحوهماء إلا الطعام كالقمح والفاكهة فإنه لا يصح بيعه 
قبل قبضه. إلا إذا اشتراه جزافاً بدون كيل أو وزن أو عدء فإذا اشترى صبرة من القمح بدون 
كيل ثم باعها قبل أن يقبضها صح البيع. وكذا إذا اشترى فاكهة من غير وزن فإنه يصح بيعها 
قبل أن يقبضها. لأنها جرد العقد تكون في ضمان المشتري فهي في حكم المقبوضة. أما إذا 
اشترى الطعام بكيل أو بوزن فإنه لا يصح له أن يبيعه قبل القبض لورود النهي في الحديث عن 
بيع الطعام قبل أن يكتاله» وقد قيل في علة النهي: إن في قبضه منفعة للعمال؛ إذ ينتفعون بكيله 
وحمله ووزنه وغير ذلك» بخلاف ما إذا بيع وهو عند صاحبه فإن ذلك يضيع تلك المنفعة» وقيل. 
إنه أمر تعبدي. وإذا تصدق رجحل على آخر بقمح من جرنه أو بفاكهة من حديقته» فإن 
للمتصدق عليه أن يبيع ما تصدق به عليه قبل أن يقبضه ومثل ذلك ما إذا وهبه له أو أقرضه إياه. 


أما إذا كان المتصدق أو الواهب أو المقرض قد اشترى طعاماً ولح يقبضه ثم تصدق به أو وهبه أو 
أقرضه فإنه لا يصح للمقترض أو الموهوب له أو المتصدق عليه أن يبيعه قبل. 

ومن ذلك تعلق :أنه عو ل اشترى طعاما أذ يفرط عير :قل" اذ يقضة كنا عور له أن يستري 
ظعاف لم يقبضه ثم يحيل على البائع شخصاً اقترض منه طعاماً ليأخذ من البائع ما اشتراه من ذلك 
الطعام وفاء لقرضه. أما إذا كان قد باع طعاماً لرحل ولم يعطه ذلك الطعام واقترض طعاماً من آخر 
فإنه لا يصح له أن يحيل من باع له على من اقترض منه: مثال ذلك: أن يشتري محمد من علي إردباً 
طن القمح 1 بقنضه» وعلى عمل إردب من القم افرط من اله فمت سن أن غيل عالياً 


-198- 


وللبيوع الفاسذة أنغلة كثيرة غير ذلك مفصلة في المذاهب!!!. 


على علي ليأخذ الاردب الذي اشتراه من علي وفاء للاردب الذي اقترضه من خالد. أما إذا كان 
عند قل باع ملز إرقبا"من اللي مز 1 يتقيض اليه احانه: لا رقي شمن أن يل اند ياد 
الاردب الذي اقترضه من علي وفاء للاردب الذي باعه إياه» لأنه في هذه الحالة يكون حالد قد باع 
الاردب الذي اشتراه من محمد محمد بالاردب الذي اقترضه محمد من علي قبل قبضه وهذا لا يحوز. 
الحنابلة قالوا: يصح التصرف في المبيع بالبيع قبل قبضه إذا كان غير مكيل أو موزون أو معدود 
أو مذروع: أما إذا كان كذلك فإنه لا يصح التصرف فيه بالبيع قبل قبضهء فإذا اشترى إردباً من 
القمح» أو قنطاراً من الحديد؛ أو عدداً من البرتقال» أو ثوباً عشرين ذراعاً ونحو ذلك فإنه لا 
يصح أن يبيعه قبل أن يقبضه من المشتري وكما لا يصح بيعه فإنه لا يصح إجارته ولا هبته ولو 
بلا عوضء وكذلك لا يصح رهنه ولا الحوالة عليه ولا الحوالة به وغير ذلك من باقي التصرفات» 
إلا أنه يصح جعله مهراً كما يصح الخلع عليه والوصية به. أما إذا اشترى مكيلاً ونحوه جزافاً بلا 
كيل ولا وزن ونحوهماء كما إذا اشترى صبرة من القمح معينة فإن له أن يبيعها قبل قبضهاء كما 
يصح له إحارقا وهبتها ورهنها وغير ذلك. 

وإذا باع سلعة بثمن مؤجل أو بثمن حال ولكن لم يقبضه فإنه يحرم على البائع أن يشتريها من 
الذي باعها لهء وإذا فعل يقع البيع باطلاً بشروط: 

الأول: أن يشتريها بنفسه أو بوكيله من نفس الذي باعها له. فإذا اشتراها ابنه أو أبوه أو خادمه 
أو زوجه فإنه يصح إذا لم يكن ذلك حيلة يتوصل يما إلى الشراء وكذلك يصح إذا اشتراها بائعها 
من غير الذي باعها له. 

الثاي: أن يشتريها بثمن أقل من الثمن الذي باعها به» فإن اشتراها .عثل ثمنها أو أكثر فإنه يصح. 
الثالث: أن يشتريها بشمن من جنس الثمن الأول: أما إذا لم يكن من جنسه كما إذا باعها بنقد 
ثم اشتراها بعروض تحارة فإنه يصحن وإذا كان غرضه من البيع الأول والتوصل إلى البيع الثان 
بطل العقدان» وتسمى هذه المسألة العينة وسيأ بيانها 

(') الحنفية قالوا: إنك قد عرفت أن هناك فرقاً بين البيع الفاسد والباطل» فلكل منهما أمثلة 
نذكر لك منها ما يأي: 

فأما البيع الباطل: فمن أمثلته بيع ما ليس .مال في نظر الشرع» وقد عرفت من تعريف البيع أن 
لمال لا يكون مالاً في نظر الشرع إلا إذا اجتمع فيه أمران: 
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أحدهما: أن يكون من شأنه أن ينتفع به عند الحاجة. 

ثانيهما: أن يكون الانتفاع به مباحاً شرعاًء فإذا لم يكن من شأنه الانتفاع به كحبة من حنطة 
أو لم يكن الانتفاع به مباحاً شرعاً كالخمر والختزير والمنخنقة والموقوذة ونحو ذلك مما يعتبر ميتة 
في نظر الشرع فإنه لا يعتبر مالآ فإذا باع مالا ينتفع به أصلاً كالتراب» والدم المسفوح» والقليل 
التافه كحبة من حنطة» فإن بيعه يقع باطلاً. وكذلك إذا باع ما ينتفع به ولكن لم يكن الانتفاع 
به مباحاً في نظر الشرع؛ كالخمر والختزير والمنخنقة والموقوذة لأنه وإن كان مالاً ينتفع به في 
ذاته» ولكن الشرع نمى عن الانتفاع به فلم يكن مالاً عنده. أما إذا اشترى بالخمر والمنخنقة 
ونحوهما سلعة وجعله ثمناً كان البيع فاسداً يفيد المبيع بالقبض» ويلزم المشتري بدفع قيمته ولا 
يباح الانتفاع به. ومن هذا الضابط تعلم أن المعول عليه في انعقاد البيع: هو أن يكون للشيء 
قيمة مالية شرعية» فإذا لم تكن له قيمة في بعض الأزمنة» ثم عرض له ما يجعل له قيمة كان بيعه 
صحيحاً م كان يباح الانتفاع به شرعاً كالتراب إذا كان يستعمل سماداً للزرع» أو ينتفع به في 
شيء آخر. وكالرمل إذا كان يستعمل في الأبنية ونحوها. أما إذا عرض له ما يجعل له قيمته 
ولكن لم يكن مباحاً في نظر الشرع كالدم المسفوح إذا ضنع يه ما يجعله ضالحاً للأكل فإنه لا 
يحلء لأن الشارع فى عنه» فجواز البيع يدور مع حل الانتفاع بها له قيمة. 

ومنها: بيع ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها. 

ومنها: بيع ما يعمله في الأرض من حرث ويسمى كراباً. يقال: كرب الارض من باب فعلء إذا 
قلبها. فإذا استأحر أرضاً من شخمص ثم حرثها وأعادها له فلا يجوز أن يبيعه ذلك الحرث؛ ومثل 
ذلك ما إذا حفر حفرة «قناة» متصلة بالنهر ويسمى كرى النهر «يقال: كرى النهر كرمي» إذا 
حفر فيه حفرة حديدة»» أما إذا أحدث فيها بناء أو شجراً فإنه يجوز ببعه ما لم يشترط تركه له. 
ومنها: بيع المعدوم كبيع علو سقط بناؤه» كما إذا كان لرحلين بناء أحدهما له السفل والآخر له 
العلو فسقطا معاء أو سقط العلو وحده فإن بيع العلو لا يجوز بعد ذلكء لأن المبيع في هذه الحالة 
يكون عبارة عن حق التعلي» وحق التعلي ليس همال لأن المال عين يمكن إحرازها وإمساكها 
وليس هو حق متعلق با مال أيضاً بل هو حق متعلق بالهواء وليس الهواء مالاً يباع والمبيع لا بد أن 
يكون أحدحمما. أما إذا باع العلو قبل سقوطه فإنه يصح. وكذا يصح بيع العلو الساقط إذا كان 
لصاحب السفل على أن يكون سطح السفل لصاحب السفل» وللمشتري حق القرار فوقه. حق 
لو انهدم العلو كان له أن يبن عليه علواً آخر مثل الأول. ومن بيع المعدوم بيع ما ينبت في باطن 


الأرض إذا لم ينبت أصلا أو كان قد نبت ولكن لم يعلم وجوده وفت البيع كالجزر والفجل 
والبصل. أما إذا كان قد نبت وعلم وجوده وقت البيع فإن بيعه يصح ولا يكون معدوماً على أن 
للمشتري خيار الرؤية بعد قلعه ثم كان المبيع في الأرض مما يكال أو يوزن بعد القلع كالثوم 
والحزر والبصل فقلع المشتري شيا بإذن البائع أو قلع البائع شيئاً فرآه المشتري فلا يخلو: إما أن 
يكوت المقلوع له قيمه ميك يَدَحَل تحت الوزن أو الكيل »> وإنا أن ايكون شيعا يسنيراً: 

فالأول: إذا رآه المشتري ورضي به سقط خياره ولزمه البيع في الكل إذا وجد الباقي كذلك» 
لأن رؤية البعض تكون كرؤية الكل. 

والثاني: إذا رآه المشتري فإن رؤيته لا تكون كرؤية الكل لكونه را أما إذا كان المقلوع مما 
يباع بعد القلع بالعدد كالفجل فإن رؤيته بعد القلع لا تسقط الخيار وإن كان لها قيمة» لأنه 
يتفاوت في الكبر والصغر فلا تساوي بين أفراده. فإذا قلع المشتري شيئاً بدون إذن البائع لزمه 
البيع وسقط خحياره إلا أن يكون المقلوع يسيراً. 

ال ل ل ا ا ل فقد أف 
بعضهم يحواز بيعه لتعامل الناس به استحسانا. المي اعرد رمع يه 

ومنها: بيع الصوف على ظهر الغنم قبل جزه, لأنه قبل الحز ليس مالاً متقوماً بل هو جزء من 
الحيوان لقيامه به كسائر أطرافه» ولو سلمه قبل العقد لم ينقلب صحيحاً لأنه وقع باطلاً. ومثله 
كل ما له اتصال بحسب خخلقته بالمبيع كجلد الحيوان» ونوى التمر» وبذر البطيخ؛ فإن بيع ذلك 
ومنها: ببع السمك قبل صيده بالنقود من قروش ونحوهاء وإنما كان باطلا لأن المبيع معدوم غير 
مقدور على تسليمه. وكذلك بيعه بالعرض «المتاع القيمي» إذا كان السمك غير معين كما إذا 
قال له: بعتك ما اصطاده من سمك يبهذا البطيخ» ومثله ما إذا جعل العرض مبيعاً والسمك ثناً. 
كما إذا قال له: بع هذا البطيخ بها امكلاذذاين علق ماركا كان النماكف معنا وممل العرض 
ميقا "كأ قال له: بعئ هذه البطيخة بحوت أصطاده لك فإن البيع يكون فاسداً. والفرق بين 
الأمريي؟ أن النمك اللطلق الا يعقل جعلة نا ولو تتلكة. بعك صيفم: أما السمك لعن فإنه حكن 
أن يكون تنا فإنما لو اصطاد غيره لم يكن هو الذي جعله ثمناء وإذا اقتطع من النهر أو الترعة 
قطعة بجسر ونحوه ثم أدخل فيها السمك» » فإن كان قد أعدها للصيد فإن السمك يصبح مملوكاً 
له ثم إن كان يمكن إمساكه بدون حيلة صح بيعه لأنه يكون مملوكاً مقدور التسليم. أما إذا لم 


بمكن فإنه لا يصح بيعه. وإذا لم يكن قد أعدها للصيد كأن حفر مصرفاً لسقي ثم دحل فيه 
السمك فإن سده عليه ملكه» وإلا فلا يملكه فلا يصح له بيعه. وإن اصطاده من الترعة أو النهر 
ثم أرسله في المصرف أو القناة فإنه يكون مملوكاً له ويصح ببعه وهو في الماء إن قدر على 
إمساكه بدون حيلة. 

وفي تأجير برك الماء الى يجتمع فيها السمك حلاف: فبعضهم يقول بجوازه» وبعضهم يقول لأنه 
لا يصح تأجير المراعي. 

ومنها: بيع اللبن في الضرع على التحقيق» وإنما كان باطلاً لأنه لا يعلم إن كان لبناً أو دما أو 
غير ذلك فهو مشكوك في وجوده. 

ومنها بيع اللؤلؤ في صدفه فإنه باطل لا فاسد على التحقيق؛ لأن وجوده غير معلوم. بخلاف 
الحب في سنبله» والفول في قشرهء وجوز الحند ونحو ذلك فإن بيعها صحيح لأنها معلومة يمكن 
تحربتها بالبعض. 

ومنها: بيع الوقف لأن الوقف لا يقبل التمليك والتملك» فبيعه باطل لا فاسد على المعتمد. وإذا 


ضم إلى الوقف ملك كأن كان لديه بستان نصفه مملوك ونصفه موقوف صح بيع النصف 
المملوك وبطل بيع الموقوف إلا إذا كان مسجدا عامراً فإنه إذا بيع عضموها إلى ملك آخر فإن 
بيع الجميع يكون باطلاً. أما المسجد الخرب فإنه إذا باع مضموما إلى ملك صح بيع الملك وبطل 
بيع المسجد. وإذا كان يملك ضيعة «عزبة» يما مسجد ومقبرة ثم باعها بدون أن يستثئ المسجد 
العامر والمقبرة فقال بعضهم: إن البيع يكون باطلاً لأنه باع مسجداً عامراً مضموماً إلى ملك. 
وقال بعضهم: إن البيع صحيح.ء لأن المسجد أو المقبرة مستثئئ عادة فلم يوجحد ضم الملك إلى 


المسجدء بل البيع واقع على الملك وحده. 

ومنها بيع صبي لا يعقل وبمحنون. أما الصبي المميز والمعتوه الذي يدرك معن البيع فإن بيعهما 
ينعقد ولكن لا ينفذ إلا بإحازة الولي بشرط أن لا يكون فيه غبن فاحش. وإلا لم يصح لا من 
الصبي ولا من الولي. 

ومنها: شعر الإنسان لأنه لا يجوز الانتفاع به لحديث: «لعن الله الواصلة والمستوصلة»» وقد 
رص في الشعر المأخوذ من الوبر ليزيد في ضفائر النساء وقرونمن. 

ومنها: بيع ما سيملكه قبل ملكه. كما إذا كان يننظر ميراثاً بوفاة والد أو أحد من يرثهم ثم باعه 
قبل أن يؤول إليه ذلك» لأنه إنما يبيع شيئاً معدوماً لا يقدر على تسليمه وهو باطل. ومثله بيع ما 


كان على خحطر العدم كبيع اللبن قِ الضرع فإنه على احتمال عدم الوجحود. وإِعا يصح بيع 
المعدوم إذا كان ديناً موصوفاً في الذمة وهو السلم الآنّ بيانه. أما بيع ملك الغير بوكالة منه فإنه 


ومن الباطل بيع الأعشاب اليّ تنبت بنفسها في الأرض وترعاها الدواب وتسمى الكل والمراعي؛ 
ولو نبتت في ملكه. لحديث: «الناس شركاء في ثلاث: في الماء» والكلأء والنار» وكما لا يصح 
بيعها فكذلك لا تصح إحارًا. وهل إحارقا باطلة أو فاسدة؟ حلاف: أما إذا أنبتها أحد بسقي 
وخدمة فإنه يملكها حينئذ فله بيعها. واختار بعضهم أنه لا يملكها فليس له بيعها. 

ومنها: بيع رمية الشبكة في الماء كأن يقول له: أبيعك ما يخرج هذه الرمية في الشبكة بكذاء أو 
ما أصطاده بضربة هذا السهم من الطير ويسمى بيع ضربة القانص» لأنه بيع ما ليس ممملوك 
ومثل ذلك غوصة الغائص» وهو الذي يغوص في الماء لإخراج اللآليء ونحوها. 

ومنها: بيع صرح بنفي الثمن فيه كأن يقول له: بع جملك مانا أو بلا ثمن فيقول له: بعك إياه 
فهذا البيع باطل لانعدام المال من أحد الجانبين وبعضهم يقول: ينعقد البيع لأن نفيه نفي للعقد 
فيكون كأنه سكت عن ذكر الثمن» وحكم السكوت عن ذكر الثمن في البيع: أن البيع ينعقد 
معه ويثبت الملك بالقبض فهو فاسد كما يأقِ. 

هذه بعض أمثلة البيع الباطل. أما حكمه فهو أنه لا يفيد الملك كما تقدم. فإذا قبض المشتري 
المبيع فإنه لا بملكه بقبضهء وإذا هلك المبيع عنده بعد قبضه إياه ففيه حلاف: فقيل: يضمنه لأنه 
يكون كالمقبوض على سوم الشراء المتقدم ورححه بعضهم. وقيل: لا يضمنه لأنه أمانة عنده فإنه 
بعد بطلان العقد لم يبق سوى القبض بإذن البائع وهو لا يوحب الضمان بدون نقد. 

وأما البيع الفاسد فله أمثلة: منها: بيع الوصي مال اليتيم بغبن فاحش فإنه فاسد على الراجح. 
ومنها: بيع المضطر وشراؤه. فالأول: كما إذا ألزمه القاضي ببيع ماله لإيفاء دينه فاضطر إلى بيعه 
بدون تمن المثل بغبن فاحشء البيع في هذه ال حالة يكون فاسداًء والثابني كما إذا اضطر إلى طعام أو 
شراب أو لباس فلم يرض البائع إلا بيعها بثمن كثير يزيد عن قيمتها. 

ومنها: البيع مع السكوت عن ذكر الثمن فإنه فاسد كما تقدم قريباء ومنها: بيع متاع قيمي 
بخمر بأن يجعل الخمر ثمنا فإنه فاسد كما تقدم. 

الشافعية قالوا: من أمثلة البيع الفاسد أو الباطل بيع الأعمى وشراؤه؛ فلا يصح أن يبيع الأعمى 
عيئا أو يشتري عيئًا كما لا تصح إحارته ورهنه ولكن يصح أن يوكل عنه غيره فيما لا يصح 


منه من العقود للضرورة» وكذلك يصح له أن يشتري شيئاً موصوفاً في الذمة فيصح أن يسلم 
ويسلم إليه. ومنها: بيع حيار الرؤية كما إذا اشترى شيئاً لم يره على أن له الخيار إذا رآه. 
ومنها: بيع الأشياء الموقوفة ولو أشرفت على الخراب» أو لم ينتفع بما أصلاً على المعتمد» ويستئى 
من ذلك الحصر القديمة البالية» والقناديل والجذوع الموقوفة الي لا نفع فيهاء فإن بيعها يجوز 
ينتفع بشمنها في مصالح الوقف. 

ومنها: بيع المرهون بعد قبضه. فإذا رهن شيئاً من شخص واستلمه فإنه لا يصح بيعه إلا بإذن 


منه» فإذا باعه بدون إذن كان البيع فاسدا. أما إذا باعه قبل قبضه فإنه يصح بدون إذن المرتمن 


كذا إذا باعه بعد قبضه للمرقن فإنه يصح. ومنها: الأضحية ولكن إن كانت منذورة فإن بيعها 
لا يصح قبل الذبح وبعده. أما إن كانت متطوعاً هما فإن ببعها لا يصح بعد الذبح. ومنها: بيع ما 
عجز المشتري عن استلامه إذا لم يكن البائع قادراً على تسليمه» سواء كان اشح حي 
كالمغصوبء أو شرعياً كالمرهون. 
ومنها: بيع القمح ف سنبله «سبله»: سواء باعه بقمح مثله» أو باعه بشعير أو باعه بدراهم. 
ومثل البر كل ما كان مستتراً بسنبله كالذرة الشامي فنا تكون مستترة بالورق الذي «على 
قناديلها» أما الذرة الصيفي فإنه يصح بيعها قبل قطعها لأن حبها غير مستتر والعلة في ذلك عدم 
رؤيتها كما تقدم» ومثل ذلك ما كان مستتراً بالأرض كالحزر والفجل والبصل: ومنها: بيع ما 
لم يملكه البائع فإذا باع شيئاً لا ولاية له عليه بوجه من الوجوه كان بيعه باطلا كما إذا باع 
بستان أحيه أو أحد أصدقائه» ويسمى بيع الفضولي وهو باطل ولو أجازه المالك. ومنها: بيع 
اللحم بالحيوان» سواء كان من جنسه أو غير جنسه. مأكولاً أو غير مأكول» فإذا اشترى لحماً 
من عند الحزار بخروف حي أو مك أو حمار فإن البيع يقع باطلاً كما سيأتي. ومنها: بيع الماء 
الجاري في قناة أو مصرف ونحوهماء وكذلك الماء النابع في عين أو بئر فلا يصح بيعه وحده؛ فإن 
كان يملك أرضاً يحري الماء فيها فليس له أن يبيع الماء وحده دون الأرضء وإذا فعل وقع البيع 
باطلاً أما إذا باعه مع الأرض فإنه يصح, وكذا لو باع الأرض دون الماء» وإذا لم ينص على الماء 
لا يدحل فيها بل يدحل على ملك البائع» سواء الموجود منه حال البيع والحادث بعده» وخرج 
بالجاري والنابع الماء الراكد فإنه يصح بيعه وحده. ومنها: بيع الثمرة قبل أن يظهر صلاحها 
بدون شرط القطع؛ فإذا اشترى ثمرة النخلة قبل أن يبدو صلاحها من غير أن يشترط قطعه بأن 
اشتراه بشرط بقائه عليهاء أو بدون شرط أصلاً وقع البيع باطلاً. 


المالكية قالوا: إن كل شيء فى الشارع عن تعاطيه كان فاسداء سواء كان من العبادات كالصلاة 
والصيام» أو كان من العقود كالبيع والنكاح» ولكن بشرط أن يكون النهي اما لذات الشي» أو 
لوصفه أو لأمر تخارج عنه لازم له. أما إذا كان ني راجعاً لأمر ارج غير لازم له فإنه لا يكون 
فاسداً وإن كان حراماً. مثال الأول: الميتة» والدم؛ والختزير ونحوها فإن الشارع قد نمى عنها 
لذاتهاء فإذا بيعت كان بيعها حراماً باطلاً. ومثال الثاني: الخمرء فإن الشارع قد نمى عنها 
لوضفها وهو الاسكاق فإذا يلضت 017 يعي باطاذ: وال الثالت :نوم يوم الفيد» إن :صر 
يوم العيد ليس منهياً عنه لذاته ولا لوصفهء ولكنه منهي عنه لأمر ارج عنه لازم له وهو 
الاعراض عن ضيافة الله تعالى» وهذا المعيئ ملازم له لا ينفك عنه دائماء فصيامه حرام باطل» 
ومثال الرابع: الصلاة في الدار المغصوبة» فإن الصلاة لا ينهى عنها لا لذاتّا ولا لوصفهاء ولا 
لأمر حارج لازم لما بحيث لا ينفك عنها. وإنما نمى عنها لأمر عرضي غير لازم لما وهو كوفها في 
الدار المغصوبة» فهي صحيحة وإن كان فاعلها آماً. وكذلك الوضوء بالماء المغصوبء لأن 
غصب الماء وإتلافه غير ملازم للوضوء بل يوجد بدونه. وكذلك غصب أرض الغير فإنها توجد 
بدون صلاة» ولكن يستئئ من هذه القاعدة بيع النجش «وهو إغراء الغير على الشراء بالزيادة 
الكاذبة» كما سيأت وبيع المصراة المتقدم» وتلقي الركبان» فإن هذه الأمور منهي عنها مع كوا 
غير فاسدة» لأن السنة وردت بصحتها فتكون مخصصة لتلك القاعدة. 

فمن أمثلة البيع الفاسد: بيع الحيوان المأكول اللحم وهو حي بلحم من جنسهء كما إذا كان 
عنده خروف حي فأعطاه للجزار وأحذ به لحماء لأن هذا البيع معلوم وهو اللحم .بمجهول وهو 
الحيواك» إة لآ يعزت :إن كان لم الليوان الل خيدا أوردواء لات لدم الايوكم ينلد تيه 
فإنه يكون مريئاً معلوماً ما لم يطبخ اللحوء فإنه يصح أن يباع بالحيوان» آما بيغه بلحم من غير 
جنسه كما إذا اشترى سمكاً بخروف فإنه جائز» وإلا أنه يشترط لصحة البيع في مثل هذا أن 


يكوتن منجزأ لأنه نما لا تطول حياته» فيشترط فيه ذلك وسيآن يبانه في مبحثه. 

ومنها بيع الغرر وهو التردد بين أ مرين: أحدهما يوافق الغرض والآحر يخالفه» كما إذا قال له: 
بعتنك هذه الدابة بقيمتها الي تظهر في السوقء أو الي يقوها أهل الخبرة» فإنه يحتمل أن تظهر 
قيمتها موافقة لغرض البائع والمشتري؛ وأن تظهر غخالفة» فلا يصح البيع ما دام العوض مجهولاً. 
وكذلك إذا قال له: بعتك هذه السلعة مما تحكم به» أو .ما يحكم به فلان» أو مما ترضى به» أو ببما 
يرضى به فلان فإن كل ذلك لا يصح.ء ويغتفر الغرر اليسير للضرورة كأساس الدار» فإها تشتري 


مع عدم معرفة عمقه وعرضه؛ وكإجارقا مشاهرة مع احتمال نقصان الشهور وزيادقاء وكشراء 
حبة محشوة» أو الحاف محشو من غير معرفة حشوه. فإن ذلك يتسامح فيه الناس عادة» بخلاف ما 
إذا كان الغرر كثيراً كبيع الطير في الهواء» والسمك في الماء فإنه لا يصح. 

ومنها أن يبيع السلعة بيعاً بات بعشرة نقداً ويخمسة عشر مثلاً لأحل فيرضى المشتري ذلك ويأذ 
السلعة من سكوت ثم يختار بعد تمام العقدء فإن البيع يقع فاسداً ويسمى ذلك البيع «بيعتين في بيعة» 
أما إذا باع ذلك بالخيار كأن قال له: بعتك هذه السلعة بعشرة حالة وبخمسة عشر مؤجلة على أن 
يكون لك الخيار فإنه يصحء وإِنما منع الأول للجهل بالثمن حال البيع» وجاز في الثاني لأن له فرصة 
التأمل. ومثل ذلك ما إذا باع واحدة من سلعتين مختلفين في الجدنس أو الوصف. 

مثال مختلفي الجنس أن يقول: بعتك أحد هذين الأمرين «الفوب أو الدابة» بعشرين ثم يختار 
المشتري منهما بعد مام البيع ما يجحبء وهذا البيع فاسد بدون شرط الخيار» أما إذا شرط الخيار 
فإنه يصح. ومثال مختلفي الوصف: أن يبيعه واحد غير معين من رداء وكساء فإنه لا يصح؛ لأن 
المبيع في الأمرين غير معين ولا يصح بيع المجهولء وإذا اشتراه بثمن مختلف كان الفساد أظهرء 
لأن الجهالة تكون في المبيع وفي الثمن. 

أما إذا كانا مختلفين جودة ورداءة فقط كما إذا باعه إحدى صبرتين من قمح إحداهما حيدة 
والأخرى رديئة بثمن واحد على أن يختار منهما ما يعجبه فإنه يصحء لأن المعتاد في مثل ذلك 
شراء اليد لا الرديء. وإذا كان عند شخص نخلات مثمرات فباع واحدة منها بدون أن يعينها 
فإنه لا يصح, أما إذا كان عنده حديقة فباعها واستئئى منها شجرة مثمرة أو أكثر على أن 
يختارها هو فإنه يصح, لأنه أدرى بحديقته فيختار منها ما يلائمه. 

ويصح بيع الهواء وهو بيع العلو كأن يقول لشخص: بعئ عشرة أذرع مثلاً فوق ما تبنيه 
بأرضك» ويشترط لصحته وصف البناء الأعلى والأسفل من العظم والخفة والطول والقصر 
ووصف ما يبن به من آجر أو حجر أو نحوهماء ولا ريب في أن الوصف ضروري حي لا يقع 
نزاع بين المتعاقدين من جراء ارتفاع البناء الأعلى» ما يحدثه فيه من المنافع الي قد لا تلائم 
الأسفل» فإذا وصف كل منهما بناءه ارتفع التراع؛ وليس للأعلى أن يزيد شيئاً غير ما اتفقا عليه 
إلا برضا الأسفل» وهو يملك جميع المواء الذي فوق بناء الأسفل» وهذا البيع لازم مضمون فلا 
ينفسخ بُدم الأسفل» فإذا اهدم الأسفل يلزم البائع بإعادته» وكذلك من حل محله من مشتر أو 
وارث إذا هدم الأعلى كان لصاحبه أو لمن حل محله من وارث أو مشتر إعادته. 


مباحث الربا 
تعريفه وأقسامه 
ومن البيوع الفاسدة المنهي عنها هيا مغلظا «الربا» ومعناه في اللغة: الزيادة. 
قال الله تعالى: +فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت1 أي علت وارتفعت» وذلك 


معي الزيادة فإن العلو والارتفاع زيادة على الأرض. وقال تعالى: [ أن تكون أمة هي 
أرق من أمة] أي اكير غددا. 
أما في اصطلاح الفقهاء: فهو زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل 


ويصح بيع كل ما يتوصل إلى معرفته .معرفة بعضه كالحنطة في سنبلهاء فإنه يتيسر للمشتري أن 
يفرك بعضها فتظهر الي فيه» ورؤية البعض تدل على الباقي» إنما يشترط لصحة البيع أن لا يتأخر 
حصدها ودرسها وتذريتها أكثر من نصف شهر. على أنه إذا كان المبيع الحب وحده فإنه لا 
يصح بيعه جزافاً إلا إذا حلص من تبنه» أما بيعه مكيلاً فإنه يصح على أي حال. وإذا كان المبيع 
الحب مع السنبل فإنه يصح ببعه جزافاً إذا كان قائماً أقتا «القتة الحزمة» من قمح ونحوه بعد 
حصاده: أما إذا كان مكدساً على بعضه فإنه لا يصح بيعه جزافاً. 

الحنابلة قالوا: من أمثلة البيع نانك أيضياء بيع المزروع المستور في الأرض كلفت وفجل وحزر 
وقلقاس وبصل وثوم ونحوه فإنه لا يصح بيعه قبل قلعه ومشاهدته؛ أما بيع ورقه الظاهر فإنه يصح. 
ومنهاء بيع ثوب« مطوئ :ولو كان تيه تام كنا لا يضلم يبع ثوب سبع يعطعه على آنا يأحيذه 
بعد أن يكمل نسجه ولو كان منشوراً غير مطوي» فإن بين البائع ما نسج من الثوب ثم ضم إليه 
ما بقي من السد أو اللحمة وباع الجميع بشرط أن يكمل نسيجها فإنه يصحء لأن هذا الشرط 
فيه منفعة البائع. ومنها: الصوف على ظهر الغنم. ومنها: اللبن في الضرع ومنها: بيع ما قد تحمل 
هذه الشجرة أو ما تحمل هذه الشاة. 

ومنها: بيع الطلع. ومنها: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها فإنه فاسد. أما بيعها بعد بدو 
صلاحها فهو جائز» فيصح بيع الحب في سنبله» سواء كان مقطوعاً أو في شجره؛ كما يصح بيع 
الجوز واللوز والحمص في قشره سواء مقطوعاً أو باقياً على شجره؛ ومنها غير ذلك مما الف 
ركا اقرط ادم 


هذه الزيادة عوضء وينقسم إلى 00500 الأول: ربا النسيئة» وهو أن تكون 
الزيادة المذكورة في مقابلة «تأخير الدفع» ومثال ذلك: ما إذا اشترى إردباً من 


القمح في زمن الشتاء بإاردب ونصف يدفعها في زمن الصيف. فإن نصف الإردب 
الذي زاد في الثمن دلم يقابله شيء من المبيع» وإنما هو في مقابل الأحل فقطء. ولذا 
سمي ربا النسيئة أي التأحير. الثاني: ربا الفضل» وهو أن تكون الزيادة المذكورة 
بحردة عن التأخير فلم يقابلها شيء؛ وذلك كما إذا اشترى إردباً من القميح بإردب 
وكيلة من حنسه مقايضة بأن استلم كل من البائع والمشتري ماله. وكما إذا اشترى 
ذهباً مصنوعاً زنته عشرة مثاقيل بذهب مثله قدره مثقالاً. 
حكم ربا النسيئة ودليله 
لا خلاف بين أئمة المسلمين في تحريم ربا النسيئة» فهو كبيرة من الكبائر بلا 
نزاع» وقد ثبت ذلك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجماع المسلمين» فقد قال 
تعالى: [وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف 
وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون, يمحق الله الربا 
ويربي الصدقاتء والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما 
بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» وإن تبتم 
فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون). 
فهو كناب لكان :قد عدم ريا خريها تتلارد ام وريد علي إجرا تشع اله 
أبدان الذين يؤمنون بريهم ويخافون عقابه» وأي زجر أشد من أن يجعل الله المرابين 
خارجين عليه محاربين له ولرسوله؟ فماذا يكون حال ذلك الإنسان الضعيف إذا كان 


() الشافعية قالوا: ينقسم الربا إلى ثلاثة أقسام. الأول: ربا الفضلء ومنه ربا القرض كأن يقرضه 
000007 ا 
مالية ونحو ذلك كما تقدم في البيع الفاسد. الثاني: ربا النسيئة وهو المذكور. الثالث: ربا اليد 


ومعناه أنه يبيع المتجانسين كالقمح من غير تقابض 


عذاريا للؤله القاذى القاهر ‏ النل له يمكنة فق الأزطل ولتق السياءة الخونب أله 
بذلك قد عرض نفسه للهلاك والخسران. 

أما معيئ الربا الذي يؤحذ من هذه الآية الكرععة» فالظاهر أنه هو الربا 
المعروف عند العرب في الجاهلية» وقد بينه المفسرون فقد ذكر غير واحد منهم: أن 
الواحد من العرب كان إذا ذايق شخصا لأجل برحل متوضده فاق يقول لمدينه: أعط 
الدين أو أرب ومعيئ هذا أنه يقول له: إما أن تعطي الدين أو تؤحره بالزيادة المتعارفة 
بينناء وهذه الزيادة تكون في العد كأن يؤحل له دفع الناقة على أن يأخذها ناقتين» 
وتارة تكون بالسن كأن يؤجل له دفع ناقة سن سنة على أن يأحذها منه سن سنتين 
أو ثلاث وهكذا ومثل ذلك أيضاً ما كان متعارفاً عندهم من أن يدفع أحدهم للآخر 
مالاً لمدة ويأعذ كل شهر قدراً معيناًء فإذا حل موعد الدين ولم يستطع المدين أن 
يدفع رأس المال أجل له مدة أخرى بالفائدة الذي يأخذها منه» وهذا هو الربا الغالب 
في المصارف وغيرها ببلادناء وقد حرمه الله تعالى على المسلمين وعلى غيرهم من 
الأمم الأخرى؛ وى عنه اليهود والنصارى لما فيه من إرهاق المضطرين» والقضاء 
على عوامل الرفق والرحمة بالإنسان» ونزع التعاون والتناصر في هذه الحياة» فإن 
الإنسان من حيث هو لا يصح أن يكون مادياً من جميع جهاته ليس فيه عاطفة خير 
لأخيه» فيستغل فرصة احتياجه ويوقعه ف شرك الربا فيقضى على ما بقي فيه من 
حياة» مع أن الله تعالى قد أوصى الأغنياء بالفقراء وجعل لحم حقاً معلوماً في أموالهم 
وشرع القرض لإغاثة الملهوفين وإعانة المضطرين» فضلاً عما في الربا من حصر 
الأموال في فئة المرابين» وفتح أبواب الشهوات لضعاف الإرادة والقضاء على ما 
عندهم من ثروة إلى غير ذلك من المضار الكثيرة الى يضيق المقام عن ذكرهاء وقد 
بيناها أتم بيان في الجزء الثاني من كتاب الأحلاق الدينية في حكمة تشريع البيع. 

فالآيات الكريمة تدل دلالة قاطعة على تحريم ربا النسيئة» منه ما هو معروف 


في زماننا من إعطاء ما يأحل بفائدة سنوية أو شهرية على حساب المائة» وما يحتمل 


به بعضهم من التحكك بالدين في حواز هذا النوع؛ فإنه بعيد كل البعد عن الدين 
ومناف لحكمة تشريعه في صورقا ومعناها فقد زعم بعضهم أن المحرم من ذلك هو 
أكل اليا أكلعان مطتاعفة كه جورف ات آنه لمات نات اما لذن فود 
تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون). وهذا حطأ صريح لأن 
الغرض من الآية الكرية إنما هو التنفير من أكل الرباء ولفت نظر المرابين لما عساه أن 
يؤول إليه أمر الربا من التضعيف الذي قد يستغرق مال المدين» فيصبح لمرور الزمن 
وتراكم فوائد الربا فقيراً بائساً عاطلاً في هذه الحياة بسبب هذا النوع الفاسد من 
المعاملة» وفي ذلك من الضرر على نظام العمران ما لا يخفى» ولا يكاد يتصور عاقل 
أن الله تعالى ينهى عن ثلاثة أضعاف», ولا ينهى عن الضعفين أو الضعفء على أنه لا 
بمكن لعاقل أن يفهم هذا المععئ بعد قول الله تعالى: ([فإن تبتم فلكم رؤوس 
أموالكم) . 

وأغرب من هذا ما يزعم بعضهم من أن القرض بفائدة ليس من باب الرباء 
لأن الربا عقد بيع لا بد له من صيغة أو ما يقوم مقامهاء وما يتعامل به الناس الآن 


من أحذ المال قرضاً لقائذة لب لها وقد صرح الشافعية بذلك» ولكن قد فات هذا 
أن«العقياء النذين افالوا:: إن ككل تؤلاك لبر يقاب قالوا يا دز[ تمن رنانيه كل أبنوال 
الناس بالباطل» وإن مضار الربا الذي حرم من أجلها متحققة فيه فحرمته كحرمة 
الرباء وإثمه كاثمه فالمسألة شكلية لا غير وأما تحريم ربا النساء من السنة فقد وردت 


فيه أحاديث كثيرة صحيحة. 

ومنها في الذهب والفضة قوله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب ربا إلا 
هاء وهاء ومعين ها: حذ وهات يدا بيد فهي اسم فعل. فلا يصح تأجيل البدلة فيه 
على أن حديث الذهب بالذهب والفضة الخ» يدل على حرمة ربا النساء. والفضل 
في الذهب والفضة والطعام. 


وسيأن بيانه في مبحث ربا الفضل. 
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حكم ربا الفضل 
أما ربا الفضل وهو أن يبيع أحد الجدسين ,عثله بدون تأخير في القبض فهو 
حرام في المذاهب الأربعة» ولكن بعض الصحابة أجازه» ومنهم سيدنا عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهماء على أن بعضهم نقل أنه رجع عن رأيه أخيراً وقال بكرمته 
الا هلوا النبرنهاد اسان لبن له كيف اللجاملة فلك و قوسي أنه لمن افر 
مقاصد الناس أن يشتري الواحد شيعا سه أو يبيعة إلا إذا كان في أحد الجنسين 


مععئ زائد يريد كل واحد من المتعاقدين أن ينتفع به. وإنما حرم ذلك لما عساه أن 
يوحد من التحايل والتلبيس على بعض ضعاف العقولء» فيزين لهم بعض الدهاة أن 
هذا الإردب من القمح مثلاً يساوي ثلاثة لحودته. أو هذه القطعة المنقوشة نقشاً 


بديعاً من الذهب تساوي زنتها مرتين» وف ذلك من الغبن بالناس والإضرار يهم ما لا 
يخفى» والأصل ف تحريعه قوله عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالذهبء والفضة 
بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً ممثل» سواء 
ا يدا بيد فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كيدا نيد 

فهذا الحديث يدل على أنه لا يحوز بيع شيء من هذه الأصناف المتجانسة 
يعثله مع زيادة» وأنه لا يجوز تأحيل التقايض فيهاء فلا يصح بيع حنيه من الذهب 
يحنيه وعشرة قروش لا يدأ بيد ولا نسيئة» كما لا يحل بيع قطعة من الذهب زتها 
عشرة مثاقيل بقطعة من الذهب زنتها اثنا عشرة مثقالاً. ومثل ذلك القمح والشعير 
الح ما ذكر في الحديث. 

وقد ورد النهي عن ذلك ف بيع الذهب والفضة بخصوصهماء فقد قال صلى 
الله عليه وسلم: جزل ترسو التلمبي وتميف إل زاك دل حول ففرا عضي على 
بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً.مثل ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا 
فيعوا عنها غانيا ‏ بداند ولت علي وتشفوا بضم التاء وكسر الشين: تزيدوا. 

فإذا اختلف الجنس فإنه يصح فيه البيع والشراء بالزيادة على قيمته وبنقصهاء 
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فيصح أن يشتري الجنس فانه يصح فيه البيع والشراء بالزيادة على قيمته وبنقصهاء 
فيصح أن يشتري الحنيه الذي قيمته مائة وعشرين مثلأء كما يصح أن يصرفه بخمسة 


وتسعين قرشا وهكذا. ويسمى هذا صرفا ولكن يشترط فيه التقابض» فلا يصح 


صرف جنيه بفضة إلا إذا كان كل واحد يأخذ ماله في المجلسء فإذا أذ تسعين 
قرشا وأحل عشرة قروش مثلا حرم. وسيأق ذلك موضحا في الصرف. وكذلك في 
العام أعيئ البر والشعير الخ ما ذكر في الحديث؛ فإنه يشترط فيه التقابض['! وإذا كان 
البدلان طعامان كما إذا باع قمحا أرق أنا ذا كان انعد اندلق نهدا والآخر 
طعاماً فإنه يصح فيه التأخير» سواء كان الطعام مبيعاً كما إذا اشترى قمحاً يحنيهات 
لأحل. أو كان الطعام ثمناً كما إذ اشترى حخمسة جنيهات بخمسة «إردب» من 
القمح يدفعها في وقت كذاء وهذا هو السلم. 
مبحث الأشياء التي يكون الربا فيها حراماً 

قد عرفت أن ربا النسيئة هو بيع الجنس الواحد ببعضهء أو بجنس آخر مع 
زيادة في نظير تأحير القبض. كبيع إردب من القمح الآن بإردب ونصف يدفع له 
بعد شهرين. وكبيع عشرين جنيها الآن بخمسة وعشرين تدفع له بعد سنة. وكبيع 
إردب من القمح الآن بإردبين من الذرة يدفعان له بعد ستة أشهرء لأنه وإن اختلف 
الجنس في القمح والذرة ولكن يشترط فيه التقابض وعدم تأجيل الدفع وإلا كان ربا. 

وإذا كان كذلك: فهل كل حنس في البيع يدخله الربا؟ أو هو مقصور على 
الأحناس المذكورة في الحديث المتقدم وهي: البر والشعير. والذهب» والفضةء 
والتمر» والملح؟ لا حلاف بين الأئمة الأربعة على أن الربا يدحل في أجناس أخرى 
غير الى ذكرت في الحديث قياساً عليها. وإنما اختلفوا في علة تحريم الزيادة في الأشياء 
المذكورة في الحديث ليقاس عليها غيرها م وحدت تلك العلة كما هو مفصل في 


() الحنفية قالوا: لا يشترط التقابض الا في بيع الذهب والفضة» وإِنما قال: يشترط التعيين في 
غيرهما وسيأي موضحا في الصرف 
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أسفل الع ويلا على أن الظاهرية اقتصروا على الأشياء المذكورة في الحديث. 


(') الحنابلة قالوا: العلة في تحريم الزيادة الكيل والوزن» فكل ما يباع بالكيل أو الوزن فإنه يدخله 
الرباء بواة كان قلياذ لذ رداق ٠‏ كله قهرة دين .أو لا فاق ووه كقدن الأزرة من الذهية 
ومجزاة كان مرا كالأرز والذرة والدحن» أو غير مطعوم كبذر القطن والبرسيم والكتان 
والحديد والرصاص والنحاسء أما ما ليس مكيل ولا موزون كالمعدود فإنه لا يجري فيه الرباء 
فيصح بيع البيضة بيضتين» والسكين بسكينين وإن كانا من جنس واحد لاختلاف الصفة. وقيل: 
بكراهة ذلك. 

الحنفية قالوا: العلة في تحريم الزيادة هي الكيل والوزن كما يقول الحنابلة» إلا أنهم قالوا: إن القدر 
الذي يتحقق فيه الربا من الطعام هو ما كان نصف صاع فأكثرء أما إذا كان أقل من نصف 
صاع فإنه يصح فيه الزيادة» فيجوز أن يشتري حفنة من القمح بحفنتين يدا بيد أو نسيئة وهكذا 
إلى أن تبلغ نصف صاع. فيصح بيع التمرتين لأن التمر يباع مكيلا وكل ما كان أقل من نصف 
صاع لا يدخله الرباء وهذا هو المشهورء أما القدر الذي يتحقق فيه الربا من الموزون فهو ما 
دون الحبة من الذهب والفضة» وما كان كتفاحة أو تفاحتين من الطعام» يجوز بيع التفاحة 
بتفاحتين ولكن يشترط في صحة البيع في مثل ذلك تعيين البدلين كأن يقول: بعتنك هذه التفاحة 
المعينة بماتين التفاحتين كما سيأنٍ بيانه» فكل ما تحققت فيه هذه العلة فإنه يدحله الرباء سواء 
كان مطعوماً أو غير مطعوم» فيقاس على القمح والشعير المذكورين في الحديث كل ما يباع 
بالكيل كالذرة والأرز والدخن والسمسم والحلبة واجص إذا كان لا يباع بالكيل» ويقاس على 
الذهب والفضة كل ما يباع بالوزن كالرصاص والنحاس. أما الذي لا يباع بالكيل ولا بالوزن 
كالمعدود والمذروع فإنه لا يدحله ربا الفضلء؛ فيجوز أن يبيع الذراع من الثوب بذراعين بثوب 
من جنسه بشرط القبض الآنّْ بيانه» كما يجوز أن يبيع البيضة بيضتين والبطيخة باثنتين وهكذاء 
والضابط في ذلك أن المبيع إذا كان متحداً مع الثمن في ابلس كقمح بقمح» وشعير بشعير 
وكان يباع بالكيل والوزن فإنه لا يصح أن يوجد في أحد العوضين زيادة» سواء كانت الزيادة 
لأحل أو لاء فيحرم ربا الفضل وربا الزيادة» وذلك كالقمح والشعير والذهب ونحوهما مما يباع 
كيد أوتوزنا أنه قد حقى قينا الغدو والكيل والورف واكسين أما'إذا ويد ادها علط قن نه 
يدحله ربا الفضلء وإنما يحرم فيه ربا النسيئة» فمثال ما يتحقق فيه الجنس دون القدر: البيض 
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والبطيخ ونحوهما من كل ما يباع عداًء ومثله الثياب ونحوهما من كل ما يباع بالذراع فإنه قد 
وجد فيها اتحاد الجنس وانتفى القدرء أعنٍ كوها مبيعة بالكيل أو الوزن» ومثال ما وحد فيه 
القدر دون اتحاد الجنس: القمح والشعير فإنهما يباعان كيلاً مع اختلاف جنسهماء فيحرم في هذا 
ربا النساء وهو البيع مع زيادة الأحل؛ ولا يحرم ربا الفضل وهو البيع مع زيادة بشرط القبض أما 
بيع الطعام بجنسه بدون زيادة فإنه لا يشترط فيه القبض. 


الشافعية قالوا: الأشياء المذكورة في الحديث تنقسم إلى قسمين: نقد وهو الذهب والفضة 
ومطعوم وهو ما قصد ليكون طعاماً للآدميين غالبا أي ما خخلقه الله بقصد أن يكون لهم طعاماً 
بأن يلهمهم ذلك ولو شاركهم فيه غيرهم كالفول بالنسبة للبهائم والإنسان» فكل ما وحد فيه 
النقدية «أي كونه منا» والطعمية -بضم الطاء- «أي كونه مطعوماً» فإنه يدل فيه الرباء ولا 
فرق في الثمن بين أن يكون مضروباً كالحنيه والريال» أو غير مضروب كالحلي والتبر» فلا يصح 
أن يشتري جنيهين بثلاثة لأحل أو مقابضة كما لا يصح أن يشتري قطعة مصنوعة من الذهب 


زنتها عشرة مثاقيل زنتها ثلاثة عشر كما سيأ في الضرف, 

أما عروض التجارة فإنه يصح بيعها ببعضها مع زيادة أحد المثلين على الآخر» لأنها ليست أثمانا 
فلم تتحقق فيها العلة المذكورة. 

وأما المطعوم فإنة يشمل أمورا ثانا دكرت :ف الحديت: أحدما: أن يكو للقت كاير والشعين 
فإن المقصود منهما التقويت» ويلحق بمما ما في معناهما: الأرزء والذرة» والحمص والترمس» وقد 
اختلف في الماء العذب فقيل: إنه يلحق بالقوت لأنه ضروري للبدن» وقد أطلق الله عليه أنه مطعوم 
قال تعالى: ومن لم يطعمه فإنه م]. وقيل: إنه مصلح للبدن فهو ملحق بالتداوي الآني. 

ثانيها: أن يكون للتفكه وقد نص الحديث على التمر فيلحق به ما في معناه كالزبيب والتين. 
ثالثهاً: أن يكون لإصلاح الطعام والبدن» وقد نص الحديث على الملح فيلحق به ما في معناه من 
الأدوية كالسنامكي ونحوها من العقاقير المتجانسة» ومنه الحلبة اليابسة فإفها تستعمل دواء بخلاف 
الخضراء فإِهُا ليست بربوية. فخرج بقوله: ما قصد أن يكون طعاماً ما كان مطعوماً ولكن لم 
يخلق بقصد أن يكون كذلك. كالجحلد والعظم فإنه وإن كان يؤكل ولكنه لم يخلق لذلك. وحرج 
أيضاً ما افص به البهائم كالحشيش والتبن والنوى فإنه لا ربا فيه» ومن هذا تعلم أن الشافعية 
قاسوا كل ما فيه طعم وما يصلح نقداً على الأشياء الستة المذكورة في الحديثء فعلة القياس هي 
الطعمية والنقدية» فأما ما ليس بطعم كالحبس مثلاً فإنه يصح بيعه بجنسه متفاضلاً كعوض التجارة. 
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مبحث بيع الحبوب بأجناسها وبغير أجناسها 
من الأصناف الستة المذكورة في الحديث المتقدم بيع البر بالبر» والشعير 


بالشعير» وقد قاس الأئمة على هذين النوعين غيرهما من أنواع الحبوب على حسب 


المالكية قالوا: علة تحريم الزيادة في الذهب والفضة النقدية» أما في الطعام فإن العلة تختلف ف ربا 
النسيئة وربا الفضل. فأما العلة في تحريم النسيئة فهي بحرد المطعومية على غير وحه التداوي» فم 
كان طعاماً للآدمي فإنه يحرم ربا النسيئة» سواء كان صالحاً للادحار والاقتيات الآن بيافهما أو 
لاء وذلك كأنواع الخنضر من قناء وبطيخ وليمون ونارنج رص وكراث وجزر وقلقاس 
وكرنب ونحو ذلك. ومثل الخضر أنواع الفاكهة الرطبة كالتفاح والموز» فكل هذه الأصناف 
يدخلها ربا النسيئة ولا يدخلها ربا الفضل» فيصح بيع كل جنس منها بجنس آخر أو يجنسه مع 
زيادة بشرط التقابض في المحلس. أما بيعها كذلك لأحل فإنه ممنوع؛ فيصح أن يبيع رطلا من 
التفاح برطلين مقابضة. وكذلك يصح أن يبيع الجزر بالخس بزيادة أحد الجنسين على الآخر 
بشرط القبض. 

وأما العلة في تحريم ربا الفضل فهي أمران: أحدهما أن يكون الطعام مقتاتاً ومعيى كونه مقتاتاً: أن 
الإنسان يقتات به غالباً بحيث تقوم عليه بنيته؛ بمعين أنه لو اقتصر عليه يعيش بدون شيء آخر. 
ثانيهما: أن يكون فيانكا للادخار» ومعيئ كونه ضَائا للادحار: أنه لا يفسد بتأحيره مدة من 
الزمن لا حد لها على ظاهر المذهب خلافاً لمن قال: إن الصالح للادحار هو الذي بقي بدون 
فساد ستة أشهر. والراجح أن المرجع في ذلك للعرفء فما يعده العرف صالحاً للادخار كان 
كذلك. فكل ما وجدت فيه هذه العلة فإنه يحرم فيه ربا الفضل» كما يحرم فيه ربا النساء من 
باب أولى. 

وتفسير العلة بالاقتيات والادخحار هو القول المعلول علية في المذهب, وهناك أقوال أحرى في 
تفسير العلة المذكورة أشهرها أن يزاد على الاقتيات والادخار قيد ثالث» وهو كون الطعام 
متخذاً لعيش الآدمي غالبا فيخرج بذلك البيض والزيت لأنهما لم يتخذا عيشاً للآدمي غالباً فلا 
بمنع فيهما الربا. وقد عرفت أن المعول عليه في المذهب هو التفسير الأول» فالراجح أن البيض 
والزيت يدخلهما الربا لأنهما يقتاتان ويصلحان للادخار 
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لل يدا نيك ننسو #عصوض :ل دوك كارف شعي ولك 06 بيع 
الشعير بالقمح متفاضلان يداً بيد فيصح أن يبيع كيلة من القمح بكيلتين من الشعير 
بشرط التقابض ف المحلس ويقاس على ذلك الذرة والأرز والفول والحمص والترمس 
والذعن بوسيالرضب !"1 ولدييا'" تايان والسلة هيع أمعاف شروت الن 
تباع بالكيل فإفها لا يصح بيع جنسها ببعضه إلا مثلا مثل» ويصح بيعها باجنس 
الأكير مفاطلة بدا بيله 


أما بيع الدقيق بالحب أو الخبر وما يتغلق بذلك ففيه تفصيل في المذاهب4!. 


() المالكية قالوا: الشعير والقمح جنس واحد وكذلك السلت «الشعير النبوي» فالثلاثة لا 
تفاوت بينها لأن المعول عليه في اتحاد الجنس واستواء المنفعة أو تقاريًا. 

فأنواع القمح والشعير متقاربة فيها لأن الغرض منها القوت وهو حاصلء وإن كان يتفاوت فيها 
من حيث الطعم والحودة» فلا يصح بيع الأشياء الثلاثة ببعضها إلا مثلاً مثل يدا بيد. وهذا هو 
الراجح عندهم. وبعضهم يقول: إن القمح والشعير جنسان مختلفان 

(') الشافعية والمالكية قالوا: البرسيم ليس داخلاً في الأصناف الى يدحلها ربا الفضل؛ لأن العلة 
عند الشافعية الطعمية وهي كونها طعاماً للآدمي غالباً وحب البرسيم ليس كذلك. والعلة عند 
المالكية كونه صاحاً للقوت والادخار والبرسيم ليس كذلك 

() الشافعية قالوا: الحلبة اليابسة يدخلها ربا الفضل لا بعلة كوهًا مكيلة كما يقول الحنفية 
والحنابلة» وإنما يدحلها بعلة كوفًا تستعمل دواء فهي مقيسة على الملح المصلح لأنها مصلحة 
للبدن. أما الحلبة الخضراء فليست من الأصناف الي يدخلها الربا كما تقدم. 

المالكية قالوا: الحلبة لا يدخلها ربا الفضلء» سواء كانت يابسة أو خضراءء واحتلف في هل 
يدحلها ربا النساء أو لا؟ فقال بعضهم: إنما دواء لا يدخلها ربا النساء أيضاء وقال بعضهم: إنما 
طعام يدخلها ربا النساء. 

() المالكية قالوا: الحب والدقيق جنس واحد لأن الطحن لا يخرج الشيء عن جنسه. لأنه عبارة 
عن تفرقة أجزائه مع بقاء تلك الأجحزاء. وكذلك العجين مع الدقيق والحب فإن العجن لا يخرحه 
عن جنسه فلا يصح بيع واحد منهما بالآخر إلا مثلاً كثل بدون زيادة» فلو باع قمحاً بدقيق 
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مأحوذ منه فإنه يصح إذا كانا متساويين. ويعرف تساويهما بالوزن» وقيل: يعرف بالوزن 
والكيل» وكذلك لا يصح أن يبيع دقيقاً أو حنطة بعجين مأخوذ منهما إلا مثلاً مثل كما ذكر 
لأنها جنس واحدء أما إذا اختلف الجنس كأن باع دقيقاً من الذرة بحب من القمح فإنه يصح بيعه 
متفاضلاً بشرط التقابض في المحلس. ويعرف التماثل بين الدقيق والعجين بالتحري عن قدر 
الدقيق الموجود في العجين ويبدل .ثله» ويعرف التماثل بين العجين والقمح بالتحري عن قدر 
الدقيق الموجود في القمح والعجين. أما إذا اختلف الجنس كبيع دقيق من الحنطة بذرة فإنه يصح 
مع التفاضل إذا كان ا 

أما الخبز فإنه جنس مغاير للدقيق والعجين والحنطة لأن صنعة الخبز جعلته حنساً منفرداً فيصح أن 
يبيع خبزاً بدقيق أو حنطة أو عجين متفاضلاً بشرط التقابض. على أن الخبز جبيعه جنس واحد ولو 
كان أصله مختلفاً» فلا يصح بيع أقراص الخبز «الأرغفة» المأخوذة من القمح بأقراص الخبز المأحوذة 
من القمح أيضاًء أو من الشعير أو من الذرة وهكذا إلا مثلاً بثل ويداً بيدء لأنها كلها جنس 
واحد. فلا يصح التفاضل فيها إلا الكعك فإنه جنس على حدة لما خالطه من السمن والسمسم 
والمخحلب واللبن وغير ذلك» فيصح بيعه بغيره متفاضلاً يدا بيد. 


ثم إن كان الخبز مأحوذاً من صنف واحد كالقمح فإن المثلية تعتبر بالتحري عن قدر الدقيق 
الموجود في كل منهماء فإذا كان قدر الدقيق فيهما متساوياً كان مثلين» وإلا قلاء أما إن كان 
واحودا ع تبك ملف مرق امداق الي توحد فيها علة الربا كالقمح والذرة» فإن المثلية 
تعتبر بوزنهما بدون تحر عن الدقيق. وإِنما يشترط في الخبز إذا كان العقد بع آم 31 كان فرضا 


فإنه لا يشترط فيه ذلكء وإنما المعول في ذلك على العد» فيصح أن يقترض خمسة أرغفة ويردها 
كذلك وإن كانت افونا أ ]كدو انينها للك فى ول عاتن ها دقفل الطوران دمن قرفن دن 
والمخميرة :ورد مغلها يدول حر 

وسلق الحبوب «كالبليلة» لا يخرجها عن جنسها أيضأًء ولكن لا يصح بيع المسلوق بغير المسلوق 
مطلقاً لا متفاضلاً ولا متمائلء لأنه لا يصح بيع الرطب باليابس لعدم تحقق الممائلة كما لا يصح 
بيع المسلوق بالمسلوق لهذه العلة. 

الحنفية قالوا: لا يصح بيع الدقيق المأخوذ من جنس بجنسه» فلا يصح بيع الدقيق المأحوذ من 
القمح بالقمح. وكذلك المأخوذ من الذرة بالذرة وهكذا كانا متساويين أو لاء وذلك لأن 
التساوي في مثل ذلك غير محقق» فإن الدقيق ينكبس في المكيال أكثر من القمح؛ فلا تزال شبهة 
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الزيادة باقية لأنها إنما تول في بيع الجدس .مثله إذا كان التساوي محققاًء أما بيع الدقيق المأوذ من 
جنس بغير جنسه» فإنه يصح كالدقيق المأحوذ من القمح إذا بيع بالشعير فإنه يصح لاحتلاف 
الجنس مي كان يدا بيد. وكذلك لا يصح بيع الدقيق الناعم ل «المدشوش» إذا كان 
متحد البنس للعلة المذكورة لا متساوياً ولا متفاضلاًء أما بيع الدقيق بالدقيق المتحد الحنس فإنه 
مون حرط الشتاوني" وه الكيرة آناجم الدفيق بالدقيق ورنا ذاه لد جوز و كذلاك يصح بيع 
الدقيق المنخول بالدقيق غير المنخول إذا تساويا في الكيل» كما يصح بيع الدقيق المدشوش 
بالمدشوش مع التساوي في الكيل. 

ويجوز بيع الخبز بالحنطة وبيع اطيطة بلطي ناويا ,اهلك لأن لكين ضان بالعيفة كما 
مختلفاً من الحنطة ولا يشترط في ذلك التقابض؛ وإنما يشترط التعيين الآن بيانه قريب بل يصح أن 
يببع عشرين رغيفاً من الخبز مقبوضة بكيلة من القمح يأخذها بعد شهر وإن كان الكيلة أكثر 
من الأرغفة» كما يصح أن يبيع إردباً من القمح ,عائة أقة من الخبز يأحذها بعد أيام» وقيل: لا 
يصح في الحالة الثانية وهو ما إذا كان المؤحل الخبز» ولكن الفتوى على أنه يصح. وكذلك يصح 
بيع الدقيق بالخبز» والخبز بالدقيق على التفصيل المذكور في الحنطة. 

ويصح استقراض الخبز كأن يأخذ خمسة أرغفة من حاره على أن يردهاء ولكن يشترط لصحة 
ذلك الوزن على المفى به. وبعضهم يقول: يجوز بالوزن والعد. 

ويجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة» والمبلولة باليابسة» والرطبة بالرطبة» واليابسة باليابسة» 
وفي بيع الحنطة المقلية «الفشار» بالحنطة غير المقلية خلاف, والأصح أنه لا يجوز وإن تساويا 
كيلاء وأما بيع المقلية بالمقلية فإنه يحوز بشرط التساوي. 

الحنابلة قالوا: لا يصح بيع الدقيق بالحب المأخوذ منه مطلقاً فلا يصح أن يبيع برأ بدقيق مأخوذ 
منه» لأنه يشترط التساوي في بيع الجنس الواحد ببعضه» والقمح والدقيق جنس واحد ولكن 
تساويهما متعذر» لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن. وكذلك لا يصح بيع الخبز بالحب المأخوذ 
منهه كما لا يصح بيعه بدقيقه ولا وزناً. ولا يصح بيع الحنطة المبلولة باليابسة وكذلك لا يصح 
بيع الرطبة «الفريك» قبل تحفيفه باليابسة» أما بيع الخبز بالخبز فإنه يصح إذا كانا متساويين» فإن 
زاد أحدهما على الآخر فإنه لا يصح. 

الشافعية قالوا: يشترط في بيع بعض الحنس ببعضه ثلاثة شروط: الحلول فلا يصح بيعه مؤجلا 
فلو اشترط التأحيل ولو درحة لا يصح. والتقابض الحقيقي في المحلس بأن يقبض البائع المبيع 
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لا 


ويعرف اختلاف الأجناس واتحادهما بأمور مفصلة في المذاهب 


والمشتري الثمن في المحلس» فلا تنفع فيه الحوالة ولو قبضه في المحلسء والممائلة يقيناً بأن يمكن 
التأكد من المماثلة» فإذا شك فيها لم يصح البيع. أما بيع الجنس بعضه ببعضه فإنه يشترط فيه 
الحلول والتقابض فقطء ولا تشترط المماثلة كما يأني في الصرف. 
ومن هذا يتضح لك أنه لا يصح بيع دقيق بحنسهء فلا يصح بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة مثلاً 
لانتفاء المماثلة اليقينية لسبب النعومة الطارئة عليه» إذ قد يكون أحد البدلين أنعم من الآخر فلا 
ينكبس في الكيل» وكذلك لا يصح بيع دقيق الحنطة بحب الحنطة كما لا يصح بيع الخبز يما 
وكذا لا يصح بيع الخبز المأخوذ من جنس واحد ببعضه فلا يصح بيع الخبز المأخوذ من القمح 
خب الشعير مثلاً فإنه جائر لاخختلاف الحنسين» والممائلة اليقينية ليست شرطاً في بيع + حبز القمح بخبز 
ل ا ا 
ويصح بيع دقيق القمح بدقيق الذرة أو الشعير لاحتلاف الجنس» » وكذا باقى ي الأنواع م اختلف 
جنسها لعدم اشتراط المماثلة فيه كما علمت» ومثل الدقيق الفول المجحروش «المدشوش» فإنه لا 
يجوز بيعه ببعضه. وكذا العدس المدشوشء ومثل الخبز: الكنافة والشعرية» فإنه لا يصح بيع كل 
جنس من هذه الأجناس ببعضه لانتفاء المماثلة الحقيقية» أما بيعه بالجنس الآخر فإنه يصح مى 
تحقق الشرطان الآخران وهما التقابض والحلول 
() الحنفية قالوا: يعرف احتلاف الجنس بأمور ثلاثة: 
أحدها: اختلاف الأصلء ومثاله الخل المأخوذ من التمر الرديء ويسمى «دقلاً» بفتح الدال 
والقاف؛ والخل المأحوذ من نشارة الخشب مثلا فإنهما حنسان مختلفان وإن كان كل منهما خلا 
لأن أصلهما المأحوذين منه مختلف. وكذلك لحم البقر مع لحم الضأن فإفهما حنسان مختلفان وإن 
كان كل منهما لحم. 
ثانيهما: احتلاف الغرض المقصود من المبيع كصوف الغنم وشعر المعز» فإن ما يقصد من شعر 
المعز من الاستعمال غير ما يقصد من صوف الغنمء فهما جنسان مختلفان. بخلاف لحمهما فإنه 
جنس واحدء لأنه يصدق عليه اسم واحد وهو الغنم. ومثل لحمهما لبنهما فإنه جنس واحد. 
ثالثها: زيادة الصنع كالخبز مع الحنطة فهما جنسان مختلفان لتبدل صفتهما بالصفة الي حدثت 
في عمل الخبز. 
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ومن هذا تعلم أن الشعير والقمح جنسان مختلفان لأن كلا منهما أصل قائم بنفسه مغاير للآخرء 
على أن الغرض من استعمالهما مختلف؛ لأن القمح قد يقصد لعمل الفطير والكنافة والكعك» 
بخلاف الشعير فإنه لا يصلح لذلك. 

الحنابلة قالوا: كل شيئين فأكثر أصلهما واحد قد اجتمعا في اسم واحد فهما جنس واحد سواء 
اختلف القصد من استعمالهما أو اتحد» فمثال الأول: القمح فإن له أنواعاً كالهندي» والصعيدي؛ 
والبعلي» والبحيريء والاسترالي» فهذه الأنواع يجمعها اسم قمح فهي كلها جنس متحد وكذلك 
الملح فإن له أنواعاً: الرشيديء والمتزلاوي» والدمياطي. ولكن كلها يجمعها لفظ ملح فهي جنس 
واحدء ولا شك أن الغرض من الاستعمال في القمح والملح لا يختلف وإن كان في بعضه ميزة عن 
الآخر. ومثال الثاني وهو ما يختلف الغرض من استعماله: الزيت السيرج مثلا إذا أضيف إلى بعضه 


دهن الياسمين» وأضيف إلى بعض آخر منه دهن الورد» وأضيف إلى بعض دهن البنفسح فأصبح عطراً 


وبنفسج وورد هي الرياحين الي أضيفت إليه. فلم تخرحه عن كونه جنساً واحداً وهو الزيت. 
المالكية قالوا: يعرف اتحاد الجنس باستواء المنفعة أو تقارها. فالملح وإن تنوع إلى رشيدي وغيره 
إلا أن منفعة الجميع وهي إصلاح الطعام واحدة. والقمح وإن تنوع إلى هندي ومصري لكن 
منفعته واحدة» أما الشعير والقمح فإن منفعتهما متقاربة وهي كوهما يقتات يبحماء ويختلف 
الجنس باحتلاف أصله المأحوذ منه إذا لم يكن الغرض منه شيء واحد مثل الخل المستخرج من 
أصناف مختلفة» فإن الغرض منه شيء واحد وهو الحموضة» وهي موجودة في الخل المستخرج 
من تكنارة النشب» ومن الكل المستعوج من القمر افيكون اتدل كسا واجداء' آما إذا كان 
الغرض منه مختلفاً فإنه يكون أجناساً مختلفة وذلك كالزيت المعصور من السمسم والقرطم 
والمخس وبذرة القطن فإنه يعتبر أجناسا مختلفة يصح أن يباع بعضها ببعض متفاضلة يدا بيد» لأن 
الديف: وق كان والحدا الك الفيض عبد لف واصله نضا مختلف» ومثل الزيت العسل 
المستخرج من قصب السكر ومن البنجر وعسل النحل فهو أجناس مختلفة: أما السكر والعسل 
فهما جنسان مختلفان وسيأني بيانه في مبحثه قريباً. 

الشافعية قالوا: اتحاد الجنس بين طعامين هو أن يكون لهمما اسم حاص يشتركان فيه اشتراكاً 
حقيفياء تمعن أن تكون حتيقتهبا والحدة >القمع الحندي والقيم الاسترالي فإهما عقضنان اسم 
القمح مشت ركان فيه اشتراكاً حقيقيً وأما إذا كان الاسم عاماً كالحب بالنسبة للقمح فإنه ليس 
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ويعرف ما يباع بالكيل وما يباع بالوزن هما كان عليه المسلمون في عهد النبي 
ل الفطلة وين عن :تقصيل ني الداع 1" 


من واحيه أن لي يعمل ايف ”الارة والأاصياف: كحو ركذتف ما إذا اشر كادي 
اشتراكاً لفظياً كالبطيخ إذا أطلق على النوع الأضر منه والأصفر ويسمى «قاووناً» فإن ذلك 
الاشتراك لفظي فهما جنسان مختلفان لأن حقيقتهما مختلفة 
(') الشافعية قالوا: المعتبر فيما يباع بالكيل عادة أهل الحجاز: مكة, والمدينة. واليمامة» والقرى 
التابعة لما كالطائف» وجدة وخيبر» وينبع؛ فما كان يبيعه أهل الحجاز بالكيل يكون مكيلاً ولو 
باعه الناس بالوزن أو العد بعد ذلك» فم كان الشيء يكال في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فإن معياره الكيل ولو كان بغير الآلة الى يكال بما في ذلك العهد. وم كان يوزن في 
ذلك العهد, فإن معياره الوزن ولو غير الناس هذه العادة. أما ما لم يعرف في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلمء أو كان مذ كر ااه أو كاك مسعماذ ى لجاز تارة بالكيل وتارة 
بالوزن» فإن كان المبيع أكبر خريا ا اسه المعتدل فإنه يعتبر فيه بالوزن كالجوز والبيض» فإن 
الكيل لم يعهد في الحجاز يومئذ لصنف أكبر من التمر» أما إن كان يات للتمر» أو دونه 
كاللوز والبندق والفستق فيعتبر عادة بلد المببع حالة البيع. 
ومن هذا تعلم أن المكيل لا يباع بعضه ببعض وزناء وأن الموزون لا يباع بعضه يبعض كيلا ولا 


يضر التفاوت في الوزن إذا كان المبيع الذي يباع بالكيل مستوياً في الكيل» وكذلك لا يضر التفاوت 
في الكيل فيما يباع بالوزن إذا كان متساوياً فيه. 


الحنابلة قالوا: المعتبر فيما يباع بالوزن عرف مكة على عهد النبّ صلى الله عليه وسلم, فما كانوا 
يبيعونه موزوناً كان كذلك ولو غيره الناس بعد ذلك. والمعتبر فيما يباع بالكيل عرف أهل 
المدينة لما رواه عبد الملك بن عمير من أن البيّ صلى الله عليه وسلم قال: «المكيال مكيال المدينة» 
والميزان ميزان مكة» فيحرم أن يبيع ما كان يباع بالكيل في المدينة في ذلك العهد متفاضل الجنس 
في الكيل» وكذلك ما كان يباع موزوناً. وما لا يعرف يعتبر فيه عرف الموضع الذي يباع فيه 
وقد بين الحديث أن الذهب والفضة يباعان بالوزن» والشعير والتمر يباعان بالكيل» فقد قال 
صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة ونا بوزن» والشعير بالشعير مدين 
يعدين؛ والتمر بالتمر مدين ممدين» فمن زاد أو ازداد فقد أربى» وبه يعلم بعض الأصناف الي 
تباع بالكيل أو الوزن. 


كت 


فمن الأشياء الي تباع بالكيل: البر» والشعيرء والدقيق» وسائر الحبوب. واللخحص «البس» 
والنورة» وكذلك التمر» والرطب والبسرء وباقي ثمر النحل» ومثله الزبيب» والفستقء والبندق» 
واللوز» والعناب» والمشمش الحافء والزيتون» والملح» وكذلك المائعات من لبن وزيت» وخل» 
وسمن. وسائر الأدهان؛ والعسل «وجعله بعضهم موزوناً». فهذه الأشياء كلها مما تباع بالكيل 
وإن تعارف الناس على بيعها بالوزن أو العد. 

ومن الأشياء الي تباع بالوزن: الذهبء والفضة» والنحاس» والحديد» والرصاصء» والزئبق» 
والكتان» والقطن» والحرير» والقزء والوبر» والصوف» سواء كانت مغزولة أو غير مغزولة» 
واللؤلؤء والزحاجء والطين الأرمئ الذي يؤكل دواء»ء واللحم» والشحمء والشمع والزعفران» 
والعصفر والروس»؛ والخبز إلا إذا تفتت وصار ناعماً كالحب فإنه يباع مكيلاًء والحين» والعنب» 
والزيذ: وقال بعضهم» يناح قي النسيمن أن يباع موزويا. 

أما الأصناف الي لا تباع بالكيل ولا بالوزن فمنها الثياب» والحيوان» والجوز» والبيض»ء والرمان» 
والقثاء» والخيار» وسائر الخضرء والبقول» والسفرحلء والتفاح» والكمثرى؛ والخوخ» وكل 
فاكهة رطبة. 

الحنفية قالوا: اختلف في معرفة المكيل والموزون» فقال بعضهم: إن المعول في ذلك على العرف. 
فم تعازق:الناس على نيع شي بالكيل' كان مكيلا ومى تعارفوا على بيع شيء بالوزن كان 
موزوناً. سواء نص الشارع على كونه مكيلاً وموزوناً أو لاء لأن الشارع إنما نص على أصئاف 
العاف للنكورة ىق اطنديت مكيلة لكو النتمب' والفضة: موزونا محا عرفت لظ امات قل 


غير الناس ذلك وباعوا الطعام موزوناً والذهب والفضة معدوداً اعتبر الشارع ذلك؛ وعد الطعام 


موزوناً والذهب معدوداً. وبعضهم يقول: إن المعول عليه في معرفة المكيل والموزون هو نص 
الشارع؛ فما نص على تحريم التفاضل فيه كيلاً كان مكيلاً دائماً وإن باعه الناس بغير الكيل 
كالحنطة والشعير والتمر والملح. وكل شيء نص على تحريم التفاضل فيه وزناً فهو موزون 
كالذهب والفضة؛ ومثل نص الرسول ما كان عليه المسلمون في عهده. أما ما لا نص فيه ولم 
يعرف حاله على عهد الرسول فإنه يعتبر فيه عرف الناس. والمشهور من المذهب الثاني. ورحح 
بعضهم الأول وهو أقرب في ضبط الموضوع وأسهل في تطبيق الحكم. فيقاس على البر والشعير 
المذكورين في الحديث كل ما يباع بالكيل: كالذرة» والدحن» والبرسيم؛ والحلبة» وجميع أصناف 
الحبوب الى تعارف الناس بيعها بالكيل» فإذا تعارفوا بيعها بالوزن تدحل في الموزون. 


ا 


مبحث بيع الفاكهة بجدسها وما يتعلق به 
قد عرفت أن التمر من الأصناف الي يدخلها الربا بنص الحديث» فلا يصح 
عه قي إل قاذ فك يدا بقن ركان بطل "القدر له كيه على للست 3 
المذاهب[!. 


ويقاس على التمر جميع أنواع الفاكهة الي تباع بالوزن كالعنب» والتفاح» والتين والزبيب» 
والكمثرى» والجوزء واللوز» وهكذا من كل ما يباع بالوزن. 

المالكية قالوا: المماثلة في بيع بعض الجنس الذي يدحله الربا ببعضه لا تعتبر إلا بالكيفية الواردة 
ف الشرع: وهي أن تباع الحبوب بالكيل» وتباع النقود» واللحم» والسمنء والعسلء» والزيوت 
بالوزن. فلا يحوز ببع قمح بقمح وزناً وإن تساوياء كما لا يجوز ببع ذهب بذهبء أو سمن 
سن اواك بع .ول يفطي آله الكيل "آله الوزت أن :كرون مائلة خا يكال هآر 
يوزن في الشرع من المد والصاع والوسق. بل يكفي ما اعتاد الناس الكيل والوزن به وإن خالف 
ما ورد بالشرع بزيادة أو نقص. 

فإن لم يرد في الشرع ما يدل على أن هذا يباع بالكيل وذاك يباع بالوزن كما في البصل والثوم 
والملح والتوابل فتعتبر المماثلة فيه بحسب عادة الناس في معرفة قدره» سواء كان بالكيل أو الوزن. 
فإذا كانت العادة أن يبيع الناس شيئاً بالوزن أو الكيل وأراد أحد أن يبيعه يحنسه ولكن تعذر 
وزنه أو كيله كأن كان في سفر ول يجد ميزاناً ولا كيلة فإنه يصح أن يتحرى في معرفة القدر إن 
كان يمكنه التحري 

(') المالكية قالوا: إن الفواكه الرطبة جميعها مثل الخضر لا يدخلها ربا الفضلء لأنها غير صالحة 
للادحار كالمشمش والخوخ والتفاح والموز والبطيخ والقثاء والليمون والحزر والقلقاس والنارنج 
وغير ذلك من الفواكه والخضر الي لا يمكن ادخارهاء فيصح بيع كل جنس منها ببعضه وبجنس 
آخر متماثلة ومتفاضلة بشرط التقابض. أما بيعها متفاضلة لأحل كأن يبيع حمس بطيخات الآن 
بعشرة يأحذها بعد شهر فإنه لا يصح لأنك قد عرفت أن العلة في تحريم ربا النساء في الطعام 
بحرد كونه مطعوماًء والتمر جميعه رطبه ويابسه من الأصناف الي يدخلها الربا بنص الحديث. 
وهو جنس واحد وإن اختلفت أنواعه. كتمر زغلول وسمان وأسيوطي وواحي ومغربي وغيرها 
فلا يجوز بيع بعضه متفاضلاً ولو من نوعين مختلفين» فلا يصح بيع رطل من الزغلول برطلين من 
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السمان مثلاً وهكذا. وإنما يصح ببعه مثلاً بمثل يدا بيد. ومثل التمر الزبيب فإنه جنس واحد وإن 
احتلفت أنواعه كالزبيب البناي وغيره» فلا يصح بيعها ببعضها مفاضلة» وقد اختلف في العنب 
الرطب قبل أن يصير زبيباً. فقال بعضهم: إنه من الأصناف الي يدحلها ربا الفضل» فلا يحوز بيع 
بعضه ببعض متفاضلاً مهما اختلفت أنواعه كأزميري وفيومي وأمريكي وبعضهم يقول: إنه لا 
يدحله ربا الفضل لكونه غير صالح للادخار وهو رطب. 

وهل يجوز بيع التمر الحديد بالتمر القديم؟ خحلاف: فقيل. يصح, وقيل: لا يصح لعدم تحقيق 
المماثلة. أما بيع الرطب اليابس ,عثله واليابس كثله فإنه جائز وأما الفواكه الحافة: كالجوزء واللوز 
والمشمش الحموي والهندي والفستق والبندق وغيرهاء فإها أجناس مختلفة يدحلها ربا الفضل 
وربا النسيئة على التحقيق» لأنها تدخحر وتقتات كما تقدم. 

الحنفية قالوا: جميع الفواكه والخضر الب تباع بالوزن أو الكيل يدخحلها الربا قياساً على التمر كما 
سبق. ثم إن تمر النخيل جميعه جنس واحد وإن تعددت أصنافه» فلا يصح بيع بعضه ببعض إلا 
مقلاً عكل يدا بيده لا فزق ذلك بي جيده:ورديفه. لكان الحودة والرداية لا تعتين ي العاف 
الربوية إلا في مال اليتيم» فإنه لا يجوز للموصي أن يبيع البيد من مال اليتيم بحنسه إذا كان رديقاً. 
ويصح أن يبيع الرطب من التمر باليابس» كما يصح أن يبيع المبلول من الحنطة باليابس. كذلك 
يصح بيع الرطب واليابس من باب أولى. 

ويصح بيع التمر المبلول «المنقع» باليابس» ومثله الزبيب والتين. وكما أن تمر النخيل جميعه جنس 
واحدء فكذلك العنب جنس واحد وإن اختلفت أنواعه. كالأزميري والأمريكي والبلدي 


والفيومي فكله جنس واحد لا يصح بيع بعضه ببعض إلا مثلاً مثل يدا بيد. وهل يصح بيع 
الرطب من العنب بالجاف «الزييب؟» فقيل: يصح بيع الزبيب بالعنب مثلا مثل كيلا. وقيل: لا 
يصح لانتفاء المماثلة. وكذلك الحال في كل ثمرة لما حال حفاف كالتين والمشمش والحوز 
والكمثرى والرمان» فإنه يجوز بيع رطبها بيابسها كما يصح بيع رطبها برطبها. 


وثمر كل شجرة تغاير الأخحرى جنس على حدته فالكمثرى جنس » والتفاح جنس »© والبرقوق 


جنسء والموز جنسء والحوافة جنس وهكذاء فلا يصح بيع جنس من هذه الأحناس ببعضه إلا 
متمائلاً يدا بيد. ويصح أن يبيع كل جنس منه باللحنس الآخر متفاضلاً بشرط التقابض. 

والمراد بالتقابض في الذهب والفضة: أن يقبض البائع الثمن من المشتري والمبيع في المجلس. أما في 
بيع الطعام بالطعام فإن المراد بالتقابض فيه التعيين» سواء كان بجنسه أو بغير جنسهء فإذا باع 


د 


مبحث بيع اللحم بجنسه وما يتعلق به 
اللحم من الأصناف الى يدخلها الربا بدون خلاف» ولكن في بيان أجناسه 


وف بيع برها شعن تاوت انوت لال 


ترب عن" القمان الأبيظن: «اليفتة» :قله كان الترط" أفد ودين “كلا مق القويية وريتهينا :ولا يلوخ 
قبضهما في ابلس كما سيأي. 

وما يباع من الفاكهة بالعدد كلمنجا والبرتقال فإنه لا يدخحله ربا الفضل» فيجوز بيع بعضه 
يعدن قاطنلا ومثل ذلك البطيخ «الحرش» والشمام وهكذا. 

الحنابلة قالوا: التمر جميعه جنس واحد وإن اختلفت أنواعه» وكذلك كل ثمرة شجرة يختلف 
أصلها كالكمثرى والتفاح فهما جنسان مختلفان لاختلاف أصلهما. وكذلك البرقوق والخوخ 
ونحوها فكلها أجناس مختلفة لا يصح بيع الجنس الواحد منها ببعضه إلا يدا بيد متماثلة. 

ولا يصح بيع رطب الجنس الواحد بيابسه» فلا يصح بيع العنب بالزبيب» ولا بيع التمر اليابس 
بالرطبء ولا بيع العجوة بالتمر. أما بيع رطب التمر مثله متساويا فإنه يصح وكذلك بيع العنب 
الرطب يمثله متساوياً فإنه يصح. 

وكذلك المشمش الرطب ,مثله» والتوت والتين ونحوها فإنه يصح بيعها بحنسها متساوياً ولا يصح 
بيع عجوة متزوعة النوى بعجوة بها نواها. 

الشافعية قالوا: جميع الفواكه والخضر يدخلها الرباء لأن العلة في التحريم الطعمية كما مر. 

ثم إن الثمرة الى يعرض للا الجفاف تعتبر المماثلة فيها وقت الجفاف, أي في الوقت الذي يحصل 
فيه كمالهاء فلا يصح أن يباع رطب برطبء لأن المماثلة بينهما إنما تتحقق وقت الحفاف وهي 
بجهولة في حالة كونها رطباً فلا يصح البيع. 

وكذلك لا يصح بيع تمر بتمر قبل الحفاف» لا بيع عنب بعنب» ولا بيع عنب بزبيب» لأن 
المماثلة. إما تعتبر عند الجفاف. 


أما الفاكهة الي لا جفاف لما كالعنب الذي لا يصنع زبيباً والقثاء فإنه لا يجوز بيع بعض جنسه 
() المالكية قالوا: اللحم أربعة أجناس: 
الأول: لحم ذوات الأربع وهو قسمان: مأكولء» وغير مأكول. فالمأكول كله جنس واحدء سواء 
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كان وحشياً كحمار الوحش وبقره وظبائه» أو كان غير وحشي كالإبل والغنم والبقر. 

الثاني: لحم الطير وهو جنس واحد جميعه» سواء كان وحشياً كالرحم والعقبان والغراب» أو غير 

وحشي كال حمام والدحاج والأوز ومنه النعام والبط ونحو ذلك. 

الثالث: الحم دواب البحر «السمك» وكله جنس واحد أيضاً على اختلاف أنواعه؛ حي ما كان 

منه على صورة دواب البر كالثعبان وفرس البحر الترسة. 

الرابع: لحم الحراد وهو ربوي على الراحح؛ فكل جنس من هذه الأحناس الأربعة لا يجوز بيع 
بعض الجنس الواحد منه يبعضه إلا مثلاً مثل يداً بيدء فلا يصح أن يبيع رطلاً من الضأن برطلين 
لجار لل ولد براي ادر ل شيع ان ل سلس ريا ا 

أوز بلحم حمام مع التفاضل وهكذاء كما لا يصح أن يبيع رطلاً رطباً برطل جحاف. وأقر 
يصح تأجيل القبض بل يجب أن يأحذ المشتري المبيع والبائع الثمن مناجزة أما بيع الحم جنس 

ا ل ل 

كما يصح أن يشتري رطلين من لحم البقر برطل من لحم طير. وإِنما يشترط في صحته المناجزة 

قليلاً يصح تأجيل القبض كما يصح بيع الجنس الحاف بالجنس الآخر الطري. فيصح أن يبيع لحم 

لبقر الطري بلحم السمك المحفف «البكلاه» لاختلاف الجنسين. وحاصل ذلك أن بيع لحم 

لجنس الواحد ببعضه لا يجوز إلا بشرطين: 

لأول: المماثلة في القدر» فلا يصح الزيادة في أحد البدلين «المبيع والثمن». 

لثاي: المناحزة بأن يقبض كل من البائع والمشتري ماله. 


أما بيع جنس بجنس آحر غيره فإنه يشترط فيه شرط واحد وهو المناجزة» هذا وقد اختلف في 


لحراد» فقال بعضهم: إنه ليس بطعام فلا يدخله الرباء وقال بعضهم: إنه طعام وهو الراجح 
فيكون جنساً مغايراً للطير فيصح بيعه بغيره من الأجناس المذكورة. ولا يصح بيع بعضه يبعض 
إلا مثلاً مثل يدا بيد. 

وهل الطبخ بالخضر المختلفة كالبامية والملوخية والقرع ونحو ذلك يخرج اللحم عن جنسه أو لا؟ 
وكذلك ما بحدث في اللحم من الصناعة الي تخالف الأخرى يجعله جنسا مغايرا للآخر أو لا؟ 
حللاف. 

وإذا بيع لحم فيه عظم بلحم خال من العظم فالمشهور أنه لا بد من تساويهما في الوزن بقطع 
النظر عن العظم. وقيل: يتحرى القدر الذي فيه من العظم ويحذف من الوزن. 


اي 


هذا إذا كان العظم يؤكل «كالقرقوش»» أما إذا كان لا يؤكل فإنه يصح بيع اللحم المشتمل 
عليه باللحم الخالي عنه مفاضلة. 

أما بيع اللجع يوان عي قإن كان من مله وكان ماكولاً فإنهالأ يشت كبيع لمم شتروق 
بحدي من المعز» وبيع لحم بقر بخروف وهكذا لأن اللحم قبل السلخ بجهول وبعده معلوم» ولا 
يجوز بيع معلوم.مجهول من جنسه. وأما بيعه بجنس آخخر فإنه يجوز» ولكن إذا كان المبيع الحيوان 
الحي ما تطول حياته وكان له منفعة كثيرة سوى اللحم يقتئى من أحلها فإنه يصح بيعه باللحم 
مناجزة ونسيئة» وذلك كالإبل والبقر وإناث الضأن والمعزء لأن لما منفعة سوى اللحم وتطول 
حياتهاء لأن الإبل تقتئ لحمل الأثقال والألبان» والبقر يقتئ للحرث والألبان» وإناث الضأن 
والمعز تقتئ للألبان والصوف في إناث الضأن. أما إذا كان الحيوان ثما لا يطول أحله كبعض 
الطيور الدواجن» أو كان لا منفعة له سوى اللحم كذكور المعز «الجديان» أو كان له منفعة 
سوى اللحم ولكن يسيرة لا كثيرة كذكور الضأن بالخروف المخصيء فإنه لا ينتفع منه إلا 
بالصوف وهي منفعة يسيرة بالنسبة لما قبله» فإنه لا يصح بيعه باللحم إلا مقايضة يدا بيد. 

أما بيع اللحم الذي يؤكل بالحيوان الذي لا يؤكل فإنه حائز كبيع بقرة بحمار أو فرس. ويكره 
بيع لحم ما يؤكل بالحيوان الذي يكره أكله كبيع لحم طير بر أو ذئب. 

الحنفية قالوا: لحم البقر والجاموس جنس واحد. وكذلك لحم الضأن والمعز فإهما جنس واحد 
وما عدا ذلك فإنه يختلف باختلاف أصله؛ فلحم الإبل جنس على حدة وإن اختلفت أنواعها 
كبخحاتي وعربي» ولحوم الطيور المختلفة أجناس مختلفة» ولحوم الأسماك المختلفة كذلكء؛ فلا يصح 
بيع بعض الحنس الواحد ببعضه إلا مثلاً بمثل يدا بيدء ومعين كون بيعها يدا بيد أن يعين المبيع 
والثمن. أما التقابض في المحلس في بيع الطعام فليس بشرط كما بيناه لك فيما تقدمء وإنما يحرم 
ببعها نسيئة بدون تعيين لوجود القدر فيها وهو أنها تباع وزناً وإن اختلف جنسهاء وقد علمت 
ثما تقدم أن الأصناف الى يوحد فيها القدر فقطء أو اتحاد الجنس فقط فإنه يباح فيها ربا الفضل 


ويحرم ربا النسيئة. 

فيصح أن يبيع لحم بقر بلحم بقر مفاضلة كأن يبيع رطلاً برطلين» كما يصح أن يبيع لحم غنم 
ليق عقاهلة و كنا رص أدايييع نكا كبو انحو رمنوال كان من عيية أو رع عه محسية 
لأنه بيع ما هو موزون هما ليس بمموزون وهو جائز كيفما كان. وإنما يشترط أن يكون البيع 
بالفاغن اق كل هذا يذا هد ومعى كونه يذ فيد أن يكون ععينا: 
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أما لحم الطير فإن كان المتعارف فيه أنه يباع بالوزن فإنه يدحله الربا بحيث لا يباع الجدس 


الواحد منه يبعضه متفاضلاً. أما إن كان يباع بدون وزن فإنه يصح أن يباع الجنس ببعضه 
متفاضلاً كما يصح أن يباع بغيره» فيصح بيع الدجاجة الواحدة باثنتين مذبوحة كانت أو غير 
مذبوحة» نيئة أو مشوية. كما يصح بيع الدحاحة بحمامتين وهكذا. 

أما السمك فإن كان يباع بالوزن فإنه لا يصح بيع الجنس الواحد ببعضه مفاضلة» فلا يصح بيع 
حوت مثلا .مثل. أما بيعه بغير جنسه فإنه يصح مفاضلة كبيع «القرقور» بالشلبة مثلاً فإن كان 
أهل جهته يبيعونه بغير الوزن فإنه يصح بيع الجنس الواحد منه مفاضلة. 

الحنابلة قالوا: لحم المعز والضأن جنس واحدء ولحم البقر والجاموس جنس واحد. وما عدا ذلك 
أجناس مختلفة لاختلاف أصولما وأسمائهاء فلحم الإبل جنس وإن احتلفت أنواعه كإبل عراب 
وبخت» ولحم البقر جنسء ولحم الغنم جنسء ولحم الدجحاج جنس. ولحم الأوز جنس وهكذا. 
من لحم الغنم برطلين من لحم بقر» كما يصح أن يبيع رطلا من لحم رأس الضأن برطلين من لحم 
ران لكل يشرط آنا يكو يدا شه 

والشحم والكبد والطحال والرؤوس والأكارع والقلب والكرش ونحوها أحناس مختلفة. فلا 
يصح بيع الجنس الواحد منها ببعضه مفاضلة» ويصح بيعه بالجنس الآخر كذلك. 

ويصح بيع اللحم بالحيوان الحي إذا كان من غير جنسهء فاق كاوعنا كول وين با كول كان 
يشتري الحم عجل بخروفين؛ أو يشتري لحم جمل بعجل وحمار مفاضلة؛ ويحرم بيعه نسيئة عند 
جمهور الفقهاء. 

يفطن اتسين الملاكوريق بنفضه إل مكلا تعثل بيدا يد كما تقلدم: 

أما بيع بعض الحنسين بصاحبه مفاضلة فإنه يصح, وإنما تعتبر المماثلة في اللحم بحالة حفافء فإذا 
جف بأن صار قديداً فإنه يصح بيع بعضه ببعض بالتفصيل المذكورء أما إذا كان رطباً فإنه يصح 
كما تقدم في الفاكهة. 

ولا يصح بيع لحم بحيوان حي» سواء كان من حجنسه أو من غير جنسه» باكر لذ ا يروي كول 
فلا يصح بيع لحم حروف بخروف حيء كما لا يصح بيعه بسمك أو حمار» ومثل اللحم الألية 
والشحم والكبد والطحال والكلية» فلا يصح بيعها بالحيوان الحي وهي أحناس مختلفة ولو كانت 
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مبحث بيع المائعات بأجناسها وبيعها بما تخرج منه 
المائتعات من لبن وخل وماء وزيت وعصير وغير ذلك هي من الأصناف 
الربوية «الي يدخلها الربا»ه كما يدخحل أصوطا المستخرحة منهاء وفي جواز بيع 


بعض الجنس الواحد منها ببعضه. أو بجنس آخر مغاير له وما يتعلق بذلك تفصيل في 
1 
هب0. 


من حيوان واحد» فيصح أن يبيع لحم ألية «لية» مثلاً بالشحم «الدهن» أو بالكبد أو الطحال أو 
الكلية متفاضلاً بعد الجفاف» ومثلها الأكارع والمخ والكرش والقلب والرأس والسنام ونحوها 
فإنا كلها أحناس مختلفة لها الحكم المتقدم. 

أما حيوانات البحر: فما كان منها على هيئة السمك المعروف كالحوت واللبيس والمرحان 
والبلطي والبوري ونحو ذلكء فقيل: كلها جحنس واحدء وقيل: أحناس مختلفة. وأما بقية دوابه 
فإِها أجناس مختلفة باتفاق. وكذلك الطيور والعصافير فإنها أحناس مختلفة» على أن الجنس الواحد 
يختلف باختلاف كونه وحشياً أو أهليء فبقر الوحش جنس يغاير البقر الأهلي» والمتولد من 
المي عون الك 

() الشافعية قالوا: تختلف أجناس المائعات باختلاف أصوطا المستخرجة منهاء فكل مائع 
يستخرج من جنس يغاير الآخر يكون جنساً على حدة: 

الزيت المستخرج من السمسم مثلاً جنس على حدة: والزيت المستخرج من حب الس جنس» 
والزيت المستخخرج من الزيتون جنس وهكذاء فيصح بيع لجنس الواحد ببعضه مثلاً مثل يدا بيده 
وبالجنس الآحر المغاير له متفاضلاً يدا بيد كما تقدم إلا زيت السمك وزيت القرطم وزيت بذر 
الكتان فا ليست من الأصناف الي يدخخلها الرباء فيصح ببعها ببعضها وبغيرها مطلقاً» ومثلها 
شجر الخروع وحبه. أما زيته فإنه يدخله الرباء وكذلك العود والمسك والورد وبذر الكتان 
وكسب القرطم -بضم الكاف- «والكسبة» فإها لا يدخلها الرباء فيجوز بيع بعضها ببعض 
أما كسب الزيت المستخرج من السمسم أو الخس ونحوهما فإنه جنس مغاير لماء فيصح بيع 
بعضه ببعض» بخلاف الطحينة فا كالدقيق؛ فلا يصح بيع بعضها ببعض لانتفاء الممائلة بين 
أحزائها وكذا لا يصح بيعها بالدراهم لجهالة المبيع .ما اختلط به وإذا أضيف إلى نوع واحد من 


-59- 


الزيت أنواع أحرى اختلفت من أجله كان أجناسا متعددة» فإذا أضيف إلى دهن السمسم 


اود ا اا م 
ا 00 » كما 
يصح أن يباع جنس آخر من نوعه مفاضلة بالشروط المتقدمة» وإن اختلط به ماء فإنه لا يصح 
بيع بعضه ببعضء ولكن يصح بيعه بجنس آخرء لأنه إذا أضيف إليه ماء لا تعرف المماثلة» سواء 
كان الماء عذبا أو غير عذب على المعتمد» وكذلك العصير المستخرج من أصناف مختلفة» فإنه 
يختلف باختلافها كعصير العنب والرطب والرمان وقصب السكر وغيرها فإها أجناس مختلفة لما 
الحكم المتقدم. ولا يصح بيع عصير العنب بالعنب» كما لا يصح بيع خل العنب بالعنب لأن 
القاعدة أنه لا يصح بيع شيء با اتخذ منه» أو بما فيه شيء منه» أما خل العنب بعصير العنب فإن 
بيعهما ببعضهما يصح لأنهما حجنسان مختلفان» ولا يصح بيع عصير الرطب بالرطبء إنما يصح 
بيع خله بعصيره. وقد يقال: إن العصير أصل للخل فكيف يصح بيعه به مع أن الشيء لا يباع 
كد ساد ع ا ا 
وأما اللبن فإنه يتنوع إ أنواع: حليب» ومخيض «حض»» ورائب» وحامض. وهذه يصح بيع 
يعن كز :وعد منها ا كحض خياد شرطية 

الأول: أن لا يخالطها ماء لما تقدم من أن وحود الماء بمنع المماثلة» على أنه إذا خالط اللبن ماء فإن 
بيعه لا يصح مطلقاً حن بالنقود لما فيه من الإيهام والجهل بالمبيع. 

الثاني: أن لا يغلي على النار» فإذا غلا اللبن الحليب على النار» فإنه لا يصح بيع بعضه ببعضه؛ 
لأن الذي قد تذهبه النار من هذا أكثر من الذي تذهبه من الآخر بخلاف ما إذا سخن بالنار فقط 
فإن التسخين لا يضر. 

أما باقي الأنواع الي تتخذ من اللبن كالحبن والأقط «اللبن الثخين الذي يوضع فيه ملح» ويصنع 
منه الكشكء والزبد فإنه لا يصح بيع بعض الحنس الواحد منها ببعضهء فلا يصح بيع بعض الحبن 
ببعضه) ولا بعض الأقط ببعضه» ولا بيع الزبد ببعضه» لأن الأقط به الملح فلا نعرف المماثلة) 
والحبن تخالطه الأنفحة والملح أيضاً. والزبد لا يخلو عن قليل مخيض فلا يصح بيعه ببعضهء بل ولا 
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بالنقد لما فيه من المحيض المانع من العلم بالمبيع. أما بيع كل منها بالجنس الآخر فإنه يجوز إلا إذا 
كان متخذاً منه» فلا يجوز بيع الحبن باللبن» وكذلك الزبد والأقط لأنما مأحوذة من اللبن وإنما يصح 
يبع كل واحد منها بالجنس الآخر ما لم يكن المخالط كثيراً منع معرفة المقصودء وإلا فلا يصح. 
ويصح بيع بعض السمن ببعضه وزنا إن كان جامداء وكيلاً إن كان مائعا على المعتمدء ولا 
يجوز بيع السمن بالزبد» ولا بيعه باللبن لأنه متخذ منه» وأما الماء العذب فإنه ربوي داحل في 
المطعوم» فقال تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مي) فلا يصح بيع بعضه ببعض إلا مثلاًمثل يدا بيد: 
والعسل المستخرج من السكر جنس غير السكر والعسل المستخرج من النحل جنس آخر فيجوز 
الحنابلة قالوا: المائعات المستخرجة من أجناس مختلفة» أجناس مختلفة مثل أصوطاء فزيت السمسم 
جنس» وزيت الزيتون جنس» وخل التجق جنس» وخل العنب جنس» وعسل النحل جنس » 
وعسل السكر جنس» فيصح بيع الجنس الواحد ببعضه مثلاً مثل يداً بيد ويصح بيعه بالأجناس 
الأخرى متفاضلاً إلا أنه لا يصح بيع خخل العنب بخل الزيت لا متفاضلاً ولا متماثلاً. لأن حل 
الزبيب لا بد أن يخالطه ماء. 


ويصح بيع الدبس ببعضه وهو ما يسيل من الرطب كالعسلء فإنه يصح بيع بعضه ببعض يدا بيد 


إن كان من جنس واحدء ومتفاضلاً إن كان من جنسين إلا أنه لا يصح بيع العسل الذي فيه 
شمع ببعضه كما لا يصح بيعه بالعسل الخالي من الشمع. 

ويصح بيع السمن ببعضه كذلك. ولا يصح بيع الزبد بالسمن كما لا يصح بيعهما باللبن لأنه 
أصل لمما. ولا يصح بيع الشيء بأصله. ومثلهما الحبن والمخيض فإنه لا يصح بيعهما باللبن» أما 
بيع كل جنس بالآخر فإنه يصح إذا لم يكن مستخرجاً منه» فيصح بيع الزبد بالمخيض «اللين 
لوزي وا ين عدت اليس وبين المييضن أمنيلا اللريك. 


ويصح بيع عصير الجنس الواحد ببعضه» فيصح بيع عصير العنب بعصير العنب ولو مطبوخين أما 
إذا كان أحدهما مطبوخاً والآخر غير مطبوخ فإنه لا يصح. 

ولا يضر ما اختلط به جنس من الأجناس إذا كان يسيراً كالملح في الخبز» فإنه لا يمنع بيع بعضه 
ببعضء والماء في حل التمر وحل الزبيب فإنه يسير لا يضرء فيصح بيع كل جنس ببعضه لأن الماء 
الذي يضاف إليه غير مقصود بخلاف اللبن المشوب بلماء فإنه لا يصح بيعه .كثله. 

الحنفية قالوا: تختلف المائعات باختلاف أصولما المستخرحة منها. فالزيت المستخرج من السمسم 


حا 0ك 


جنسء والمستخرج من الخس جنسء والمستخرج من الزيتون حنسء وهكذا. فيصح بيع بعض 
كل جنس ببعضه ممائلة وبالآخر مفاضلة بشرط التعين كما تقدم. وهل يصح بيع كل جنس 
بأصله الذي استخرج منه كبيع زيت السمسم بالسمسم؟. وبيع عصير العنب بالعنب؟ وبيع اللبن 
بالسمن؟ أو لا يصح. والحواب أن القدر الموجود الخالص إذا كان أكثر من القدر الموحود في 
الأصل فإن البيع يصح. أما إذا كان أقل أو مساو أو لا يعلم حاله فإن البيع لا يصح فإذا باع 
مثلاً عشرة أرطال من زيت السمسم بكيلتين منه؛ فإن كانت العشرة أرطال أكثر من الزيت 
الموحود في الكيلتين فإنه يصح وإلا فلا. هذا إذا كان الثفل «التفل» له قيمة بعد عصره 
واستخراج زيته كثفل السمسم فإنه ينتفع به. أما إذا لم يكن له قيمة كبيع الزبدة بالسمن فإن 
البيع لا يصح. لأن الزبدة بعد غليها وجعلها سمناً لا تبقى لما فضلة نافعة لما قيمة إلا إذا علم أن 
السمن الخالص من غير الثفل «المرحة» يساوي السمن الذي باعه به. 

ومفل ذلك ما إذا باع عشرة أرطال من اللبن يرطلين من السمن فإنه :يصع إذا كانت العشرة 
أرطال من اللبن تشتمل على أقل من رطلين من السمن. أما إذا كانت تشتمل على رطلين 
فأكثر فإنه لا يصح البيع» وبديهي أن «ثفل» اللبن هو الزبدة وله قيمة. 

والعلة في ذلك ظاهرة وهو أن الأصل فيه زيادة ينتفع يما وهي الثفل؛ فينبغي أن يعمل حساب 
هذه الزيادة في مقابلهاء فإذا بيع السمسم يعقدار الزيت الذي فيه فقد ضاع ثفله. أما إذا كان 
الثفل لا ينتفع به أصلا كثفل عصير العنب فإنه يصح بيعه بعصير العنب بدون أن يكون العصير 
زائداً على ما في العنب م علم أن القدر الموجود في العنب يساوي العصير الذي اشتراه به. وإذا 
أضيف إلى نوع واحد من الزيت فإنه يختلف» كما إذا أضيف إلى زيت السمسم دهن البنفسجء 
أو الياسمين» أو الورد؛ أصبح كل واحد منهما جنساً على حدة كما تقدم في مبحث ما يعرف به 
اتحاد الجنس. ومثل الزيت الخل؛ فإنه أحناس مختلفة بإختلاف الأصول المستخرج منهاء فخل 
العنب جنس وخل الدقل بفتح الدال «التمر الرديء» جنسء» وخل الخمر جنسء فيصح بيعها 
ببعضها مفاضلة كما يصح أن يباع بعض كل جنس منها ببعضه مماثلة» أما بيع الخل بالعصير فإنه 
لا يصح مفاضلة» وذلك لأن العصير يتخلل بعد مدة فكأنه باع الخل مثله مفاضلة. 

لا يصح بيع رطل زيت فيه رائحة عطرية برطل زيت خال منهاء لأنه في هذه الحالة يكون قد 
باع رطلاً من الزيت يعثله مع زيادة الرائحة. 

ويجوز بيع اللبن الحليب ,عثله كما يجوز بيعه بالجبن مفاضلة لأنهما جنسان مختلفان» أما بيع 
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الحليب بالمخيض «الخنض» فإنه إذا كان المحيض أكثر يصحء وإلا فلاء فيصح أن يبيع رطلين من 
اللبن الخض برطل من الحليب» أما إذا كان العكس فإنه يجوزء لأن الحليب مشتمل على زبدة 
فينبغي أن تراعى هذه الزيادة. وإذا كان الماء في البئر أو في النهر فإنه لا يصح بيعه» فما جرت به 
عادة بعض الناس من بيع ماء البئر بالخبز ونحوه فإنه لا يصح إلا إذا أحر الدلو أو الرشا «الحبل 
الذي بعلا به فإنه يصح في هذه الحالة» وإذا أحذ الماء ووضعه في حرة أو نحوها كان أحق به 


فأصبح مالكاً له فصح له أن يبيعه وسيأت ما يتعلق بذلك موضحاً في المساقاة. 

المالكية قالوا: يختلف المنس باختلاف أصلهء فالزيت يكون أجناساً مختلفة باختلاف أصوله 
المستخحرج منهاء فزيت القرطم والسمسم والسلجم والزيتون وزيت بذر الفجل والخنس وبذر 
الكتان وغير ذلك كلها أجناس ربوية مختلفة لاختلاف الأحناس المستخرجة منها كما تقدم في 
مبحث ما يعرف به اتحاد الجنس» وكذلك العسل فإنه يختلف باحتلاف أصله. فيصح بيع بعض 
الجنس الواحد ببعضه ممائلة يدأ بيد كما يصح بيع المنس بحنس آخر مفاضلة يدا بيد. 
وأوانااكل النقد يق امداق خبلفة وإنه كلخصسين واحد كماتتل ولاتيض بم بعضبة يبسن 
متفاضلاً. ومثل الخل الأنبذة» والمراد يما ماء الزيت والعرقسوس» والتمر» والمشمش» والقراصية 
ونبيذ التين» وهكذا باقي أنواع «الشربات» المختلفة المأحوذة من الأصناف الى يدحلها الربا 
فإنها كلها جنس واحدء فلا يصح بيع بعضها ببعض مفاضلة» وليس منها ماء الخروب لأن 
الخروب لا يدخله الربا. والخل مع التمر جنسان مختلفان فيصح بيعهما ببعضهما مفاضلة» أما 
النبيذ فهو مع الخل جنس واحد على المعتمد» فلا يصح بيعهما ببعضهما مفاضلة ويصح ممائلة» 
وكذلك النبيذ مع التمر جنس واحد ولكن لا يصح بيعهما ببعضهما لا مفاضلة ولا ممائلة. 

أما اللبن وما يتولد منه فإنه سبعة أنواع؟ وهي الحليب» والزبدة» والسمن» والمخيض «الخض» 
الأقط وهو لبن يجحفف حىّ يستحجر فيحفظ ليطبخ به عند الحاجة كالخضر المحففة» والحين» 
والمضروب «الرائب». فهذه الأنواع واي بدن أك راح ينها عنم فيجوز أن يبيع رطلاً 
من الحليب برطلين من الحليب. ورطلاً من الزبد برطلين من الزبد وهكذا. ولا يصح بيع الحليب 
بالزبد ولا بالسمن ولا بالجبن ولا بالأقطء كما لا يصح بيع الزبد بالسمن أو الحبن أو الأقطء 
ولا بيع السمن بالحبن ولا بالأقط. 

وأما بيع المحيض أو المضروب بالأقط فقيل: لا يصح مطلقاًء لأنه من قبيل بيع الجاف باللبن وهو لا 
يحوز. وقيل: يصحء والظاهر الأول. وكذلك اختلف في بيع الحبن بالأقط فقيل: بالجواز: وقيل بالمنع 
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مبحث الصرف 

هو بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» أو بيع أحدهما بالآحر. وقد علمت 
أن الصرف من أقسام البيع العام» فما كان ركناً للبيع فهو ركن للصرفء إلا أنه 
يشترط للصرف شروط زائدة على شروط البيع الخاص: 

أحدها: أن يكون البدلان متساويين. سواء كانا مضروبين كالحنيه والريال 
ونحوهما من العملة المصرية المأحوذة من الذهب والفضة وغيرهاء أو كانا مصوغين 
كالأسورة والخلخال والقرطء والحلق» والقلادة» والكردان» ونحو ذلكء فلا يصح أن 
يبتع ليها حنبة مع زيادة قركن افلكدرة بجا تيص اذايبيع أسورة ونه عفرون 
مثقالاً بأسورة زنتها خمسة وعشرون وإن اختلف نقشهما وصياغتهما. 

ثانيها: الحلول» فلا يصح أن يبيع ذهباً بذهبء أو فضة بفضة مع تأجيل قبض 
البدلين أو أحدهما ولو لحظة. 


الثها: التقابض في المحلس: بأن يقبض البائع ما جعل ثمناء ويقبض المشتري ما 


امد فإن افترقا بأبدائهما قبل القبض فقد بطل العقد. وأما بيع أحد الجنسين 
بالجنس الآخر أعين بيع الذهب بالفضة وبالعكس فإنه لا يشترط فيه التساوي» 
فيجوز أن يشترط الحنيه الذي قيمته مائة قرش فأكثر من الفضة. وإنما يشترط له 


شرطان: 
أحدهما: الحلول فلا يصح تأجيل البيع. 
انيهما: التقابض في المحلس. ومثلأ'! الذهب والفضة في ذلك باقي الأصئاف 


09 الحنفية قالوا: إن باقي الأصناف الى يدخلها الربا كالطعام ليست كالذهب والفضة في شرط 
التقابض في المحلسء, لأن الذهب والفضة لا يتعينان بالتعيين؛ فلا بملك ما بيع من الذهب بعينه ولا 
الفضة بعينها إلا بالقبض» فإذا باع له هذا الحنيه بخصوصه بخمسين قطعة من ذات القرشين فإن 
للبائع أن يبدله بعد هذا بجنيه آخر غيره. ومثل ذلك قطعة الذهب الى تباع ,مثلها فإها لا تملك 
بالتعيين وإنما تملك بالقبض. فلهذا شرط في بيع الذهب والفضة التقابض في المحلس» سواء كان 


ا 


الربوية الي تقدم بيانها. 
أما القروش وغيرها المأخحوذة من معادن أخحرى غير الذهب والفضة «كالنيكل 


والبوؤنوا التحاب» تسد فلوسا نإن ا أجكاما ق: الداعت 


كنا 


مضروبين أو مصوغين. أما باقي الأصناف فإهها تتعين بالتعيين» فإذا اشترى هذا الإردب من 
القمح بذين الإردبين من الشعير فقد تعينا بذلك» فلا يصح للبائع أو المشتري أن يبدله بغيره. فلا 
يشترط التقابض ف المحلس بالنسبة لما. وإِنما يشترط فيها ثلاثة أمور: 

الأول: أن يكون المبيع والثمن موحودين في ملك البائع والمشتري. 

الثاي: أن يتعين المبيع والثمن» فلو باعه إردباً من الحنطة بإردب من الحنطة بدون أن يعين 
الإردبين لم يصح. 

الثالث: أن ما يجعل مبيعا لا يصح أن يكون ديناً وإنما يصح ذلك في الثمن. فإذا باعه إردباً من 
هذه الحنطة المعينة بإردب من حنطة جيدة ولكنها غائبة فإنه يصح البيع» وإنما يشترط في هذه 
الحالة أن يحضر المشتري الثمن وهو الإردب من الحنطة الحيدة ويقبضه البائع في المجلسء لما 
علمت من أنه يشترط تعيين المبيع والثمن. والدين لا يتعين إلا بالقبض فلا بد من قبضه في 
المحلس. فإذا قبضه البائع ول يقبضه المشتري المبيع فإنه لا يضر. أما إذا جعل المبيع ديناً كأن قال: 
اشتريت منك إردباً من الحنطة الحيدة يمذين الإردبين من الشعير فإنه لا يصح مطلقاً ولو أحضر 
لو اشهلة :ساد ى قلي الأنه هم ١‏ الدق يدا وسو غير برحو كاله لقدر ما اليس جمد 
فلا يصح البيع أصلاً 

(') الشافعية قالوا: الفلوس لا يدخلها الربا» سواء كانت رائجة يتعامل يما أو لا على المعتمد. 
فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً إلى أحل» فإذا باع عشرين قرشاً صاغاً من العملة المصرية 
بخمسين قرشاً من القروش التعريفة يدفعها بعد شهرء فإنه يصح مع وجود زيادة خمسة قروش. 
الحنابلة قالوا: إذا اشترى فلوساً يتعامل يما مأحوذة من غير الذهب والفضة فإنه يجوز شراؤها 
بالنقد متفاضلة إلى أجل؛ فيصح أن يشتري ثلاثين قرشأ صاغاً من العملة المصرية «القروش» 
بريالين يدفعهما بعد شهرء ولكن نقل بعضهم أن الصحيح في المذهب أن التأحيل لا يجوزء وأن 
شراء الفلوس بالنقدين يصح متفاضلاً ولكن بشرط التقابض في الجلس. 

الحنفية قالوا: الفلوس المأحوذة من غير الذهب والفضة إذا جعلت ثمناً لا تتعين بالتعيين» فهي مثل 
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البيوع المنهي عنها فيا لا يستلزم بطلانها 

البيوع المنهي عنها ففياً لا يستلزم بطلافها كثيرة: 

منها: بيع النجش - بفتح النون وسكون الحيم: وهو الزيادة في البيع بأن يزيد 
الشخص ف السلعة على قيمتها من غير أن يكون له حاجة إليهاء ولكنه يريد أن 
يوقع غيره في شرائها. 

وهو حرام نى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقد روي في الموطأ عن 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نمى عن بيع النجش» فإن كان البائع 
متواطئاً مع الناحش كما يفعل بعض التجار فإن الثم يكون عليهما معاًء وإلا فإن 
الإثم يكون على الناحش وحده. أما إذا لم ترد السلعة على قيمتها فإنه لا يكون 
0 

و كه قسيا المناهن 1 


النقود المأحوذة من الذهب والفضة إلا أنه يصح بيع بعضها ببعض مفاضلة» ولا يشترط فيها 
التقابض من الحانبين فإذا اشترى قرشاً «من الصاغ» بقرش من «التعريفة» أكثر منها لأحل فإنه 
يصح إذا قبض القروش الصاغ وأما إذا افترقا قبل أن يقبض أحدهما فإنه لا يصح. 

المالكية قالوا: الفلوس هي ما اتخذت من النحاس ونحوه وهي كعروض التجارة. فيجوز شراؤها 
بالافية والقضة عن عرد أن مفلوف اسلا نج دعب ترف أنا"كتواوه لدعي فط ا 
بالففية فإنه لا وق قدا سو كانك الفضةه اقل م لذت أو الحكين 

() المالكية قالوا: إذ علم البائع بالناحكش ورضي عن فعله فسكت حي تم البيع كان البيع 
صحيحاًء ولكن للمشتري الخيار في أن يمسك المبيع أو يرده فإن ضاع المبيع وهو عنده قبل أن 
يرده للبائع» فإنه يلزمه أن يدفع الأقل من الثمن أو القيمة» وتعتبر القيمة يوم العقد لا يوم القبض» 
أما إذا لم يكن البائع عالماً فإنه لا حيار للمشتري على أي حال. 

الشافعية قالوا: إذا كان البائع غير متواطئ مع الناحش فلا خيار للمشتري باتفاق. أما إذا كان 
متواطتاً ففيه خلاف: والأصح أنه لا خيار المسترف ليسا لكت فت دك السلفة بيه 


واعتمد على من أوقعه وغره فلا حق له. 


5م15 


ا ااا ا 


وشاة جنيه) أو شاتين» أو« ميقتسي هذه المسألة مد عجوة ودرهم, ممد عجوة 


ودرهمء أو درهمين. لأهم يبمثلون لما يمذا المثال. وذلك لأن الثمن يقسط على المبيع 
فيكون الثمن نصف شاة ونصف جنيه يقابل المبيع نصف شاة ونصف حنيه. وهذا 
فيه احتمال كون نصف الشاة من الثمن أكثر أو أقل من نصف الشاة المبيعة» 
واحتمال كون الشاة بتمامها قيمتها أكبر من الخنيه. 

والاحتياط في ترك الأمور الى يحتمل فيها الربا. أما إذا أضيف جنس إلى 
جنس من النقد فإنهل"! يصح إذا باع جنيهاً مصرياً قليماً وريالاً يجنيه مصري جديد 
وريال متساويين في القيمة والوزن» لأن إضافة الجنسين من الذهب والفضة إلى 
غطهباق الضر فو عاتن 

ومنها بيع الحاضر للبادي: وهو أن يتولى شخص من سكان الحضر السلعة 
الي يأق بما البدوي من البادية بقصد بيعها دفعة واحدة» فيبيعها الحضري 


الحنفية قالوا: بيع النجحش مكروه تحركاً إذا زادت السلعة عن قيمتها. 

الحنابلة قالوا: للمشتري في بيع النجش الخيار» سواء تواطأ الناحش مع البائع؛ أو لم يتواطأ بشرط 
أن اشترى السلعة بغبن زائد على العادة» فيخير بين رد المبيع وإمساكه؛ وقال بعضهم: إذا أمسكه 
يرجع على البائع بفرق الثمن الذي زاد عليه فيأحذه منه. ومثل بيع النجش ما إذا قال البائع 
للمشتري: قد أعطيت في هذه السلعة كذا فصدقه ثم اتضح أن البائع كاذب» فإن للمشتري 
الخيار في الرد والإمساك. على أنه يشترط في الحالتين: أن يكون المشتري جاهلاً. أما إن كان 
عارفا ولأخمار لله أنه يكون فد فرط 

(') الحنفية قالوا: يجوز أن يضاف في الصرف جنس إلى جنس آخرء سواء كان نقداً أو غيره» 
فإذا باع إردب قمح وإردب شعير بإردب ونصف قمح وإردب شعير فإنه يصح» وينصرف كل 
جنس إلى جنسه. وكذلك يصح بيع شاة وجنيه بشاة وجنيه أو بشاتين أو جنيهين 

') المالكية قالوا: لا يصح أيضاً أن يضاف جنس الذهب إلى جنس الفضة في الصرف»ء فلا يصح 
أن يبع جنيها وريالاً نيه وريال 
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«السمسار» على مثله درطي فيضيق على الناس ويرفع ثمن السلعة. 
ون تتكيا سيا مداه !. 


(') المالكية قالوا: لا يحوز أن يتولى أحد من سكان الحضر بيع السلع اليّ يأن يما سكان البادية 
بشرطين: 

أحدهما: أن يكون البيع لحاضرء فإذا باع لبدوي مثله فإنه يجوز. 

ثانيهما: أن يكون ثمن السلعة غير معروف بالحاضرة» فإن كان معروفاً فإنه يصح. وذلك لأن 
علة النهي هي تركهم يبيعون للناس برخص فينتفع الناس منهمء فإذا كانوا عارفين بالأسعار فإنه 
لاافزق حيعد يف أن مبعوا باشده ريت ان ميغ هم الستاسرة» وقيل: لا موز مظلقا آنا شراء 
ساكن الحاضرة لأهل البادية فإنه يحوز. 

وهل سكان القرى الصغيرة مثل سكان البوادي؟ قولان: أظهرهما أنه يجوز أن يتولى ساكن 
الحاضرة بيع السلع الي يأن بما سكان القرىء فإذا تولى أحد من سكان المدن بيع السلع الي يأنِ 
ما سكان البادية مع وحود الشرطين المذكورين فإن البيع يفسخ ويرد المبيع لبائعه ما لم يكن قد 
استهلك فإنه ينفذ بالثمن. ويكون كل من البائع والمشتري والسمسار قد ارتكب معصية يؤدب 
عليها ويعزر فاعلها بالجهل بالتحريم. 

الحنابلة قالوا: بيع الحاضر للبادي حرام ولا يصح أيضاً. وإنها يحرم ولا يصح بخمسة شروط: 
أحدها: أن يكون البادي قد حضر بالسلعة ليبيعهاء أما إن كان قد حضر يما ليخزفها أو ليأكلها 
فحضه أحد الحاضرين على بيعها ثم تولى له بيعها فإنه يحوزء لأن في ذلك توسعة لأهل المدينة 
والمراد بالبادي كل من يحضر إلى المدينة من غير أهلهاء سواء كان نويا أو لا. ثانيهما: أن 
يقصد البدوي بيع سلعته بسعر يومهاء أما إذا قصد أن يتربص كا ولا يبيعها رخيصة فإن المنع 
يكون من جهة البائع لا من جهة الحاضر الذي تولى بيعها سمسرة. ثالثها: أن يكون البدوي 
جاهلاً بالسعرء فإذا كان عاماً به فإنه يصح للحاضر أن يتولى له , بيع شلعية لأنه ل ايزدة علما: 
رابعاً: أن يكون المشتري من أهل الحاضرة» أما إن كان بدوياً مثله فإنه يصح للحاضر أن يتولى 
البيع له لأنه لا أثر للتوسعة في بيع بدوي لمثله حامسها: أن يكون الناس في حاحة إلى سلعته. أما 
شراء أهل الحاضرة للبادي فجائز. 


الشافعية قالوا: ب بيع الحاضر للبادي المذكور حرام. وهل هو كبيرة أو صغيرة؟ حلاف : وإعمه على 


د 


من يعلم أنه حرام» سواء كان الحاضر أو البادي. وبعضهم يقول: إن إثمه على الحاضر أما البادي 
فلا إثم عليه لأنه وافقه على ما فيه مصلحة له فيعزر في ذلك. والحاضر: ساكن الحاضرة وهي 
المدن والريف والقرى. والريف: أرضها فيها زرع وخحصب ولا بناء يما «وإن كان بما بيوت 
الأعراب المأخوذة من الشعر». وليس ذلك مراداً هنا. وإنما المراد: الغريب الذي يأ بالمتاع من 
خارج البلد ليبيعه فيها بل قال بعضهم: إن التقيد بالغريب ليس بشرطء فلو كان عند واحد من 
أهل البلد متاع مخزون من قمح ونحوه. ثم أخرجه ليبيعه دفعة واحدة فقال له شخص: أخره 
ليباع تدريجياً فإنه يأثم» سواء كان من أهل البلد أو كان غريباً مثله» وسواء كان هو الذي يتولى 
بيعه له أو غيره» لأن العلة في النهي متحققة في الحالتين: وهما: التضييق على الناس» وغلاء 
الأسعار: واعتمد بعضهم أن يكون القادم بالمتاع عرييا. أما القائل بأنه يأثم مطلقاً سواء كان 
غريباً أو من أهل البلد. فإنما يحرم ذلك بثلاثة شروط: أحدها أن يكون المتاع مما تعم الحاجة إليه 
في ذاته كالطعام وإن لم يكن جميع أهل البلد في حاحة إليه» بل يكتفي احتياج طائفة ولو كانوا 
غير مسلمينء فإذا كان الطعام لا تعم الحاحة إليه كالفاكهة ونحوها فإنه لا يحرم فيها ذلك. 
ثانيها: أن يكون القادم قاصداً لبيع السلعة بسعر يومه؛ أما إذا كان يريد ببعها على التدريج فقال 
له شخحص: أنا أتولى لك بيعها تدريجاً فإنه لا يأثم» لأن القائل لم يضر بالناس في هذه الحالة» ولا 
سبيل لمنع صاحب السلعة بيعها تدريجاً لأن امالك يتصرف كما يشاء في حدود الدين. ثالثها: أن 


مير شاع الملحه قاطن انشع لحمل اليم خدرضا أل البيع:«دقعة واجدة؟ واو هذا 


خلاف: والمعتمد أنه يجب عليه أن يشير عليه ما هو الأنفع له. فإذا قال له: بعه تدريجاء أو أتولى 


لك بيعه تدريجاً فإنه لا يأثم. 

الحنفية قالوا: المراد بالحاضر السمسارء والبادي البائع القروي» فلا يصح أن ينع السمسار 
«ساكن الحضر» البائع القروي من البيع فيقول له: لا تبع أنت فإنئ أعلم بذلك منك فيتوكل له 
ويبيع ما جاء به من سلعة. 

وبحكو هذا أنه مكزؤه محرا :فهو ضغيرة من الضغائرء وَإِنما يكره في حالة ما إذا كان الناس في 
حالة قحط واحتياج فإن هذا يضر بُمء فيزيد عليهم ثمن السلعة ويضيق عليهم, أما إذا كان 
الناس في حالة رحاء وسعة فإنه لا يكره 
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ومنها ثلقي الركبان القادمين بالسلع على تفصيل في المذاهي!!. 


() المالكية قالوا: ينهى عن تلقي السلع الي ترد إلى بلد من البلدان لتباع فيهاء فلا يحل لشخص 
أن يقف حارج البلدة ويتلقى البائعين الذين يحضرون بسلعهم فيشتريها منهم, لأن في ذلك 
إضرارا بأهل البلدة وتضييقا عليهم, فإذا ابتعد عن البلدة مسافة ستة أميال فإنه يصح له حينئذ أن 
يشتري من تلك السلع ما يشاءء سواء كان لتجارة أو لقوت» وسواء كانت البلدة الواردة إليها 
السلع لها سوق أو لا على المعتمد. أما من كان على مسافة أقل من ستة أميال» فإن كان للبلد 
سوق فإنه لا يجوز له أن يشتري للتجارة. أما للقوت فإنه يجوز. وإن لم يكن لما سوق فإنه يجوز 
أن يشتري للتجارة وللقوت. فإذا وصلت السلع إلى البلد فإن كان لما سوق فلا يجوز الأحذ منها 
مطلقاً إلا إذا وصلت السوقء وإن لم يكن لها سوق جاز الأذ منها مطلقاً للتجارة وللقوت. 
وإذا كان صاحب السلعة في البلد والسلعة في بلد آحرء وكان يريد أن يأ يما ليبيعها في البلدة 
الموجودة فيها فإنه لا يحوز شراؤها منه بالوصف قبل وصوها أيضاء وشراء السلعة الممنوع تلقيها 
صحيح ويضمن المشتري هجرد العقد. ولكن هل يختص ها المشتري بعد شرائها أو يلزم بعرضها 
على أهل السوق ليشاركه فيها من يشاء؟ قولان مشهوران: 

ويستئئ من هذه السلع: الثمار والخبز» وجمال السقائين. 

الحنفية قالوا: يكره تحرعاً تلقي الركبان الذين يأتون بالسلع ليبيعوها في بلد من البلدان لأن 
المشتري إما أن يتلقى السلع مع حاجة أهل البلد إليها ثم يبيعها لهم بالزيادة فيضر يمم؛ وإما أن 
يغرر بالواردين فيشتري منهم بسعر أرخص من سعر السلعة وهم لا يعلمون» فالكراهة تتحقق 
في الصورتين. 

الحاففية قالواك” إذا »تلق الركباق "الذيء تعسلرة ساعا ايساق بلة من البلدان تاشعراه كيل 
وصولهم ومعرفتهم بالسعر فإنه يأثم. ويكون لصاحب المتاع الخيار بعد أن يعلم بالثمن بشرطين: 
الشرط الأول: أن يشتريه منهم بغير سعر البلد» فإن اشتراه بسعر البلد فلا خيار لهم. 

الشرط الثاني: أن لا يكون البائع عالماً بالنمن» فإن كان عالماً بالشمن فإنه لا يكون له الخيار ولو 
اشتراه منه بأقل من سعر البلد. ومن ثبت له الخيار فهو على الفورء فإذا لم يختر إمضاء البيع أو 
فسخه بعد علمه بالثمن مباشرة سقط حقه في الخيار. وإذا ادعى أنه يجهل الخيار» أو يجهل كونه 


فورا فإنه يصدق. 


3 01.4 


ومنها السوم على سوم الغير: وهو أن يتفق المتبايعان على بيع سلعة بثمن 
وكراضيا عليه تدياء تاق توخل: اجر فيساومءالالك" بعر اكد مع الشعر الذئ 
رضي به كأن يقول: لا تبعه وأنا أشتريه منك بأكثر من السعر الذي رضيت به. 
ومثله ما إذا رضي المشتري بالبيع مبدئياً فجاء آحر وقال له: رده وأنا أعطيك أحسن 
منه. أو أعطيك بثمن أقل. أما المزايدة ابتداء قبل أن يرضى البائع والمشتري ويركنان 
إلى البيع فنا جائزة. وقد نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم بقوله: «لا 
يسوم الرجل على سوم أخيه» رواه الشيخان» وهو يتضمن النهي عن الفعل وفي 
050 اكلا 


وإذا خرج لغرض آخحر لا لتلقي الركبان» كأن خرج متريضاًء أو حرج ليصطاد فاشترى سلعة 
من القادمين للبيع في البلدء فالأصح أنه يأثم إذا كان عالماً بالحكم, لأن العلة متحققة وهي غبن 
القادمين والتغرير يم. 

وإذا تلقى الركبان القادمين لشراء السلع من البلد فاشترى لحم «كسمسار» فقيل: يجوز وقيل: لا 
يجوز» والمعتمد عدم الجواز. 

الحنابلة قالوا: في تلقي الركبان وشراء السلع من القادمين بما لبيعها في البلد قولان: قول 
بالكراهة» وقول بالحرمة» والقول الثاني أولى. والمراد بالركبان: القادمون بالسلع مطلقاً ولو 
مشاة» ومن اشترى منهم شيئاً أو باعهم شيئاً ثم غبنهم فيه غبناً يخرج عن العادة» فإن لهم الخيار 
3 إمضاء الله والسعةا غياننا يليو صلق الكسق 

(') الحنفية قالوا: السوم على سوم الغير يكره تحرماً إذا اتفق المشتري مع البائع على تعيين الشمن 
مبدئياً وركن البائع إلى البيع بذلك؛ أما إذا لم يركن البائع إلى الشمن فإنه يصح الزيادة عليه» بل 
هو محمود لما فيه من منفعة البائع ورواج السلعة» ومثل البيع حطبة النكاح. فإنه يكره أن يخطب 
الرحل خطيبة غيره بعد الاتفاق على المهر وإلا فلا يكره. وكذلك الإجارة. 

المالكية "الوا البسوم تعلق سو »الغير إن كان"قبل الركوة: إل القنبن والاتقاق عليه مدنا قإنه 
يكون حلاف الأولى. أما بعد الركون إلى الثمن فإنه حرام. 

الشافعية قالوا: السوم على سوم الغير يحرم بعد استقرار الثمن والتراضي به صريحاء أما إذا سكت 


- 


مبحث المرابحة والتولية 
المرابحة في اللغة مصدر من الربح وهو الزيادة. أما في اصطلاح الفقهاء فهي: 


نيع التلعة"يقمعها الى 'قامت يمع ربح يكترائظط خخاصة مفضلة فى المذاوي !1 


البائع أو قال: حي أستشير فإنه لا يكون رضا بالشمن صريحاًء فلا يحرم السوم في هذه الحالة على 
الصحيح, وإِنما يحرم إذا كان عالماً به» فإذا لم يكن عاماً به فإنه لا يحرم. 

الحنابلة قالوا: يحرم سوم الرجل على سوم أيه بعد رضا البائع بالشمن صريحاًء ولا تحرم المساومة 
والمزايدة في حالة المناداة على المبيع بالبيع» كما يفعله كثير من الناس فإنه حائز بلا نزاع 

() المالكية قالوا: المرابحة بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به مع زيادة ربح معلوم للبائع 
والمشتري وهو خلاف الأولى» لأنه يحتاج إلى بيان كثير قد يتعذر على العامة فيقع البيع فاسداء 
لأن البائع ملزم بأن يبين المبيع وكل ما أنفقه عليه زيادة على ثمنه. وربما يفضي إلى نزاع. ومثله 
بيع الاستئمان: وهو أن يشتري السلعة على أمانة البائع بأن يقول له: بع هذه السلعة كما تبيع 
للناس لأني لا أعرف ثمنها. 

وكذلك بيع المزايدة: وهو أن يتزايد اثنان فأكثر في شراء سلعة قبل أن يستقر ثمنها ويتفق عليه 
البائع مع أحدهماء وإلا كان ذلك حراماً لأنه سوم على سوم الغير في هذه ا حالة كما تقدم. 

ثم إن بيع المرابحة على وجهين: الوحد الأزل؟ أن يجاومه عن أن يعطيدرها عن كل اجانه عهرة 
مثلاً أو أكثر أو أقل» ويشتمل هذا الوجه على صورتين: الصورة الأولى: أن يكون البائع قد 
شترى السلعة بثمن معين ول ينفق عليها شيئاً زيادة عن الثمن. وهذه أمرها ظاهر فإن على 
لمشتري أن يدفع الشمن مضافاً إليه الربح بالحساب الذي يتفقان عليه والصورة الثائية: أن يكون 
لبائع قد أنفق على السلعة زيادة على ثمنها الذي اشتراها به» وتشمل هذه ثلاثة أمور: 

لأزلة آذ وكوق اما أتفى عليه عيدا تائعد قاقية بالسلفة» كسا إذا اعترى تون اليش عضيف أو 
شترى صوفاً منفوشاً ففتله» أو اشترى ثوباً فخاطه أو طرزهء فإن الصبغ والفتل والتطريز 
والخياطة صفات قائمة بالثوب» وحكم هذا: أنه يكون كالثمن فيضاف إلى الثمن ويحسب له 
الربح بنسبته» وإنما يشترط أن يبينه البائع كما يبين الثمن فيقول: قد اشتريت الثوب بكذاء 
وميه ركذا أ قرطنة ركذا ون طروت وكدا فنا كان قداتر ل ذلك يقسية كآن كات حياط 


فخاط ثوبه» أو صباغا فصبغه فإنه لا يحتسب له شيء من أجرة وربح. الثاني: أن يكون ما أنفق 


ل 


عليه غير قائم بالبيع ولا يختص بهء كأحرة خزنه في داره وحمله» وحكم هذا: أنه لا يحسب من 


أصل الثمن ولا يحسب له ربح» أما إذا كان اكترى له داراً بخصوصه ليخزنه فيها ولولاه ما 
احتاج إلى هذه الدار» فإن أحرقا تحسب من الثمن ولا يحسب لما ربح. ومثل ذلك أجرة 
السمسار إذا كانت العادة تحتم الشراء به. الثالث: أن يكون غير قائم بالمبيع ولكنه يختص به. 
وهذا إن كان مما يعمله التاحر بنفسه عادة كطي الثوب وشده ولكنه قد استأحر عليه غيره فإنه 
لا بحسب ما أنفقه لا في الثمن ولا في الربح. 

أما إن كان مما لا يتولاه التاحر بنفسه كالنفقة على الحيوان» فإنه يحسب من أصل الثمن ولا 
يحسب له ربح؛ ويشترط أن يبينه أيضاًء فإذا اشترط البائع على المشتري أن يعطيه ربحاً على كل 
ما أنفقه سواء كان له عين قائمة بالمبيع كالصبغ وما ذكر معه» أو ليست له عين ثابتة غير مختصة 
كأحرة الحمل. أو مختصة ولكن العادة حرت بأن يفعلها البائع بنفسه أو العكس. فإنه يعمل 
بشرطه إذا سماها جميعها. 

ومن هذا يتضح لك أن تسمية الشمن وتسمية ما أنفقه على السلعة سواء كان قائماً يما أو لا شرظ 
على أي حالء فإذا قال له: أبيعك هذه السلعة على أن أربح في المائة عشرة مثلاً» ثم ذكر له الثمن 
مضافاً إليه ما أنفقه على السلعة ولح يسم له ما يصح إضافته إلى الثمن بربح؛ وما يصح إضافته 
بدون ربح؛ وما لا يصح إضافته إلى الشمن أصلاً. فإن العقد يقع فاسداً لهل المشتري بالشمن في 
هذه الحالة. 

الوجه الثاني: من وجهي البيع بالمرابحة: أن يبيع السلعة بربح معين على جملة الثمن كأن يقول له: 
أبيعك هذه السلعة بثمنها مع ربح عشرة أو خمسة ويشترط في هذه الحالة أيضاً: أن يسمى الثمن وما 
يتبعه ما أنفقه على السلعة» سواء كان قائماً يما كالصبغ ونحوهء أو لا كأجرة خزنما وحملها 
وهكذا مما لا يضاف إلى الثمن مع ربح؛ أو يضاف بدون ربح؛ أو لا يضاف أصلاً وفي هذه 
الحالة يصح البيع ولكنه يطرح عن المشتري ما أنفقه البائع على السلعة مما لا يضاف إلى الثمن 
كأجرة الحمل ونحوها إلا أن يشترط حسبانه فإنه يصح. ولا فرق في الثمن بين أن يكون ذهباً أو 
فضة ونحوهما أو يكون قيمياء فإذا اشترى ثوباً بشاة فإنه يصح أن يبيعه بشاة ممائلة للشاة الي 
اشتراه يما في صفاتها ويزيده رحاً معلوماًء ولكن يشترط أن تكون الشاة الي يريد شراءه بما 
مملوكة له عنده أو ليست عنده ولكنها مضمونة. بحيث بمكن الحصول عليهاء أما إذا لم تكن 
كذلك فإنه لا يصح. 
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الحنابلة قالوا: إذا كان الربح معلوماً والشمن كذلك صح بيع المرايحة المذكور بدون كراهة فإذا 
قال: بعتك هذه الدار يما اشتريتها به وهو مائة جنيه مثلاً مع ربح عشرة فإنه يصح؛ أما إذا قال 


له: بعتك هذه الدار على أن الربح في كل عشرة من ثمنها جنيهاً ولم يبين الثمن فإنه يصح مع 
الكراهة؛وعلى البائع أن يبين الثمن على حدة وما أنفقه على المبيع على حدة» فإذا اشتراه بعشرة 
وأنفق عليه عشرة» وجب عليه أن يبينه على هذا الوحه فيقول: اشتريت بعشرة» وصبغته» أو 
كلته» أو وزنته» أو علفته بكذاء وهكذا. 

الشافعية قالوا: يصح بيع المرابحة سواء قال له: بعتك هذه السلعة بثمنها الذي اشتريتها به وهو 
مائة مثلاً وربح عشرة. أو قال له: بعتك هذه السلعة بربح كل حنيه عن كل عشرة من ثمنها ثم 
إن كان المشتري يعلم الثمن ويعلم ما أنفقه البائع على السلعة زيادة على الثمن فإنه يدحل في 
قوله: بعتك بثمنها وربح كذا وإن لم يبينهاء إلا أحرة عمل البائع بنفسه» أو عمل متطوع له 
بعمل بحاناً فإنه لا يدل إلا إذا بينه. أما إذا كان المشتري لا يعلم شيئاً من النفقات فإنه لا 
يدحل شيء منها في العقد إلا إذا بينه البائع» وكذلك الثمن إذا كان عرضاً ول يعلم به المشتري 
فإنه يلزم أن يبينه البائع كأن يقوله له: بعتك هذه الثوب بثمنه الذي اشتريته به وهو عرض كذاء 
وقيمته كذا. أما إذا كان المشتري يعلم به فلا يلزم بيانه. على أنه إن بينه يقع العقد صحيحاء وإِنما 
البيان لدفع الكذب الحرم. أما إذا كان الثمن نقداً أو مثلياً كالمكيلات ونحوها فإنه لا يلزم بيانه. 
الحنفية قالوا: يصح البيع بالمرابحة أي بالثمن الأول مع ربح بشرطين: الأول: أن يكون المبيع 
عرضاً فلا يصح بيع النقدين مرابحة» فإذا اطتزئ حتييق بج الذعي امن وعشؤرة فنا :فقي 
فإنه لا يصح أن يبيعهما بثمنهما المذكور مع ربح حمسة مثلأء وذلك لأن الجنيهات لا تتعين 
بالتعيين قدا فلم كتوجمر ةذ يقد آنا يتوك :مدن عل الي كذ م يعلد اهييا خره 1ه 
لا يملك بالشراء. 

وللبائع أن يضم إلى أصل الثمن كل ما أنفقه على السلعة ما جرت به عادة التجار» سواء كان 
عيناً قائمة بذات المبيع كصبغ الثوب وخياطته وتطريزه وفتل الصوف والقطن «غزلهما» وحفر 
الأأفار والمساقي. أو كان ارجا عن المبيع غير قائم به كأجرة حمله وإطعام الحيوان بلا تبذير 
وأجرة السمسار. وهل يلزم أن يشترط البائع ضم ما أنفقه من ذلك إلى أصل الثمن ويبينه أو لا؟ 
خلاف: والراحح أن المرجع في ذلك للعرف كما أشرنا إلى ذلك أولاً» فما حرت عادة التجار 
بضمه إلى الشمن يضم وإلا فلا. الشرط الثاي: أن يكون الثمن مثلياً كالحنيه والريال ونحوهما من 
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أما الفولية فهي .قي 'اللغة-مصدن :ول غيره: ‏ بحعله واليا. واشرعاً بيع السلعة 
بثمنها الأول بدون زيادة عليه» وحكمها كحكم المرابحة على التفصيل المتقدم فيهاء 
ومثلهما الوضعية ويقال لما المخاطة وهي بيع السلعة مع نقصان ثمنها الذي اشتريت 
به. 

فإذا باع شيئاً مرايحة أو وضعية ثم ظهر كذبه في بيان الثمن وما يتعلق به 


درهاة قروا اوها تنه شفول الدا لا 


العملة» وكذلك المكيللات والموزونات والمعدودات المتقاربة. أما المعدودات المتفاوتة فا ليست 


مثلية» فإذا اشترى بعيراً بعشرة جنيهات فإنه يصح أن يبيعه يثمنه مع ربح معينء وكذلك إذا 
اشتراه بعشرة «أرادب» من القمح فإنه يصح أن يبيعه يما مع ربح إردب من جنسها. وكذلك 
إذا اشترى إردباً من القمح بصفيحة من السمن زنتها ثلاثون رطلاً فإنه يصح أن يبيعه بشمنه مع 
زيادة العينة من السمن وهكذاء فإذا كان الثمن غير مثلي بل كان قيمياً أي يباع بالتقويم لا 
بالكيل ونحوه كالحيوان والثوب والعقار» فإنه لا يصح البيع به مرابحة إلا بشرطين: الشرط 
الأول أن نوكر ؤلله الخد هو تعينه الذي بحت نه الستلعة أولا+ كال للق أن يشيري ريدن 
عمرو ثوباً بشاة ثم يشتري محمد الثوب من زيد بنفس الشاة الي اشتراه يما بعد أن بملكها من 
عمرو. الشرط الثاني: أن يكون الربح معلوماً كأن يقول له: اشتريت منك هذا الثوب بالشاة الي 
اشتريته يما مع ربح عشرة قروش» أو مع ربح كيلة من القمح؛ أما إذا كان الربح غير معين كأن 
يقول له: اشتريت منك هذا الثوب بالشاة المذكورة مع ربح خمسة في المائة من ثمنه فإنه لا يصح. 
لأن ثمن الثوب غير معين في هذه الحالة 

() الحنفية قالوا: إذا ظهر كذبه ببرهان» أو إقرارء أو نكول عن اليمين» فإن للمشتري الحق في 
أذ المبيع بكل ثمنه الذي اشتراه به أو رده وله أن يقتطع من الثمن الذي دفعه ما زيد عليه 
كذباً في البيع بالتولية فقط. أما المرابحة فليس له فيها إلا خيار رد البيع أو إمساكه بكل الثمن. 
وبعضهم يقول: إن له أن يقتطع ما زاد عليه فيها أيضاء فإذا باع ثوباً بعشرة مع ربح خمسة 
واتضح أن ثمنه ثمانية لا عشرة» فللمشتري أن ينقص اثنين من أصل الثمن وما يقابلهما من الربح 
وهو قرش. وإذا هلك المبيع أو استهلكه المشتري» أو حدث فيه عيب وهو عنده قبل رده سقط 
خياره ولزمه بكل الثمن. 
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المالكية قالوا: البائع في المراحة إن لم يكن صادقاً فهو: إما أن يكون غاشاًء أو كاذباء أو مدلساً. 


فأما الغاش: فهو الذي يوهم أن في السلعة صفة موجودة يرغب في وجودهاء وإن كان عدمها لا 
ينقص السلعة» أو العكس بأن يوهم أن السلعة حالية من صفة موحودة فيها لا يرغب في 
وجودهاء وذلك كأن يوهم أن السلعة جديدة واردة من معملها حديثاً وهي قدة لها زمن طويل 
عنده» أو يوهم أن هذا الثوب وارد من معمل كذا وهو ليس كذلك. بشرط أن لا يكون ذلك 
منقصاً لقيمة السلعة» وإن كان عيباً له الحكم المتقدم في خخيار العيب. أما حكم الغش المذكور في 
المرابحة: فهو أن المشتري بالخيار بين أن بمسك المبيع وبين أن يرده. أما الكاذب: فهو الذي يخبر 
بخلاف الواقع فيزيد في الثمن كأن يقول: إنه اشترى السلعة بثلاثين مع أنه اشتراها بعشرين» وف 
هذه الحالة يكون للمشتري الحق في أن يسقط ما زاده البائع عليه من الثمن وما يقابله من الربح» 
ولا يلزمه المبيع إلا بذلك» فإن لم يقبل البائع ذلك يكون المشتري مخيراً بين إمساك المبيع ورده. 
إذا عرض على السلعة أمر يفوت ردها كنماءء» أو نقصء أو نزل عليها السوق. ففي حالة الغعش 
يلزم المشتري بأقل الأمرين من الثمن والقيمة يوم قبضها ولا يقدر للسلعة ربح وفي حالة 
الكذب: فإن المشتري يخير بين أن يأحذ السلعة بالثمن الحقيقي مع ربحه. وبين أن يأحذها 
بقيمتها يوم قبضها إلا إذا زادت قيمتها عن ثنها المككذوب وربحه. فإنه لا يلزم بدفع الزيادة عند 
ذلك. لأن البائع رضي بالمن المكذوب» فارتفاع قيمة السلعة لا يكسبه حقاً خصوصياً وأنه زاد 
في الشمن كذباً. وأما المدلس: فهو الذي يعلم أن بالسلعة عيباً ويكتمه» وحكم المدلس في المرابحة 
كحكمه في غيرها. وقد تقدم في مباحث الخيار أن المشتري يكون بالخيار بين الرد ولا شيء 
عليه» وبين إمساك المبيع ولا شيء له ال إلا أن بيع المرابحة إذا حصل فيه كذب أو غش أو 
تدليس فإنه يكون شبيهاً بالعيب الفاسد. فإذا هلك المبيع قبل أن يقبضه المشتري لا يكون ملزماً 
به بخلاف غيرها من بيع المزايدة أو المساومة فإنه إذا كان فيها كذب أو غش ونحوهما وهلكت 
قبل قبضها فإن ضمانها يكون على المشتري يممجرد العقد. 

الحنابلة قالوا: إذا باع شيعا تولية أو مرافة م “ظهر أنه كاذب :في النمن». فإن للمنستري “ادق في 
إسقاط ما زاده البائع كذباً في التولية والمرابحة من أصل الثمن» وإسقاط ما يقابله من الربح في المرابحة 
وينقص الزائد من الواضعة أيضاء ويلزم البيع الباقي» فلا خيار للمشتري في ذلك. 

وإذا قال البائع: إنتي غلطت في ذكر الثمن لأنه أزيد ثما ذكرتء فالقول قوله مع يمينه بأن يطلب 
المشتري تحليفه فيحلف أنه لم يعلم وقت البيع أن ثمنها أكثر ما أخبر به وبعد حلف البائع يخير 
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مبحث البيع بالغبن الفاحش 
البيع والشراء مشروع ليربح الناس من بعضهم. فأصل المغابنة لا بد منهاء لأن 
كلا من البائع والمشتري يرغب في ربح كثير. والشارع لم ينه عن الربح في البيع 
والشراء ولم يحدد له قدراء وإنما فمى عن الغش والتدليس» ومدح السلعة يما ليس 
بهاء راتكن ا كا عر غينه وار وللقر فك عل لعل شيعا هنع لاقع كاقلن 


للبائع والمشتري فرصة في التأمل حب لا يغبن أحدهما ولا يندم كما تقدم. فمن 
الممكن أن يحتاط البائع والمشتري حي لا يغبن واحد منهما غبناً فاحشاً. ولكن إذا 
وقع ذلك بدون تدليس ولا غش فما هو حكمه وما هو الحد الذي يغتفر منه وما لا 


المشتري بين رد المبيع وبين دفع الزيادة الى ادعاهاء فإن نكل عن اليمين فليس له إلا ما وقع عليه 
العقد. ورحح بعضهم أنه لا يقبل قول البائع بالزيادة إلا ببيئة ما لم يكن معروفاً بالصدق على 
الأظهر. 

الشافعية قالوا: إذا ظهر كذب البائع في المرابحة بأن أحبر أنه اشتراه ممائة فظهر بالبرهان أو الإقرار 
أنه اشتراه بأقل» فإن للمشتري الحق في إسقاط الزائد من أصل الثمن وما يقابله من الربح. وإذا 
زعم البائع أنه ذكر أقل من الثمن الذي اشترى به غلطاً فإنه لا يكون له حق في الزيادة الي 
ادعاها ولكن إذا صدّقه المشتري في قوله يكون للبائع الخيار في إمضاء العقد أو فسخخحه أما إذا 
كذبه المشتريء فإذا بين للبائع وجهاً للغلط يحتمل وقوعه كأن قال: رجعت إلى الدفتر فوجحدت 
ثمنه أكثر مما ذكرت أو نحو ذلك سمعت بينته إن كانت له بينة» فإذا صدقته البينة يكون له 
«البائع»: الخيار ولا تثبت له الزيادة. أما إذا لم يين وجهاً محتملاً لغلطه فإن بينته لا تسمع مطلقا 
وقيل امتهم عه على أي حال» سواء ين ويا نيا آر .ايت لتنافضة فى اقولة» القند 
الأول. وللبائع أن يحلف المشتري بأنه لا يعرف أن الثمن زائداً عما ذكره البائع له أو لاء فإن أقر 
المشتري فإن الحكم يكون كما إذا صدقه فيثبت للبائع الخيار لا الزيادة. وإن حلف بأنه لا يعرف 
مضى العقد على ما هو عليه فلا يكون لواحد منهما خيار» وإن نكل عن اليمين ردت اليمين 
على البائع» فإن حلف كان للبائع الخيار في أذ السلعة بالثمن الذي حلف عليه البائع وبين ردها 
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يشفرةاق ذلك فصيل لاني 


(') المالكية قالوا: المشهور في المذاهب أنه لا يرد المبيع بالغين في الربح ولو كان كثيراً فوق العادة 
إلا في أمور: 

أحدها: أن يكون البائع والمشتري بالغبن الفاحش وكيلاً أو وصياًء فإذا كان كذلك فإن بيعها 
وشراءها يرد. فللموكل أو المحجور عليه أن يرد المبيع» فإذا وكل شخص آخر بأن يشتري له 
سلعة فاشتراها له بغبن فاحش أو محاباة لبائعها» كان للموكل الحق في رد تلك السلعة إذا كانت 
قائمة لم تتغير فإن تغيرت فإن له الحق في الرحوع على البائع بالزيادة الي وقع فيها الغين» فإن 
تعذر الرحوع على البائع كان له الحق في الرحوع بذلك على المشتري وهو الوكيل. 

وكذلك إذا وكله في أن يبيع له سلعة فباعها بنقص فاحش فإن له أن يستردها إذا لم يطرأ عليها 
ما بمنع الرد» فإذا لم يمكن ردها رجع بالنقص على المشتري» فإن تعذر رجع به على البائع. ومثل 
الوكيل الوصي. فإن للمحجور عليه أن يفعل في بيعه وشرائه له ذلك. 

واختلف في حد الغبن الفاحش فقال بعضهم: إذا بيعت السلعة بزيادة الثلث عن قيمتهاء أو 
بشن الك ودين بخ كن لسن القن يده الجتلقة عر :ها اد ينه ارا وها 
فقا يذ شم كاه الرياذة ان التشمن طاهرين كان الك قينا فاحفا: 

ثانيها: أن يستسلم المشتري للبائع كأن يقول له: بع هذه السلعة كما تبيعها للناس» أو يستسلم 
البائع للمشتري بأن يقول له: اشتر م كما تشتري من الناس فإنه في هذه الحالة إذا غبن البائع 
أو الشهري غينا قإنحها كان شما للق :ف بره المبيع: 

الثها: أن يستأمن البائع المشتري أو العكس كأن يقول له: ما تساوي هذه السلعة من الثمن 
لأشتري به أو أبيعها به؟ فإذا أخبره بنقص أو زيادة كان له الحق في رد السلعة. 

وقد أفى بعض أئمة المالكية بأن المبيع إذا زاد على الثلث أو نقص عنه. فسخ البيع بشرط أن 
يكون البائع قد باع وهو عالم بالغبن» أو يكون المشتري قد اشترى وهو عالم بذلك واستمر 
المبيع قائماً لم يتغير قبل بحاوزة العام» وقد جرى العمل على ذلك في بعض الحهات الإسلامية. 
الحنابلة قالوا: يرد المبيع بالغبن الفاحش بالزيادة أو النقص في ثلاثة صور: 

الصورة الأولى: تلقي الركبان. 

الصورة الثانية: بيع النجحش. وقد تقدم الكلام عليهما قريباً. 
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مبحث ما يدخل ف المبيع تبعا وإن لم يذكر وما لا يدخل 
إذا اث شترى "ذارا قإنه يدخل فيها يناؤها وأيراها ون ذلك ما هر متضيل :يما 
ون لتيشترط تللق و كذللك "ذا 'امترف رض ززاقية مقروسيلةاننا أشحاو فت 


ا تع انها حزق للك تنعيياة دتري 


الصورة الثالثة: أن يكون البائع أو المشتري لا معرفة مما بالأسعار ولا يحسنان المماكسة. ويقبل 
قوله بيمينه أنه جاهل بقيمة الثمن ما لم تقم قرينة تكذبه في دعوى الجهل. ويرى بعضهم أنه لا 
يسمع قوله إلا ببينة تشهد بأنه حاهل بقيمة الثمن؛ أما من يحسن المماكسة وله خبرة بالأسعار» 
فإنه لا حق له في رد المبيع ولو غبن غبناً فاحشاً. وحد الغين الفاحش: أن يزيد المبيع أو ينقص 
عما جرت به العادة. 

الحنفية قالوا: الغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين» كما إذا اشتريت سلعة بعشرة 
فقومها بعض أهل الخبرة بخمسة» وبعضهم بستة» وبعضهم بسبعة» ولم يقل أحد إها بعشرة 
فالثمن الذي اشتريت به لم يدحل تحت تقويم أحد. أما إذا دخل تحت التقويم كأن قال بعضهم: 
بثمانية» وبعضهم بسبعة وبعضهم بعشرة فإنه لا يكون غبناء لأن السعر الذي اشتريت به قال به 
بعضهم فدخل تحت التقويم» وحكم الغبن الفاحش: أن المبيع لا يرد به إلا في حالة الغرور» فإن 
قال البائع للمشتري: إن هذه «القطنية» مثلاً بلدية فاشتراها بأربعة جنيهات؛ ثم تبين أنها شامية 
تساوي جنيهين» فللمشتري الحق ف ردها. 

وكذا إذا قال المشتري للبائع: إن هذا الخروف يساوي في السوق جنيهاً فصدقه وباعه له ثم تبين 
أنه يساوي جنيهين» فإن للبائع الحق في فسخ البيع. وإذا تصرف في بعض البيع قبل علمه؛ فإن 
كان مثلياً فإنه يصح أن يأن بالمثل الذي تصرف فيه ويرد المبيع كاملاً ويأحذ ما دفعه من الثمن 
كاملاً. أما إذا كان قيمياً وتصرف فيه أو في بعضه؛ أو حدث فيه ما بمنع الرد فإنه يسقط خياره 
الشافعية:قالوا؛ الغن الفاحش ل يوجب' رد المبيع مين كان خالياً من التلنيس» سواء كان كثيرا أو 
قليلًء على أن من السنة أن لا يشتد البائع أو المشتري حت يغبن أحدهما صاحبه. وقد عرفت أن 
من يتلقى الركبان فيشتري منهم بغبن فإن شراءه لا ينفذ» ولهم الحق في الرحوع 

() الحنفية قالوا: ينب هذا المبحث على ثلاث قواعد: القاعدة الأولى: أن كل ما يشمله اسم 
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ابيع عرفاً يدل فيه بدون ذكر فإذا اشترى دارا فإنه يدحل فيها كل ما يصدق عليه اسم الدار 
عرفا مما أن بيانه قريباً. 


القاعدة الثانية: أن يكون متصلاً بالمبيع اتفنان قار فاه يكزة اعوطزعا بقصد الإزالة والقطع 
كالشجر المغروس في الأرض بقصد الاستمرار لينتفع بثمره كالنخل» والرمان» والمنجوء واللحوافي 
وغير ذلك من الأشجار الثابتة» فإنها تدخحل في المبيع وإن لم ينص على دخوها في العقد» سواء 
كانت مثمرة أو غير مثمرة» بخلاف الأشجار الحافة فإِها غير مستمرة إذ لا ينتفع با إلا بالقطع» 
ومثلها الأشجار الخضرة الي لا تثمر إذا كان يقصد قلعها في زمن معين ولو بعد سنة أو سنتين 
كالأشجار الي تربى لتكون أخشاباً فإنها لا تدحل في المبيع إلا بالشرط» ومثلها أنواع الزرع 
الذي لا يترك قائماً كالقمح والذرة والشعير والأرز ونحوها فإهها تغرس لا لتبقى. إذ لا ينتفع يما 
إلا بعد حصادها فلا تدخل في المبيع إلا بالشرط. 

القاعدة الثالئة: ما لا يكون من هذين القسمين فلم يحر به عرفء, ولم يتصل بالمبيع اتصالا ثابتا 
وهو قسمان: 

القسم الأول: أن يكون من مرافق المبيع وحقوقه» وحكمه. أنه يدخل في المبيع بذكر كلمة 
المرافق والحقوق كأن يقول: اشتريت هذه الأرض عرافقها وحقوقهاء فإذا لم يذكر المرافق أو 
الحقوق فإهُا لا تدحل. والمرافق والحقوق شيء واحد: وهي ما لا بد منه للمبيع ولا يتعلق به 
غرض إلا من أحله» كالطريق والشرب بالنسبة للأرضء والمراد بالطريق الي لا تدحل إلا بذكر 
الحقوق أو المرافق: الطريق الخاص الموجود في ملك البائع. أما الطريق المتصلة «بالشارع» العام) 
أو الطريق المتصلة بزقاق غير نافذ فإنهُما يدحلان بدون ذكر. 

القسم الثاني: أن لا يكون من مرافق المبيع وحقوقه كالثمر بالنسبة للشجرء فإن الثمر ليس من 
المرافق» فإذا قال: اشتريت هذه الشجرة فلا يدحل ثمرها إلا بالنص عليه» أو بأن يقول: اشتريتها 
بجميع ما عليها. 

فإذا عرفت ذلك فإنه يمكنك أن تطبق عليه كل ما ذكروه من الأمثلة» فمن ذلك: ما إذا اشترى 
دارا فإنه يشمل بناءها وعلوها وأبوايما وشبابيكها ودورة مياهها وسلمها ولو كان غير متصل يما 
«كسلم الخشب» لأن العرف جاء على أنه يدحل» وكذلك أنابيب الماء «المواسير» وأنابيب 
النور» أما مصابيح النور «اللامبات» فإن العرف على أنما غير داحلة» وكذلك المفاتيح وغير ذلك ثما 
جرت العادة بأن يكون تابعاً للدور, أما السقيفة فإفها لا تدحل إلا بذكر المرافق أو الحقوق. 
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وإذا سفن الأرض لكا يدل دومعب اق رطبها لها وطرياج أو القجارا أومرعانا أو عبل يولك نان 
كان مبنياً فإنه يكون في حكم المتصل فيدخل ف المبيع ويكون للمشتريء وإن لم يكن مبنياً فإنه 
يكون للبائع. فإذا قال: إنه ليس له كان حكمه كحكم اللقطة. ومثل ذلك ما إذا اشترى سمكة 
فوحد في بطنها جوهرة» فإن كانت في صدف فهي للمشتري, وإن لم تكن في الصدف فإن 
المشتري يردها للبائع وتكون عند البائع لقطة يعرفها حولاً «يعلن عنها» ثم يتصدق يهاء أما إذا 
اشترى دجاجة فوجد في بطنها حبة ذهب فإفها تكون للبائع» وإذا اشترى صدفاً ليأكل ما في 
داحله «أم الخلول» فوجد في أحدها لؤلؤة فهي للمشتري. ومن ذلك ما إذا اشترى حماماً فإنه 
يدحل فيه الأحواض المثبتة في الحيطان» وأنابيب المياه» والقدور النحاسية المثبتة في الحجيطان» وكل 
هآ كان حلا أو ملفيها بالأوض بساح واقيره تلإنه يدها :يدون دن 

ومنه ما إذا اشترى شجراً فإنه لا يدحل فيه الثمر إلا بالشرط» وهو من الشروط الي لا تفسد 
العقد كما تقدم؛ ومثله الزرع الذي لا يبقى مستمراً على الأرض كما تقدم قريباً ويؤمر البائع 
بقطعهما وتسليم المبيع من أرض وشجر للبائع عندما يستلم ثمنهاء ولا فرق في ذلك بين أن 
يكون الثمر قد ظهر صلاحه. أو لاء ولا يجوز للبائع أن يستأحر الشجرة من المشتري كي يبقى 
عليها الثمر حىّ يستوي إنما يجوز أن يعيره الشجر إعارة» فإذا أبى المشتري أن يعيره الشجر فإنه 
يخير البائع إن شاء قطع الثمر وأمضى البيع» وإن شاء فسخ البيع» وهذا كله في البيع» أما في 
الرهن فإنه يدل الشجرء والثمر» والزرع في رهن الأرض تبعاً للمرهون وإن لم ينص عليه» وف 
الوقف يدل البناء والشجر لا الزرع ولا يدخحل الزرع في إقالة الأرض» وكل ما دخل تبعاً 
للمبيع وغيره فإنه لا يقابله شيء من الثمن. 

المالكية قالوا: عقد البيع على شيء يتناول ما يتعلق به بالشرط أو بجريان العرف» فإذا اشترى 
شجراً أو بناء ولم يذكر الأرض الي يما الشجر أو البناء» فإن العقد يشمل الأرض أيضاً إلا إذا 
اشترط البائع عدم دخوهاء أو كان العرف جارياً على أنها لا تدحل» ومثل البيع الرهن واهبة 
والوقف والوصية والصدقة فإفها كالبيع في ذلك فإذا رهن بناء فإن الأرض تدخل تبعاً له على 
الوجه المتقدم» وكذلك إ3|أواهية فية أو ارمق يد 


وإذا اشترى أرضاً زراعية وقد بدو الباق فاصنا من ومع أن رسن أو ذرة ونحو ذلك فإن كان 
ذلك الحب لم ينبت فإنه يتبع الأرض في البيع إلا إذا اشترط البائع عدم دخوله. أما إذا نبت فإن 
العقد لا يتناوله إلا بالشرط أو العرف. 


داأؤأه” - 


وكذلك لا يتناول العقد خلفة الزرع أي ما ينبت مرة أخرى بعد قطعه كالبرسيم ونحوه» فليس 
المحري رو العامرون اورجه لم يشترطه. 

اذا /اعترع أرط قود فنها نهدا ملقو كشعارةة أو ركاف أوالق لطري» ارهيبية ان قن 
ذلك فإنه لا يكون للمشتري. ثم إن ادعاه البائع وكانت حالته تدل على أن البائع يصح أن يملكه 
بميراث أو غيره فإنه يكون له. أما إذا كان قدياً تدل حالته على أن البائع لا يصح أن يملكه فإنه 


يكون لقطة يعرفها المشتري حولاً ثم يضعها في بيت المال ومثل ذلك ما إذا جهل صاحب 
المدفون فإنه يكون في حكم اللقطة» وإذا وجد المشتري في الأرض جبا أو بترا كان بالخيار في 
نقص البيع أو الرحوع بقيمة ما نقص من الأرض بسببهما. وإذا اشترى سمكة فوجد في بطنها 
لؤلؤة فإن عرف أها قد ملكت لغيره بأن كانت مثقوبة أو مغشاة بحلية صناعية ونحو ذلك ما 
يدل على أنها سقطت من شخص فالتقطتها السمكة» فإها تكون لقطة يعرفها المشتري سنة ثم 
يودعها في بيت المال «المالية»» وإن لم يكن بها ما يدل على أن الغير قد ملكها واعتقد المشتري أو 
ظن أو شك أنها غير مملوكة لأحد فإها تكون له على ما اختاره بعضهم» وصوب بعضهم أنها تكون 
لالم رتل يسيم كك إن بيعت السمكة وزناً فهي للمشتريء وإن بيعت جزافاً فهي للبائع. 
وإذا اشترى داراً فإن العقد يتناول الشيء الثابت فيها بالفعل حين العقد» فلا يتناول غيره وإن 
كان من شأنه الثبوت» فدخلت الأبواب المركبة والشبابيك والسلال المثبتة» سواء كانت 55 
أو ححشباء أما السلالم المخشب الى لم تسمر فقيل: يتناولها إن كان لا بد منها في الوصول إلى 
غرف الدار» وقيل: لا يتناوها إلا بالشرط» وكذلك يتناول السقف واحاري وغير ذلك من 
الأشياء المثبتة في حيطانه أو أرضه ببناء أو تسميرء أما المنقولات الي ل تثبت فإنه لا يتناوها. فلو 
كان بالدار أبواب وشبابيك مهيأة للتركيب ولكنها لم تركب فإن العقد لا يتناوما إلا بالنص 
عليهاء ومثلها الأحجار والبلاط والأسمنت «والمونة» وغير ذلك ما هو لازم لعمارة الدور فإنه لا 
يدخل في المبيع بدون ذكر ما دام غير مثبت. 

وإذا اشترى نخلاً مثمراً فإن كان قد أبر جميعه أو أكثره فإن العقد لا يتناوله. ومعيئ تأبير النحل: 
وضع طلع الذكر «المعروف» عليه» فالثمر في هذه الحالة يكون للبائع؛ إلا إذا اشترك المشتري أن 
يكون الموبر له جميعه فإنه يكون له حيئئذ» أما إذا اشترط أن يكون بعضه له فقط فإنه لا يصحء 
لأنه يكون قد قصد بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فإن التبعيض يفيد أنه قابل للتجزئة والمشاحة في 
ويد لاف دا إذا استر له حيعه قإائة ركو داعل عنس يذون قفن مطالقة ويه عضو 


اساة” ل 


أما إذا كان النخل المبيع غير مؤبرء أو كان المؤبر منه أقل من نصفه فإن العقد يتناوله فيكون 
للمشتري» ولا يجوز للبائع أن يشترطه بنفسه على المشهور. 

وإذا اشترى شجر مشمشء أو لوزء أو خوخ, أو تين» فإن كان قد برز كل ثمره أو أغلبه عن 
موضعه بحيث قد أصبح متميزاً عن أصله المتعلق بهء فإن العقد لا يتناوله إلا بالشرط» لأن بروز 
الثمرة في مثل هذه الأشجار في حكم تأبير النخل. فإذا لم يبرز شيء من الثمر» أو برز أقل من 
تفنني كإة المتدديار له وذو ةد فرظ 

الشافعية قالوا: الأصول الي يتبعها غيرها في البيع وإن لم يذكر اسمه ثلاثة: أحدها: الأرض ويعبر 
عنها بعبارات مختلفة كالدار والقرية والبستان. ثانيها: الشجر. ثالثها: الدابة. 

فأما الأرض: فإنه إذا باعها يدل فيها البناء والشجر الأحضر وإن لم يذكرا بخلاف الشجر 
الجاف فإنه لا يدحل. أما الزرع والخضر الأخرى فإنه يدحل منها ما يؤخدذ مرة بعد مرة أخرى 
سواء كان نباتاً لا ثمر له كالبرسيم والبيرجير والسلق فإنه يقطع وتبقى أصوله فتنبت مرة أخرى؛ 
وتسمى المرة الثانية للبرسيم «ربة» والثالثة «خلفة». أو كان له ثمر كالخيار والقثاء فإنه يؤخذ 


منه مرة بعد مرة أحرىء فهذا يدحل في المبيع بدون ذكره.ء لأن هذا الزرع لما كان يؤخل منه 


مرة بعد أخحرى وتترك جذوره باقية أشبه الدائم الثابت» فلهذا عبروا عنه بأنه زرع بقصد الدوام 
والثبات ومرادهم بالدوام: طول بقائه بالنسبة لمثله عادة ولو سنة. أما الزرع الذي لا خلفة له بل 
يؤخذ مرة واحدة كالقمح والشعير والفجل والحزر ونحو ذلكء فإنه لا يدحل في الأرض المبيعة 
بدون ذكره. فإذا لم يذكر فإن للمشتري الخيار في إمضاء العقد وفسخخه إن كان جاهلاً به وقت 
العقد وتضرر ببقائه على الأرض لكونه لا ينتفع بما مدة وجوده. أما إذا رفع الضرء كأن تركه 
البائع له. أو قال له: إن سألي الأرض منه سريعاً فلا حيار له» وإذا بقي الزرع على الأرض 
فإنه يكون بلا أحرة مدة وجوده. 

ثم إن النبات والخضر ال تدخل في المبيع بدون ذكر لا يكون للمشتري ما ظهر منها وقت البيع؛ 
فإذا اشترى أرضاً يما برسيم نابت فإنه يكون للبائع» وللمشتري جذور تنبت ثانياً «الربة»» ومثل 
البرسيم كل ما يشبهه من النباتات الي لها جذور تنبت مرة أحرى. وثمار الخضر الي تؤحذ مرة 
بعد أحرى كالقثاء والعجور الموحود قبل البيع للبائع» وللمشتري الذي ينبت بعد العقد. 

ويجب اشتراط قطع ما يخص البائع في النباتات الي تترك جذورها بعد قطعها فتنبت ثانياًء أما 
الخضر الي لما ثمر يؤحذ مرة بعد أخرى إن كان ما يتجدد منها يختلط بالموجود المستحق للبائع 


2 عر 1 © 


فيحدث التراع» وإلا فلا يشترط فيهاء والذي يشترط هو المبتدئ بالإيجاب» سواء كان المشتري 
أو البائع» فإن كان المشتري فإنه يقول: بعين أرضك بكذا بشرط أن تقطع ما تستحقه عليها من 
البرسيم أو القثاء مثلاً فيوافقه البائع على ذلك. وإن كان اللمبتدئ البائع فإنه يقول: بعتك أرضي 
بكذا بشرط أن أقطع ما أستحقه عليها من البرسيم أو القثاء ونحو ذلك فيوافقه على ذلك ولا 
فرق في ذلك بين أن يكون الزرع الذي يستحقه البائع قد حل موعد قطعه أو لاء وسواء كان 
فعا قاوبيا #زالقايمة العروف: ار انرس كدي السيكن أكنا الشر عل اوتنه افرضة لفق 


أما تكليف البائع بالقطع فإنه غير شرط» واختلف فيه فقيل: يكلف به إن كان قد ظهر منه ما 
ينتفع به البائع ولو من بعض الوجوه» سواء كان قصباً فارسياً أو غيره. وقيل: يكلف مطلقاً. 

والبذر يتبع نباته» فبذر البرسيم والجرجير والكرفس والقثاء ونحوه من كل ما له خلفة يتبع بيع 
الأرض وإن لم يذكرء بخلاف بذر القمح والفجل والحزر ونحوه ما لا نحلفة له فإنه لا يتبع بيع 
الأرض» وخير المشتري إن تضرر بوجود ما لا بملكه منه؛ ولا أجرة له على بقائه في الأرض وإذا 
باع أرضاً فوجد المشتري بها أشياء مدفونة سواء كانت أحجاراً أو معادن أخرى فإنما لا تدحل 


في بيع الأرض. 

وأما الدار فإنه يدحل في بيعها الأرض والبناء والشجرء ومثل الدار الخان والحوش والوكالة 
والزريبة والربع» فإن ببعها يتناول البناء والأرض والشجر الموجود بماء وإذا باع علواً على سقف 
فهل يدخل السقف ضمن البيع لأن السقف كالأرض بالنسبة للبناء أو لا يدخحل؟ خلاف: 
فبعضهم يقول: إنه لا يدحل» ولكن المشتري له حق الانتفاع به فإذا انهدم لا يكلف البائع 
بإعادته. وقيل: يدحل. 

وكذلك يدحل في الدار الأبواب المركبة والشبابيك والأحواض المثبتة» أما إذا لم تركب فإمها لا 
تدحل» وكذلك يدحل السلم والرف المثبت. 

وأما البستان أو القرية فإنه يدخل فيهما الأرض والشجرة والبناء» أما المزارع الي حوهما فإما لا 
تدحل. 

وأما الدابة فإنه يدحل في بيعها نعلها «حدوتقا» إلا أن يكون من فضة كال حلقة الي تمعل في أنف 
البعير إذا كان من فضة. 

وأما: .الكتجرة فإفنا: إذا كافف: خضرة قإنه ولس :ى بيعها اععنافنا الرطية ‏ وورقيا :ولو يانياً 
وعروقها ولو يابسة إن لم يشترط قطعهاء وإلا فلا تدحل» كما لا تدخل أغصافا اليابسة. ولا 


اهه”» - 


تتناول الشجرة موضع غراسها. ولكن للمشتري الحق في الانتفاع به ما دامت الشجرة باقية» فإذا 
قطعت انقطع حقه في الانتفاع. 

وكما أن بيع هذه الأصول المتقدمة يتبعه ما ذكر من الفروع» فكذلك كل ما ينقل الملك من العقود 
كالهبة والوقف والوصية والخلع ونحو ذلكء أما ما لا ينقل الملك كالرهن والعارية فإنه لا يتناول 
سوى ما نص عليه فيه» فإذا رهن الأرض لا يدخل فيه شجرها ولا زرعها الذي له خلفة أما في 
رهن البستان» فإنه يتناول أرضه وشجره ولكن لا يتناول البناء به. 

الحنابلة قالوا: الأصول الى يتفرع عنها غيرها ويتبعها ف البيع وإن لم يذكر هي: الأرض والدور 
والبساتين والمعاصر والطواحين ونحوها. فيدخل في بيع الدار الأرض والبناء والسقف والدرج؛ 


كما يدخل فناؤها إن كان لما فناء. والمراد بالفناء: المتسع الذي أمامهاء ويدحل فيها أيغيا 
الشجر العريش «تكعيبة العنب ونحوه» وكذلك يدخل فيها السلاليم» جمع سلم «بضم السن 
وفتح اللام» وهو: المرقاة المعروف؛ كما تدخل الرفوف المسمرة «الدواليب» والأبواب المنصوبة 
ويشل أنه نا كتاف بالأضن امن امقر ليده #الممدة والاخيدان المي ابام اتداقظط 
المنهدم والآحر المتصل بالأرض. كما أن بيع الدار يدخل فيه ما ذكرء فكذلك رهنها وهبتها 


ووقفها والوصية والإقرار بما. ثم إن كان المتصل بالأرض يضريما. كالصخر المخلوق ف الأرض 
المضر بحذور الشجرء فإنه يكون عيباً يجعل للمشتري الحق في الخيار بين رد المبيع وبين إمساكه 
مع المطالبة بالعوض إذا لم يكن عالماً بالعيب على قياس ما تقدم؛ فإن كان عالماً به فلا حيار له. 
وإن كان بالدار أحجار مودعة فيها بقصد أن تنقل منها فهي للبائع. ويلزمه نقلها وتسوية 
الأرض وإصلاح الحفر لأنه ملزم بتسليم المبيع تاماء وإن كان قلع الحجارة يضر بالأرض كان 
عي قينا كما تقد اننا 

ولا يتناول البيع ما كان مدفوناً بالأرض من كتر ونحوه؛ لأنه ليس من أجزائها. كما لا يتناول ما 
كان منفصلاً عن الأرض كالفرش والمنقولات والأخشاب الي لم تسمر أو تغرز في الحائط» أو 
إن كان للبائع متاع في الدار فإنه يلزم بنقله منها على حسب العادة» فلا يكلف جمع الحمالين أو 
النقل ليلاً. فإن طال النقل عرفاً «وقيده بعضهم بما زاد على ثلاثة أيام» فإنه يكون عيباً يحل 
للمشتري الحق في الخيار إن لم يعلم به قبل الشراءء ولا أحرة على البائع في مدة نقله فإن أبى 
النقل فللمشتري الحق في إجباره عليه. 

ويدخل في بيع الأرض أو البستان البناء والشجرة ولو لم يقل المشتري اشتريتها بحقوقها لأنهما 


اهمهة” - 


مبحث بيع الثمار 


الثمار بكسر المثلثة اسم جنس جمعي للثمرة» وجمع الثمرة الحقيقي ثمرات» 
ومفرد الثمار: ثمر» كجبال وجبل. وتجمع الثمار على ثمر ككتاب وكتب: ويجمع 
الثمر بضم المثلثة على أثمار كعنق وأعناق. 

ومعناه على أي حال: الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكلء فيقال: ثمرة 
الأراك كما يقال ثمر العنب. 


يتبعان الأرض من كل وجه ويتخخذان للبقاء فيها. 

ولا يدحل الشجر المقطوع والمقلوع؛ فإذا قال: بعتك هذه الدار وثلث بنائهاء أو هذه الأرض 
وثلك غراضسها ال :يحل إلا البرء الذي اما ويبتعل ماء الأرض المبيعة تبعاً ا معن أن 
المشتري يكون له حق الانتفاع به. 

ولا يدحل في بيع القرية مزارعها إلا بذكرها أو بقرينة» كأن يساوم على أرض المزارع؛ أو يذكر 
حدودهاء أو يبذل ثمناً لا يكون فيها وني أرض مزارعهاء ولكن يدل في القرية البيوت والحصن 
والسور الدائر عليها. 

وإذا اشترى شجرة فللمشتري أن يبيعها بالأرض وله حق الانتفاع يممكافماء وله حق الدحول 
بسقيها وتأبيرهاء فإذا قلعت الشجرة أو بادت فليس للمشتري إعادة غيرها مكافا. 

وإذا كان في الأرض زرع له خلفة فيقطع مرة بعد أخحرى كالبرسيم والنعناع والكراث أو كان 
حا زرع تتكرر ثمرته كالقثاء والباذنحان» أو زرع يتكرر زهره كالبنفسج والنرجحس والورد 
والياسمين وشجر البان فإن أصوله تكون للمشتريء أما الموحود منها وقت العقد فإنه للبائع إلا 
أن يشترط المشتري أنه له وعلى البائع قطع ما يستحقه منه في الحال. 

أما الزرع الذي لا خلفة له بل يحصد مرة واحدة كالقمح والشعير والعدس والجزر والفجل 
والثوم والبصل والدحم والذرة «وقصب السكر فإنه يؤخذ مرة واحدة» وإن كانت جذوره يعاد 
زرعها مرة أخرى ولكنها تحتاج اللي عمل حديد كالبذور» وكذلك القصب الفارسي «الغاب» 
فكل ذلك لا يدل في بيع الأرض بل يكون من حتق البائع ويبقى مستمراً إلى وقت حصاده؛ أو 
قلعه بلا أجرة على البائع إن لم يشترط المشتري غير ذلك»: سواء كان معلوماً أو مخهولاً لأنه 
بالشرط يدخعل تبعاً للأرض 


اا" ل 


وتنقسم الثمار باعتبار كوها مبيعة إلى قسمين: لأنها إما أن تكون تابعة في 
البيع لشجرها بحيث يكون المقصود بالبيع الشجرة» وقد عرفت أها تدحل في المبيع 
على التفصيل المتقدم. 

وإما أن يكون المقصود بالبيع هو الثمار مستقلة» سواء كانت على أشجارها 
كما هو الحال في بيع ثمار النخيل والكروم والحدائق «الجناين» في زماننا أو كانت 
مكعتلة ضى أشنما ر هاوق كز :ذلك صل لذاعن 0 


59 الكناقفية الوا المراد بالهرة هنا ذا يعمل 'المشموم: كالورية».والياقفية والركان:.ويشكفل 
شجرة البقل ال توحذ مرة بعد أخرىء والبطيخ والباذنحان والبامية» وحكم الثمر المبيع تبعا 
لشجره أن يكون للبائع أو المشتري بالشرط» فإن سكت عن الشرط لواحد منهما فهو أقسام 
ثلاثة: الأول: أن يكون المبيع نخلاً عليه بلح وله حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون قد ظهر ثمره بتأبره» ومعبئ ظهوره بتأبره: أن يتشقق الغلاف الذي داحله 
الطلع «العناقيد» البيضاء الي يؤحذ منها ويوضع على طلع النخلة فيجيء ثمرها جيداً. وحكم 
هذا: أن يكون للبائع فلا يتبع الأصل في البيع. 

ومعيئ التأبير الحقيقي: هو التلقيح» الذي هو وضع طلع الذكر على طلع النخلة بالفعل ولكنه 
ليس مراداً هناء بل المراد تشقق الطلع مطلقاًء ولا يلزم ظهور الثمرة بتأبير جميع النخل المبيع» بل 
يكفي تأبير البعض ولو قليلاء ولو كان تشقق الطلع في غير أوانه فإن التمر في هذه الحالة يكون 
للبائع ولا يتبع المبيع. 

الحالة الثانية: أن لا يكون ثمره قد ظهر منه شيء وليس بموحودء وي هذه الحالة يكون ما ظهر 
منه بعد العقد للمشتري» وليس للبائع الحق فيه مطلقاً ولو اشترطه. 

أما إذا كان موجوداً ولكنه غير ظاهرء فإنه في هذه الحالة يكون للبائع. 

القسم الثاني: أن يكون المبيع شجراً غير النخل وله هاتان الحالتان المتقدمتان» إلا أن ظهور ثمره لا 
يكون بالتأبير» فإن التأبير خاص بالنخلء وإنما يكون ببروزه سواء كان له نور وتناثر كالمشمش. 
أو لم يكن له نور كالتوت. وحكم ما ظهر منه: أنه يكون للبائع» وما لم يظهر منه يكون تابعا 
للمبيع فهو للمشتري. وهذا بخلاف البلح» فإنك قد عرفت أن غير الظاهر منه مى كان موجوداً 
يكون للبائع إذا تشقق بعض طلع النخل. 


دا /اهت” - 


القسم الثالث: أن يكون المبييع شيئين مختلفين وتحته ثلاث صور: 

الور ة" الأو 4 أن نيكون للشادف خهبا الكانن ودلك: كينا ذا تدرا شاد مويتودا اي 
بستانين» فإن النخل في أحدهما غير النخل الموجود في الآخر. 

الصورة الثانية: أن يكون الاختلاف بحسب النوع» كأن يشتري تخلاً وعنبًا في بستان واحد فإن 


مكافهما واحد وهما مختلفان. 


الصورة الثالثة: أن يكون الإختلاف بحسب العقدء كأن يشتري نخلاً واحداً في عقدين» وحكم 
هذا القسم بصوره الثلاث: أن يكون الظاهر من ثمره يكون للبائع» وغيره يكون للمشتري. 
وبقيت صورة رابعة وهي: أن يشتري شجرة قد تحمل في السنة مرتين كالتين مثلاء وقد بينت 


لك حكمه في القسم الثاني» وهو أن ما ظهر منه يكون للبائع» وما لم يظهر يكون للمشتري» 
مخلاف ما يحمل مرة واحدة كالنخل» فإن الموجود الذي لا يظهر منه يكون للبائع أيضاً على 
الوجه المتقدم. 

وأما حكم بيع الثمر وحده فإنه ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول أ يكرة الغير “قد جاور مياة وق "مله الالة جوود يمه تطلقا» سوا كان عق 
شجره أو لاء وسواء شرط قطعه أو بقاؤه أو لا. وظهور الصلاح يعرف بأمور تختلف باحتلاف الثمر. 
أحدها: اللون: وهو علامة لظهور صلاح بعض الثمار كالبلح والعناب. فمى تلونا فقد بدا 
صلاحهما. 

ثانيها: الطعم كحلاوة القصبء وحموضة الرمان. 

ثالئها: النضج واللين» كالبطيخ والتين. 

رابعها: القوة والاشتداد كالقمح والشعير. 

خامسها: الطول والامتلاء كالملوخيا والفاصوليا واللوبيا. 

سادسها: كبر الحجم كالقثاء. 

سابعها: انشقاق الغلاف كالقطن والجزر. 

ثامنها: تفتح الزرع كالورد والياسمين. 

وإذا باع شيئاً بدا صلاحه فإن على البائع سقي ما بقي حي يستكمل موه ويسلم من التلف 
والفساد. فإذا اشترط أن يكون ذلك السقي على المشتري بطل البيع» ولو تلف بترك السقي 
المطلوب من البائع انفسخ البيع. 
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القسم الثاني: أن لا يكون الثمر قد بدا صلاحه؛ وفي هذه الحالة لا يجوز بيعه وحده دون أصله 
إلا بشرط قطعه ما لم يكن الأصل مملوكاً للمشتري؛ فإنه يصح , بيع الثمر له من غير شرط القطع 
على الصحيح. فإذا اشترى شخص شجرة عليها ثمر ظاهر فإن الثمر يكون للبائع» وقد علمت 
أنه لا بد من اشتراط قطعه في هذه الحالة» فإذا باعه لنفس من اشترى الشجرة فإنه لا يحب 
اشتراط القطع لأنها شجرة مملوكة للمشتري والثمر الذي عليها أصبح ملكه فلا يكلف قطعه. 
وأما ب بيع الزرع فإنه يجوز إذا امك ساف : وإن لم يبد صلاحه فلا يجوز بيعه وحده إلا 


بشرط قطعه أو قلعه. ولا يصح بيع حب مستتر قْ سنبله كقمح ومسم وعدس وحمصء سواء 
كان وحده أو مع أصله. أما إذا بيع الأصل وحده فيصح أن يتبعه هذه الأشياء على المتقدم بيانه. 
وهذا ولا يصح ب بيع القمح في «سنبله» بالقمح الخالص من التبن» لأن هذا البيع يسمى بيع «المحاقلة» 
عوسي عد . وكذلك لا يجوز بيع الرطب على النخيل بالتمر» ويسمى بيع المزابنة وهو منهي 
عنه أيضاًء على أنه يصح بيع الرطب أو العنب وهو على شجره خرصا بتمر أو زبيب كيلاً. 

ولا يصح بيع الرطب وهو على نخله بالتمرء لأن ذلك هو بيع المزابنة المنهي عنه المذكورء إلا في 
العرايا فإنه يصح بيع الرطب على النخل بالتمر. والعرية: ما يفردها مالكها للأكلء فإذا كان له 


بستان «حديقة» وأفرد منه بعض نخله للأكل منهء فإنه يجوز أن يبيع ثمرها الرطب بالتمر اليابس 
56 -بكسر الخاء- ومعناه: أن يقدر ما عليها من التمر بالتحمين بأن يقدر البائع أو المشتري 
أو غيرهما بطريق الحدث والتخمين ما على النخلة من الرطب إن كان يساوي إردباً أو أكثر أو 
أقل» فيأحذه المشتري ويدفع نه تمراً كيلاً مثلاً ما تم عليه التقدير. 

ومثل رطب النخل وتمره في ذلك الحكم: العنب والزبيب» فإنه يجوز أن يبيع العنب في كرمه 
خرصاً بالزبيب كيلاء لأن البيّ صلى الله عليه وسلم رخص في التمر والرطب» وقيس عليه الزبيب 
والعنب» وسبب هذه الرخصة: أن بعض الفقراء الذين لا بملكون مالا شكوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أفم .لا يجدوق شيعا يشتروق يبه الطب شؤق: التمر. قرشصن طم في بشراء :ذلك :خلن 
أن الرخصة أصبحت عامة للفقراء وغيرهم؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا الخصوص السبب. 

وإذا كان الثمن ثمراً على الشجر بأن اشترى رطباً على شجرة بتمر على شجرة؛ فإنه يشترط أن 
يكون الثمن كيلاً بأن يقدر الرطب ويحدد كيل الثمن؛ فلا يصح تقديره تخميناً. 

ويشترط لصحة بيع العرايا تسعة شروط: 

أحدها: أن يكون المبيع أقل من خمسة أوسق في حال جفافه» وإن كان أكثر من ذلك وقت البيع. 
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ثانيها: أن لا يتعلق بما حق الزكاة. وإلا فلا يصح بيعه. 

ثالثها: أن يكون المبيع عنباً أو رطباً. 

زايقها» أن يكز ف ها على «الاركن مكل :و الاح عتروضا. 

عانسهاة أذ ركز ماعل الأرض بابسا الخو روط . 

سادسها: أن يكون الرطب على الأشجار. 

سابعها: أن يتقابضا قبل التفرق بتسليم التمر والزييب كيلاًء وتخلية الشجر للمشتري ليقطع منه 
الثمر وإن لم يكن الشجر في مجلس العقد ولكن لا بد من بقائهما في المحلس حى يبمضي زمن 
الوصول إلى الشجر. 

ثامنها: أن يكون الثمر قد ظهر صلاحه. 

تاسعها: أن لا يكون مع لمبيع أو الثمن شيء من غير جنسه. 

وخرج بالرطب والعنب سائر الثمار كالجوز واللوز والمشمشء فلا يصح بيع رطبها بحافها لكوفا 
متفرقة مستورة بالأوراق فلا يمكن تقديرها. 

المالكية قالوا: المراد بالثمار هنا ما يشمل الفواكه كالبلح, والتين» والرمان» والخضر: كالخس» 
والكراث؛» والفجل. والحبوب: كالقمح والشعير» فإذا بيع شيء منها وهو على شجره؛ أو قائم 
لم يقطع فإن لذلك البيع حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون قد ظهر صلاح الثمار ومعيئن الصلاح يختلف باحتلاف تلك الثمار» 
فيظهر صلاح الفاكهة كالبلح والعناب باصفرارة أو ا-مرارة. 

واحتلف ف «القاوون» و«الحرش» والعجور «العبد اللاوي» و«الدميري» و«الشهد» على قولين: 
أحدهما: أن ظهور صلاحه يكون باصفراره بالفعل. 

ثانيهما: أن يكون بقرب من الاصفرار وإن لم يصفر. أما البطيخ الأحضر فظهور صلاحه يكون 
بتلون لبه بالا حمرار أو الاصفرار. ويظهر صلاح الزيتون إذا قرب من الاسوداد» ومثله العنب 
الأسودء ويظهر صلاح باقي أنواع الفاكهة بظهور ألوافا المحتلفة وظهور الحلاوة فيها. 

والمدار في كل ذلك على إمكان الانتفاع يما ولو بعد قطعها بزمن كالموز مثلأء فإنه يصح بيعه 
وهو أخحضر لح يستو إذا كان يستوي بعد ذلك يوضعه في تبن أو نخالة أو غير ذلك ومثله المنجو. 
ويظهر صلاح الزهر بانفتاح أكمامه وظهور ورقه كالورد والياسمين وغيرهماء ويظهر صلاح 
البقول «الخضر» كاللفت والجزر والفجل والبصل والبنجر ونحوهما بتمام ورقه والانتفاع به 
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وعدم فساده بقلعه. 

ويظهر صلاح القمح والحبوب بيبسه وانقطاع شرب الماء عنه بحجيث لا ينفعه الماء إذا سقى به 
وحكم ما ظهر صلاحه: أنه يصح بيعه وهو على شجره جزافاً بدون كيل ولا وزن» كما يصح 
أن يباع منفرداً أو تابعاً لشجره بلا فرق بين أن يشترط قطعه أو يبقى على شجره. وإعما يشترط 
0 التمر مستتراً في غلافه أو ورقه كالبلح والعنب فإهُما ظاهران. أما إن كان مسترا 
و ده ما يشتري القمح الموحود في ستبله «سبله» بدون السنبل كأن 
يقول للبائع: اشتريت القمح الموحود في هذه المزرعة وحده وق ينه بمطااتاً «>ميلة بدون كيل 
ولا وزن»» إلا إذا كان القمح قد يبس ول ينفعه الماء إذا سقي به فإنه في هذه الحالة يجوز 
قرام واف ف اداه وس وان : 

ومثل القمح في ذلك: اجوز واللوزء واللوبياء والفاصوليا ونحو ذلك ثما له قشر فإنه لا يصح 
شراؤه بحرداً عن قشره جزافاء سواء كان على شجره أو منفصلا عنه؛ إلا إذا حف وأصبح لا 


ينفعه الماء إذا سقي به فإنه يصح فيه هذه الحالة أن يباع وحده بدون قشره جزافا. أما شراؤها 


بالكيل أو الوزن فإنه يصح بدون قشره على أي حال. 

الحالة الثانية: أن لا يكون قد ظهر صلاح الثمار عكس الحالة الأولى. وحكم هذا: أنه يصح بيعه 
في ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يكون مع أصله كالشجرة بالنسبة للثمرء والأرض بالنسبة للزرع» فيصح بيع 
الثمر مع شجرة قبل بدو صلاحه؛ كما يصح بيع الزرع مع أرضه كذلك. 

الصورة الثانية: أن يبيع الأصل بدون تعرض لذكر الثمر والزرع ثم يلحق به الثمر أو الزرع الذي 
لم يبد صلاحه كما تقدم. 

الصورة الثالئة: أن يبيع الثمر أو الزرع وحده بدون أن يبيع أصله» ولكن يشترط لصحته ثلاثة 
شروط: 

الأول: أن يشترط قطعه حالاً فلا يصح تركه إلا زمناً يسيراً بحيث لا يزيد ولا ينتقل عن طوره 
إلى طور آخرء فإذا اشترط بقاءه على أصله حى يتم نضوجه فإنه لا يصح. وكذلك إذا أطلق ولم 
يشترط قطعه أو بقاءه. 


الشرط الثاني: أن يكون مما ينتفع به كحصرم العنب قبل أن يستوي» وإلا فلا يصح بيعه لأنه 
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يكون إضاعة مال وغش وهذا شرط لكل مبيع» سواء كان هذا أو غيره. 

الشرط الثالث: أن يكون فيه حاجة إلى شرائه وإن لم تبلغ حد الضرورة» لا فرق بين أن يكون 
يعدم هد نقالة جعرووا كن اهل ليله )و41 

وإذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط قطعها ثم اشترى أصلها جاز إبقاء الشجرة. أما إذا 
اشتراها بشرط إبقائها ثم اشترى أصلها فإنه لا يحوز إبقاؤهاء لأن بيع الثمرة وقع فاسداً من أول 


الأمر. 


وإذا فسخ العقد وكانت الثمرة على الشجرة كان ضمائها على البائع. أما إذا قطعها المشتري فإن 
عليه ردها إن كان عر وكان ياقيا) فإن تعذر رد مثله إن علم» وإلا رد قيمته. أما إن كانت 


رطباً فإن عليه أن يرد قيمتها. وهذا كله إذا اشتراها بشرط تبقيتها. أما إذا اشتراها ولم يشترط 
شيئا نم قطعها نفذ البيع بالشمن» ولا شيء على البائع أو المشتري. ولا يشترط في صحة بيع الثمر 
على شجره أن يظهر صلاحه في جميع الشجرء فإذا كان عنده حديقة «جنينة» بها أشجار مختلفة 
من نخل ورمان وعنب وتين ومابحو وجوافي وغبر ذلك» إذا كانت في حديقة واحدة وظهر 
صلاح ثمر نوع منها ولو في شجرة واحدة, فإنه يصح أن يبيع باقي ثمار ذلك النوع وإن لم يبد 
صلاحهاء فإذا ظهر صلاح الرمان في شجرة واحدة صح له أن يبيع جميع الرمان وإن لم يبد 
صلاحه إذا كان لا يفرغ رمان الشجرة ال ظهر صلاحها قبل ظهور صلاح ما يجاورهاء أما إذا 
أثمرت شجرة مبكرة بحيث يستوي ثمرها قبل ظهور صلاح ثمر غيرها فإنه لا يجوزء وهكذا سائر 
الأجناس. 

أما في غير حنسه كما إذا ظهر صلاح العنب ولم يظهر صلاح التين فقيل: يصح بيع التين الذي 
لم يظهر صلاحه بظهور صلاح العنب الذي هو من غير جنسه. وقيل: لا يصح. وكذلك احتلف 
فيما إذا ظهر صلاح جنس من الأجناس في حديقة من حدائق البلد ولم يظهر في باقيها فهل 
يصح بيع باقي الحدائق الي لم يظهر فيها صلاح الثمر قياساً على ما ظهر أو لا؟ حلاف. 

ثم إن الزرع الذي له حلفة كالبرسيم والياسمين وثمار الخضرء كالخيار والعجور والقرع والحميز 
تكون حلفته للمشتري حى ينقطع ثمره وليس له وقت مؤقت. 

وقد علمت مما تقدر في مباحث الربا أنه لا يصح بيع الرطب بالتمر ولكن يستئئى من ذلك 
العراياء فيصح فيها الرطب بالتمر اليابس بشرائط خاصة. والعرايا جمع عرية: وهي هبة الثمرة 
الرطبة كرطب النخخل والعنب ونحوهما من الفواكه الرطبة الي تيبس وتحف إذا تركت على أصلها 
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فتستعمل جافة كما تستعمل رطبة كالحوز والعنب والزيتون واللوز والبندق والتين الذي يصلح 
للتجفيفء, بخلاف التين الذي لا يصلح كتين حدائق مصرء فإنه لا يجحفف فلا يكون له حكم 
العرايا. ومثله الموزون فإنه لا يببس. وكذلك الخوخ والرمان والتفاح وسائر الفواكه الي لو 
تركت على أصلها لا تحف ولا ينتفع بها يابسة. 

ويشترط لصحة بيع العرايا شروطء الأول: أن يكون المشتري هو الذي وهب الثمرة أو من يقوم 
مقامه» فإذا وهب شخص لآخر رطب نخلة فإنه يصح للواهب أن يشتريها من الموهوب له بنفسه 
أو من يقوم مقامه» وهو الذي بملك النخلة بارث أو شراء أو نحو ذلك. أما الثمن الذي يشتري 
به فيصح أن يكون بالتمر كيلاً بأن يخرص ما عليها من الرطب «يقدر بالحدس والتخمين» فيقال 
هذا يساوي إردباً مثلاً ثم يدفع له إردباً من التمر بحيث لا يزيد ولا ينقص فإن قطع رطبها 
ووجده أكثر ما قدر بالتخمين فإن عليه أن يرد الزائد للبائع» وإن كان أقل وثبت كونه أقل فإن 
للمشتري أن يرده للبائع ويأحذ ما دفعه من الثمن ولا يلزم بشيء زائد» وإن لم يثبت كونه أقل» 
لزم المشتري أن يرده كاملاً فضمن ما نقص منه. ولا يصح شراء الرطب بالتمر خرصاً في العرية 
الموهوبة إلا إذا كان المشتري هو الواهب أو من يقوم مقامه كما علمت. ويصح شراؤها 
بالنقدين وبعروض التجارة على المشهور. 

الثاني: أن يقول الواهب «المعري» حين هبة الثمرة: أعريتك هذه الثمرة ونحو ذلك. أما إن قال: 
وهبتك فلا يجوزء لأن الرحصة خاصة بالعرية. 

الثالث: أن يظهر صلاح الثمرة حين شرائها بخرصها لا حال هبتها فإن لم يظهر صلاحها فلا 
الرابع: أن يكون شراؤها بنوعها إن كان بخرصهاء فلا يصح أن يشتري الموز الرطب مثلاً بالشمر. 
الخامس: أن يدفع المشتري للبائع الثمن عند قطع الثمر المعتاد» فإن شرط تعجيل الثمن بطل البيع 
وإن لم يعجل بالفعل: 

السادس: أن يكون الثمن ديناً في ذمة المشتري» فلا يصح تعيين ثمر حديقة نخاصة. 

السابع: أن لا يزيد المشتري من العرية عن قدر معين وهو خمسة أوسق فأقل وقد تقدم بيانه في 
الزكاة» وقد ذكر هناك أن الزكاة لا تحب فيما دون خمسة أوسق. 


الحنفية قالوا: الثمار لما ثلاثة أحوال: الحالة الأولى: أن لا تنعقد الثمرة ولا تبرز ولا تتميز عن زهرهاء 


وي هذه الحالة لا يصح بيعها مطلقا لأنها تكون معدومة» وقد عرفت أن المعدوم غير صحيح. 
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الحالة الثانية: أن تظهر الثمرة وتبرز بحيث يتناثر الزهر عنها إن كان لما زهر كالجوافي والمشمش» 
وتتميز الثمرة ولو كانت صغيرة» وفي هذه الحالة إما أن يظهر صلاح الثمرة أو لا يظهرء فإن 
ظهر صلاحها فإن بيعها يصح مطلقاًء ومععى ظهور صلاحها: هو أن يؤمن عليها من العاهات 
والفساد؛ فمى احتازت الثمرة الأدوار الي تكون فيها عرضة للفساد بسبب الآفات الحوية 
وغيرها فقد ظهر عند ذلك صلاحها. أما إذا لم يظهر صلاحها فإفا لا يصح بيعها بشرط تركها 
على الشجرء لأن هذا شرط لا يقتضيه العقد» فإنه يستلزم شغل الشجر المملوك للغير وهو مناف 
للملكء فإذا لم يشترط ترك الثمرة على الشجر كما لا يشترط قطعها بل سكت عن ذلك؛ فإن 
ذلك يشمل صورتين: 

الصورة الأولى: أن يكون الثمر على حالة بحيث يمكن الانتفاع به ولو علفاً للدواب» والبيع في 
هذه الصورة صحيح لأنه إنما يفسد بشرط الترك فقط. 

الصورة الثانية: أن يكون على حالة بحيث لا ينتفع به أصلاء والبيع في هذه الصورة مختلف في 
صحتهء والصحيح أنه يجوزء لأنه مال وإن ل يمكن الانتفاع به في الحال ولكن يمكن الانتفاع به 
بعد حين» ومن شاء أن يجعل البيع في هذه الصورة جائزاً باتفاق فإنه يصح له أن يحتال على ذلك 
بشراء أوراق الشجر من الثمرة» فتكون تابعة لأوراق الشجرء وحينئذ يصح البيع باتفاق ما لم 
يشترط تركهما على الشجر. الحالة الثالثة: أن ينعقد بعض الثمر ويبرز دون بعضه» ويشمل هذا 
أربع صورء الصورة الأولى: أن يبيع الموجود فقط ويؤخر بيع ما لم يوجد حى يتم وجوده. 
والبيع في هذه الحالة صحيح» وتحري عليه أحكام ما ظهر صلاحه وما لم يظهر المتقدمة. الصورة 
الثانية: أن يبيع الموحود فقط بجميع ثمنه وثمن ما سيوحدء ثم يبيح البائع للمشتري أن ينتفع .ما 
بحدث من الثمر وحكم هذه الصورة كسابقتها. 

الصورة الثالثة: أن يبيع الموحود بدون ذكر لما لم يوحد وبدون اشتراط القبض ثمرة أو تركها 
وتشمل هذه الصورة أمرين: الأول أن يقبض المشتري ابيع ثم يثمر بعد القبض ثمرة جديدة» وفي 
هذه الحالة لا يفسد البيع» ويكون البائع شريكاً للمشتري فيما حدث من الثمرة لاختلاطه 
بالثمرة الى كانت بارزة وقت البيع؛ والقول للمشتري في مقدار ما حدث من يعينه» لأنه في يده 
ومثل الثمرة الي على الشجرة ثمار الخضر الي تحدد بعد قطعها كالباذنحان والبطيخ والعجور. 
الأمر الثاني: أن يحدث الثمر قبل قبض المبيع» وفي هذه الحالة يفسد البيع» لأنه لا يحكن تسليم 
المبيع لاختلاط الحادث بالموجود وقت العقد» فأشبه هلاك المبيع قبل التسليم. الصورة الرابعة: أن 
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يبيع الموجود المعدوم وفي هذا حلاف. فقال عضهم: إن البيع يكون فاسداً لأن بيع المعدوم منهي 
عنه» وإنما رخص النيّ صلى الله عليه وسلم في بيع المعدوم في السلم للضرورة» وهذا القول هو 
ظاهر الرواية» وقال بعضهم: إن البيع صحيح لتعامل الناس به» وق نزع الناس عن عاداقم 
حرج وحيث أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم السلم لضرورة الناس ورفع الحرج عنهم 
فكذلك الحال هنا. ومن هذا يتضح أن الناس الذين يبيعون الحدائق «الجناين» في زماننا 


يستطيعون أن يتبعوا قواعد دينهم بسهولة فليس فيها حرج عليهم؛ فإن في الصور الي وضحناها 
لهم ما فيه كفايتهم. على أنُا كلها ملاحظ فيها رفع التراع بين البائع والمشتري وقطع جرثومة 
الخصام, والله الحادي إلى سواء السبيل. 

تنبيهان: الأول: إنك قد عرفت في المبحث الذي قبيل هذا أن الثمر الذي على شجرة لا يتبع 
الشجرة في بيعه إلا إذا اشترطه المشتري فهو حق للبائع» سواء أبر أو لم يؤبرء والتأبير: التلقيح؛ 
وهو أن يتشقق غلاف الطلع فيؤخذ منه ويوضع على طلع المخلة» ويدحل في الثمر الورد 
والياسمين ونحوهما من المشمومات. أما الزرع فقد احتلف في جواز بيعه قبل أن تناله المناحل 
بحيث يمكن قطعه بماء فبعضهم قال: يجوز وبعضهم قال: لا. والأوجه جواز بيعه رجاء أن يكبر 
بعد» فإذا نبت الزرع وكانت له قيمة ثم بيعت الأرض الي هو عليها فإنه لا يدخل إلا بالشرطء 
أما إذا نبت ولح تكن له قيمة فقيل: يدخل في البيع بدون شرط. وقيل: لا يدخل إلا بالشرط. 
والأصح أنه يدحل بدون شرط وكذلك إذا لم ينبت «كربة» البرسيم وحلفة الزرع الذي يتجدد 
بعد قطعه» فقيل: يدحل. وقيل: لا يدخل. 

الثاني: قد تقدم في مباحث الربا أنه يجوز بيع الرطب بالتمر» سواء كان في العرايا أو غيرها. 
الحنابلة قالوا: لا يصح بيع الثمار حى يظهر صلاحهاء كما لا يصح بيع الزرع حي يشتد حبه 
وظهور الصلاح في التمر: هو أن ينضج ويطيب أكله؛ وفي الحب هو أن يشتد أو يبيض» على أنه 
يصح بيع ما لم يظهر صلاحه بشروط. الشرط الأول: أن يشترط قطعه في الحال» ولا يصح له 
أن يستأجر الشجرة أو يستعيرها لترك الثمرة عليها حي تنضج. الشرط الثاي: أن يكون منتفعاً 
به حين القطع. الشرط الثالث: أن لا يكون مشاعاً كأن كان له نصف ثمرة نخل مشاعاً فإنه لا 
يصح بيعه قبل ظهور صلاحه. لأنه لا يستطيع قطع ما بملكه إلا بقطع ما لا يملكه وليس له ذلك. 
الشرط الرابع: أن يبيعه مع الأصل بأن يبيع الثمرة مع الشجرء أو يبيع الزرع مع الأرض. أو يبيع 
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مباحث السلم 
تعريفه 

السلم -بفتح السين واللام- اسم مصدر لأسلمء ومصدره الحقيقي الإسلام 
ومعناه في اللغة: استعجال رأس المال وتقديمه ويقال للسلم سلف لغةع إلا أن السلم 
لغة أهل الحجاز» والسلف لغة أهل العراق. على أن السلف أعم من السلم, لأنه 

يطلق على القرض. فالسلف يستعمل على وجهين: 
أحدهما: القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض سوى الثواب من الله تعالى» 

وعلى المقترض رده؛ كما أخذه على ما سيأيٍ بيانه. 
والثاي: هو أن يعطي ذهباً أو فضة في سلعة معلومة إلى امد معلوم بزيادة في 


الشجرة أولاً لشخص ثم يبيع له ثمرها بعد ذلك. 

ولا تباع ثمار الخضر الى تتجدد «إلا قطفة قطفة»» فليس له أن يبيع إلا الموجود, أما الذي يوجد 
بعد ذلك فإنه لا يصح بيعه إلا أن يبيعه مع الأرض» وذلك كالقثاء والعجور ولكن يصح بيعه مع 
أصوله «عروشه الي ينبت منها» لأن الثمار في هذه الحالة تكون تابعة للأصل. 

وحكم القطن حكم الزرع» فم كان لوزه ضعيفاً رطبا لم يشتد ما فيه لم يصح بيعه» كالزرع 
الأعضر إلا بشرط القطع في الحال. وإذا اشتد جاز بيعه مطلقاً بشرط بقائه كالزرع إذا اشتد 
حبه» ومثل القطن الباذنحان. 

وإذا ظهر صلاح الثمر أو الزرع جاز بيعه مطلقاً بغير اشتراط قطع أو ترك في محله. وإذا باع نخلاً 
قد تشقق طلعه -بكسر الطاء- غلاف العنقود الأبيض فالثمن للبائع دون العراجين والسعف 
والليفء ولا يشترط التأبير بالفعل -التلقيح: وهو وضع طلع الفحل في طلع الشجر- وللبائع 
الحق في إبقاء التمر على النخل إلى وقت استوائه وكمال حلاوته وذلك بشرطين: أحدهما: أن لا 
يشترط المشتري قطعه في الحال. الثاني: أن لا يحصل ضرر للنخل ببقائه» فإن لم يتحقق الشرطان 
فإد البائع عبر على القطع: 

ومثل البيع في هذه الأحكام: الرهن» والمبة» والإحارة والخلع» والصداق فإذا وهب نخلاً أو 
أجره أو جعله خلعاً أو صداقاً وكان عليه تمر فإن حكمه في التبعية وغيرها كالبيع 
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السعر الموجود عند السلف» وفي هذا منفعة للمسلف. والوحه الثاي: هو الذي يقال 
لة سل والسلق: اسم مصدن أسلف' ومضدارة الحقيقي إسلاف. يقال أيضاً سلقه 
ومصدره التسليف. 

أما تعريفه اكه غيل اللكز عريع ققرد تقصيا لذاهت 


ل 


() الشافعية قالوا: السلم بيع شيء موصوف في ذمة بلفظ سلم كأن يقول: أسلمت إليك 
عشرين جنيهاً مصرية في عشرين إردباً من القمح الموصوف بكذا على أن أقبضها بعد شهر مثلاً. 
أما إن كان بلفظ البيع كأن قال: بع عشرين إردباً من القمح الموصوف بكذا أقبضها بعد مدة 
معينة بعشرين جنيهاً ففيه خلاف: فبعضهم يقول: إنه بيع فيصح فيه ما يصح في البيع من تأجيل 
الثمن» وتأخير قبضه في المجحلس» وجواز استبداله بغيره» وشرط الخيار فيه» وبعضهم يقول إنه 
سلم لأن العقد في مععئ السلم ولا نظر للفظء فلا يصح استبدال نه بغيره» فإذا كان الثمن ذهباً 
فلا يصح أن يعطيه حنطة كما لا يصح استبدال المثمن - وهو المسلم فيه فإذا أسلم في حنطة فلا 
يصح أن يدفع بدهها ذرة وكذلك لا يصح تأحيل قبض الثمن عن المحلس» ولا يصح شرط الخيار 
فيه. ولكن المعتمد أن السلم لا يتحقق إلا إذا ذكر لفظ السلمء فإذا ذكر لفظ البيع كان بيعاًء 
وهذا أحد أمور ثلاثة تتوقف على لفظ مخصوص وهي: السلم؛ والنكاح, والكتابة. 

الحنفية قالوا: السلم هو شراء آجحل بعاحل. ويسمى صاحب النقدين الذهب والفضة: مسلم - 
بكسر اللام- كما يسمى رب السلم. ويسمى صاحب السلعة المؤحلة: مسلم إليه وتسمى 
السلعة كالقمح والزبد: مسلم فيه. ويسمى الثمن: رأس مال السلم؛ فإذا أراد شخص أن يشتري 
قميدا مجلا إل" لحل مسن ينقد يدفعة فور كان ذلك سلما ويسم الشوري مسلماء والباقع 
500 والقمح مسلماً فيه والثمن رأس مال السلمء ولا يشترط فيه أن يكون بلفظ السلم 
ولا بلفظ السلف» ؛ بل ينعقد البيع والشراء بلفظ السلم أيضاً. 

المالكية قالوا: السلم عقد معاوضة يوحب شغل ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين 
فقوله معاوضة معناه: ذو عوض يدفعه كل واحد من طرق العقد لصاحبه» حرج به الهبة 
والصدقة وغيرهما من العقود الي لا معاوضة فيهاء بل فيها بذل من حانب واحد فقطهء وقوله 
بغير عين» خرج به بيع سلعة بعين مؤجلة من ذهب أو فضة كما تقدم ف تعريف البيع» وقوله 


ولا منفعة. حرج به كراء الداء ونحوه المضمون فإنه عقد معاوضة بغير عين ولكن أحد عوضيه 
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حكم السلم ودليله 
وحكم السلم الجواز» فهو رخصة مستثناة من بيع ما ليس عند بائعه. ودليل 
حوازه الكتاب والسنة والإجماع. 
فأما الكتاب فقوله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه] والدين عام يشمل دين السلم ودين غيره»؛ وقد فسره ابن عباس 
وأما السنة فمنها حبر الصحيحين: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل 
معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم». وقد أجمع أئمة المسلمين على جوازه. 
أركان السلم وشروطه 
السلم قسم من أقسام البيع كما تقدم؛ فأركان البيع أركان لهء وشروطه 
شروطه. إلا أنه للسلم شروط زائدة على شروط البيع. 
والغرض منها على وجه الإجمال أن يكون البدلان في السلم وهما رأس المال 
«ويسمى في البيع تنا» والمسلم فيه ويسمى في البيع مبيعا ومثمنا منضبطين محدودين 
بحيث لا يكون فيهما جهالة من أي وجه فيقع التراع بين المتعاقدين» ويثور بينهما 
الخصامء وذلك ما تأباه الشريعة الإسلامية ولا ترضاهء فيصح السلم فيما يمكن ضبطه 
كالأشياء الي تباع بالكيل» أو بالوزن» أو بالعد, أو بالذرع لأنها محدودة يمكن 
ضبطها وإنما يصح لشروط تذكر في العقد: منها: بيان جنس المسلم فيه وجنس رأس 
المال كأن يقول: أسلمت إليك جنيهاً في تمر أو قمح. 


منفعة» وقوله غير متماثل العوضين» خرج به السلف «القرض» فإن المقترض يرد ما أخذه كما هو. 
الحنابلة قالوا: السلم عقد على شيء يصح بيعه موصوف في الذمة إلى أحل. والذمة هي وصف 
يصير به المكلف أهلاً للإلزام والالتزام» وهو معيئ عام عند غيرهم وقد تقدم. ويصح بلفظ البيع 
كأن يقول: ابتعت منك قمحاً صفته كذاء وكيله كذاء أقبضه بعد شهر مثلأء كما يصح بلفظ 
ملم وضلات يل يطخ كلها يمتوربه اليج يلكت وافدم وكره 
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ومنها: بيان النوع كأن يقول: عر زغلول» أو أسيو طي» وقمح بعلي» أو 
سقىء ومتهاء يبان 'الصفة كان «رقول؟ جيد!"! أو رودق 6 زييان الغد في العدودة 


والذرع في المذروع. 

ومنها: بيان قدره بالكيل ف المكيال» والوزن في الموزونء والعد في المعدود, 
والذقع ق انرز 6 روكهاة ‏ أن يكرك لماه اه مويو "1 إلى أخل تعلو أقلة 
0ن 


شهر افيف أن يكون الشليافيه الك أما رأس المال» وهو الثمن» فإنه يشترط 
فيه ادلو عن فصي بق اللاي 


() الشافعية قالوا: ذكر الحودة والرداءة في المسلم فيه ليس بشرطهء وإذا أطلق ينصرف الحيد 
للعرف ويتزل على أقل درحاته» ولكن يجوز أن يشترط الحودة والرداءة وَإنما الذي يشترط هو أن 
يكون للمسلم فيه صفات تضبطه وتعينه ويعرف بماء على أن تكون هذه الصفات كثيرة 
الوحودء فإن كانت نادرة فلا يصح السلم» فمثال ما له صفات كثيرة الوجود: الحبوب. في 
البلاد الزراعية» والحيوان وغيرهما ما يأن تاذ طقال نا لد-علداك كاد الوسوكة وات 
الكبيرة الي تستعمل للزينة» فإهها لا يصح فيها السلم» وذلك لأن السلم؛ يستلزم أن يبين حجمها 
ووزنها وشكلها وصفاءها واجتماع هذه الصفات نادر فلا يصح السلم. أما الجواهر الصغيرة الي 
تستعمل للتداوي فإنه يصح فيها السلم إلا العقيق فإنه لا يصح فيه لاختلاف أحجاره. والشرط 
أن يعرف المتعاقدان الصفات الى يختلف با الغرض من استعمال المسلم فيه بطريق الإجمال» كأن 
يعرفا أن القمح منه بعلي ومنه: مسقي. وأن الغنم منها: «أوسيمي» وصعيدي كمعرفة الأعمى 
الأوصاف بالسماع ولكن لا بد من وجود عدلين يعرفان الصفات تفصيلاً بالتعيين يرجع إليهما 
عند التنازع؛ فلا بد أن يكون لمما حبرة بصفات المبيع 

(') الشافعية قالوا: لا يشترط في المسلم فيه أن يكون مؤجلاًء بل يصخ أن يكون حالاً 

5 اذالكية قالوا: أقل الأجل ما يريد على تضق شيل ونحسة عقن يوما» ولو ريادة يسيزة 

() الحنفية قالوا: يشترط أن يكون رأس مال السلم «الشمن» مقبوضاً في المحلس» جو كان عينا 
«سلعة معينة»: أو كان جنيهات؛ أو غيرها من العملة. ولا يشترط قبضه في أول المحلس بل 
يكفي أن يقبض قبل التفرق ولو طال المحلس؛ وإذا قاما من المجلس يمشيان ثم قبض المسلم إليه 
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فقي غير انلك ها قرو مقف ع للد اناا 


رأس السلم بعد مسافة فإنه يصح إن لم يتفرقا. وكذلك إذا تعاقدا ثم قام رب السلم «المشتري» 
ليحضر الدراهم من داره فإنه إن لم يغب عن المسلم إليه «البائع»» يصح.ء وإلا فلا. 

المالكية قالوا: إذا تأر قبض رأس المال وهو المسلم -بفتح اللام- الثمن» عن مجلس العقد فلا 
يخلو: إما أن يكون ذلك التأخير بشرط كأن يشترط المسلم بكسر اللاز «المشتري» تأخيره فسد 
السلم اتفاقاً» سواء كان التأخير كثيراً جداً بأن أخره إلى حلول أجل المسلم فيه» أو لم يكن 
كذلك. وإما أن يكون التأحير بلا شرط وف هذه قولان: أحدهما: فساده» سواء كان التأخير 
كثيراً أو قليلاً. ثانيهما: عدم فساده سواء كان التأير كثيراً أو قليلاً. 

الحنابلة قالوا: يشترط قبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل التفرق» ويقوم مقام القبض ما 
كان في معناه كما إذا كان عند المسلم إليه أمانة؛ أو عين مغصوبة فإنه يصح أن يجعلها صاحب 
السلم رأس مال ما دامت ملكا له لأن ذلك في معئ القبض. 

الشافعية قالوا: يشترط قبض رأس المال في المحلس قبضاً حقيقياً فلا ينفع فيه الحوالة ولو قبضه من 
امحال عليه في المجلسء لأن المحال عليه ما دفعه عن نفسه إلا إذا قبضه رب السلم وسلمه بنفسه 
للمسلم إليه. وإذا كان رأس المال منفعة كما إذا قال له: أسلمت إليك داري هذه لتنتفع بما في 
عشرين نعجة آحذها في وقت كذا فإنه يصح؛ ولكن يشترط أن يسلمها له قبل أن يتفرقاء وهذا 
وإن لم يكن قبضاً حقيقياً كما هو الشرطء إلا أن تسليمها هو الممكن في قبضها فكان بمزلة القبض 
الحقيقي» وليس معي القبض في المحلس أن يحصل القبض قبل الانتقال من بحلس العقد بل معناه 
أن يحصل قبل تفرقهما بأبدائهماء فلو قاما ومشيا مسافة ثم حصل القبض قبل أن يتفرقا فإنه يصح 
() الحنفية قالوا: شروط السلم تنقسم إلى قسمين: قسم منها يرجع إلى العقد» وقسم يرجع إلى 
البدل. فأما الذي يرجع إلى العقد فهو شرط واحدء وهو: أن يكون العقد عارياً عن شرط الخيار 
للعاقدين» أو لأحدهما. أما إذا كان رأس المال مستحقاً للغير وليس ملكا لرب السلم فدفعه إليه 
في امجلس ثم تفرقاء فللمالك الخيار في إحازة العقد أو فسخه. فلو أحازه صح السلمء وأما الذي 


يرجع إلى البدل فهو خمسة عشر شرطا. منها ستة في رأس المال» وعشرة في المسلم فيه. 
فأما الشسنةة الى ىرا الال في » أولا:نزيات حمية إن كان مرج التعذيى اللديينات أو غيرنها مين 
أنواع العملة. أو كان عيناً كالقمح أو السعير أواغير ذللف “تانباء ينان توعد كان يق اهنا 
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الجنيه «مصري أو انكليزي» أو هذا القمح «بعلي أو مسقي». ثالاً: بيان صفته كأن يقول: هذا 
حيد. أو رديء» أو متوسط. رابعاً: بيان قدره كأن يقول: خمسة حنيهات» أو عشرة أرادب من 
القمح أو الشعير. وهل تقوم الإشارة مقام بيان القدر أو لا؟ والجواب أنها تقوم مقامه إذا كان الثمن 
من المذروعات أو المعدودات المتفاوتة. فإذا قال له: أسلمت إليك هذا الثوب» أو هذه الكومة من 
البطيخ؛ في كذا فإنه يصح وإن لم يبين عدد أذرع الثوب» ولا عدد الكومة من البطيخ. أما إذا كان 
الشمن من المكيلات أو الموزونات فإن فيه خلافاً: فقيل: الإشارة تكفيء وقيل: لا تكفي؛ ولا بد 
من بيان القدر. خخامساً: أن يكون مقبوضاً في بحلس السلم وقد تقدم. وأما العشرة الي في المسلم 


فيه فمنها الأربعة الأول الي في رأس المال وهي: بيان الجنس والنوع والوصف والقدر. 
والقاهم :أن ركرن وعد وقد تقدم وال بوالتيادتية أن يكرة العست مر هود ى "مواق 
وسيأت. السابع: أن يكون هما يتعين بالتعيين وقد تقدم: الثامن: بيان مكان الدفع فيما يحتاج إلى 
نفقات كالبر ونحوه. التاسع: أن لا يشمل البدلان على علة ربا الفضل وهي القدر والجنس كما 
تقدم. والعاشر: أن يكون من الأجناس الأربعة المكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة 
والذرعيات. رابعاً: بيان قدره؛ فلا بد أن يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن أن العد أو الذرع؛ 


فأما المكيلات فإنه يصح فيها السلم» سواء كانت حبوباً أو عسلاً أو لبناً أو سمناً أو تمراً. وهل 
يصح أن يسلم فيها بالوزن أو لا؟ حلاف: المعتمد أنه يصحء لأن المعول عليه إنما هو الضبطء ولا 
بد أن يكون قدر المكيال معروفاً بين الناس؛ فلا يصح أن يقول له: أسلمت إليك جنيهاً في ٠.‏ 
قصعة من القمح إذا لم تكن القصعة مكبالا معروفا يق الناس #الكيلة وغوه .واه" المز زوتانت 
فإنه يصح فيها السلم, إلا إذا كانت أثماناً وهي النقدان من الذهب والفضة:؛ فلا يصح أن تقول: 
أسلمت إليك هذا الثوب في جنيه زنته كذاء آذه بعد شهر مثلاً لأن الحنيه لا يصح أن يكون 
مسلماً فيه لأن شرط السلم أن يكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين» وقد عرفت أن النقدين من 
الذهي والبدية دون جالمين ارس يكذ الله يها الفريه رأ دل القوني ديه بلي فنا 
يوجلا آذ 91 قولانة تيل اوضر رشاع بحصهم . وتبل :001 وصنخهه عضي 

وأما المعدودات فإنه يصح السلم في المتقاربة منها كجوز الشام «عين الجمل» فإن آحاده متقاربة 
حي إذ استهلك أحد شيئاً منها كان لمالكه الحق في أحذ مثلهء أما المتفاوتة إذا استهلكت فإنه 
يكون لمالكها قيمتهاء ومن المتفاوت القرع والرمان» فلا يصح أن يقول: أسلمت إليك جنيهاً في 
مائة بطيخة» أو مائي رمانة» لأن آحاده متفاوتة فلا بمكن ضبطها. ومن المتقارب بيض الدحاج» 
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لأنه وإن كان بعضه أكبر من بعض ولكن الكمية الي يحتوي عليها البياض والصفار متقاربة: 
ومثله بيض النعام إذا كان الغرض من شرائه أكله. أما إذا كان الغرض استعمال قشره زينة فإنه 
أكون ما نا راو شن اققره اكتو مط امقويز وم ورد امار ونا لفلزري راشبل 
المتخذة من غير الذهب والفضة» كالقروش النيكل والنحاس فيجوز فيها السلم؛ فيصح أن يسلم 
إليه جنيهاً في مائة وعشرين قرشاً يأذها بعد شهر. 

ومن المعدود المتقارب اللبن: الطوب الييْء. وكذلك الآخر: والطوب المحروق» فيصح أن يقول 
لخب لاله الدع النلف بعيها لق القن عد ادن بولك بشقرطة اند يق ف القاليت 
الذي يضرب به كأن يقول: حجمه كذا طولاً وعرضاًء وكذلك يبين مكان الأرض الي يضرب 
الطوب عليها كما يبين العدد. 

وأما المذروع الذي يباع بالذراع كالقماش والبسط والحصر فإنه يصح فيها السلم أيضاً بشروط: 
الأول: أن يبين مقدار طوله وعرضه. 

الثاي: أن يبين صفته كأن يقول: ثوب غير مخيط من قطن أو كتان أو صوف أو حرير مركب 
من نوعين مختلفين. 

الثالث: أن يبين محل صنعه كأن يقول: قطنية شامية» أو مصرية. أو يقول: مقطع» سكاروت 
ياباي» أو هنديء أو ملاءة محلاوي؛ أو إحميمي ونحو ذلك. وإن كان حريراً فينبغي أن يبين زئته 
مع عدد الأذرع؛ لأن الوزن له مدخل في احتلاف الثمن؛ فإن الديباج وهو نوع من الحرير كلما 
ثقل وزنه زادت قيمته» وبالعكس غيره من أنواع الحرير. 

ويصح السلم في السمك القديد الذي فيه الملح «البكلاه»» ثم إن كان كبيراً فإنه يصح فيه السلم 
بالعدد» وإن كان صغيراً فإنه يصح فيه وزناً وكيلء فيصح أن يسلمه جنيهاً فأكثر على أن يأحذ 
به عدداً معيناً من مك البكلاه الموصوف بالأصناف ال تعينه كفرنساوي أو انكليزي إذا كان 
كبيرء أما إذا كان صغيراً «كالسردين» المقدد المملوح فإنه يجوز وزناً وكيلء وكذلك يصح 
السلم في السمك الطري «الطازة»» ولكن إن كان لا ينقطع في وقت من الأوقات صح فيه 
بدون قيد. أما إن كان ينقطع ف بعض الأحيان كالجهات الي يتجمد فيها الماء في الشتاء فلا 
يوجد فيها السمك؛ فإن الأحل يجب أن يكون ملاحظاً فيه وجود السمك» فلا يصح امتداده إلى 
الزمن الذي ينقطع فيه. 

ولا يصح السلم في الحيوان مطلقاء وهل يصح في أطرافه بعد ذبحه كالأكارع والرأس؟ خلاف: 
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المشهور أنه لا يصح أيضاً كالحيوان» وقال بعضهم: لا بأس به 55 بعد ذكر النوع وباقي 
الشروط. وكذلك اللحم فإن فيه خلافاًء والفتوى على أنه يصح فيه السلم. ولا يصح السلم في 
الحطب بالحزمة كأن يقول له: أسلمتك جنيهاً على أن آذ به مائة حزمة لعدم ضبط ويصح فيه 
وزناً. وكذلك لا يصح السلم في الحشائش الخضراء ال ترعاها الدواب كالبرسيم ونحوه بالقت 
والقتة: الحزمة. وإذا ضبط هما لا يؤدي إلى نزاع فإنه يجوز. ولا يصح السلم في العقيق والبلور 
ونحوهما لتفاوت آحادهما تفاوتاً كبيراً. وكذا لا يصح في اللآلئ الكبار» أما اللآلئ الصغيرة الي 
تباع وزناً فإنه يصح فيها السلم» فيجوز أن يقول للصائغ ونحوه: أسلمتك مائة جنيه في لؤلؤة 
صفتها كذاء وزنتها كذا. 

الحنابلة قالوا: شروط السلم سبعة: أحدها: أن يصف المسلم فيه يما يختلف به الشمن احتلافاً 
ظاهراً بأن يذكر جنسه ونوعه ولونه وبلده وكونه قدا أو جديداً. 

اتبهاء أن يذكر قدره وقد تقدم» ولا بن أن يكرت المكيال معروفاً عدن العامة 

ثالثها: أن يشترط أجلاً معلوماً. رابعها: أن يكون المسلم فيه كثير الوحود في وقته. أما إن كان 
نادراً كالعنب في غير وقته فإنه لا يصح» حامسها: أن يكون رأس المال مقبوضاً في مجلس العقد 
وقد تقدم. سادسها: أن يكون المسلم فيه ديناً في الذمة فإذا أسلم في دار أو عين موحودة فإنه لا 
يصح. سابعها: أن يكون المسلم إليه من الأمور الي تضبط صفاتا كالمكيلات والموزونات 
والمعدودات والمذروعات. فأما المكيلات فيصح السلم فيهاء سواء كانت حبوباً أو غيرها 
كالألبان والأدهان والعسل ونحوه. فإن أسلم في حبوب فإنه يشترط أن يصفه بأربعة أمور: 
أحدها: ذكر النوع فيقول مثلاً: قمح مواني أو بعلي أو غيره. 

ثانيها: ذكر البلد فيقول: قمح بحبري» أو صعيديء أو هنديء أو استرالي. 

ثالثها: ذكر قدر الحب من صغر أو كبر. 

رابعها: ذكر القديم والجديدء وكذلك العدس» فإنه يشترط ذكر نوعه كصحيح أو مدشوش 
وبلده كإسناوي أو غيره» وكونه قدا أو جديداء وكون حبه كبيراً أو صغيراء أو سليماً أو 
مكبتر ا وساف اضييافة لوث 

ولا يصح السلم في القمح إلا إذا فصل من تبنه» ومثله باقي الحبوب. 

وإذا أسلم في تمر فإنه يشترط أن يذكره فيقول: تمرء ويذكر نوعه فيقول: زغلول أو سمان» 
ويذكر قدر حبه صغيراً أو كبيراء ويذكر لونه فيقول: أ>مر أو أصفر ويذكر بلده فيقول: واحي 
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أو أسيوطي» ويذكر حداثته وقدمه فيقول: جديد أو قديم» ويذكر جودته وردائته فيقول: جيد 
أو رديء. 

ومثل التمر اليابس الرطبء فينبغي وصفه يذه الأوصاف. 

وإذا أسلم في عسلء فينبغي أن يذكر فيه بلده كمصري أو غيره» وأن يذكر زمنه فيقول: ربيعي أو 
صيفي» ويذكر لونه فيقول: أبيض أو أسودء ويذكر جودته وردائته» وأنه مصفى من الشمع أو لا. 
وإذا أسلم في سمنء فينبغي أن يضبطه بالنوع فيقول: من ضأنء أو معزء أو بقر»ء أو جاموس 
وباللون فيقول: أبيض أو أصفر أو أحضرء وبالحودة والرداءة فيقول: جيد أو رديء. وبالمرعى 
فيقول: بحيري أو صعيديء لأن قيمة الثمن تختلف باختلاف المرعى» ولا حاحة إلى ذكر القديم 
والحديث؛ لأن القدم عيب ف السمن يرد به» ويصف الزبد بأوصاف السمنء ويزيد زبد يومه أو 
أمسه. وإذا أسلم ف لبن» فإنه يضبطه بذكر النوع فيقول: لبن ضأنء أو معزء أو جاموس» أو 
بقر» ويذكر المرعى ولا يحتاج إلى ذكر اللون ولا إلى ذكر اليوم أو الأمسء لأنه إذا أطلق 
ينصرف إلى اليوم. 

وأما الموزونات فإنه يصح فيها السلم» سواء كانت حبزاً أو فاكهة؛ أو لحماً نيئاً ولو مع عظمه 


أو رصاصاً أو نحاساً أو غير ذلك. فإذا أسلم في لحم» فينبغي بيان قدره أولأ» وبيان نوعه من بقر 
جواميس أو ضأن أو معزء وبيان سنه وبيان ذكورته وأنوثته» وبيان كونه خصيا أو غيره» وبيان 
كونه رضيعاً أو فطيماًء معلوفاً أو راعية» سميناً أو هزيلاً. فإن كان السلم في لحم طير فإنه لا 
حاحة فيه إلى ذكر الأنوثة والذكورة إلا إذا كانت تختلف قيمته مما كلحم الدحجاج؛ فإن لحم 
الديك أقل من لحم الأنثى فيه» ولا حاجة إلى أن يبين موضع القطع فيقول: من الفخذ مثل إلا 


إذا كان الطير كبيراً يؤخذ منه بعضه كلحم النعام فإنه يبين موضع القطع لاختلاف العظم, ولا 
يصح السلم في اللحم المطبوخ ولا اللحم المشوي. 

وإذا أسلم في الخبز» فينبغي أن يذكر كونه خبز برء أو شعير» أو دحنء أو ذرة ويذكر اليبوسة 
والرطوبة واللون. 

وإذا أسلم في السمكء فينبغي أن يذكر نوعه فيقول: من النهرء أو من البركة» وأن يذكر صنفه 
فيقول: بوري أو بلطي مثلآء وأن يذكر كبره أو صغرهء وسمنه وهزاله» وأن يذكر كونه طرياً أو 
تملوحاً «بكلاه». 

وإذا أسلم في رصاص أو نحاس أو حديد فإنه يضبطه بذكر نوعه ولونه إن كان يختلف به ثمنه 
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كالنحاس الأصفر والأ>مر والأبيض» وذكر نعومته وخشونته» ويزيد في الحديد كونه ذكراً أو 
أنثى إن كان العرف على أن ثمنه يختلف باحتلاف ذلكء ولا يصح السلم في الفلوس وزنا بشيء 
موزون» فإن كانت الفلوس وزنية فلا يصح أن يسلم فيها شيئاً يباع بالوزن كأن يقول أسلمت 
إليك ثوباً من الحرير زنته كذا في مائي قرش من النيكل مثلاً فإنه لا يصح لتحقق علة ربا النسيئة 
فيهما وهو الوزن» إذ لا يحل بيع موزون بموزون مع التفاضل نسيئة. أما إن كان الفلوس عددية 
فإنه يصح السلم فيها على الأصح ولو كانت مستعملة لأنها عرض لا من كما تقدم» وقيل لا 
يصح على أنه يصح في الأثمان الخالصة بشرط أن يكون رأس المال غير سلم»؛ فيصح أن يقول له 
أسلمتك هذا الثوب في جنيه آخحذه بعد شهر. أما إذا قال له: أسلمتك هذا الجنيه في ستة من 
«الريالات» آخذها بعد شهر مثلاً فإنه لا يجوز لأنه يكون ربا. 

وأما المعدود المحتلف الذي تتفاوت آحاده فإنه لا يصح السلم فيه إلا في الحيوان لأنه هو الذي 
بمكن ضبط صفاته» فلا يصح في بيض ولا رمان ولا بطيخ إلى غير ذلك من الأشياء المختلف 
آحادها الي تباع عداًء وقيل يصح في المتقارب منها كالجوز الشامي وبيض الدجاج. وينضبط 
الحيوان بذكر سنه وذكورته وأنوثته وسمنه وهزاله. وكونه راعياً معلوفاء بالغا أو صغيراًء ولونه إن 
كان نوعه مختلف اللون كالغنم البيضاءء أو السوداءء أو الحمراء وتضبط الإبل بأربعة أوصاف: 
النتاج فيقول: من نتاج بن فلان» والسن فيقول: بنت مخاض مثلاء واللون فيقول: بيضاء أو 
حمراء أو زرقاء. والأنوثة فيقول: ذكراً أو أنثى. 

وتضبط الخبل بأوصاف الإبل الأربعة المذكورة» ولا بد من ذكر نوعها فيقول ف الإبل: بختية» أو 
عرابية» ويقول في الخيل: عربية أو هجين أو برذون» ويقول في الغنم: ضأن أو معزء إلا البغال 
والحمير فإنه لا أنواع لها. 

ويضبط اللبن «الطوب الئيء» بالتراب الذي يضرب منه والثخانة. 

وأما المذروع كالثياب» فإِنها تنضبط بذكر نوعها فيقول: كتان» أو قطن» أو حرير. أو صوف»ء 
وبذكر بلدها فيقال قماش مصريء أو شامي» ويذكر طوها أو عرضهاء وصفاقتها ورقتها 
وغلظها ونعومتها وحشونتهاء ولا يذكر زنتهاء فإن ذكرها لم يصح السلم. 

وبالجملة فإنه ينبغي أن يذكر ف كل نوع من هذه الأنواع الصفة الي يترتب على ذكرها وعدمه 
اتلاف في الثمن احتلافا ظاهرا. 

وإذا أسلم فيما يباع كيلاً بالوزن كأن قال: أسلمتك جنيهاً في قنطارين من القمح فقيل: يصحء 


-ه/ا1- 


وقيل: لا. واحتار الأول كثير» لأن الغرض معرفة القدر والمكان وذلك متحقق. 

المالكية قالوا: شروط صحة السلم الزائدة على شروط صحة البيع سبعة: الشرط الأول: قبض 
رأس المال كله وقد تقدم الكلام في حواز تأخيره وعدمه ويجوز شرط الخيار في رأس المال أو في 
المسلم إليه قبل قبض المال مدة ثلاثة أيام لا أكثر. ولو كان رأس المال داراً على المعتمد. فإن نقد 
رأس المال فسد العقد بشرط الخيار. وذلك لأنه بعد أن يقبض المسلم إليه» الذي هو في حكم 
البائع» رأس المال الذي هو في حكم الثمن مع شرط الخيار» كان رأس المال متردداً بين كونه 
سلفاً يصح أن يأحذه من دفعه» وبين كونه ثمنه فلا ينعقد السلم. وإذا شرط نقد رأس المال مع 
شرط الخيار بطل العقد أيضاً وإن لم ينعقد بالفعل» لأن المشروط لازم للشرط» حي ولو نزل عن 
الشرط فإن العقد لا يرجع صحيحاًء وإذا تطوع رب السلم ونقده رأس المالء كان كان نينا 
كثوب معين أو حيوان معين فإنه يصح. أما إن كان غير معين كال حنيه فإنه لا يصح. 

ويصح أن يكون رأس المال منفعة شيء معين كسكئ دارء أو استخدام حيوان» فإذا قال له: 
أسلمتك سكئ داري مدة كذا في عشرين نعجة آحذها بعد شهر مثلاً فإنه يصح. أما جعل 
المنفعة بدلاً عن الدين» فإن فيها خلافاًء فإذا كان له عند حار مثلاً ديناً فكلفه بعمل صندوق 
واحتسب له ذلك الدين. قيل: يصح.ء وقيل: لا. ولا بد من قبض الدار الى جعلت منفعتها رأس 
مال قبل تمام أيام ثلاثة. أما الحيوان فيجوز تأحيره أكثر بدون أن يشترط التأخير لأن الحيوان 
يحوز تأخيره كذلكء, سواء جعل هو رأس المال أو جعله منفعة» أما إذا اشترط التأحير فإنه لا يجوز. 
الشرط الثاني من شروط السلم: ما اشتمل على نفي خمسة أشياء: 

أحدها: أن لا يكون رأس المال والمسلم فيه طعامين» سواء كانا متحدي الجنس أو لا فلا يصح 
أن يقول: أسلمتك إردب قمح في إردب قمح» كما لا يصح أن يقول: أسلمتك إردب قمح في 
إرفي كول" الاريك لني ات لأن في هذا ربا النساءء فإذا قال له: أسلمتك إردب قمح في 
إردب ونصف قمح آخذه بعد شهر كان فيه ربا فضل ونساءء فإذا وقع بلفظ القرض بدون 
زيادة حاز كأن يقول له: أقرضتك إردب قمح آحذه بعد شهر. 

ثانبها:” أن" لا يكرا نقلاين) قلا يمع أسلمتك يها ف حنيف كنا لا“يصح اسلفاك ححيها فى 
«خمسة رياللات» وإنما لا يصح لعلة الربا المذكورة» والفلوس الحدد في باب السلم مثل النقدين» فلا 
يحوز سلم بعضها في بعضء فلا يجوز أن يقول: أسلمتك عشرين قرشاً في عشرين قرشاً من النحاس. 
ثالثها: أن لا يكون رأس المال أقل من المسلم فيه إذا كان من جنسه فلا يصح أن يقول: أسلمتك 
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هذا الثوب في ثوبين من جنسه؛ أو أسلمتك قنطاراً من القطن في قنطارين أو إردباً من الجبس في 
إردبين. إلا إذا احتلفت المنفعة في أفراد الجنس الواحد بحيث تعادل منفعة الواحد منفعة الاثنين 
كالحمار السريع المشيء فإنه يصح أن يكون سلماً في حمارين ضعيفين مشيهما بطي 
وكالحصان الذي يسبق غيره أكثر منه غير سابق» وكسيف قاطع جيد في سيفين أقل منهء أما 
الجنسان المختلفان فإنه يجوز أن يسلم أحدهما في الآخر» ولو كانت منفعتهما متقاربة كثوب 
رقيق من القطن وثوب غليظ. فإنه يصح أن يجعل أحدهما رأس مال السلم والآخر مسلماً فيه. 

رابعها: أن لا يكون رأس امال رديقاً والمسلم فيه جيداً إذا كانا من جنس واحدء فلا يصح أن 
يقول أله اتليك اليك قطية حانية ى :قطيه يلدية اخذها بعد نين أو يقول له أسلقك قتطارا 
من الكتان الأسمر في قنطار من الكتان الأبيض الناصع آحذه بعد شهرء إلا إذا اختلفت المنفعة بحيث 
تكون منفعة الشيء الواحد من اللحنس تعادل اثنين كالقطن العادة والقطن «السكلاريدس» فإن 
القنطار الواحد من الثاني يعادل اثنين من الأول» فيصح أن يسلم الواحد في اثنين. 

خامسها: أن لا يكون رأس المال جيداً والمسلم فيه رديقاء فلا يصح أن يسلم إردياً من القمح في 
إردب من الشعير» ولا ثوبين في ثوبء لأنه يكون من باب الضمان بجعل» وذلك لأن المسلم إليه 
ضمن لرب السلم الثوب الذي لا يدفعه له في الوقت الذي أجل إليه في نظير الثوب الذي يأخحذه 
الآن وهو ممتنع» أو ضمن له إردب الشعير في نظير المنفعة الي يأحذها زيادة عليه من إردب القمح. 
الشرط الثالث: من شروط السلم: أن يكون المسلم فيه مؤجلاً أجلاً معلوماً للمتعاقدين» وأقله 


خية عدر يوا كينا تقدم) إلا إذا أسلم في شيء واشترط تسليمه في بلد العقد مجرد وصوله 
لذلك البلد, ولذلك شروط: 


الأول: أن يكون على بعد مسافة يومين من بلد العقد على الأقل وإن لم يلفظ بذكر المسافة» فإن 
كانت أقل فلا بد من التأحيل خمسة عشر يوماً. 

الثاي: أن يشترط العاقدان الخروج من بلد العقد. وأن يها قور بالفعل منها كي يدفع المسلم 
إليه لرب السلم المسلم فيه بمجرد وصوهما إلى البلد طبقاً للشرط» فإن لم يشترطا الخروج ولم 
يخرجا بالفعل فلا بد من التأحيل نصف شهر. 

الثالث: تعجيل رأس المال في المجلس أو قريباً منه. 

الرابع: أن يكون سفرهما أو وكيلهما في يومين بالبر» أو بباحرة لا تتأثر بالرياح حى لا يتعطل 


سيرها. 
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الخامس: أن يخرجا في نفس اليوم الذي حصل فيه العقد» فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين 
لاحل :1ه كس مقن يوان 

الشرط الرابع من شروط السلم: أن يضبط المسلم فيه أو رأس السلم مما جرت عادة الناس في 
الجهة الي وقع فيها العقد أن يضبطوا به من كيل أو وزن أو عد. 

فالقمح جرت عادة الناس أن يضبطوه بالكيل؛ ومنهم من يضبطه بالوزن؛ فيصح السلم فيه كيلاً 
ووزناء واللحم جرت عادة الناس أن يضبطوه بالوزن» فيصح السلم فيه وزناً. 

والرمان جرت عادة الناس أن يضبطوه بالعد» ومنهم من يضبطه بالوزن» فيصح السلم فيه عدا 
ووؤكا موا كان الرعان عا تاوت احاده نجه أن فين طول #لابرزمانة وغ عباط 
ونحوه ويحفظ ذلك المقياس ليرجع إليه عند اللزوم» وسواء وضع ذلك المقياس عند أمين أو كتب 
بباند اق زوق أمطتآها الغالكداة» وإن العرط حدى مركن صل مي أن رفول متناف يخيها اق 
قنطار من الرمان كل رمانة سعة هذا الخيط. أو أسلمك حنيهاً في مائة رمانق» حجم كل رمانة 
كذا طولاً وكذا عرضاً وعمقاًء ومثل الرمان البيض. 

ويصح السلم في الخضر والحشائش كالبرسيم «والدراو» ويضبط بالحمل -بكسر الحاء- كأن 
يقول له: أسلمتك جنيهاً في مائة حمل برسيم» كل حمل ملء هذا الحبل» ويوضع الحبل تحت يد 
أمين» أو يقاس طوله وسمكه .مقياس مخصوص ويكتب ف ورقة» ومثل ذلك الكراث والكزبرة ولا 
بد أن تكون آلة الكيل أو الوزن معلومة» فإذا ضبط بشيء بمجهول كملء هذه القصعة مثلء أو 
وزن هذا الحجر ومُم يكن مقداراً بمعيار مخصوص فإن السلم يفسد. 

الشرط الخامس: أن يبين الصفات الي تختلف رغبات الناس من أحلها كالصنف والجودة 
والرداءة» والتوسط بينهما واللون إذا كان له دحل في اختلاف قيمة المسلم فيه أو رأس المال؛ 
فإن رغبة بعض الناس تنبعث إلى لون الغنم البيضاء للانتفاع بأصوافها البيضاء. وبعضهم بالعكس 
يرغبون في الحمراء أو السوداء فيترتب على ذلك اختلاف في قيمتها. أما إذا لم يترتب عليه 
اختلاف في القيمة بحسب العرف فلا يشترط ذكره. 


فإذا أسلم في قمح فإنه يشترط أن يبين قدره بالكيل أو الوزن إن تعارف الناس على وزنه؛ ويبين 


صنفه فيقول: بعلي أو مسقي, ويبين حودته وغيرهاء ويبين كونه ملآنا أو نامر ويبين كونه 
قدا أو جديداً إن ترتب على ذلك البيان اختلاف الثمن» أما بيان لون القمح فليس شرطاً لأن 
ل وكذلك لا حاجة إلى بيان كونه خحالياً من الطين أو لا «غلت أو نظيف» 
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لأن هذا يحمل على الغالب المتعارف» فإن لم يكن فيحمل على المتوسط. ويندب البيان دفعاً 
للزاع. ويحب بيان الجهة الوارد منها إذا كان ف بلده غير أصناف النابت فيها كالهندي؛ 
والأسترالي» والروسي. 

وإذا أسلم في حيوان فإنه يشترط أن يبين نوعه» هل هو غنم أو بقر» ضأن أو معز؟ ويبين جودته 
ووغاء فت روزي لوته إن قت غاب اغداةقفاعق القمرن و كلك ين يده وعوقه دكا أو أل 
وكونه سميناً أو غير سمين. 

وإذا أسلم في تمر فإنه يبين نوعه وجودته ورداءته» وكبره وصغره وقدره, والجهة الي ورد منها. 
وإذا أسلم في عسل فإنه يبين نوعه» هل هو عسل نحل أو قصبء أو بنجر أو سكر؟ ويبين جودته 
ورداءته ولونه إن ترتب عليه اختلاف في الثمن. وإن كان عسل نحل فإنه يبين مرعاه» لأنه 
يختلف بذلك طعماء فإن الذي يقتطف من زهر الكروم أجود عسلاً من غيره وأغلى ثمناً. 

وإذا أسلم في لحم فإنه يشترط أن يبين نوعه في ضأن أو معز إلخ الصفات المذكورة في الحيوان» 
ويزيد عليها بيانه كونه حصياً أو لاء معلوفاً أو راعياً. ولا يشترط أن يبين المكان الذي يقطع منه 
اللحم كالفخذ والذراع. إلا إذا اختلفت الأغراض في ذلك فإنه يجب البيان. 

وإذا أسلم في مك فإنه يشترط أن يبين صنفه وجودته» ويبين كونه كبيراً أو صغيراً أو متوسطأء 
وبالجملة فينبغي أن يبين في كل نوع ما يضبطه من الصفات الي يترتب عليها اختلاف في الثمن 
عادة في مكان العقد. 

الترظ السنافين من شرؤظ السك أن يكوة السل ويد ديا ونذمة اتدل اإلبه قله عير ان 
يكو نينا بتر انر كان عاضر كانه رفون ابتلمتف" البق يكنمها "ف هذا اوري الناشين 1 
غاناً كان يفول له انلمك إليك حبيا في الثوب الفلاق المعروت ل لآن تعيينه يبقارم أن 


يببع شيئاً معيناً يتأخر قبضه وهو غير جائز» فإن لم يكن عنده كان بيعاً لشيء غير موجود وهو 
منهي عنه أيضاًء والذمة وصف اعتباري يحكم به الشرع ويقدر وجوده في الشخص من غير أن 
يكون له وجود حقيقي قابل للالتزام؛ كأن يلتزم على نفسه شيئاً كضمان ودين» وقابل للالتزام 
من الغير كأن يقول له: ألزمك حق فلان. 

الشرط السابع: أن يوجد المسلم فيه عند حلول الأجل؛ فلا يصح أن يسلم في فاكهة مثلاً مؤجلة 
إلى زمن لا توجد فيه. 


الشافعية قالوا: شرط السلم شروط البيع ما عدا رؤية المبيع» فإها شرط ف صحة البيع كما تقدم؛ 
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بخلاف رؤية المسلم فيه فإفها ليست بشرط لأفها رخصة مستثناة من منع بيع المعدوم» ويزيد السلم 
على البيع شروطاً أخرى بعضها يتعلق برأس مال المسلم» وبعضها يتعلق بالمسلم فيه. وكلها 
شروط لصحة عقد السلم؛ فلا يصح إذا تخلف شرط منها. فأما الي تتعلق برأس المال فهي شرطان: 
الشرط الأول: أن يكون رأ س المال مال السلم حالاً غير مؤجل فلا يصح تأجيله. 

الثاي: تسليمه بال محلس وقد تقدم قريباء لأنه لو تأر يكون بيع دين بدين» ولا فرق في ذلك بين 
أذ نكزة راي الال عينا أو عنفيه كان يفول أملسك ابلك سكي دازي ينه كوا كذ من 


الغنم» فلا بد من تسليمها كما تقدم. وأما الي تتعلق بالمسلم فيه فهي: 

أولاً: بيات مكان تسليم المسلم فيه إن لم يكن المكان الذي حصل فيه العقد صالحاً للتسليم» سواء 
كان السلم حالاً أو مؤجلاً. أما إذا كان المكان صالحاً للتسليم» فإن كان نقله يحتاج إلى نفقات 
وجب البيان في السلم المؤجل دون الحال. وإذا كان نقله لا يحتاج إلى نفقات فلا يجب البيان» 
متراء كان السلم حالاً أو مؤجلاً. وقد تقدم أن السلم يصح حالاً أو مؤجلا. 

نيا القدرة على تسليم «المسلم فيه» عند حلول الأجحل إن كان 0-6 أو بالعقد إن كان 
حالاء فإذا أسلم في فاكهة وأحلت إلى أمد لا توحد فيه فلا يصح السلم. 


ثالثا: أن يكون المسلم فيه مقدوراً على تسليمه عند وحوبه بلا مشقة عظيمة: ويجب التسليم في 
السلم الحال بالعقد» وفي المؤجل بحلول الأجل» وهذا الشرط من شروط البيع أيضاً فليس بزائد 
عليهاء وإِنما يترتب عليه شيء آخر زائد على شروط البيع وهو: ما إذا أسلم في شيء يندر 
وجوده كالجواهر الكبار والياقوت فإنه لا يصح السلم فيها لتعذر وجود الصفات المطلوبة في 
السلم فيهاء إذ لا بد من التعرض للحجم والشكل وصفاء اللون ونحو ذلك» وهذه الصفات يندر 
اجتماعهاء فالشرط أن لا يسلم في شيء يندر وجوده. أو يكثر وجوده ولكنه ينقطع عند حلول 
الأحل» فلا يصح السلم في الفاكهة ونحوها بعد انقطاعها. فإذا حصل عقد السلم فيما يندر 
وجودهء أو فيما ينقطع عند حلول الأجل كان لرب السلم «المشتري» الحق في الخيار بين 
أمرين: فإما أن يصبر حى يوحد المسلم فيه» وإما أن يفسخ العقد وله هذا الحق على التراي» 
ايساق اورؤيه شام وار أضقط عق از انسح + مقط على لاص 

ا أن يكون المسلم فيه منضبطأء فلا يصح السلم فيما تركب من أجزاء مختلفة لا يمكن 
ضبطها كالكشك» والقمح المحلوط بالشعير الكثير» والأحذية المبطنة. أما غير المبطنة «كالصنادل» 
والخف غير المبطن فإنه يصح السلم فيه بشرط أن تكون متخذة من الجوخ ونحوه. أما المنتحذة من 
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الجلد فإنه لا يصح السلم فيهاء لأن الحلد لا يصح فيه السلم. ومن المركب من أجزاء رؤوس 


الحيوانات المذبوحة فإنه لا يصح السلم فيها ولو بعد تنقيتها من الشعر. ومنه معجون الروائح 
العطرية الغالية المركبة من نحو مسسك وعنبر ودهن فلا يصح السلم فيها. 

خامساً أن لا يكون المسلم فيه معينا بل ديناً لأن السلم موضوع لبيع شيء في الذمة. فإذا قال 
أسلمت إليك هذا الجنيه في هذا الثوب فإنه لا يصح. وكذلك لا يصح أن يكون جزءاً من معين: 


كأسلمت إليك هذا الحنيه في إردب قمح من هذا الرن بخصوصه. 

سادساً: أن يبين جنسه ونوعه» ويذكر الصفات الي يترتب عليها اتلاف الثمن عادة» فإذا 
أسلم في حيوان فعليه أن يذكر جنسه ونوعه فيقول: غنماء أو بقرأء أو إبلاً. ثم يذكر سنه ولونه 
وهل هو ذكر أو أنثى؟. ويذكر في الطير زيادة على ذلك كونه صغيراً أو كبيرأًء أما سنه فلا يلزم 
ين زه إن كان سرون . 

وإذا أسلم في ثياب فعليه أن يذكر عرضها وطوهاء ورقتها ونخانتهاء ونعومتها وحشونتهاء ويبين 
إن كاتوهاي او متعيور: 

وإذا أسلم في سمن أو زبد فعليه أن يبين قدره وزناً أو كيلأء ويبين الحيوان الذي أحذه منه 
فيذكر إن كان من بقر» أو غنم أو جاموسء أو جمال؛ ويبين كونه جديداً أوقديماء ومثله الزبد 
فعليه أن يبين الصفات المذكورة في السمن؛ ويزيد عليها إن كانت حافة أو رطبة. 

وإذا أسلم في جبن فعليه أن يذكر نوعه فيقول: جبن غنم, أو بقر» أو جاموس» ويذكر صنفه إن 
كان مأحوذاً من الرائب» أو الخضء أو اللبن» ويذكر بلده فيقول: صعيديء أو بحيري» ومثله 
القشدة «القشطة» فيصح السلم فيها مع هذه البيانات. 

سابعاً: أن يكون المسلم فيه معلوم القدر بأن يكون ما يكال» أو يوزنء أو يعدء أو يذرعء فإذا 
أسلم في حبوب فإن عليه أن يذكر قدرهاء ولا يجوز تعيين مكيال غير معروف القدر ككوز أو 
قصعة» فلو عينه فسد السلم. ويصح السلم فيما يكال بالوزن وعكسهء بخلاف ما تقدم في الرباء 
فهنا يصح أن يسلم في الحنطة كيلاً ووزناً إن كان ينضبط بالوزن. ومثل الحبوب: البوز واللوز 
والفستق والبن» فيصح السلم في ذلك كيلاً ووزناً. أما المعدود المتفاوت الآحاد فإنه يصح فيه 
السلم وزناً كالبطيخ والقغاء ونحو ذلك ما هو أكبر من التمرء فإنه لا يصح فيه الكيل» فيصح أن 
يسلم فيه بالوزت:. ول بذللف أيضا الخضر: كالملوحية والبامية والرحلة فإنه يصح فيها السلم 
وزناً. وكذلك الخشب والدريس والتبن فإنه يصح فيها السلم وزناً ويصح السلم في النقدين 
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مباحث القرض 
تعريفه 
القرض بفتح القاف وقد تكسرء وأصله في اللغة: القطع» فسمي المال الذي 
تعطيه لغيرك ثم تتقاضاه منه قرضاً لأنه قطعة من مالك. وأما الاستقراض: فهو طلب 


القرض» يقال: استقرض منه: أي طلب منه القرض فأقرضه. وأما المقارضة والقراض 
-بكسر القاف- فهما بمعين واحد وهو أن يعطي شخخص لآخر مالاً ليتجر فيه على 
أن يكون الربح بينهما على ما شرطاء وأما معيئ القرض في اصطلاح الفقهاء فإن فيه 


تفصيلاً فق المذاعنب 0 


«الذهب والفضة» ولكن بالوزن فقط. 

فإذا جمع بين العدد والوزن فيها فإنه يفسد. ومثلها الجمع بين الوزن والعد فيما تفاوتت آحاده 
كالبطيخ» فلا يصح أن يقول له: أسلمتك هذا الجنيه في مائة بطيخة» زنة كل واحدة منها ثلاثة 
أرطال؛ لأنه يحتاج مع ذلك إلى ذكر حجمها فيتعذر وجوده. 

ويصح السلم في الطوب بالعد والوزن معاً كأن يقول له: أسلمت إليك جنيهاً في ألف طوبة زنة 
الواحدة منها رطلان» لأن ذلك ليس .متعذر» إذ يمكن وضع قالب هذا الوزن» ومثل الطوب 
الخشب. 

ثامناً: أن يشترط في عقد السلم الخيار لأحد المتعاقدين» أو لما: لأنه لا يحتمل التأحيل ف رأس 
المال» فكيف يصح معه الخيار الذي يترتب عليه عدم الإلزام بقبض رأس المال؟ ولكن يدعله 
خيار المجلس لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» وهذا الشرط متعلق 
بالعقد لا بالمسلم فيه 

(') المالكية قالوا: معيى القرض في الاصطلاح؛ هو أن يدفع شخص لآخر شيئاً له قيمة مالية 
محض التفضل بحيث لا يقتضي ذلك الدفع جواز عارية لا تحل» على أن يأخذ عوضاً متعلقاً 
بالذمة أصلاء بشرط أن لا يكون ذلك العوض غخالفاً لما دفعه. فقوله ما له قيمة مالية» خرج به ما 
ليبس كذلكء؛ كما إذا أعطاه قطعة نار ليوقد يما حطبه ونحو ذلك ثما جرت العادة بأن يتبادله 
الناس من الأمور التافهة فإنه لا يكون قرضاًء لأنه ليس له قيمة مالية: وقوله .محض التفضل» 
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معناه أن تكون منفعة القرضء عائدة على المقترض فقطء حرج به عقد الربا لأنه قرض في نظير 
منفعة تعود على المقرض. وخرج بقوله لا يقتضي إمكان عارية» خرج به عقد العارية لأنه يجيز 
انتفاع المستعير بالعارية وهو لا يسمى قرضاً. وقوله على أن يأخذ عوضه خرج به الهية بلا 
عوض. وخرج بقولة سوط أن :لذ يكوة: الطرضى الها لما دفعه» السلم والصرف» فإن عقد 
السلم يتفي أن يكرت رأس مال الشك عالقا للنصلم فيه: 

وكذلك الصرف فإن أحد البدلين مخالف للآخر. وقوله آجلاً. حرج به المبادلة المثلية كأن يأذ 
منه إردب قمح ويعطيه مثله في الحال؛ فإن هذا لا يسمى قرضاً بل مبادلة» ويصح القرض في كل 
ما يصح أن يسلم فيه» سواء كان عرض تحارة أو حيوان أو مثلي. 

الحنفية قالوا: القرض: هو ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضى مثله؛ فيشترط في القرض أن يكون مثلياً: 
وحد المثلي: هو الذي لا تتفاوت آحاده تفاوتاً تختلف به القيمة» وذلك كلمكيلات والمعدودات 
المتقاربة كالبيض والحوز الشامي «عين الحمل» والموزونات؛ أما ما ليس مثلياً كالحيوان والحطب 
والعقار ونحوه مما يقدر بالقيمة فإنه لا يصح قرضه. ومثله المعدودات المتفاوتة تفاوتاً به القيمة 
كالبطيخ والرمان ونحوهما مما تقدم في السلم فإنه لا يصح قرضه. فإذا اقترض شيئاً من ذلك وقع 
القرض فاسداً ولكنه يملك بالقبض: مثلاً: إذا اقترض جملاً ثم قبضه فإنه يملكه. ولكن لا يحل له 
أن ينتفع به على أي وجه؛ فإذا باعه فإن بيعه يقع صحيحاً نظراً للملك ولكنه يأثم بذلك؛ لأن 
الفاسد يحب فسخحه. والبيع مانع من الفسخ فقد قل ما ينافي الواحب فيأثم بذلك. 

الشافعية قالوا: القرض يطلق شرعاً .معي الشيء المقرض بفتح الراء» فهو اسم مفعول» ومنه قوله 
تعالة مخ :ذا الذي يعرطن الل قرضا سا ١‏ إن القرض ,هنا "معناه القرض .الموضلاف: كوه 
سنا ويطلق على المصدن تعد الاقراقن. :سنن القوض مدلفا. .وهرة تمليك الشيء علن أن 
يرد مثله» فما جرت به العادة في زماننا من دفع «النقوط» في الأفراح لصاحب الفرح في يده أو 
يق قن أذنه كاريايه ادرف بكرن قر ا لأنه تمليك لمال على أن يرد مثله وقال بعضهم: إنه 
هيه الاترر ف ويعتنيم يفول نظ للعاقة ى كللك. 

الجنابلة 'قالوا:«القرطن: .دقع مال لمن .ينتفع يه :ويزة. يتلةه وهر نوع امن ابلق لقاع المتترض 
بالشيء الذي يقترضهء وهو عقد لازم إذا قبضه المقترض»ء فليس للمقرض الرحوع فيه لكونه 
أزال ملكه بعوض سيأخذه. 


أما المقترض فليس بلازم في حقه. فله أن يعدل عن القرض كما هو ظاهر. 
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أحكام تتعلق بالقرض 
تعلق بالقرض اجكام .مفصلة فق داهن ١‏ . 


() الحنفية قالوا: يتعلق بالقرض أحكام. منها: أنه مضمون ,مثله فإذا اقترض مكيلاً كقمح مثلاً 
فإنه لا يلزم إلا برد مثل ما أذه بقطع النظر عن غلائه ورخصه. وكذلك الحال فيما يعد أو 
يوزن» فإذا اقترض فلوساً «قروشاً رائجة» ثم بطلت المعاملة يما فإنه لا يلزم إلا برد مثلها. 
وكذلك إذا اقترض عشرين رطلاً من اللحم وكان سعر الرطل خمسة قروش ثم نزل السعر إلى 
قرشين. فإنه لا يلزم إلا برد العشرين رطلاًء وكذلك إذا اقترض بزاً فإنه لا يلزم إلا برد العدد 
الذي أحذه أو بوزنه الخبز يصح قرضه عداً ووزناً. 

ومنها: أن التوكيل يصح في القرض وف قبضه كأن يقول شخص لآخر: أقرضبى كذا. ثم يوكل 
عنه من يقبض له. أما الاستقراض وهو: طلب القرض فلا يصح التوكيل فيه» فإذا وكل شخص 
آخر اق أن يذهب إل قلان ويستقرض له نه شيعا فإنه لا يكون وكيلا غنه. فق ذلك. فإذا 
استقرض المأمور وقبض وقال دفعت ما قبضته إلى الذي أمرني وجحد الآمر فإن المال يكون على 
اللأمور كول تش دعن «الآمر لأنه لبس وكيلا له وتضم الرسالةق»الالستراض" كان برسل 
رسولاً إلى فلان ليستقرض له منه» فإن ذهب الرسول وقال: فلان يستقرض منك كذا فأقرضه 
كان المال للآمر المرسل. أما إذا قال: أقرضيئٍ كذا وأضاف القرض لنفسه فأعطاه فإن المال يكون 
له» وله أن بمنعه من المرسل. وقد تقدم شيء من ذلك في مباحث اليمين. 

فننها» 0ن أن سرض غم كس نا و اسارعستدة ولك عل دلق إذا كاك اليه 
مشترطة في العقدء» كأن يقرضه مثلاً عشرين إردباً من القمح «الغلت» على أن يأحذ مثلها 
لا ]14 تزف هيه زد تعفاد عدا يدون شرط فإنه لا كراهة فيه. ومثل ذلك: ما إذا 
فرظ مالا يقتري مه سلعة قبن غال.. كنا إذ1 كان عديه تبات فتن الخرير آر الفط نادي 
تمن الواحد منها عشرة ثم جاءه رجل فاستقرض منه مائتين» فأعطاه ببعض القرض ثياباً ثمن 
الثوب عشرون وكمل له الباقي نقوداً. فإذا لم يكن ذلك مشروطأ في العقد يحوز. وبعضهم يقول 
يكزاعته. أما اذا كان مشروطا قي العقد فإنه: يكون مكروهاء: ولاباس أن 'يقدي من ,عليه القرض 
لمن اقترض منه. ولكن الأفضل التورع عن ذلك. 


ومن ذلك ما إذا طلب شخص من آخخر أن يقرضه مالا فقال له: اشتر مين هذا الثوب بعشرين 
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فاشتراه ثم باعه لشخص غير الذي اشتراه منه بعشرة» وهذا باعه لصاحبه بالعشرة فأخذها 
وأعطاها للمشتري الأول فأحذهاء وبقي عليه دين العشرين» ويسمى هذا بيع العينة بكسر العين» 
فقال بعضهم: إنه جائز» وقال بعضهم: إنه مكروه. 

ومنها: أنه لا يجوز أن يقرض الصبي المحجور عليه. فإذا أقرضه فأضاع الصبي ما أخحذه فقد ضاع 
على صاحبه أما إذا كان الصبي غير محجور عليه بأن كان مأذوناً بالتصرف فإنه يصح أن 
يقرضه. لأنه يكون في حكم البالغ وبعضهم يقول: إن الصبي المحجور عليه إذا استهلك ما اقترضه 
يكون عليه ضمانه أما إذا هلك بنفسه فلا ضمان عليه اتفاقاً. ومثل الصبي في ذلك المعتوه. 
الشافعية قالوا: يتعلق بالقرض أحكام: 

أولاً أركانه كأركان البيع فلا بد فيه من أن يكون الشيء المقترض معلوم القدر وكذلك لا بد فيه 
من الإيجاب والقبول كالبيع» والنقر بات كر يفا وتارة يكون كناية فالصريح كأن يقول: 
أقرضتك هذا الشيء أو سلفتك. ومثله ما إذا قال: ملكت هذا الشيء ,عثله. والكناية كأن يقول: 
حذ هذا الشيء ككثله» أو على أن ترد بدله» أو حذه ورد بدله» أو اصرفه في حوائجك ورد بدله. 
ولا يلزم الإيجاب والقبول في القرض الحكميء وذلك كما إذا وجد دابة لقطة فأنفق عليهاء فإن 
الإنفاق عليها له حكم قرض صاحبهاء وهذا لا يشترط فيه القبول ولا الإيجاب. 

ثانيً: أنه يشترط في المقرض بكسر الراء أن يكون أهلاً للتبرع؛ فلا يصح للوالي أن يقرض مال 
المحجور الذي له عليه ولاية بلا ضرورة» كأن يخاف الوالي على مال المحجور عليه من الضياع فباً 
ونحو ذلك. ولكن للقاضي أن يقرض مال المحجور عليه بدون ضرورة إن كان المقترض أمينا 
موسراً. وكذلك يشترط أن يكون المقرض مختارأء فلا يصح قرض المكره كسائر عقوده؛ أما 
القور طن قإنه تدرط قبه أن يكوة أهد للمطافلة بآن يكوت بالعا عاقلا غزر يعور عليه 

ثالقاً: يشترط في الشيء المقرض أن يكون مما يصح فيه السلم إذاا كان موضونا فى الذي 
كأقرضتك جملي الموصوف بكذاء إنما يشترط أن يقبضه المقترض حالاًء فلا يصح أن يؤخر قبضه 
زمناً على أنه لا يشترط في المحلس بل يصح ولو تفرقا. أما المعين كهذا الحمل الحاضر فإنه لا 


يشترط فيه القبض حالاً. لأنه أقوى من الموصوف في الذمة فيصح تأخير قبضهء وقد عرفت في 
الشاع أن العين لذ( يصع فيد السام بولكن يضح اقرضم ورج بتول خا يضح افيه التلم اخ 
الملوصوف ف الذمة الي لا يصح فيه السلم» نحو الدابة الحامل فإنه لا يصح قرضهاء كما لا يصح 
أن تكون مسلماً فيها. وإنما اشترط في القرض أن يكون الشيء المقرض مما يصح فيه السلم. لأن 
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ما لا يصح فيه السلم» لا ينضبط» أو يندر وجوده فيتعذر رد مثله. ويستئئ من ذلك الخبز فإنه 
لا يحوز السلم فيه» ولكن يجوز إقراضه وزنا لعموم الحاجة إليه. وبعضهم يقول: يجوز إقراضه 
عدا أو وزناء وكذلك يستئئى قرض نصف عقار شائع كنصف دار فإنه لا يصح السلم فيه ولكن 
يصح إقراضه» وذلك لأن المطلوب في القرض أن يكون للشيء المقرض بفتح الراء مثل يمكن رده 
للمقرض بكسر الراء» ونصف الدار الشائع يقابله النصف الآخر وهو مثله تمامأء فيصح في هذه 
الحالة أن يرد المقترض من النصف الأ للستوطن وهو مطل هنا أقرضه اما وإنما لم يصح السلم 
فيه لأنه نادر الوحود وإذ لا يوحد له مثل إلا نصفه الثاي؛ فلو نفذ يتعذر وحود مثل فلا يصح 
السلم لذلك. أما ثلثا العقار أو كل العقار فلا يصح قرضه» كما لا يصح السلم فيه لعدم وجحود 
المثل حينئذ: ولا يقال: إنه يصح أن يقرض ثلثي العقار أو كل العقار ويدفع بدله من عقار آخرء 
إذ لا يلزم أن يرد في صورته ومعناه. بل يكفي في القرض أن يكون نظيره في عقار آخرء لأن 
ذلك قد يترتب عليه نزاع» فإن المقرض قد لا يرضى إلا برد مثله الصوري. ولا يقبل رد نظيره 
من عقار آخر» وظاهر هذا أن المقرض إذا رضي بذلك ابتداء فإنه يصح. 

ومن ذلك يتضح أنه يجوز قرض ما له مثل» وما له قيمة. فأما المثلي فإن على المقترض أن يرد 
مثله» سواء كانت نقوداً معدودة أو غيرهاء فلو اقترض نقوداً وبطل العمل ما فلا يلزم إلا برد 
مثلها إذا كانت لها قيمة غير تافهة» أما إذا كانت لما قيمة تافهة فإنه يلزم برد قيمتها باعتبار 
أقرب وقت بالنسبة لوقت المطالبة يماء ومثلها الفلوس «القروش» من غير الذهب والفضة. 

وأما القيمي فإن على المقترض أن يرد مثله صورة كما إذا اقترض جملاً فإن المطلوب أن يرد جملاً 
مثله» فلا يصح أن يرد فيه بقرة. نعم يصح أن يرده أحسن أو أكبر» فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم اقترض جملاً وهو في السنة السادسة ورد مثله جملاً في السنة السابعة. 

رابعً: يفسد القرض بشرط يجر منفعة للمقرض كرد زيادة في القدر أو الصفة كأن يقترض منه 
قمحاً غير نظيف بشرط أن يرده له مغربلاً نظيفاء أو يقترض ورقاً بشرط أن يرد ذهباء فلو رد 


زيادة بلا شرط فحسن لا في الحديث السابق. أما إذا شرط أنه لا يقرضه إلا برهن» أو كفيل أو 


إشهاد فإنه لا يصح, لأن هذا الشرط من مقتضى العقد كما تقدم. وحاصل ذلك: أن الشرط في 
القرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأولك ان فونه لدف ) راسد اله كرن فاميذا مدا للد 

الثاي: أن يجر نفعاً للمقترض كأن يشترط المقترض أن يرد ردثياً وقد أذ جيداء وفي هذه الحالة 


تك 


يكون الشرط فاسداً والعقد صحيح. 

الثالث: أن يكون للوثوق» كطلب رهن وكفيل وهو صحيح نافذ» وحل ذلك كله إذا وقع 
الشرط في صلب العقد أما قبل العقد فلهما أن يشترطا ما يعجبهما ويتفقا عليه من غير ذكر في 
طلب العقد ولا يكون مفسداًء ويصح أن نذكر هنا حيلة مخلصة من الربا وهي أنه إذا أراد أن 


يقترض شخص مالاً من آخر» فيصح للمقرض أن يبيعه سلعة بثمن زائد على قيمتها ثم يشتريها 
منه بأقل ما باعها ويعطيه الثمن» فتحصل له الزيادة الي يريدها ولا تكون ربا. مثال ذلك: أن 
يبيعه مائة إردب من القمح بسعر الإردب جنيهين وهو يساوي جنيهاً ونصفاًء ثم يشتريها منه 
بقيمتها الحقيقية فتحصل له الزيادة وينجو من الربا. 

المالكية قالوا: يتعلق بالقرض أحكام: 

منها: اعون جل لعسه السار رع الزطه واتكيل راوزو والمعدودء فإن جنس كل 
واحد منها يقبل السلمء » فالقمح مثلاً يقبل السلم لكونه مكيلاًء واللحم كذلك وإن كان قد يمتنع 
فيه السلم عن ولا يمتنع فيه القرض كما إذا كانت آلة الكيل أو الوزن بمجهولة فإنه لا يصح 
فيه السلم ويصح فيه القرضء مثلاً: إذا أقرضه قمحاً كاله له بصفيحة أو جردل أو قصعة على أن 
يرد له مثله بالصفيحة أو الحردل أو القصعة فإنه يصح. 

أما في السلم فإنه لا يصح إلا بآلة الكيل المعروفة بين الناس» وآلة الوزن المعروفة بين الناس أيضاً 
«كالكيلة والربع والقدح» والرطل والأوقية المعلومة. 

وكذلك يصح قرض الحيوان وعروض التجارة لأنه يصح السلم في حنسهما فيصح قرضهما كما 
تقدم. 

ومنها: أنه يحرم على المقرض أن يأخذ هدية من المقترض إلا إذا كانت له عادة بذلك من قبل أو 
طرأ ما يدعو للهدية كمصاهرة ونحوهاء أما الهدية لأحل الدين فهي تحرم ظاهراً وباطناً فإن 
كانت بحرد التواد والتحابب فإهها تحل باطناً ولكن لا يقرها القاضي ظاهراً. 

وكذلك يحرم أن تتمرط ف القرعن روط هر لنطة: كان سول ف بعد باينا “و يانه 
ضعيفاًء فلا يصح أن يقرضه بقرة لا تقوى على الحرث ثم يشترط أن يأحذ بدها بقرة تقدر عليه 
أذ يتزضة كبيسا عقا قرط أن رمدم نينا 

ومنها: أن القرض بملكه المقترض ,هجرد العقد كالصدقة والحبة والعارية» فإذا قبضه المقترض فلا 
يخلو: إما أن يكون له أجل مضروب أو لاء فإن كان له أجل مضروب فإنه يلزم برده عند حلول 
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الأحل وإن ل ينتفع به انتفاع أمثاله عادة» وإن لم يكن له أحل مضروب فلا يخلو: إما أن تكون 
القادة أذ ورد فيل هذا القوض فى وقتنا خصودن كنا إذا امترطن قبيعا والقاذة أن يرد معلة بعك 
حصاد القمح. وإما أن لا يكون في ذلك عادة» فإن كانت في ذلك عادة فإنه يعمل يما كما 
يعمل بانقضاء الأحل. فيلزم بالرد في الوقت الذي جرت به العادة» وإن لم تكن فيه عادة فإنه لا 
يلزم برده إلا إذا انتفع به الانتفاع الذي حرت به عادة أمثاله. 

ويجوز للمقرض أن يرد مثل الذي اقترضه؛ وأن يرد عينه. سواء كان مثلياً أو غير مثلي بشرط أن 
لا يتغير بزيادة أو نقص. فإن تغير وجب رد مثله. 

الحنابلة قالوا: يتعلق بالقرض أحكام: 

أولاً: إنه يصح القرض في كل عين يجوز بيعها من مكيل وموزون ومذروع ومعدود ونحوهء واختلف في 
قرض المنافع كأن يحصد معه يوماً وهو يحصد معه يوماً آخرء فأجازه بعضهم ومنعه الآخرون. 

ثانياً: يشترط في الشيء المقترض «بفتح الراء» أن يكون قدره معروفاء فإن كان مكيلاً فيلزم أن 
يعرف بمكيال معلوم بين الناس «كالكيلة والربع» ونحوهما. 

وكذلك إن كان موزوناً فينبغي أن تبين آلة الوزن المعروفة كالرطل والأوقية ونحوهماء فلا يصح 
القرعن. ذا كانه اله" الكيل و الو رن ضيولة #الطفيحة والكردل» فإذا افرضة قنيحا كاله له 
بحردل أو قصعة فإنه لا يصح كالسلم. 

ومثل ذلك آلة الوزن والذرع. فلا بد أن تكون معروفة بين الناس كالمتر والياردة ونحو ذلك. 
واكلاف يسط عد فذ روم وان عه جدرياك مقبرية أذ الكلووية أو يقر فيه ندا هيديا ا 
بلديا كر ذلك 

ثالقاً: يشترط في المقترض بكسر الراء أن يكون أهلاً للتبرع» فلا يصح قرض الصبي والمجنون ونحوهما. 
وابعاة عقد القرض يلزم بقبضه» سواء كان الشيء المقرض «بفتح اراي كيت أن عوووا ا 
معدوداً أو مذروعاً أو غير ذلك وللمقترض أن يشتري بالمال الذي اقترضه من مقرضه. فإذا 
اقترض محمد من علي مائة حنيه فله أن يشتري بها دار أو نحوها من علي» ولا يملك رب المال أن 
يسترده ممن اقترضه بعد قبضه إلا إذا أفلس المقترض وحجر عليه بالفلس قبل أن يأحذ المقترض 


شيئاً منه بدل القرضء فإنه يصح له أن يسترده في هذه الحالة. 
خامساً: إن كان الشيء المقترض مثلياً والمثلي هو: المكيل والموزون الذي لم تتعلق به صناعة 
مباحة» فإن المقترض يلزم برد مثله. ولا يلزم برد عين ما اقترضه لأنه بالشرقن لكي ملكا ثاماء 
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مبحث تصرفات الصبي 
5 ل 0 : 5 4 77 ٠.‏ 1 
بالقبض» فله أن يستهلكها كما يشاءء فإذا رده بعينه فإن المقترض يلزم بقبوله إلا إذا طرأ عليه 
غتية كما ناذا لطن عنما قاكل أو تفن ا شر ذلك فاته لذ يلزم بقبواله تحيفد. 
أما إذا كان القرض غير مثلي فإن المقترض يلزم برد قيمته» فلو رده بعينه لصاحبه فإنه لا يلزم 
بقبوله, لأن الذي وجب له بالقرض قيمته فلا يلزم الاعتياض عنهاء ويجب رد المثل في المثلي» 


سواء زادت قيمته عن يوم قرضه أو نقصتء فإذا اقترض قمحا في وقت كان سعر الإردب فيه 


حنيهين ثم نزلت قيمته عند حلول الدين فأصبحت جنيهاً واحداًء فإنه لا يكلف إلا رده فقط 
بدون نظر إلى قيمته. 


وإذا اقترض مثيا مما يكال أو يوزنء ثم تعذر وحوده فإنه يلزم برد قيمته من يوم أن انقطع 


وجوده. أما ما سوى المكيل والموزون فإنه يلزم برد قيمته وإذا اقترض خبزاً عدداً بلا شرط 
زيادة ولا قصد فإنه يجوز. 

بنادما له قوق أن يشرط و عقن" القرطن لترملا “قن مطية لل روطي كان وسترطة اقرط عن 
وض أن سكاهار أعانا أن ركفينا أن بنط سير عا أقدة مف أن يل الم عدية انف 
ذلك» وكذلك لا يجوز أن يشترط المقترض أن يعطي أقل مما أحذ. أما اشتراط ما به التوثيق كأن 
يقول: اقرضك بشرط أن ترهنيئ كذاء أو تأتيى بضمان فإنه يصح وينفذ 

(') الحنفية قالوا: عرفت مما تقدم في شرح تعريف الحجر أن الصبي إذا كان غير مميز لا ينعقد 
شيء من تصرفه. أما إذا كان مميزاً فتصرفه على ثلاثة أقسام: 

الأول أن تضوف تعيزها قار عله “عدور نينا عالطاذق والقافه والقرضن .والصتدقة: وداه 
ينعقد أصلاً فلا ينفذ ولو أجازه الولي. 

الثاي: أن يتصرف تصرفاً نافعاً كقبول الحبة والدحول في الإسلام» وهذا ينعقد وينفذ ولو لم يجزه الولي. 
الثالث: أن يتردد بين النفع والضر كالبيع والشراء فإن الأصل فيه احتمال كون الصفقة رابحة أو 
حاسرة؛ فلا ينافي أنه قد تكون الصفقة بينة الربح» فتكون من القسم الثاي» لأن البيع والشراء في 
ذاته محتمل للأمرين. وهذا القسم ينعقد موقوفاً على إحازة الولي وليس للولي أن يجيزه إذا كان 
فيه غبن فاحش» وقد تقدم بيان الغبن الفاحش في مبحثه. 
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والولي الذي تنفع إحازته هو الولي في باب المال وهو الذي تقدم بيانه. فإذا فقد فالقاضي أو من 


يقيمه القاضيء فإذا كان الأب موجوداً أو وصيه فامتنع عن الإجازة فأجازه القاضي نفذ أمر 
القاضي ويكون هذا حكماً يرفع الحجر عن القاصر فلا يحجر عليه إلا بأمر قاض آخر. 

ولا يلزم من ذلك أن يكون القاضي مقدماً في الرتبة على الأب لأن الأب في حالة امتناعه عن 
الإذن يما فيه المصلحة كان في حكم العاضل الذي بنع بنته الزواج» فإن من حق القاضي أن يأذن 
بزواحها في هذه الحالة» فكذلك ما هنا. 

وللقاضي أن يأحذ مال القاصر من الأب المبذر ويضعه في حهة مأمونة» كما أن له أن يستغل 
ماله مما فيه ربح له وله أن يقرض ماله من رجحل مالي مأمون إذا تعذر استغلاله يما فيه ربح أما 
الأب فليس له أن يقرض مال ابنه الصغير» وله أن يرهنه في دينه كما تقدم في مباحث الرهن. 
وما يقع من الصبي والبحنون والمعتوه من الأعمال الضارة المتعلقة بالغير يكونون مؤاخذين يما 
مسؤولين عنهاء فإذا أتلف واحد منهم مال غيره كان عليه ضمانه في الحال» ويستثئئن من هذه 
القاعدة أمور أربعة: 

اتا إذا أقرضن شحصن غالاً إؤاتعل تن هولح فأكله لا يكوة عليه 'ضماتة, 

؟- إذا أودع شخص عند واحد من هؤلاء شيئاً فاضاعه أو أتلفه فقد ضاع على صاحبه ولا 
ضمان على المودع عنده» بخلاف ما إذا أودعها عند الأب أو الوصي فأتلفها واحد من هؤلاء 
امحجور عليهم فإنه يكون ملزماً بما. 

*- إذا أعار شخص أحد هؤلاء شيئاً فأضاعه فإنه يضيع على صاحبه ولا يكون مسؤولاً عنه. 
4- إذا باع شخص لواحد من هؤلاء شيئاً فأضاعه فقد ضاع على صاحبه؛ ولا يكون المحجور 
عليه مسؤولاً عنه. ومحل كون المحجور عليه لا يضمن في المسائل الأربعة إذا لم يأذن الوليء أما إذا 
حصلت الوديعة أو القرض أو الإعارة أو البيع بإذن الولي فأهلكه المحجور عليه فإنه يكون ملزماً 
به وعليه ضمانه. 

وإذا أودع أحد هؤلاء شيئاً لا يملكه عند محجور عليه مثله فأهلكه المودع عنده» كان مالكه مخيراً 
بين أن يلزم به من أودعه أو من أودع عنده مثلاً: إذا أذ صبي مال زيد بدون علمه وأودعه 
عند صبي مثله فأهلكه الصبي الثاي» فإن زيداً مخير بين أحذه من الصبي الأول أو من الصبي الثاي. 
والفرق بين هذه المسألة وبين المسائل الأربع المتقدمة: أن المالك في المسائل الأولى سلط المحجور 
على ماله باختياره فكان مفرطاًء أما في المسألة الثانية فإنه لم يسلطه إذ لم يودع عنده» فكان 
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الخد كدفة فده كال الويمابدوة ملم 

وإذا جئن المجنون فإن جنايته لا توجب الحدء وكذلك الصبي والمعتوه. فإذا قتل واحد منهم فإنه 
لا يقتل ولكن تحب الدية على عاقلته» وعاقلته «هم الذين يتناصرون معهء سواء كانوا أهله 
وعشيرته؛ أو كانوا من أهل حرفته؛ أو أهل قبيلته» أو نحو ذلك ما هو مبين في محله». 

المالكية قالوا: إذا تصرف الصبي المميز ببيع وشراء ونحوهما من كل عقد فيه معارضة فإن تصرفه 
يقع موقوفاً؛ ثم إن كانت المصلحة في إحازته تعين على الولي أن يجيزه؛ وإن كانت المصلحة في 
رده تعين على الولي أن يرده» ويلزم القاضي برد الثمن إن كان اق قات ان قن اسقدكانه 
يؤخذ من ماله الموجودء فإن كان ماله الموحود قد نفذ ثم تحدد له مال فإنه لا يؤخذ منه شيء 
ويكون الثمن قد ضاع على المشتريء وهناك قولان آخران: 

أحدهما: أن البيع يرد على أي حال والثمن يضيع على المشتري لأنه أهمل في أمر الشراء من 
القاصر وهو ضعيف. 

ثانيهما: أن البيع ينفذ على أي حال وهو يعادل القول الأول» وعلى كل حال فيشترط في انعقاد 
بيع المميز وشرائه شروط: 

الأول: أن يكون البيع والشراء بالقيمة» فإن باع أو اشترى بغبن فإنه يرد بلا خلاف. 

الثاني: أن يكون ذلك من أجل نفقته الي لا بد منهاء فإذا باع واشترى من أجل شهواته الي 
يستغن عنها فإنه يرد بلا حلاف ويضيع الثمن على المشتري. 

الثالث: أن تكون السلعة الي باعها هي أحق السلع بالبيع من مالهء فإن باع سلعة ينتفع 
باستغلالما مع وجود سلعة لا تستغل فإن البيع يرد بلا حلاف. 

فإذا كان الصبي غير مميز فإن تصرفه لا ينعقد على أي حال. وكذلك لا ينعقد تصرف المميز في 
العقود الى لا عوض فيهاء كما إذا وهب من ماله شيئاً أو تصدق أو نحو ذلك» فإن تصرفه في 
ذلك يرد على أي حال. 

وإذا تصرف الصبي سواء كان مميزاً أو غيره في مال الغير فأضاعه بأن أنفقه على نفسه أو أتلفه. 
فإنه يكون عليه ضمانه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال كان عليه ديناً في ذمتهه حب 
إذا وجد له مال أذ منه. مثلاً: إذا أودع شخص عند آخخر وديعة فاستهلكها ابنه الصغير كان 
ذلك الآين علوم كاه فيدفهها من ماله 'إنا كان له مال توالا بقيات دين فق اذعه وله إذا كان 
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أما إذا أمن صاحب المال الصغير فأودع عنده وديعة أو فرشالا فأتلفه الصغير فإنه لا يضمن» 
ويضيع على المالك أو المقرضء لأنه هو الذي أهمل في ماله فسلط عليه الصغير إلا إذا صرف 
الصغير ذلك فيما لا بد له منه» فإن في هذه الحالة يؤخذ من ماله بالقدر الذي كان ينفقه منه, 
مؤاذ ذا كان من عادقه أن يا كل كل يوعحقرل مق بعالل از وق كل يوم ترتقنين تمر الال 
الذي اقترضه في أكله؛ فإنه يحاسب صاحب القرض على قرش واحد في اليوم ويرد له على ذلك 
الحساب. أما إذا أنفق من القرش أقل من ذلك فإن صاحبه يحاسبه على ذلك على الأقل. 


وتصح وصية الصبي المميز في حال صحته وفي حال مرضه. 

الشافعية قالوا: لا يصح تصرف الصبي سواء كان مميزاً أو غير مميز» فلا تنعقد منه عبارة ولا تصح 
له ولاية لأنه مسلوب العبارة والولاية. فإذا نطق الصبي الذي أبواه كافران بالإسلام لا ينفع 
إسلامه» ولو تولى نكاحاً لا ينعقد, إلا أن الصبي المميز تصح عبادته كما يصح إذنه للغير بدعول 
الدار» بخلاف المحنون فإنه لا تصح منه عبادة ولا غيرها على أنه يصح تملك الصبي والمجنون 
بالاحتطاب ونحوه. فإذا احتطب فقد ملك الحطب الذي جمعه. فليس لغيره أن يأخحذه منه 
وكذلك إذا اصطاد فإنه بملك الصيد الذي يظفر به. 
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بسني الله لخن الحم 


المحرر: سيد أحمد شهاب الدين قاضي كاليكوت 
رئيس التحرير: العالم الفاضل كى. كى. ابو بكر مسليار 
تصدر عن ادارة سمست كيرلا جمعية المعلمين المركزية 
(المهدف) 
احياء العلوم الدينية وعقائد اهل السنة والجماعة والثقافة الاسلامية 
وا محاسن الشرعية ونشر اللغة العربية والعربية المليبارية وبيان الطرق السهلة 
للتعليم والمناهج الحسنة للمعلمين والمعاهد الدّينية والمدارس والكليات 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور 
انفسنا ومن سيّئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له 
قدي إن رأ دارا الله وان تسبي فده روف له ارسلة للقن سودي القع لجايدة 
على الدين كله ولو كره الكافرون وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله 
واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم المعاد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله 
وخير اهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا ايها القراء الكرام قد مضت السنة التسعة 
بحلة «المعلم» وهذا العدد هو الاول من السنة العاشرة فنرحو منكم المساعدة الوافرة 
والتوجّه الكامل لقراءتا والاستفادة بمضامينها وفقنا الله واياكم ما يحب ويرضى 
ولنشر العلوم الدينية وا محاسن الشرعية والثقافة الاسلامية ولازالة الاهواء والمنكرات 
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والضلالات بحيث لا تخلق لومة لائم ياه الببي الكريم صلى الله عليه وسلم. 


ببسم الله الرحمن الرّحيم 


عدو لحضارة الانسانية 


إعداد: د. عبد الحليم عويس -المستفاد من الشرق الاوسط- 


الخترير واحكامه في الاسلام 
في الحديث الذي ادلى به الينا الطبيب الدكتور محمد علي البار» ذكر أن 
الختزير له علاقة بأكثر من سبعين مرضا منها عشرة تتصل بالفيروسات» وثلاثون 
تتصل بالبكتريا وثلاثون تتصل بالطفيليات 
وعندما راجعت الدكتور البار بشأن بعض آرائه الي مال فيها الى تحريم 
استعمال جلد الخزير في صناعة الاحذية» ذكر لي حكمة رائعة كان لما وقعها في 
نفسي. فقد قال إن أي استخدام لاي جزء في الخترير من شأنه أن ينشئ علاقة بيننا 
وبين هذا الحيوان الخطيرء الذي يرشح بسبعين مرضا وينضخ بأحبث العادات 
وأقذرها... والعلاقة مع هذا الحيوان يحب أن ترفض اصلا. 
وعندما اكتشف العلم الحديث علاجا محددا لمصدر واحد من مصادر الخطر 
في هذا الحيوان» وهي الدودة الشريطية وبويضاقا المتكيسة ذهب قوم من ضعاف 
الامان يجادلون ويقولون: ها هي الدودة الشريطية قد عولحت بالحرارة العالية 
ويغيرهاء فلماذا يبقى الختزير محرما اذن؟ وقد غاب عن هؤلاء أننا امام حيوان يرشح 
بالخطر من كل جوانبه» وأن اكتشاف علاج جزء بعد قرون طويلة لا يجعل التشريع 
المحكم يضحي بالاحيال الماضية» كما انه يؤكد لنا أننا لا نملك أية ضمانة تحاه السيل 


الآخر من الامراض الي يعج بما هذا الحيوان الغريب!! فهل نضحي بأجيال اخرى 
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حى نكتشف علاجا لبقية امراض الختزير؟ 

وثمة جانب اخحر غير «درء المفسدة» الذي قدمه الشارح على «جلب 
المصلحة» وهو يحرم هذا الحيوان... هذا الجانب يتصل بدور هذا الحيوان في انحلال 
الاخلاق وافساد المجتمعات بناء على ما تحدثه الاطعمة من أثر في السلوكيات 
والعادات. 

وقد ذكر الامام القرطبي في تفسيره (الجامع لاحكام القرآن ج )١١9/107‏ في 
وصف الختزير نقلا عن محمد بن سيرين: ليس شئ من الدواب يعمل عمل قوم لوط 
الا الختزير والحمار» وقد افاض علماء المسلمين في عدم غيرة الختزير وخاصة الامام 
ابن تيمية وابن القيم وهو مطابق لما ذكرته دائرة المعارف البريطانية (طبعة )١945‏ 
وكما يعقب الدكتور محمد علي البار على هذا القول» فأنه لمن الغريب حقا أن أئمة 
الاسلام العظام قد انتبهوا الى نقطة دقيقة كل الدقة وهي تأثير الطعام والشراب» بل 
واللباس الخبيث في اخلاقيات متناوله. 

وقد ذكر الامام ابن القيم في الطب النبوي في فصل «التداوي با محرمات» وأن 
ذلك ممنوع فيقول «فأنه يكسب الطبيعة (أي طبيعة البدن) والروح صفة الخبث. لأن 
الطبيعة تنفعل من كيفية الدواء انفعالا بينا. فاذا كانت كيفيته حبيثة أكسب الطبيعة 
منه حبثا. فكيف اذا كان حبيثا في ذاته. ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى على عباده 
الاغذية والاشربة والملابس الخبيثة لما تكتسب النفس من هيئة الخبث» 

وما ان الختزير منحط منعدم الغيرة على أنثاه أو حدوده وأسرته فلهذا نستطيع 
أن نفهم: لماذا لا يغار الأوربي والامريكي مدمن أكل لحم الختزير على زوجته واهله 
ولما ذا تنكح امامه بنته او احته او زوجته فيتغاضى عن ذلك. ولعل ذلك من اسباب 
ودواعي انتشار الاباحية والزى واللواط بينهم الى درجة مثيرة للتقزز. لدرحة ان 
صحيفتين انحليزيتين نشرتا عدة مقالات عن انتشار الزى واللواط بين الرهبان» 


فاتضح أن 6٠١‏ 0 من الرهبان زناة و٠4‏ 0 منهم لوطية!! 
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فاذا كان هذا في فئة الرهبان فكيف بغيرهم من أفراد المجحتمع الذي لا يعتبر 
الزقى بل ولا اللواط شيئا معيبا ؟ 

ولا شك أن موضوع تأثير انواع الطعام والشراب بل واللباس والدواء في 
اخلاقيات الناس من الامور الي تحتاج الى مزيد من البحث العلمي... ومن الامثال 
الشائعة الصادقة... «قل لي ما ذا تأكل أقل لك من أنت» !! ويقال ان من اسباب 
منع تناول لحم السباع هو ان أكلها قد يؤدي الى الاخلاق السيئة الضارة (!!) فلهذا 
حرمها الشرع. 

وهكذا فالقضية في الخترير ليست قضية السبعين مرضا فحسب مع أها 
كافية!! وليست قضية شكله القبيح» بل هي اكبر من ذلك. انما قضية حيوان يساعد 
بعاداته وجبلته على تكوين الانسان نفسهء فيفقده واحدة من اكبر خصائصه 
الانسانية» وهي غيرته وشعوره بالانتماء للاسرة ووجوب الحفاظ على نقاء نسله 
وهل يبقى الانسان انسانا اذ فقد كل هذه المقومات ؟ 

ان الختزير عامل من عوامل هدم الحضارة الانسانية شأنه شأن العوامل المحادمة 
للشهامة والرجولة والنخوة.. ولهذا كان موقف الاسلام منه حاهسما... على امتداد 
عمره كله ويكاد ينسحب هذا الموقف على أجزائه كلها. 


شبهة حول الربا المضاعف 


بقلم: امد محمد حمال 


يثير بعض المتحررين الذين يرون التعامل بالربا ضرورة اقتصادية عصرية لا 
مندوحة عنها لرجال الاعمال التجارية ولابد منها لاخذ القروض الانتاجية 
والاستهلاكية واعطائها يثير هؤلاء شبهة حول تحريم الربا فيقولون: ان المقصود 
بالتحريم هو الربا المضاعف» او كما يسمى في اصطلاح الاقتصاد الحديث ولغة 
البنوك: الفائدة المركبة. وهم يستندون في ذلك الى الآية القرآنية الكريمة: (ي1 يها 
الَذِينَ آمَنُوا لا تَأكلُوا الربّوا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةَ وَانَقُوا الله لَعَلَكُمْ تُفلِحُونَ * آل عمران: 
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ودحض هذه الشبهة الفضوحة وتصحيح هذا الفهم الخاطئ لا يكلفان اكثر 
من الرجوع الى القرآن نفسه؛ والى فقه أسلوبه الخاص ف التشريع بطريقة التدرج 
الحكيم الملائم لفطرة الانسان واللائق برأفة الرحمن. 

فالتشريع القرآي بدأ في تحريم الربا -كما فعل في تحريم الخمر- تدريجيا بالآية 
الكرعة: (وَمَآ آكَيْكُمْ مِنْ ربا لِيَربُوا في آَمْوَال النّاس قلا يرْبُوا عِندَ الله وَمَآ آكيكُم من 
َكُوةٍ ترِيدُونَ وَجْة الله فأوَنِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ * الروم: 09 

ففي هذه المرحلة اكتفى التشريع القرآنيٍ ببيان أن الربا غير مرغوب فيه ولا 
مبارك تعاطيه تماما كما فعل في تدرجه بتحريم الخمر حين نزلت الآية الاولى: (وَمِن 
ثَمَرَاتِ النّخِيل وألآغتاب تَتخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِرْقَا حَسَنا إن في ذَلِكَ لآية لِقَوْم يَعْقِلُونَ 
* النحل: 517) حيث أشار الى ان الخمر ليست طعاما طيباء ولا شرابا تقيوان ققيرة 
المخالفة بين السكر والرزق الحسن. ونزلت الآية الاخرى (ِيَسِمَلُوئكَ عن الْخَمْرٍ 
وَالْمَيْسرِ قل فيهمًا إنْمّ كبيرٌ ومََافِعُ لِلنّاس وَالْمُهُمَا أَكْبرُ مِنْ فْعِهمًا * البقرة: )١١5‏ 
بحرد بيان لما في الخمر والميسر من اثم ومنافع؛ والمنافع ليست في ذات الخمر وانئما هي 
في المتاحرة يما. 

ثم تدرج التشريع القرآي في تحريم الربا فول قوله عرّ وحل: (أَبظُلْمٍمِنَ الْذِين 
هَادُوا حَرَمَْا عَلَيْهِمْ طَيبات أُجِلّتْ لَهُمْ وَبِصَدِهِمْ عَنْ سَبيل الله كثيرًا * وَأَخْذِهِمْ الربّوا 
وَقَدْ ُهُوا عَنْهُ واكلهم أَمْوَالَ النّاس بِالْبَاطِلٍ وَاَعْتَدْئا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمُ عَذَابَا أَلِيمًا * 
النساء: )١51١-١7٠0‏ ففي هذه الآية تنبيه صريح الى ان الربا سبق أن حرم على 
اليهود وأنهم خالفوا امر الله بتحريمه فاستحقوا العذاب الاليم. 

ثم نزل قوله تبارك وتعالى: (يآ يا الَِّينَ آمَنُوا ل تَأكُلُوا اربوا أضْعَافًا مُضَاعَفَة 
وَانَّفُوا الله لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ * آل عمران: )١+١‏ حيث لاحظ التشريع القرآن واقعا 
مشهودا ثي امجتمع الجاهلي» وصدر العهد الاسلامي وهو وحود فريق من اصحاب 
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الثروات ورؤس الاموال الكبيرة يقرضون بفوائد مركبة» اي بربا مضاعف حيث 
يربي الدائن على المدين كلما تأخر في سداد الدين. 

وكذلك كان الشأن في تحريم الخمر على المصلين وحدهم ملاحظة لواقع 
مشهود وتدرجا في التشريع حيث نزل قوله عرّ وجل: (ي1 يا الَذِينَ آمنُوا ل تَقربُوا 
الصّلّوة وَاَنكَمْ سْكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ * النساء: 4). 

وأخيرا حسم القرآن الامر ف تحريم الربا نهائيا وبكل صوره وحالاته» فتزل 
قوله تبارك وتعالى: (يَآ يا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَذَرُوا ما بَقِي مِنَ الربّوا إن كم 
مُؤْمدِينَ * فا لم تفعَلوا فَأذَُوا بحب مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَإن بكم فَلَكُمْ رُؤْس أَمْوَالِكُمْ له 
تَظْلِمُونَ ولا تُظَلَّمُونَ * البقرة: 1/8؟70794-5). 

وهي من آخر ما نزل من القرآن الكريم فكانت فاصلة في تحريم الرباء قليله 
وكثيره» او بعبارة العصر الحديث: مركبه وبسيطه على سواء. وقد روي عن عمر 
بن الخطاب قوله: «ان آية الربا من آخر ما نزل من القرآن. وان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد توفي ولح يبين لنا كل حالاته وصوره. فدعوا الريبة والربا». 

اسلوب الاسلام في التدرج 

مثلما فعل من التدرج في تحريم الرباء فعل التشريع القرآني في حسم الامر 
بالنسبة لتحريم الخمر حيث نزل الحكم الاخير في المرحلة النهائية من التدرج: (ي بها 
الَذِينَ آمنُوا إلَمَا الْحَمْرٌ وَالْمَبْسرُ وَالأَلصّابْ وَالأَْلاَمُ رج مِن عَمِلَ الشَبطَان 
فَاجْتَبُوةُ َعَلَكُمْ تُفْلِحُون * انما يُرِيدُ الشيْطان أن يُوقع بَينَكُم الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء في 
الْحَمْرٍ وَالْمَْسرِ وَيَصدَّكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَن الصّلّوةٍ فهّل لثم مُنْعَهُونَ * المائدة: .و- 
.)8١‏ 


انها طريقة التشريع الاسلامي في التدرج الحكيم وملاحظة الواقع وحال امجتمع 
والاخذ بيد المسلمين خحطوة حطوة في التربية والتعليم. 
وهناك -عدا ذلك- الفقه في الاسلوب البياني للقرآن الكريم الذي هو الذروة 
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ال لا تطاول في البلاغة والاعجاز. 

فقوله: (اضعافا مضاعفة) ليس قيدا او شرطا لتحريم الربا وانما هو تصوير لحالة 
واقع حاء القرآن منكرا له. ولهذا الاسلوب البياني في القرآن نظائر واشباه - منها 
قوله تعالى: (وَلا ُكْرِهُوا َََاتِكُمْ عَلَى البقاء إن أَرَذْنَ تَحَصُنًا * النور: 00") فقوله (ان 
أرَذْنَ تَحَصّنًا) ليس قيدا او شرطا يعي اباحة البغاء للفتيات اللاي يرغين فيه دون 
اكراه الاولياء لمن. فان الزى محرم في مواضع اخرى في القرآن» وفي حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم تماما كما هو الحال بالنسبة للربا. 


ومن ذلك قوله عرّ وجل (وَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله إلَّا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإنَمَا 
حِسَابْهُ عِنْدَ رَبِهِ إنَهُ لا يُْفلِحٌ الْكَافِرُونَ * المؤمنون: )١117‏ فقوله سبحانه (لا بُرْهَانَ لَهُ 


به) ليس قيدا او شرطا لقبول شرك يقع ببرهان. وانما هو قيد لبيان الواقع الذي 
تشهد به الفطرة الانسانية السليمة والعقل البشري الراشد. وهو -اي الواقع- أنه لا 
زهان غك 'الد احن غير الله بغر وعدا . 

على ضوء ما تقدم من طريقة التدرج في التشريع الاسلامي» وفقه الاسلوب 
البياني للقرآن الكريم تنهار حجة القائلين بتحليل الربا القليل او الفائدة البسيطة في 
الآية القرآنية. 

وليس هناك -فيما زعموا- الآ سوء الفهم» وعدم الفقه في كتاب الله 


وشريعته ومحاولة اكل الربا بأدن الحليل وأفسد التأويلات. 
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كلمة حقٌ 


حول عمّود التأمين والربا 


و الاسام 


بقلم الاستاذ عارف الْجويجابي 
٠‏ 3 ة الشرعية 
مدرس الاحكام الفقهية في الكلية الشرعي 


سابقا في دمشق 


كلمة حق 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 
وبه نستعين 

لقد اطلعت على بحث مطول ُشر تباعا في اكثر من عدد من بحلة «الحضارة 
الاسلامية» الصادرة بدمشق لكاتبه الاستاذ مصطفى الزرقا حول: 

عقد التأمين (السيكورتا) وموقف الشريعة الاسلامية منه. 

ولقد تصفحت ما ورد من البحث في هذا الموضوع فوحدت بان معظم ما 
أتى به كاتبه لا يتفق والنصوص العتبرة شرعا ولا يؤدي لنتيجة يتوحى منها رفع 
شأن الكسب وحسن تنظيم معاملاته وبالاضافة الى ما تقدم لم يقف الكاتب عند 
هذا الحد بل اعتبر عقود التأمين بصفة مطلقة غير مقيدة مطابقة لأصول الشريعة 
فاستأثر برأيه وأحل محظورها ثم عدها من ضروريات الاكتساب فحبذا تعاطيها. 
ورقع لها أدلة قياسية غير مقبولة شرعا ولا عرفا تبريرا لدعواه ال تخالف مسالك 
الشريعة وأصوطا المقررة ثم بالوقت نفسه معت للاستاذ الزرقا المذكور مناقشة في 
مجلس الامة حول تعاطي الربا حيث احتدم الجدال بشأنه بين الحاضرين وتطرق 
البحث الى ذكر ربا الفضل وربا النسيئة ونقلٍ ما قيل عن حل تعاطي بعض احواله 
ال 'غيّن #للك تنا "كسيف العمودن العامة التضؤدن] الشرزغية هذا 
الشأن. 

ولأجل ذلك وبالرغم ثما اشاهده من اهتمام الكثير من الناس بالحصول على 
المادة وعدم مبالاهم بجمع المال أكان من حلال ام من حرامء رأيت لزاما علي 
كواحب دي ان اتصدى للرد على ما دار في هذه المواضيع مما حالف احكام 
الشريعة الغراء مستمدا في تحضيره من مصادرها المعتبرة ومقتصرا بعون الله على ما لا 
بد لي من ذكره كي يسهل الوقوف على الحقيقة وينتفع بما كل من العوام والخواص» 
والله الموفق. 


مصادر الكسب المشروع 
لأحل بلوغ الغاية من هذا البحث لا بد لنا من معرفة الدستور الشرعي الذي 
ارتكز عليه مصادر العقود في موضوع الكسب :وما ترتب عليها من الالتزامات لدى 
كل من المتعاقدين ولذلك بدأنا بذكر نبذة موجزة من أدلة الكتاب والسنة واجماع 
الامة تأييدا لما سنفصله من بحثي التأمين والربا وسواهما من مسائل الحلال والحرام 


الي هي من ضمن موضوعنا هذا. 

قال الله تعالى حل شأنه: أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا فقوا مِنْ طَيبَاتِ مَا كُسَيْكُمْ وَمِمًا 
خْرَجَْا لَكُمْ مِنَ الآرض ولا تِيمّمُوا الْحَبِيث منْهُ تُنْقِقَونَ * البقرة: ). 

وف آية احرى: (يّا يها الّذِينَ آمَنُوا لا تاكلوا أَموَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطِلٍ إلا أن 
َكُونَ بِجَارَةَ عَنْ راض مِنْكُمْ * النساء: 59). 

وقال تعالى جل جلاله: (ِيَسَتَلُوَكَ عن الْخَمْرٍ وَالْمَيْسرٍ قل فِيهمًا الْمْ كبير 


وَمنَافِعُ لِلئّاس وَانْمُهُمَا كبر مِنْ تفعهما * البقرة: .)1١15‏ 

وف آية اخرى وهي: (قَالُوا نما الْبيِعُ ِل الوا وَآحَلَ الله الْبَْع وَحَرّمَ الربّوا 
* البقرة: 707/6). 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اخرحه الكتب الستة في صدد 
شروط البيع الي لا يقتضيها العقد: 

(ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى. من شرط شرطا 
ليس في كتاب الله فليس له وان اشترط مائة شرط شرط الله أحق وأوثق). 

وقال عليه الصلاة والسلام في شأن بيع المعدوم كما أخرجه البخاري ومسلم 
مخاطبا لمن باع الثمرة قبل بدو صلاحها وأمنها من العاهة: (أرأيت ان منع الله الثمرة 
بم تستحل مال أخيك). 

وذكر الفقهاء رحمهم الله شروطا لصحة عقود المبادلات في البيوع وتملك 
المنافع في الاحارات وسائر الخدمات الي اباحها الشارع فقالوا: ومن شروط صحة 


البيع ولزوم نفاذه كون المبيع مالا متقوما موحودا مملوكا للبائع فيما يبيع لنفسه 
ومقدور التسليم بعد معلومية المبيع والثمن هما يرفع التراع وخلوه من الشرط الفاسد 
وكذلك الحال في ما شابه من بقية العقود الى آخر ما جاء في تفصيل مباحثها في 
كتب الفقه. 


فساد عقد التأمين ونتائجه 


لقد ذكرنا فيما تقدم مصادر عقود الكسب وشروط انعقادها وهي لا تنجاوز 


معاملات التجارة والاجارة وإسداء بعض الخدمات. 

وبناء على القواعد الى بينت عليه فكل مخالفة لما اشترط في صحة عقودها 
تؤول الى فساد هذا العقد ويترتب على الفساد عدم الحكم يمقتضاه مع وجوب 
فسخه لان الربح الذي حصله يعتبر حينئذ من الكسب الخبيث. 

ومن جملة ما يفسد عقد البيع كما ذكره الفقهاء: جهالة المبيع او الثمن جهالة 
فاحشة يؤول امرها الى النزاع؛ او اشتراط شرط لا يقتضيه هذا العقد وفيه نفع زائد 
لاحد المتعاقدين ولم ينص الشرع والعرف العام على جوازه فاعتبر الشارع ان هذه 
الزيادة على ملتزمات العقد نوعا من انواع الربا وقد اكد الشارع في النهي عن كل 
عقد يتعلق التملك فيه بالخطر والمراهنة (اي النصيب) وبالغرر كما هو الحال في عقد 
التأمين وما اعتاده بعض المستهترين من تعاطي الكسب بطريق الميسر كضربة شبكة 
القانص اي الصياد حيث يشترون ما ينتج منها قل او كثر بلا اي خيار لهم وكالقاء 
الحجر على مجموعة من السلع بحيث يلتزمون بالسلعة الي وقع عليها الحجر بلا 
اختيار. 

وقال في كتاب الدر المختار: وهي من بيوع الجاهلية نمى الشارع عن تعاطيها 
لوحود القمار وذكر الفقهاء ف تعريف: 

الغرر: وهو ما احتمل امرين او ما انطوت عنا عاقبته. 


أقول: مثل عقود التأمين الي هي موضوع بحثنا. 


أضف الى ذلك ما يلحق عقد التأمين من المفسدات كفقدان العوض الشرعي 
وجهالة الضمانة حيث ان الفقهاء نصت على عدم صحة الكفالة بالعهدة (للجهالة) 
وبالخلاص (اي ان لم يقدر عليه) وبجهالة المكفول عنه وله او المكفول به نحو ما ثبت 
لك على الناس او على احد منهم فعلي. 

واما ما زعمه الكاتب القائل بحل عقود التأمين بصرف النظر عن كونه على 
خطر التمليك والنصيب من أن الأمان والطمأنينة ال قد بحصل عليها المعاقد على 
التأمين يصلح ان يكون عوضا.. 

فنقول ان حصول الامان للمعاقد كما زعمتم ليس مالا موجودا او مشارا اليه 
فلا يعتبر شرعا من الاعواض كما هو الحال ي عدم اعتبار الامهال بالزمن كعوض 
شرعي ف عقود الربا. 

وقد ذكر الامام النووي رحمه الله في شأن بناء العقد على الغرر وما يترتب 
عليه فقال: 

هذا (اي الغرر) اصل عظيم من اصول كتاب البيع يدخل فيه ما لا يحصى من 
المسائل كبيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه. 

اقول: وهذا القدر كاف في معرفة اساس بناء عقد التأمين وعدم اقراره. 

واليك خلاصة ما جاء في حاشية الدر المختار بصدد التأمين (في كتاب احكام 
المستأمن) حيث انك تدرك تمام الادراك بان فقهاءنا رحمهم الله لم يهملوا حكم اي 
قضية حدثت او يمكن حدوثها (كما ظن الكاتب مثير قضيت التأمين والربا) إلا 
قاموا .مما يحب من العمل لتبيان احكامها وما يترتب على تعاطيها من الالتزامات. 

فقال: إن المستأمن الذي دحل بلادنا قبل ان يصير ذميا حكمه حكم الذمي 
وعلى هذا فلا يحل احذ ماله بعقد فاسد لان دارنا محل اجراء الاحكام الشرعية فلا 
يحل لمسلم في دارنا ان يعقد مع المستأمن الآ ما يحل من العقود مع المسلمين ولا يجوز 
ان يؤخذ منه شئ لا يلزمه شرعا بخلاف المسلم المستأمن في دار الحرب فان له أخذ 


مالمحم برضاهم ولو كان العقد مخالفا لقواعد شريعتنا. 
ثم قال وبما قررناه يظهر جواب ما كثر السؤال عنه في زماننا وهو انه جرت 


العادة ان التجار اذا استأحروا مركبا من حربي يدفعون له اجرته ويدفعون أيضا مالا 


معلوما لرجل حربي مقيم في بلاده يسمي ذلك المال (سوكرة) على انه مهما هلك 
من المال الذي في المركب بحرق او غرق او نهب او غيره فذلك الرجل ضامن له 
عقابلة ما يأحذه منهم وله وكيل عنه مستأمن في دارنا يقيم في بلاد السواحل 
الاسلامية باذن السلطان يقبض من التجار مال السوكرة واذا هلك من ماهم في 
البحر شئع يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تماما (قال) والذي يظهر انه لا يحل 
للتاحر احذ بدل الحالك من ماله لان هذا التزام ما لا يلزم. فان قلت ان المودع اذا 
اذ اجرة على الوديعة يضمنها اذا هلكت. قلت مسألتنا ليست من هذا القبيل لان 
المال ليس في يد صاحب السوكرة بل في يد صاحب المركب. وان كان صاحب 
السوكرة هو صاحب المركب يكون اجيرا مشتركا قد احذ احرة على الحفظ وعلى 
الحمل وكل من المودع والاجير المشترك لا يضمن ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت 
والغرق و نحو ذلك. 

(ثم قال) نعم قد يكون للتاحر شريك حري في بلاد الحرب فيعقد شريكه هذا 
العقد مع صاحب السوكرة في بلادهم ويأخذ منه بدل الحالك ويرسله الى التاحر 
فالظاهر ان هذا يحل للتاجر اخذه لان العقد الفاسد جحرى بين حربيين في بلاد 
الحرب وقد وصل اليه ماهم برضاهم فلا مانع من احذه. وقد يكون التاحر في 
بلادهم فيعقد معهم هناك ويقبض البدل في بلادناء ففي هذه الصورة ان حصل 
بينهما خصام في بلادنا لا يقضي للتاحر بالبدل وان لم يحصل خصام ودفع له البدل 
وكيله المستأمن هنا يحل له احذه لان العقد الذي صدر في بلادهم لا حكم له فيكون 
قد اذ مال حربي برضاه واما في صورة العكس بان كان العقد في بلادنا والقبض 
في بلادهم فالظاهر أنه لا يحل أحذه ولو برضاء الحربي لإبتنائه على العقد الفاسد 


الصادر في بلاد الاسلام فيعتبر حكمه (انتهى باختصار). 
ظهور عقود التأمين على اختلاف اشكاها 

عرف انتشار عقود التأمين باسم (سيكورتا) في اوربا في أوائل القرن السابع 
عشر من الميلاد. وقد تفنن مبتدعوه في شروطه وأشكاله الى حد بعيد. وهو عبارة 
عن اسلوب لاكتساب مال بطريق اليسر يتملك على خخطر النصيب من غير كد ولا 
عمل ولا مقابلة عوض شرعي والأحدر ان يسمي بعقد (الميسر) المحرم بالنص. 

واليك بعض اشكاله الأكثر تداولا مع ملاحظة الادوار ال لعبها في استجرار 
اكبر قسط من ثروة البلاد منها: 

التأمين على الحياة: وهو عقد يعين فيه وقت لنهاية عمر المشترك فاذا مات قبله 
تدفع الشركة الي خلف المتوى مبلغا مقطوعا متفقا عليه من المال شريطة أن يكون 
المشترك لم ينقطع عن تسديد اقساط معينة من المال وان لم تبلغ مجموع المبلغ 
المقطوع المتفق عليه. 

كانت النتيجة على المتوق ان باع دينه بدنيا غيره فباء بالاثم. 

التأمين على الاخطار: الحاصلة من سير انواع المركبات واخصها سيارات 
الركوب لقاء اقساط محدودة تقبضها الشركة على خطر الربح او الخسارة. فاذا 
اصيب احد بضرر من جراء جموح السيارة تعوضه الشركة عن اضراره ضمن شروط 
معينة بعد التحقيق الدقيق والمرافعة المملة ثما شجع هؤلاء السائقين الطائشين بحجة انه 
(مسوكر) أي مشترك بالتأمين على الاستهتار بارواح الناس وامتعتهم يدهسون 
الصغير ويخيفون العاحز والشيخ الكبير ويسرحون وبمرحون» وهم من روادع 
القصاص آمنون. وقد ابتليت هذه الامة يذه المصيبة وكانت في غيئ عنها ولا حول 


لقره لاله 
التأمين على الحريق في الممتلكات: من أغرب وأسوا نتائجه ما وقع وما يقع 


سرا حين يحظى بالمبلغ المتفق عليه مع الشركة بطريق الغش والاحتيال ويرتع في 
بحبوحة الكسب الحرام. 

وقد أفسد هذا النوع من التأمين أخحلاق كثير من الناس وسبب أذى جيرافهم 
وأتلف اموالهم بقصد الربح الخبيث عدا ما يجر وراءه من المخاصمات والمرافعات 
والمدافعات في أروقة المحاكم وسير المحاكمات وقد اشتهر كثرة هذا النوع من 
الاحتيال قبل الحرب العامة في مدينة استانبول حي استطار شره نظرا لما كان عليه 
البناء هناك من الخنشب والآجحر فحدث حريق هائل في استانبول أتى على آلاف من 
المنازل والدور والامتعة والارواح فغدى قسم كبير من المدينة قاعا صفصفا فعجزت 
شركات التأمين عن الضمان فأفلست (او تفالست) وخسر الطالب والمطلوب. 

احكام الربا 

تعاطي الربا من الكبائر الي حرمها الله وشدد الوعيد في حق مرتكبيها وهو 
محرم في جميع الشرائع السماوية وقد ذم الله مستحله من الامم السابقة بقوله: 
(وَاخْدِهِمُ الربوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأكلِهم آَمْوَالَ النّاس بالْبَاطِل * النساء: .)١151‏ 

وقال تعالى في كتابه العزيز: (يّ أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَدَرُوا ما بَقِي مِنَ 
اربوا إن كنكُمْ مُؤْمِِينَ * فَإِنْ لَمْ تفعَلُوا فَأَدَنُوا بحَرب مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَإنَ ثكم فلكم 
رُؤْس أَمْوَالَكُمْ لا تظْلِمُونَ وَلاَ تُظُلَمُونَ * البقرة: /09-51؟). 

روي انها لما نزلت هذه الآية قال بنو عمرو الثقفي ومن كان يعامل بالربا من 


غيرهم بل نتوب الى الله فأنه لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله ورضوا برؤوس اموالهم 
فشكا من عليه الدين وقالوا أخرونا الى أن تدرك الغلات فأبوا ان يؤحروهم فأنزل 


لله عر وجل: (وَِنَ كان ُو عُرَةٍ قنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ * البقرة: .)5٠‏ اي الى زمن 


اليسار وهو وجدان المال الذي يؤديه في دينه. 
والربا: هو الزيادة الخالية عن عوض عند مقابلة مال .كمال سواء أكانت الزيادة 
باحد البدلين المتجانسين مالا او أجلا (كما سأبين لك مثاله). 


وروى مسلم في صحيحه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا 
بمذل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شنتم اذا كان يدا 
بيد). 

وروى البخاري ومسلم: جاء بلال الى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر برني 
فقال له (من اين هذا) قال: كان عندنا تمر ردئ فبعت منه صاعين بصاع فقال: (أوّه 
عين الربا لا تفعل ولكن اذا أردت ان تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به). 

مثال ذلك أقول: إذا أردت أن تصرف او تشتري مثلا ليرات ذهبية بسبيكة 


ذهب أو بليرات ذهبية من نوع آخحر فيجب أن يتساوى وزن البدلين حال كون 


المبادلة يدا بيد أي حالا غير مؤجل أما اذا احتلف الجنسان كفضة بذهب فيجب 
الحلول دون التساوي بالوزن وإذا أردت زيادة في البحث فعليك ,عراجعة ابوابه في 
كني الققة: 
امثلة لما يكثر تداوله من العقود الفاسدة 
في البيع وغيره 

اعلم ان مفهوم الربا لا يقتصر على استدانة الدراهم بالفائدة لأجل أو بيع 
سندات الدَّين من غير من عليه الدّين أو ما شابمهما بل ان هنالك انواعا من الربا 
عديدة وليس ال حال ان جميعها في الأثم سواء بل تختلف حرمة وإثما حسب ما يترتب 
عليها من الوعيد والمحذورات وبحسب التجاهر فيها او الخنوف من عاقبتها والتستر 
بالمعصية بغية احفائها. ومن جملة ما يكثر وقوعه من هذه العقود ما يفعله بعض 
الباعة من بيع ما اشتروه قبل قبضه ثم يعود المشتري فيبيع ما اشتراه لمشتر آخر ثم 
وثم بدون قبض فهذا البيع فاسد رده الشرع ويجب التباعد عن فعله وما يكتسبه من 
ربحه فهو خبيث. 


ومنها ما اعتاده كثير من الشركاء من تخصيص أحر مقطوع له من اصل مال 


الشركة غير تابع للربح والخسارة الي قد تتعرض لها الشركة. فتعيين هذا الاجر على 
نحو ما قلنا مفسد لعقد الشركة إذ ربما استنرّفَ اموال الشركة او حرم الشركاء 
ارباحهاء واعلم ان كل ما يتناوله الانسان بطريق غير مشروع كالرشوة والغصب 
والقمار وسائر انواع الميسر كلها من انواع الربا الذي حرمه الله تعالى: 
وتفكر في هذه الآية: (قَالُوا إنمَا الْبيْعْ مغل الربوا وَآحَل الله الْبَيْعَ وَحَرَمَ الربّوا 
* البقرة: 175؟). ذلك لأن الله تعالى خلق الخلق فهم عبيده وهو مالكهم يحكم فيهم 
ها شاك اويتسنيها با" رريانه لسن الأ حل إن ترط عليدرق قتي ا جل أو حرم 
وما على كافة الخلق الطاعة والتسليم لحكمه وأمره وفيه. 
النتائج المترتبة على تعاطي الربا 
وما يذكر من الحكمة في تحريمه 
قال الله تعالى: (وَم1 تبثم مِن رباً لِيرْبُوا في أَمْوَال الئاس قلا يَرْبُوا عِنْدَ الله وَمَآ 
آكيْكُم مِنْ رَكوةٍ تريدون وَجْةَ الله فأُولبِك هُمْ الْمُضْعِفُونَ * الروم: 29). 
والحكمة في تحريم الربا والله اعلم أن الله جعل منافع العباد وطلب معايشهم 
وارباحهم بالتجارة والصناعة والزراعة وحرّم عليهم الربا لأنه بمنع الناس من تعاطي 
المذكورات لأن صاحب الدراهم إذا تمكّن من عقد الربا حف عليه تحصيل الزيادة 
من غير تعب ولا مشقة فيفضي ذلك لى انقطاع منافع الناس بالتجارات والارباح 
واسداء الخدمات فيكون الربا أيضا سببا لانقطاع المعروف بين الناس من القرض لأنه 
لما حرّم الله الربا طابت النفوس بقرض الدراهم للمحتاج واسترجاع مثلها لطلب 
الأحر من الله تعالى وفي ذلك من أسباب التوادد والتعاون ما لا يخفى وقد شوهد أن 
كثيرا ممن كانوا يخوضون بلا مبالاة في تعاطي الربا ويتجاوزون حدود ما حرّم الله 
يجنون الثروة الطائلة وعندئذ يتحلى لهم الربا ويستلذ لهم فيستدينون ويتوسعون في 
التجارات فيفاجحئهم أيام كساد أو قحط أو حادث من حوادث الدهر (وما اكثر ما 


يقع من هذه المفاجئات) فيقعون تحت شرك الفوائد الربوية فيعجزون عن الوفاء 


فيضاعف عليهم ما استدانوه ثم وثم وثم الى أن يأ على ما بأيديهم من الاموال 
والعقارات وقعون في هوة الافلاس» نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. 

ومن مساوئ النظام الربوي هو الحصول على اعظم كمية من الدراهم حيث 
يلجأ المحتكر الى استلافها حصوصا في سين الجدب بغية حزن السلع والاقوات 
الضرورية فيرفع اسعارها ليجينٍ من ورائها ما يشبع مته من خبيث الاموال عند 
فقدانها من الاسواق فيضيّق على الفقير وذوي الكسب امحدود مما يثير العداوة بين 
طبقات الشعب ويؤدي الى التفرقة والانحراف ثم الى الفوضى والشيوعية كما شوهد 
ذلك في كثير من مدن العالم. 

وان اذكر من مساوئه أيضا ما حدث في الولايات المتحدة الاميركية في عام 
فما بعده حيث تضخم موجود النقد في اسواقهم بعد ان أمدت المصارف 
(البنوك) التجارة .بالغ ضخمة من النقد فارتفعت اسعار السلع والمنتجات ارتفاعا 
فاحشا حيث اقبل الطامعون على احتكارها لكثرة الطلب عليها حينقئذ. فانعكس 
الحال ودب الكساد في الاسواق ثم اصاب البلاد نكسة عظيمة آلت إلى خسارة 
مفاحئة وفقدان في النقد بلغ ثلاثين مليارا من الدولارات كانت تتداوها أيدي الناس 
في مدة قصيرة لا تتجاوز الاسابيع. فهبطت إثر ذلك نسبة الانتاج الى نصف ما كان 
عليه من قبل ودام الحال ثلاث سنوات تحت ضغط هذه الازمات وسرى نتائجه 
بدورها الى المؤسسات المالية فذكر ان 5١9/‏ مصرفا (بنكا) أغلق ابوابه في عام 
١‏ فقط حين عمت تلك الضائقة اوربا باسرها فانتشرت البطالة في أرجاء البلاد 
وانخفض الدحل وأخحص بالذكر دخل العامل الكادح ولم ترجع الاعمال الى نصابها 
إلا بعد مضي اربعة اعوام من توالي الازمات (كما ورد في الاحصاء الرسمي الصادر 
عن دوائر الاقتصاد). 


وذلك مصداق قوله تعالى: (يَمْحَقٌ الله الرَبّوا). 


القياسات المرقعة التى التجأ اليها 


الاستاذ الزرقا مثير هذه الابحاث 

الخصها اليكم بيانا لمدى تفكير قائلها بعد ما بينا لكم حكم الشريعة فيها 
لتكونوا على علم من محتوياتها: 

احتج الاستاذ المذكور لتبرير ما ادعاه بالقياس على العقود والاحكام الي فيها 
معين التعاون كوحوب الدية في القتل الخطأ على العاقلة وعقد مولى لموالاة 
وبالضرورات المزعومة لتسيير اعمال الكسب والمقاصد الحسنة وما شابمها. 

اقول: وإليك بيان موجز يوضح هذه الاحكام ردا على التشبث بالقياس 
عليها: 

قالت الفقهاء: وتحب الدية بنفس القتل على العاقلة لأن النفس محترمة لا وجه 
لاهدارها والخاطئ معذور فلا وجه لإيجاب العقوبة عليه واعتبر الشارع حدوث 
التقصير من العاقلة الي لم تأحذ على يديه وهذا في الحقيقة زحر للمقصرين وليس له 
أي صلة ببحثنا هذا. 

وقالوا ايضا في سبب عقد الموالاة أي النصرة - وصورته أسلم رجحل على يد 
آخر ووالاه على أن يرثه اذا مات ويعقل عنه اذا جين -. 

قالوا الولاء: هو عقد تناصر اعتبره الشارع قرابة حكمية تصلح سببا للارث 
عند عدم الوارث وتقتصر على بجهول النسب ممن أسلم من غير العرب وهو 
اختياري في أصله كالوصية الى جاءت على خلاف القياس. 

ومن هنا يعلم أن عقد الموالاة أقره الشارع تشويقا للمحتسبين بغية المحافظة 
على دماء البشر من الحدر وورد في شأن واقعة خاصة على خلاف القياس فلا يقاس 
عليها غيرها ولا سبيل فيها لمعارضة صريح نصوص ما حرّم الله من تعاطي الميسر. 

وأما ما ذكره الاستاذ المذكور من ضرورةٍ حل تعاطي عقود التأمين حيث أنه 
ضروري لسير العمل قاسا على ما زعمه من ان الإمام محمد بن الحسن صاحب ابي 
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حنيفة رحمهما الله قد حكم بطهارة أرواث المواشي النجسة الاصل بداعي الضرورة 
وعموم البلوى. 

أقول ما زعمه مثير هذا البحث هو افتراء على الامام وسوء فهم لا مبرر له. 
والامام محمد لم يحلل من عندياته شيئا حرمه الشرع وأعوذ بالله ان يحرأ على مثل 
ذلك. 

فقد ذكر الفقهاء ان الامام محمدا أف بطهارة الارواث للضرورة ولعموم 
البلوى نظرا لتعارض أدلة النجاسة والطهارة منها حديث العرنيين الذين استشفوا 
بأبوال الابل وحديث إلقاء النجاسات في بثر بضاعة وحديث طهارة النعل المتنبجحس 
بالدلك وغيرها كما هو مقرر في محله. 

وهل معت مرة أن بلادنا قد أصابما ابجاعة وضيق العيش لعدم ارتباطها بعقود 
التأمين والرباء وأي ضرورة للالتجاء الي فقئة من الشركات لا هم لهم منها سمت 
اخلاقهم باعتقاد الكاتب إلا جمع الاموال والحصول على اكبر كمية منها وسحبها 
من البلاد صافية تقية كما وقع فعلا حيث بلغ الملايين من الليرات ما سجل اخراجه 
وحرمت من خخيراته البلاد. وأما استشهاده بعبارات: للتعاون» لمسيس الحاحة» العبرة 
بالمقاصد والمعاني» الامور .مقاصدها وما شابحها من الكلمات البليغة الطلية حيث 
أكثر من إيرادها فهي بعد ما فصلت لك من الاحكام لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. 

ومن أراد الحصول على معلومات أوسع في مسائل الكسب فليقرأ كتابي 
(المعلومات الضرورية في المعاملات الشرعية) فإنه سهل العبارة حزيل الفائدة يغ 
عن مراجعة كتب المطولات. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني في الاوسط: (ما تلف 
مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة فاحرزوا اموالكم بالزكاة). 

أخلاق التاجر وآدابه 


يجدر بنا هنا أن نطوي بحثنا هذا بالتبرك بآية من الذكر الحكيم وجملة من 
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أحاديث سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم لها مساس بالموضوع كي ينشرح 
لها الصدر وينال بالاهتداء يما ان شاء الله عظيم الأحر. 

قال الله عرّ وجل: (رِجَال لا تلّهِيهمْ بِجَارَةُ ولا بَبْْ عَنْ ذِكر الله وَاقَامِ الصّلّوةٍ 
َايَاء الرّكَوة يَحَافُونَ يَوْمَا لَب فيه الْقُلُوبْ وَالآبصَارُ (الدور: 002 لِيَجْزيهُمْ لله 
َحْسَن ما عَمِلُوا ويَزِيدَهمْ من فَضله واه يرق مَنْ يشَآء عْرٍ حِسَاب * التور: 50 
3). 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره: (التاجر 
الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء). 

روى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سثل رسول الله صلى الله 
عله وسلم أي الكسب أفضل: قال (عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور) أي مقبول 
من جهة الشرع. 

وأخرج البخاري والترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أخذ 


أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله). 

وروى الطبراني عن أنس بن مالك رضي لله عنه قال: حرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى السوق فرأى طعاما مصبّرا فأدخل يده فأخرج طعاما رطبا قد 
أصابته السماء» فقال لصاحبه (ما تملك على هذا). فقال: والذي بعثك بالحق انه 
لطعام واحدء قال: (أفلا عزلت الرطب على حلته فتبايعون ما تعرفون. من غشنا 
فليس منا): أي لس من طريقتنا وعلى هدينا ومععيى مصبرا اي مكوما. 

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أفضل؟ فقال كما رواه 
البيهقي وغيره: (إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا وإذا 
انتمنوا لم يخونوا وإذا وعدوا لم يُخلفوا وإذا اشتروا لم يذموا وإذا باعوا لم يمدحوا وإذا 
كان عليهم ل يُمطلوا وإذا كان هم لم يعسروا). 

واخرج الشيخان في صحيحيهما عن حذيفة وابي مسعود البدري رضي الله 


دعام 


عنهما انما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن رجلا من كان قبلكم 
أتاه الملك ليقبض روحه فقال هل عملت من خير قال ما أعلم قبل له انظر قال ما أعلم 
شيئا غير ان كنت ابايع الئاس في الدنيا فأُنظِرٌ الموسر وأتجاوز عن المعسر فأدخله الله 
الجنة) . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه والحاكم: (يا أيها 
الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقهًا وإن أبطأ 
عنها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. خذوا ما حل ودعوا ما حرّم). 

خاتمة 

هذا وأني إذ أتقدم بهذا البيان فإن لا أبغي من ورائه بعد إظهار الحق إلا تعميم 
الغضي بوالشكري ول افقفورير أن أترة«الاعويدات كه أن ناراف قم 
كيف وانا أصبحنا في زمان غلب فيه الطمع على النفوس وقلت المبالاة مراعاة 
أحكام هذا الدين فاختلط الحلال بالحرام فكثر التعدي وفسد النظام. 


وقال رسول الله صلى الله عله وسلم كما احرجه أبو داود والنسائي: (يأيّ 
على الناس زمان لم يبق أحد إلآ أكل الربا فمن لم يأكله اصابه من غباره). 

ولو أن الاستاذ الذي أثار هذا الموضوع -هداه الله وأرجو له الخير والرجحوع 
الى الصواب- تتبع الاخبار والنصوص الشرعية واستشار أولي العلم من ذوي 
الاختصاص ولح يستأثر برأيه لوصل الى الحقيقة» ولما كنا تعرضنا لخنوض هذه 


المواضيع وكفانا حينئذ مؤونة الرد وعناءه» خصوصا وان الإهتمام بجمع المادة غلب 
على الحقائق حى انك لترى بعض من تأنس منه الرشد والصلاح لا يتورع من 
الالتجاء الى أناس يسمون انفسهم بالعلماء المتحررين ليمهدوا له سبل الاباحة 
ويدلوه على ارتياد الر حص ومسالك الحيل في احكام الشرع بش التأويلات» تارة 
باسم الضرورة وتارة باسم حل القليل من الربا رغم النص الصريح بتحريم القليل 
والكثير منه بقوله تعالى: (فَلَكُمْ رُؤُوس أَمْوَالِكُمْ) وما أشبهه. ذلك ليشبع همته من 
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جمع الخبيث من الاموال ويضيق على المعسر وانحتاج (وما اكثر ذلك في هذا الزمان) 
الذي تدعو مسيس الحاجة فيه الى التعاون والبر والعطف والرحمة بدلا من الجور 
والقوة كما لا يخفى على المنصف العاقل وهم -يحسبون انهم يحسنون صنعا- ولو 
يعلم هؤلاء المتهورون ما يعاني من وقع في شرك المرابين من الاهانة والذل وقبيح 
الكلام ثم بالتضييق عليه وتكبيله بأغلال الربا ومضاعفاته وتحريده من أعز مقتنياته 
وممتلكاته بدون شفقة ولا رحمة لفهموا مغزى لعنة الله ورسوله على هذه الفئة الظالمة 
كفانا الله شرهم وأغيئ من ابتلى من المعسرين عن معاماتهم. 

وفي الختام اني لا أقول ما قلته في هذا الشأن لأوقع الناس في الحيرة والحرج 
وأضيق عليهم طرق الكسب بل ليعمل الانسان جهده في اجتناب الحرام. 

قال الله تعالى: (قَانّقُوا الله مَا امْتَطَغتم). 

مع العلم بان أبواب الكسب لا زالت واسعة النطاق سواء أكانت بالتجارة او 
الصناعة أو الزراعة او استثمار العقارات او الانضمام في الشركات أو تعاطي بيوع 
السلف والشراء لأحل وما شابه ذلك من العقود البعيدة عن مسالك الحرام مع ما 
يصاحبها من النصح وحسن المعاملة والقناعة بالربح اليسير حيث يرتاح له الضمير 
وثقل ال هموم معه واشتغال البال. والله خير الرازقين. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخخاري: (الحلال بين والحرام 
بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه). أي حصل البراءة لدينه من النقص ولعرضه من الطعن فيه. 

والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على المرشد الاعظم سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى يديه وسلم. 

كتبه عارف الجويجاتي 


وصدر في شهر ذي القعدة من عام ١/١‏ هجري وفق شهر نيسان ١1557‏ ميلادي 


د وام 


هذه الرسالة منتخبة 
من شرح الطريقة ا محمدية 
لسيدي عبد الغني 


النابلسي 


ببسم الله الرحمن الرّحيم 

(الملبحث الثالث) من المباحث الستة الى هي في آفات اللسان تفصيلا (فيما) 
اي في الكلام الذي (الاصل فيه الاذن) اي الاحازة من الشارع والاباحة له وانما 
يعرض له المنع والحظر ثما يطرأ عليه (من) اعمال (العادات الي يتعلق با النظام) اي 
نظام المعاش الدنيوي (وهي) اي العادات المذكورة (المعاملات) جمع معاملة مفاعلة 
لما يتعامل الناس به فيما بينهم عن مصالحهم الدنيوية (كالبيع) والشراء (والاحارة) 
والاستيجار (والشركة) بانواعها (والمضاربة) والبضاعة (والرهن) والدين (والهبة) 
والتعويض عنها (والنكاح والطلاق والعتاق) وفروعه (والايداع والاعارة ونحوها) 
كالمساقاة والمزارعة والكفالة والحوالة والوكالة والصلح والقسمة (فهذه الامور) 
المذكورة (مباحات في نفسها) اي بالنظر الى نفسها لا الى ما يترتب عليها (وان كان 
بعضها في بعض امحال) بتشديد اللام اي المواضع يصير (واجبا) باعتبار ما يترتب 
على ذلك كبيع ما زاد على حاحته الاصلية ما يستغئ عنه في نفقة الحج المفروض 
ونفقة الاقارب وشراء لاء اذا كان يباع بثمن المثل لفاقده والنكاح عند التوقان 


وخحوف الوقوع في الحرام والعتق في الكفارات (او) يصير (سنة) كالنكاح حالة 
الاعتدال (او) يصير (مستحبا) كهبة الاغنياء والعتق لوجه الله تعالى واعارة كتب 
العلم وآلات الحرفة وأثاث البيت لمن لا ضرر باستعماله (ولكن الشرع) المحمدي 
(اعتبر فيها) اي في هذه الامور المذكورة (اركانا) جمع ركن وهو ما كان داخلها 


كالم 


(وشروطا) جمع شرط وهو ما كان خارجا عنها (يجب) على كل مكلف (رعايتها) 
اي تلك الاركان والشروط (عند المباشرة) اي معاطاة شئ من ذلك قال في جامع 
الفتاوى لقارئ الهداية لا يحل لرجل ان يشتغل بالبيع والشراء وسائر المعاملات ما لم 
بحفظ كتاب البيوع وعلى كل تاحر ان يستصحب فقيها يشاوره في معاملاته 
احتياطا عن الربا وعن العقود الفاسدة (والآ) اي وان لم تراع تلك الاركان 
والشروط المقررة في كتب الفقه (يصير) كل امر من تلك الامور المذكورة (باطلا) 
اي زائلا باصله ووصفه (او فاسدا) اي زائلا بوصفه دون اصله (او مكروها) كراهة 
تحريم او تنريه (فيأثئم صاحبه) اي متعاطي ذلك لان تعاطي العقود الفاسدة حرام (او 
يسئ) اي يصير مسيئا بفعل المكروه (فيكون) ذلك (آفة اللسان) مما يحب التجنب 
عنه (فلذا) اي لكون الامر كما ذكر (لما قيل محمد) ابن الحسن الشيبان تلميذ ابي 
حنيفة النعمان (رحمه الله تعالى) وكان اماما مقدما في علم الاخلاق وعلم الاحكام 
(لم) اي لاي شئ (لا تصنف كتابا في الزهد) في الدنيا وتقرر فيه احوال علم 
الاخلاق مع معرفتك بذلك (قال صنفت كتاب البيوع) في علم الاحكام (اشارة) 
منه رحمه الله تعالى (الى ان الزهد) في الدنيا (والتقوى) اي الاحتراز من معاصي الله 
تعالى (لا يحصل) ذلك للمكلف (لآ بالتحرز) اي التوقي والتباعد (في) جميع 
المعاملات) الشرعية (عن كل بطلان وفساد وكراهة) وتحري الصحة والتمام 
والكمال فيها ما امكن (وموضع معرفتها) اي المعاملات (علم الفقه) بحسب المذاهب 
الاربعة (فلا بد لكل من باشر) اي تعاطى (هذه الامور) في المعاملات (او) باشر 
(بعضها معرفة احوال ما باشره) من تلك المعاملة (لانه) اي ما لا بد له من ذلك 
(علم الحال) الذي هو ف تعاطيه (فانه) اي علم الخال (فرض عين) على كل مكلف 
(لا بينا) فيما سبق مفصلا. 

(الصنف السادس) من الاصناف التسعة (ثيِ آفات البطن) ومفاسده (هي) 
كثيرة ومنها (ادحال الحرام) بطنه باكل او شرب او احتقان او اقطار وادهان اذ كان 


ا 


حراما (لعينه) كلميتة ولحم الختزير والخمر والبول (او) حراما (لغيره) كمال الغير اذا 
سرقه او خانه فيه او وصل اليه بسبب من الاسباب المحرمة فان اصل المال مباح 
ولكن لما عرض له كونه ملك الغير صار حراما قال ابن ملك في شرح المنار الحناية 
انما تكمل اذا كانت واقعة على حق الله تعالى لانه جناية من جميع الوجوه والجحناية 
على حق العبد جناية من وجه لانه مباح نظرا الى ذاته وائما حرم حفظا على المالك 
فوجب نقل العصمة في قطع السارق الى الله تعالى ليكون حراما لعينه فلو بقيت 
العصمة في المال من جهة العبد لا يكون حراما لعينه وتمامه هناك (وما يقرب منه) 
اي من الحرام وهو المشتبه بالشبهة القوية القريبة الى الحرام المككروه تناوله او الشبهة 
الوسطى او الضعيفة كما بينته في كتاب المطالب الوفية وفي شرح المناوي للجامع 
الصغير قال ومن المشتبه معاملة من في ماله حرام فالورع تركه وان حل وقال الغزالي 
رحمه الله تعالى ان كان اكثر ماله الحرام حرمت وذكر في شرح قوله صلى الله عليه 
وسلم (طلب الحلال واجب على كل مسلم) يحتمل ان المراد طلب معرفة الحلال من 


الحرام والتمييز بينهما في الاحكام وهو علم الفقه ويحتمل ان المراد طلب الكسب 
الحلال للقيام .ممؤنة من تلزمه مؤنته والاجتهاد في المباعدة عن الحرام والقنع بالحلال 
فانه ممكن بل سهل فاذا قنعت في السنة بقميص حشن وف اليوم بخبز الخشكار 
وتركت التلذذ باطايب الادم لم يعوذك من الحلال ما يكفيك فالحلال كثير وليس 
عليك ان تتيقن باطن الامور بل ان تحترز ثما تعلم انه حرام او تظن انه حرام ظنا مع 
ما حصل من علامة ناجزة مقرونا بالمال ذكره الغزاللي (وما بملكه ملكا خبيثا) أي 
حراما (بالعقد الفاسد) كالبيع الفاسد والاجارة الفاسدة والمزارعة الفاسدة (ونحوه) 


كالاستيلاء الفاسد رثما يحب فسخه) فيما اذا كان عقدا فاسدا (او تصدقه) اي 
التصدق به فيما اذا كان استيلاء فاسدا كتاجر دخل دار الحرب بامان حرم تعرضه 
لشئ منهم فلو احرج شيئا ملكه حراما فيتصدق به بخلاف الاسير وان اطلقوه طوعا 
فانه يحوز له اذ المال وقتل النفس دون استباحة الفرج الا إذا وحد امر أنه المأسورة 


-م1” - 


او ام ولده او مدبرته ولم يطأهن اهل الحرب 

(ويستحب الاكل على السفرة) واصلها طعام يجعل للمسافر قال في المصباح 
السفرة طعام يصنع للمسافر والجمع سفر مثل غرفة وغرف وسميت الحلدة الي يوضع 
فيها الطعام سفرة مجحازا (لا) على (الخوان) وهو ما يجعل من حشب ونحوه مرتفعا 
عن الارض بارجل اربع او ثلاث قال في الشرعة وشرحها ووضع الطعام على 
الارض احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روي انه عليه السلام كان 
بجلس على الارض ويأكل عليها ثم وضعه على السفرة وهي على الارض اقرب الى 
التواضع كأفها تذكر السفر ويتذكر من السفر سفر الآخرة وحاحته الى زاد التقوى 
والاكل على الخوان فعل الملوك الحبابرة لكثلا يتطأطوًا عند الاكل وفي حسن التنبه 
للنجم الغزي ومن اخلاق الاعاجم الاكل على الخوان وف الاواني الرفيعة قال ف 
المدحل والخوان من فعل الاعاجم وقد ثمينا عن التشبه يمم روى الامام احمد عن 
الحسن مرسلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى بطعام وضعه على 
الارض (خ) يعت روى البخاري باسناده (عن انس رضي الله عنه مرفوعا) الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انس (ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم اكل) 
طعاما موضوعا (على سكرحة) اي اناء مرتفع القوائم (قط) وانما كان اكله عليه 
السلام في قصاع الخنشب واواني الفخار (ولا خبز) بالبناء للمفعول (له) حبز (مرقق) 
اي رق الشئ يرق من باب ضرب خلاف غلظ وحبز رقاق بالضم اي رقيق 
الواحدة رقاقة كذا في المصباح (قط ولا اكل على خوان) اي شئ مرتفع يوضع عليه 
الطعام (قط قيل لعبادة رضي الله عنه فعلى م) بحذف الالف والاصل ما اي على اي 
شئ (كانوا يأكلون قال) كانوا يأكلون (على السفرة) وهي من الحلد (ويكره) ايضا 
(ترك التسمية) على الاكل اذا كان مباحا إ(دت) يعيئ روى ابو داود والترمذي 
باسنادهما (عن عائشة رضي الله عنها انما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


اذا اكل) اي اراد ان يأكل (احدكم طعاما فليقل) في اوله (بسم الل لتحصل له 
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البركة في ذلك الاكل وذلك الطعام ولا يأكل معه الشيطان (فان نسي) قول بسم الله 
(في الاول) اي اول الاكل (فليقل في الآخر) اي آخر الاكل (بسم الله في اوله 
وآخره) فان بذلك يتدارك بفضيلة البسملة ما فاته وقال الوالد رحمه الله تعالى في 
شرحه على شرح الدرر ومن سنن الطعام البسملة في اوله والحمدلة في آخره اذا 
كان من حل كما في الوهبانية اما اذا كان من حرام فنصوا على انه يكفر وفي 
قاضيخان ولو كان شيئا غصبه من انسان فقال الحمد لله قال الشيخ اسماعيل الزاهد 
لا بأس به فان نسي البسملة في اوله فليقل اذا تذكر بسم الله على اوله وآخره مجميع 
ذلك ورد الاثر وهو شكر المؤمن اذ رزق وقال عليه الصلاة والسلام (ان الله تعالى 
يرضى من عبده المؤمن اذا قدم اليه طعام ان يسمي الله تعالى في اوله ويحمد الله في 
آخره) وف شرح النووي على صحيح مسلم قال العلماء يستحب ان يجهر بالتسمية 
ليسمع غيره وينبهه عليها ولو ترك التسمية في اول الطعام عامدا او ساهيا او جاهلا 
او مكرها او عاجزا لعارض آخر ثم تمكن في اثناء اكله منها يستحب ان يسمي 
ويقول بسم الله اوله وآخره وفي شرح الشرعة قال عليه الصلاة والسلام (اذا اكل 
احدكم فنسي ان يذكر الله على طعامه فليقل بسم الله اوله وآخره) اي ف اوله 
آخره وبه يكون متداركا ما فاته من تقصير تلك التسمية وهذا بخلاف الوضوء فان 
التسمية سنة في اوله فلو نسيها ثم تذكرها في وسطه وذكرها لم يكن هذا تداركا 
لمقة السمية ودللق لآق لوطو كله عمل ولخد ضلاف الكل 'فان كل لقية اكلة 
كذا في شرح الوقاية وعن امية بن مخشي رضي الله عنه قال كان رجل يأكل والنبي 
صلى الله عليه وسلم ينظر فلم يسم حي لم يبق من طعامه الا لقمة فلما رفعها الى 
فيه قال بسم الله اوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال (ما زال 
الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه) قيل المراد به رد البركة 
الذاهبة بترك التسمية كأنها كانت في جوف الشيطان فلما سمى رجعت الى الطعام 
اى صار ما كان حظا له من الطعام قبل التسمية مستردا عنه يما وكان بعض السلف 


يقول في اول لقمة منه بسم الله وفي الثانية بسم الله الرحمن الرحيم وفي الثالثة بسم 
الله الرحمن الرحيم والاول هو الايسر وعليه عمل الجمهور (و) يكره (الاكل 
بالتعنال) اف جالنده السرعن الا ذا كاك بالتميى عدن وم عن روف سل ااذه 
(عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا) الى رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا 
يأكلن احدكم) اي الواحد منكم (بشماله ولا يشربن بما) اي بشماله (فان الشيطان 
يأكل بشماله ويشرب بما وكان نافع رحمه الله تعالى يزيد فيها) اي ف هذه الرواية (ولا 
يأخذ) اي لا يتناول شيئا (يما ولا يعطى يما) اي بشماله وفي شرح المناوي للجامع 
الصغير ويكره تتزيها لا تحربما عند الجمهور الاكل والشرب بالشمال الآ لعذر وفي 
الشرعة وشرعها ولا بأس<يأن يسععين :بيشازه فق الكل وغيزه عند الاجحة وانا 
البأس ف الاكل يما على الاستقلال بغير حاجة وق شرح النووي على صحيح مسلم 
قوله صلى الله عليه وسلم (لا تأكلوا بالشمال فان الشيطان يأكل بالشمال) وف رواية 
ابن عمر رضي الله عنهما (اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه 
فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله) وكان نافع رتهه :أله تعالل. يتك فنها 
(ولا يأخذ يما ولا يعطى بما) فيه استحباب الاكل والشرب باليمين وكراهتهما 
بالشمال وقد زاد نافع الاخذ والاعطاء وهذا اذا لم يكن عذر فان كان عذر ينع 
الاكل والشرب باليمين من مرض او جراحة او غير ذلك فلا كراهة في الشمال (و) 
يكره (الاكل من وسط الطعام) وترك جوانبه (و) الاكل رهما يلي غيره اذا كان) 
الطعام المأكول (لونا واحدا) فان كان الوانا فلا بأس بالاكل من اللون الذي هو مما 


يلي غيره (ت) يعن روى الترمذي باسناده (عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا) 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم (البركة) اي الزيادة والنماء (تترل) من فيض الله 
تعالى (وسط الطعام فكلوا من حافته ولا تأكلوا من وسطه) لبلا بمتنع نزول البركة 
بتناول ما يسترها مما هو الوسط من الطعام وف شرح الشرعة ومن السنة ان يأكل 
ما يليه اي يقربه ولا يتناول ما بين يدي جليسه اذا كان الطعام لونا واحدا لقوله 


0 


عليه الصلاة والسلام (كل من موضع واحد فانه طعام واحد) اي ليس في اجزائه 
تفاوت واما اذا لم يكن لونا واحدا فيجوز ان يأكل حيث شاء لقوله عليه السلام 
وكل من حيث شئت فانه غير لون) اي افراده متفاوتة وفيه تنبيه على ان المأكول 
سواء كان فاكهة او غيرها اذا كان نوعا واحدا لا يجوز ان يأكل ثما بين يدي 
الجلساء وان كان انواعا يجوز وكذا يجوز اذا لم يعرف من الجلساء الكراهة لما ورد 
من تتبع النبي صلى الله عليه وسلم الدبا من حوالي القصعة وأن لا يتناول أيضا من 
ذروة القصعة أي أعلاها فإن البركة تنزل من أعلاها وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
أت ابي صلى الله عليه وسلم بقصعة من ثريد فقال (كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من 
وسطها فان البركة تنزل من وسطها) كذا في المصابيح فاذا اكل من اعلاها اولا لم تبق 
البركة لاسفلها فينبغي ان يأكل اولا من جوانبها ليستتزل البركة من وسطها اليها 
(خ م) يع روى البخاري ومسلم باسنادهما (عن عمرو ابن ابي سلمة رضي الله عنه 
انه قال كنت غلاما) صغيرا (في حجر) بالفتح وقد يكسر حضن الانسان وهو ما 
دون ابطه الى الكشح وهو في حجره اي كنفه وحمايته كذا في المصباح (رسول الله 
صلى الله عليه سلم وكانت يدي تطيش في الصحفة) تطيش بكسر الطاء المهملة 
وبعدها مثناة تحت ساكنة اي تتحرك وتمتد الى نواحي الصحفة ولا تقتصر على 
موضع واحد والصحفة دون القصعة وهي ما تسع ما يشبع خمسة والقصعة تشبع 
عشرة كذا قاله الكسائي فيما حكاه الجوهري وغيره عنه وقيل الصحفة كالقصعة 
وجمعها صحاف ذكره النووي في شرح مسلم (فقال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يا غلام سم الم اي قل بسم الله (وكل بيمينك وكُل بما يليك) أي من جانبك 
(فما زالت تلك) اي اليئة الي امر يما رسول الله صلى الله عليه وسلم (طعمي) اي 
كيفية اكلي (بعد) بالبناء على الضم اي بعد مععئ ما ذكر من جملة قوله عليه السلام 
وفي شرح النووي على صحيح مسلم وثٍ هذا الحديث ثلاث سنن وهي التسمية 
والأكل باليمين والأكل ما يليه لان اكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك 
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مرؤة فقد يتقذره صاحبه لا سيما في الامراق وشبهها فان كان تمرا او حباسا فقد 


نقلوا اباحة اختلاف الايدي في الطبق ونحوه والذي ينبغي تعميم النهي حملا للنهي 
على عمومه حيث يثبت دليل مخصص (ت) يعني روى الترمذي باسناده (عن 
عكراش رضي الله عنه مرفوعا) الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كل من 
حيث شئت) من الوان الاطعمة الموضوعة في المائدة (فانه) اي المأكول من الطعام 
زغبر لوك واجدم "قال عليه الصلاة والسادم حين راق ) ببالبداع للمفعول) (بعابق: افيه 
الوان التمر او) الوان (الرطب) وفيه اشارة الى ان الالوان المختلفة ولو كانت من 
جنس واحد كالتمر يأكل الانسان منها من حيث شاء وهذا ان صح كان مخصصا 
لما قاله النووي رحمه الله تعالى ولعله ضعيف حيث لم يذكره (و) يكره (قطع اللحم 
بالسكين عند عدم الحاحة) الى ذلك (د) يعن روى ابو داود باسناده (عن عائشة 
رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطعوا اللحم بالسكين فانه 
صنع الاعاجم) وقد تمينا عن التشبه يحم (وافهسوا فمسا) بالسين المهملة يقال مهست 
اللحم اخحذته ممقدم الاسنان للاكل كذا في المصباح (فانه) اي نمس اللحم (اهمئى 
وامرى) اي اسهل مساغا في الحلق والذ واطيب وف شرح الشرعة كلاهما .معيى 
اسوغ واسهل دخولا في الحلق وقيل اهئ جمعين الذّ وامرى بمعيئ امد عاقبة والنهس 
بالسين المهملة احذ اللحم من العظم باطراف مقدم الاسنان وبالمعجمة اخحذه 
باضراس والحق ان قطع اللحم بالسكين جائز اذا لم يكن عن تكبر لما روي انه عليه 
السلام كان يحتز من كتف شاة بالسكين فدعى الى الصلاة فالقاها والسكين ثم قام 
فصلى كذا في المصابيح وفي حسن التنبه للنجم الغزي قال روى ابو داود والبيهقي 
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تقطعوا 
اللحم بالسكين فانه من صنع الاعاجم ولكن افسوه فسا فانه اهنى وامرى) والنهس 
بالمهملة ورواه الديلمي ولفظه لا تقطعوا اللحم بالسكين على الخوان فانه من صنع 
الاعاحم وانسوه فانه اهئ وامرى انتهى والمفهوم من قوله عليه السلام اهسوه كمسا 
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وقوله على الخوان ان النهي عن قطع اللحم بالسكين انما هو في اللحم المطبوخ او 
المشوي بخلاف ما اذا كان نيا قبل طبخه او شيه فانه يجوز قطعه بالسكين كما لا 
يخفى وفي الشرعة ولا يقطع الخبز بالسكين فانه مكروه كما في القنية وفي فتاوى ابي 
الفضل الكرمانى لا يكره قطعه بالسكين وفي خزانة الاكمل المستحب النهس وهو 
الاخذ بالاسنان (د) يعئ روى ابو داود باسناده (عن صفوان بن امية رضي الله عنه 
انه قال كنت آكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) على السفرة (فآحذ) اي 
اتناول (اللحم بيدي من العظم) يعن افصله عنه (فقال) صلى الله عليه وسلم (ادن) 
اي قرب (اللحم من فيك) اي فمك بحيث تنهسه به ولا تفصله عن العظم بيدك 
(فانه) اي دنوه من فمك وفصله عن العظم بفمك (اهني وامرى) فتنتفع بذلك 
وتقوى قابليتنك للطعام فلا تستقذر شيئا من اللحم (ويكره رمي) اي قذف والقاء 
(ما في الفم والانف من البزاق) الذي في الفم (والمخاط) الذي في الانف (نحو) اي 
جهة (القبلة) اي الكعبة (وثي) ارض (المسجد) او على حيطانه لما في ذلك من ترك 
الاحترام والاخلال بالتعظيم وفي الحديث قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (ان 
المسجد لينزوي من النخامة كما ينزوي الجلد من النار) فاذا كره التنحم فيه مع 
طهارته فالبول اولى واحرى ذكره الوالد رحمه الله في مكروهات الصلاة من شرحه 
على شرح الدرر (و) يكره (الشرب من ثلمة) بالثاء المثلثة في الحائط وغيره الخلل 
والجمع ثلم مثل غرفة وغرف وثلمت الاناء ثلما من باب ضرب كسرته من حافته 
فانثلم وتثلم هو كذا في المصباح (القدح) وهو آنية معروفة والجمع اقداح مثل سبب 
واسباب وفي شرح الشرعة موضع الثلمة مجمع الوسخ ولا يناله التنظيف التام عند 
الغسل او لانه لا تتماسك الشفة عليها فيضيع الماء (و) يكره (النفخ فيه) اي القدح 
والمراد مطلق الاناء الذي فيه ماء او غره والمأكول كذلك لانه رما يقع من بزاقه في 


الاناء فيتقذره هو او غيره (د) يعيئ روى ابو داود باسناده (عن ابي سعيد رضي الله 
عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى ان يشرب) بالبناء للمفعول (من ثلمة) 
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اي كسرة (القدح) اي الموضع المكسور منه (و) فى ايضا (ان ينفخ) بالبناء للمفعول 
(في الشراب و) يكره (اعطاؤه) اي الشراب (بعد الشرب الى من في يساره) من اهل 
امجلس (بلا اذن من في اليمين لقوله) اي النبي (عليه الصلاة والسلام الابمنون) بتقدير 
يقدم ونحوه وهم جمع امن وهو من الحانب ابمين (ثلاثا) اي قال ذلك ثلاث مرات 
على طريقة التأكيد اللفظي (خرجه) اي هذا الحديث (خ م) يع البخاري ومسلما 
باسنادهما عن انس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حسن 
التنبه للنجم الغزي قال في احلاق الشيطان ومنها الشرب من ثلمة القدح ومن ناحية 
اذنه روى الامام احمد وابو داود والحاكم وصححه عن ابي سعيد رضي الله عنه 
وذكر نحو حديث المتن الذي اورده المصنف هنا وق رواية ابي هريرة ني ان نشرب 
من كسر القدح وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قالا يكره ان يشرب من 
ثلمة القدح واذن القدح قال ابن الحاج في المدخل وينبغي له ان لا يشرب من ناحية 
اذن الكوز لما ورد ان الشيطان يشرب منها وفي شرح العلقمي على الجامع الصغير 
انه ورد في الحديث ان موضع كسر القدح مقعد الشيطان وهو من ايذاء شيطان 
ملاعبه وروى ابو نعيم عن عمر وابن ابي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (لا تشربوا من الثلمة التي تكون في القدح فان الشيطان يشرب منها) وذكر 
النووي في رياض الصالحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله 
عليه وسلم نمى عن النفخ في الشراب فقال (رجل القذاة اراها في الاناء) فقال اهو 
قها قال (فاب لا ارى من نفس واحد) قال فان اي ابعد القدح اذعن فيك رواه 
الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي 
الله عليه وسلم نمى ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه رواه الترمذي قال حسن صحيح 
وفي شرح الشرعة ثم النفخ ان كان لحرارة الشراب فليصبر حي يبرد وان كان لازالة 
قذاء وهو ما سقط ف الشراب فليمط بخلال لا باصابع ولا بفم وان لم يتيسر له 
الازالة بالخلال فليهرق بعد الماء ليخرج تلك القذاءة منه ثم قال ويدير القدح على 
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الاهمن فالابمن لما روي انه عليه الصلاة والسلام اتى بقدح فشرب منه وعن يساره ابو 
بكر الصديق رضي الله عنه وعن بمينه اعرابي فاعطى الاعرابي ثم قال الايمن فالايمن 
ولأ يعظيه :انق على اليساز الآ باذق: ضاحب اليمين .رزوي :اثه عليه الضلاة والسللام 
اعطي قدحا فشرب منه وعن بمينه غلام اصغر القوم وعن يساره الاشياخ فاستأذن 
الغلام فلم يرض فاعطاه وفي رواية قال له (يا غلام تأذن لي ان اعطيه الاشياخ) فقال 
ها كت لأقاثن نض "متك احدا يا "وسو ل الله فاعطاه إياه زو يكزة والشوت بتدمن 
واحد) فانه من عادة الدواب كذا في الشرعة (ت) يعيئ روى الترمذي باسناد (عن 
ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) (لا 


تشربوا شربا واحدا) اي بنفس واحد دفعة واحدة (كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى 


وثلاث) بلا تنوين فيهما لعدم انصرافهما وهما معدولان عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة 
منصوبان على المصدرية او على الحالية اي شربا اثنين اثنين او ثلاثا ثلاثا كذا في 


شرح الشرعة (وسموا الله اي قولوا بسم الله (اذا انعم شربتم) في اول كل مرة 


(واحمدوا الله اي قولوا الحمد لله (اذا) انتم (رفعتم) الاناء عن فمكم بعد الشرب في 
آخر كل مرة وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يتنفس في الشراب ثلاثا 
ويقول انه روي وابرأ وامرأ (خ م) يعن روى البخاري ومسلم باسنادهما (عن ابي 
قتادة رضي الله عنه مرفوعا) الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (اذا شرب 
احدكم فلا يتنفس في الاناء) فان الحرارة الكبد العطشى حدة مسمومة ريما خحرحت 
مع النفس فاصابت الماء فاضرت بالكبد بعودها اليه بالشرب ثانيا وثالثا (واذا اتى) 
اي احدكم (الخلاء) اي الكشف لقضاء الحاجة (فلا يمس ذكره بيمينه) في حالة 
الاستنجاء الاّ من عذر بشماله (واذا تمسح) بحجر الاستنجاء ونحوه (فلا يتمسح 
بيمينه) لان اليمن للامور المشرفة فلا يستعملها في غير ذلك (ويكره وضع المملحة) 
وهي وعاء الملح (على الخبز) ولكن يترك الملح على الخبز لان غيره يستقذر ذلك 
وفيه اهانة بالخبز وقد امرنا باكرامه قال صلى الله عليه وسلم (اكرموا الخبز فانه من 
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بركات السموات والارض) وقال عليه الصلاة والسلام (ما استخف قوم بالخبز الآ 
ابتلاهم الله بالجوع) كذا في شرح الوالد رحمه الله تعالى على شرح الدرر (و) يكره 
(وضع الخبز تحت القصعة) الى فيها الطعام لتعتدل فان فيه اهانة الخبز وفي الشرعة 
ويكرم الخبز بأقصى ما يمكنه فانه عمل كل لقمة يأكلها الانسان ثلاثمائة وستون 
صانعا اولهم ميكائيل الذي يكيل الماء من خزانة الرحمة وآخرهم الخباز انتهى ولنا 
رسالة في احترام الخبز اسوفينا فيها امثال هذه الابحاث (و) يكره (تعليق الخبز على 
الخوان) بأن يوضع على طرف الخوان تحت اواني الطعام ويبقى معلقا من جوانب 
الخوان الى الارض ونحو ذلك لما فيه من اهانته (وانما يوضع) اي الخبز على الخوان 
(بحيث لا يتعلق) به (كرامة) اي احتراما للخبز وهو تعليل لوضع المملحة وما بعده 
(ولا بأس بالاكل متكثا) على احد جنبيه (او مكشوف الرأس) من غير كراهة وان 
كان الاولى تركه كما هو مقتضى قوله لا بأس وفي مسائل متفرقة من شرح الوالد 
رحمه الله تعالى على شرح الدرر قال اعلم ان قوم لا بأس معناه الاذن والرخصة 
فيما لا نص فيه على انه حلال كما ان قول محمد يكره معناه الزجر والمنع عما لا 
نص فيه على انه حرام كذا في شرح نظم الكتر للشيخ علي المقدسي وذكر الوالد 
رحمه الله تعالى في موضع آخر قال لا بأس بالاكل متكئا هو المختار ذلك عليه 
الصلاة والسلام يوم خيبر كما في الظهيرية وكذا مكشوف الرأس كما في خزانة 
الفتاوى هو المختار كما في الخلاصة (و) لا بأس بالاكل ايضا (قبل صلاة عيد 
الاضحى فْ) القول (المختار) عند العلماء وهو ترجيح لانتفاء الكراهة في المسائل 
الثلاث وفي شرح الدرر وفيه اي عيد الاضحى ندب تأخير الاكل عنها اي الصلاة 
وقال الوالد رحمه الله تعالى في شرحه اقتداء به عليه الصلاة والسلام فانه كان لا 


يعطعم في يوم الاضحى حى يرجع فيأكل من اضحيته ولان الصحابة كانوا ينعون 
صبيافهم عنه ولان الناس اضياف الله في هذا اليوم فاستحب ان تكون اول التناول من 
القرابين كراهية الاضياف ان يطعموا قبل طعام الضيافة كما في الكافي ولو اكل لم 
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يكره في المختار كما في التبيين للزيلعي اي تحريما كما في النهر والظاهر انه غير 
صحيح لقول التبيين بعد ولكن يستحب ان يأكل وهو يعطى نفي التتزيه كما لا 
يخفى وهو شامل لمن لا يضحى وقيل انه لا يستحب في حقه وشامل لمن في المصر 
والسواد وقيده في غاية البان يمن في المصر وذكر ان القروي يذوق من الصبح لان 
الاضاحي تذبح في القرى من الصباح بخلاف عيد الفطر فانه يندب فيه التعجيل في 
الاكل من الصبح ف الكل واقله ما يفطر الصائم ويستحب كون المطعوم حلوا ولو 
لم يأكل قبلها لا يأثم وان لم يأكل في ذلك اليوم رما يعاقب عليه لكراهة صوم العيد 
(ويكره مسح السكين و) مسح (اليد بالخبز) اذا كانا متلطخين بالطعام ونحوه 
(وبعضهم) اي العلماء (جوز) المسح المذكور (ان اكل) ذلك الخبز (بعده) اي بعد 
المسح قال الوالد رحمه الله تعالى في مسائل متفرقة في شرحه على شرح الدرر يكره 
مسح الاصابع والسكين بالخبر كذا في الملتقط وغيره زاد في الظهيرية الا اذا مسح 
الاصابع بالخبز ليأكل الخبز فحينئذ لا بأس به ونحوه في الملتقط وفي شرح الشرعة 
ويكره مسح الاصابع والسكين بالخبز الآ اذا اكله بعده (واذا اكل) من الطعام (اكثر 
من) مقدار (حاحته) وهو الزيادة على الشبع (ليتقيأ) اي يقئ ذلك ويخرحه من 
جوفه فيخرج معه ما اختلط به من الخلط الفاسد (قال الحسن البصري) رحمه الله 
تعالى (لا بأس به) اي يجوز له ذلك (قال) اي الحسن البصري (رأيت انس بن مالك 
رضي الله عنه يأكل الوانا) مختلفة (من الطعام ويكثر) في اكله من ذلك زيادة على 
مقدار الشبع (ثم يتقيأ) ما اكله (وينفعه ذلك) من امراض شى (ولا يأكل) الانسان 
(طعاما حارا) لانه يضر بالمعدة (ولا يشم) الطعام لكلا يتقذره هو او غيره قال الوالد 
رحمه الله تعالى ينبغي ان لا يأكل طعاما حارا ولا يشم ولا ينفخ في الطعام والشراب 
وف شرح الشرعة ولا يتناول شيئا من الطعام الحار حت يبرد لما فيه من الضرر بالمعدة 
والامعاء والاسنان كما بين في كتب الطب وعن الببي صلى الله عليه وسلم انه قال 
(رفعت البركة عن ثلاثة عن الخار حتى يبرد وعن الغالي حتى يرخص وعن ما لم يذدكر 


ا 6 


اسم الله عليه) وانما يغطي رأس الاناء بشئ لثئلا يضره الشيطان ولا يقع فيه شئ 
ويصبر حى يبرد فانه اعظم بركة وانه عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل الطعام 


لحار ويقول (انه غير ذي بركة وان الله تعالى لم يطعمنا نارا فابردوه) وعن ابن ربيعة 
اياكم الطعام الحار فانه يذهب البركة وعليكم بالبارد فانه اهيئ واعظم بركة وقال في 
شرح الشرعة ايضا ولا يشم الطعام ليدرك حره وبرده لما روي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم لا تشموا الطعام فان ذلك عمل البهائم ولانه سبب لاستقذار الناس 
ولاحتمال ان يرتفع من ابخرته وغيرها الى خيشومه شئ فيتضرر به او تقع العطسة 
بسببه فجأة فينتثر من انفه وفمه شئ في الطعام او لاحتمال انه امارة الاستكراه 
والعلم عند الله تعالى والحاصل انه ينبغي بي ان لا يفعل ما يستقذره غيره ولا ينفض يده 
في القصعة ولا يقدم رأسه عند وضع اللقمة في فمه واذا احرج شيئا من فمه مثل 
النواة والعظم صرف وجهه عن الطعام واخذ بيساره كل (ما ذكر) من هذه المسائل 
(بعد) ما تقدم من (الحديث الشريف) عن قتادة من قوله ويكره وضع المملحة الى 
هنا مذكور (في) كتاب فتاوى (الخلاصة) وغيرها ايضا (ولا) ينبغي للانسان ان 
(يجمع بين الفاكهة و) بين (التفل) بالتاء المثناة الفوقية والفاء الوسخ وما يرمي 
كالنواة والقشور (ثيٍ طبق واحد لنهيه) اي النبي (عليه الصلاة والسلام) عنه ولانه 
يتقذره هو او غيره (كذا في) فتاوى «التاتارحانية) في فقه الحنفية وفي شرح الشرعة 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل التمر ويجعل نوى التمر على سبابته ووسطاه 
فيرمي به لامر علمه بنور النبوة علينا اعتقاد ان ما فعله لا يخلو عن حكمة ولا علينا 
اطلاع خصوص الحكمة كما ف افعال الله تعالى (واما اكل طعام الفسقة) كمن 
يترك الصلاة او الصوم او الزكاة او الحج او يظلم الناس او يرائي ونحو ذلك (و) 
طعام (اهل الرياء) والسمعة (و) طعام (الأمراء» الذين يمسكون اموال الناس 
ويغصبوفها ويرتشون منهم وكذلك طعام القضاة وامحتسبين واعوان الحكام الذين 
يأحذون اموال الناس بالباطل (اذا لم يعلم) بالمعاينة او الاخيار من الثقة العدل (انه) 
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اي عين طعام هؤلاء (مغصوب) وحرام (بعينه) لا ان ثمنه مغصوب او حرام لان 
الثمن اذا كان حراما ولم يعينه بالاشارة اليه في وقت الشراء به وقع الشراء بثمن 
موصوف ف الذمة ثم اذا دفع بعد تمام البيع من الدراهم المغصوبة حل الاكل منه فيما 
كان يفي به الامام ابو الليث كما ذكره في شرح الدرر من كتاب الغصب واقتصر 
عليه في متن التنوير (ولم يوحد) عند هؤلاء في وقت اكل طعامهم (منكر) من 
استماع الملاهي على شرب الخمر والزنا واخذ المظالم من الناس وشتمهم وتعزيرهم 
بالباطل ونحو ذلك (فلا يحرم) اكل طعامهم حيتئذ (بل) يجوز ولكنه (لا يستحب) 
ورعا واحتياطا وتقدم ذكر كراهة الطعام المتخذ للرياء والسمعة والمباهات وهذا 
طعام اهل الرياء والسمعة لا انه متخذ لاجل ذلك (واما المعاصي العدمية) اي 
المنسوبة الى العدم من آفات البطن فترك الاكل والشرب حى يموت او) حى (مرض 
او يضعف) عن فعل الطاعات (فلا يقدر على) الذهاب الى (الجمعة واللجماعات) في 
المساحد (ونحوهما) اي مثل الجمعة والجماعات (من الواحبات والسنن) وقد سبق 
ذكر فرض الاكل وانه قدر دفع الحلاك وكذلك شرب الماء قال الوالد رحمه الله تعالى 
ف شرحه على شرح الدرر فان ترك الاكل والشرب حى هلك فقد عصى لان فيه 
القاء النفس الى التهلكة وانه منهي عنه في حكم التنزيل كذا في الاختيار واستحب 
الاكل بقدر ما يقدر به على صلاته قائما وعلى صومه قال صلى الله عليه وسلم 
(المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف) ولان الاشتغال بما يتقوى به على 
الطاعة طاعة وسكل ابو ذر رضي الله عنه عن افضل الاعمال فقال الصلاة واكل 
الخبز اشارة الى ما ذكرنا واعلم انه لا يجوز الرياضة بتقليل الاكل حى يضعف عن 
اداء الفرائض قال عليه افضل الصلاة والسلام (نفسك مطيتك فارفق يما وليس من 
الرفق ان تجيعها وتذيبها) ولان ترك العبادة لا يحوز فكذا ما يفضى اليه واما تجويع 
النفس على وجه لا يفضى ‏ لى العجز عن اداء العبادة فهو مباح وفيه رياضة النفس 
وبه يصير الطعام مشتهى بخلاف الاول فانه اهلاك للنفس وكذا الشاب الذي يخاف 


الشبق لا بأس بان يمتنع عن الاكل ليكسر شهوته على وجه لا يعجز عن اداء 
العبادات على ما قال صلى الله عليه وسلم فانه له وجاء كما ذكره في الاختيار 
(ومنها) اي من المعاصي العدمية من آفات البطن (تركهما) اي الاكل والشرب 
وكذا ترك احدهما (اذا كان فيه) اي في الترك (عقوق) اي مخالفة امر (الوالدين او 
احدهما او نحوهما) اي مثل الوالدين ممن تحب اطاعته كالاستاذ في العلم والحرفة 
والسلطان والحاكم في الشرع وفي السياسة ايضا (ما) اي من عقوق (حرم او كره) 
كما اذا امره احد المذكورين بأكل شئ او شرب شئ من المباحات لا يجوز مخالفة 
امره لوجوب طاعته انتهى. 

(واكل) اي الذي يأكل (الربا) بالقصر على الاشهر وهو الفضل والزيادة كذا 
في المصباح والربا نوعان احدهما ربا الفضل وهو عبارة عن فضل مال خال عن 
العوض مشروط في عقد المعاوضة والآخر ربا النساء اي الأحل وهو عبارة عن 
الفضل من حيث الحال بان يكون احد عوضيه عاحلا والآخر آحلا والمعتبر في الربا 
كون الفضل للبائع او المشتري وانما قلنا شرط في عقد المعاوضة لانه اذا لم يشرط فيه 
لا يكون ربا كما اذا كان البدلان متساويين ثم تسامح البائع والمشتري بالفضل في 
اخذهما وكما اذا كانا معجلين ثم تسامح احدهما بالتأخير وشرط فيه ان يكون احد 
البدلين من جنس الآخر وان يكون من جنس المكيل او الموزون وان يدخل تحت 
المساواة بالمعيار الشرعي وشرط في ربا النساء اتحاد الجنس او القدر وعلته الكيل 
والوزن مع الجنس ذكره ابن كمال باشا رحمه الله تعالى في رسالته في الربا (وموكله) 
اي الربا يعن مطعمه للغير كمن يطعمه لعياله واولاده وعبيده ودوابه لانه حيانة لهم 
وفي الاشباه والنظائر في القاعدة الرابعة عشر ما حرم اكله حرم اعطاؤه كالربا ومهر 
البغي وحلوان الكاهن والرشوة واجرة النائحة والزامر الآ في مسائل الرشوة نوف 
على نفسه او ماله او ليصل الي حقه او ليسوي امره عند سلطان او امير الآ القاضي 
فانه يحرم الاخذ والاعطاء كما بيناه في شرح الكنر من القضاء وفك الاسير واعطاء 


اسم 


شئ لمن يخاف هجوه انتهى ومن هذا القبيل من يستدين بالربا من غيره بلا حاحة 
ولا ضرورة ولا بأس به ان كان بحاحة قال في شرح الوالد رحمه الله تعالى من مسائل 
متفرقة بحوز الاستدانة بالربح للمحتاج ١!‏ وف رواية الترمذي وغيره زيادة على لعن 
اك «الرنا" وهر كلد ل انتاهديه بو كاقشو ذلك اند افانة سل النضجةو كل عا افيه 
اعانة على المعصية فهو معصية. 

(ومنها) اي من الآفات (استصحاب) اي اتخاذ (الكلب و) اتخاذ (الجرس) 
بفتحتين من نحاس وغيره في عنق الدابة او رجلها (للهو) اي بقصد اللهو واللعب 
والزنة (في السفر) للحج او لغيره فان كان يقصد اهتداء المنقطعين عن الركب 
بسماع صوته او لتنشيط الابل والدواب للسير او كان في عنق المهر الصغير او الشاة 
لتفريح الصبي فلا بأس به حيث لم يقصد اللهو والافتخار والعبث وكان لاد فائدة 


ومنفعة (م) يع روى مسلم باسناده (عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا/ الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تصحبن الملائكة) اي ملائكة الرحمة والانعام 


التام والبركة والاستغفار للمؤمنين لا مطلق الملائكة فان الحفظة والمعقبات من بين 
يدي الانسان ومن خلفه لا يفارقونه (رفقة) بضم الراء وكسرها بضبط النووي في 
شرح مسلم وفي المصباح والرفقة الجماعة ترافقهم في سفرك فاذا تفرقتم زال اسم 
الرفقة وهي بضم الراء في لغة بي تميم والجمع رفاق مثل برمة وبرام وبكسرها في لغة 
قيس والجمع رقق مثل سدرة وسدر والرفيق الذي يرافق قال الخليل ولا يذهب اسم 
الرفيق بالتفريق (فيها) اي في تلك الرفقة (كلب ولا جرس) قيل سبب نفرقم عن 
الجرس انه شبيه بالناقوس وقيل كراهة صوته قال العلماء جرس الدواب منهي عنه اذا 
اتخذ للهو واما ما فيه منفعة فلا بأس به ذكره في شرح الشرعة وفي شرح مسلم 
للنووي قال في سبب امتناع الملائكة من بيت فيه كلب لكثرة اكله النجحاسات ولان 


() ينبغي ان يتزل الاحتياج الى حالة الاضطرار والمخمصة (الامام الرباني) 


درسم 


بعضها يسمي شيطانا كما جاء به الحديث والملائكة ضد الشياطين ولقبح رائحة 
الكلب ولملائكة تكره الرائحة القبيحة ولانه منهي عن اتخاذها فعوقب متخذها 
بحرمانه دحول الملائكة بيته وصلاتها فيه واستغفارها له وتبريكها عليه وفي بيته 
ودفعها اذى الشيطان والملائكة الذين لا يدحلون بيتا فيه كلب هم ملائكة يطوفون 
بالرحمة والتبريك والاستغفار واما الحفظة فيدخحلون كل بيت ولا يفارقون بي آدم ف 
حال لانهم مأمورون باحصاء اعماللهم وكتابتها قال الخطابي وانما لا تدحل الملائكة 
بيتا فيه كلب هما يحرم اقتناؤه من الكلاب واما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع 
والماشية فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه واشار القاضي عياض الى ما قال الخطابي 
والاظهر انه عام في كل كلب وانهم يمتنعون من الجميع لاطلاق الاحاديث ولان 
الجرو الذي كان في بيت البي صلى الله عليه وسلم تحت السرير كان له فيه عذر 
ظاهر فانه لم يعلم به ومع هذا امتنع حبريل عليه السلام من دخول البيت وعلل 
بالجرو فلو كان العذر في وجود الكلب لا يمنعهم لم يمتنع جبريل عليه السلام انتهى 
وربما يقال بان النبي صلى الله عليه وسلم لا علم له بكون الجرو تحت السرير وله 
علم باقتنائه في الدار فلم يكن ذلك عذرا حيث علم باقتنائه في الدار بلا حاجة اليه 
لصيد او زرع او ماشية او حراسة ويكون الاظهر ما قاله الخطابي خصوصا والجرو 
لا يصلح للحراسة ونحوها ويؤيده الحديث في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من اقتنى كلبا ال كلب 
صيد او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان) وعن ابي هريرة رضي الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من امسك كابا فانه ينقص كل يوم من 


عمله قبراط ال كلب حرث او ماشية) كما سيأيٍ واذا تقرر هذا في عدم دحول 
الملائكة بيتا فيه كلب فمثله كون الملائكة لا تصحب رققة فيها كلب قال النووي 
واما الجرس فقيل سبب منافرة الملائكة له انه شبيه بالناقوس او لانه من التعاليق المنهي 
عنها وقيل سببه كراهة صوقًا (و) يويده الحدث الوارد (في رواية) اخرى عن النبي 


اعسسم د 


صلى الله عليه وسلم انه قال (الجرس من) جملة (مزامير) جمع مزمار بكسر الميم آلة 
الزمر كذا في المصباح (الشيطان) اي الآلة الي يلهى يما عباد الله عن ذكر الله تعالى 
وهذا اذا لم يكن عن حاجة (ومنها) اي من الآفات (سفر) المرأة (الحرة) في مدة 
ثلاثة ايام بلياليها مع الاستراحات المعتادة وَحدها (ولو مع نساء بلا زوج) لها (ولا 
محرم) من اب او اخ او عم ونحوه (خ م) يعن روى البخاري ومسلم باسنادهما 
(عن) ابي سعيد (الخدري رضي الله عنه مرفوعا) الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال (لا يحل لامرأة) حرة لان الامة تابعة لمولاها فسفرها وحدها اباق وتقدم بيانه 


وباذن مولاها وديعة عند غيره والا فاضاعة للمال (تؤمن) اي تصدق (بالله واليوم 


الآخر ان تسافر) مسافة (ثلاثة ايام) وهي ادن مدة السفر كما تقرر في موضعه 
(فصاعدا) اي فاكثر من الثلاثة (الاّ ومعها) اي تلك المرأة الحرة (ابوها او زوجها او 
ابنها او اخوها او ذو رحم محرم منها) وهو من لا يحل له نكاحها على التأييد (وفي) 
رواية (اخرى) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تسافر المرأة) مسافة (يومين 
من الدهر) اي الزمان (الآّ ومعها) اي المرأة (ذو رحم حرم منها او) معها (زوجها) 
وف رواية) اخرى (عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا) الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الآ 
مع .ذي راجع) غم ريقوة علبها) اي عفظها رزوي برواية (فسزة يوه) وق) زواية 
(اخرى (مسيرة ليلة) لانه يلزم من ذلك ان تخلو مع الرحال الأحانب لاحتياحها 
اليهم وفي حديث البخاري عن ابن عباس عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 
(لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي رحم محرم) فقام رجحل فقال يا رسول الله امرأت 
حرحت حاحة واكتتبت في غزوة كذا وكذا قال (ارجع فحج مع امرأتك) وفي 
شرح ابن بطال على صحيح البخاري قال عمرو بن قيس الملائي ثلاث لا ينبغي 
للرجل ان يثق بنفسه عند واحدة منهن لا يجالس اصحاب زيغ فيزيغ الله قلبه .مما ازاغ 
به قلووهم ولا يخلو رحل بامرأة وان دعاك صاحب سلطان الى ان يقرأ عليك القرآن 


عم 


فلا تفعل قال الطبري فلا يجوز ان يخلو رجحل بامرأة ليس لما بمحرم في سفر ولا 
حضر الا في حال لا يجد من الخلوة يما بدا وذلك كخلوة بحارية امرأته الى تخدمه في 
حال غيبة مولاتها عنها وقد رحص في ذلك الثوري قال وفي حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما اباحة الرجوع عن الجهاد الى احجاج امرأته لان الفرض عليه سترها 
وصيانتها والجهاد في ذلك الوقت كان يقوم به غيره فلذلك امره عليه الصلاة 
والسلام ان يحج معها اذا لم يكن لها من يقوم بسترها في سفرها ومشيها انتهى وفيه 
اشارة الى ان المرأة كما انما لا يجوز سفرها بلا محرم لما لا يجوز للرحال الاحانب ان 
يمكنوها من السفر معهم وكذلك النساء المسافرات مع محارمهن او ازواجهن 
واشترط الفقهاء امحرم للمرأة في سفر الحج قال في شرح الدرر في شروط وجوب 
الحج محرم او زوج لامرأة في مسيرة سفر المحرم من لا يحل له نكاحها على التأبيد 
بقرابة او رضاع او مصاهرة قال الوالد رحمه الله تعالى في شرحه فرج زوج الات 
وزوج الخالة ونحوهما لان حرمتهم ليست على التأبيد وزوج الملاعنة فان حرمته 
ليست باحدي الجهات الثلاث كذا في البيرحندي ويكون مأمونا عاقلا بالغا كما في 
الانية وار والعيد والمسلم الس هنواء كناق :حيط قال القدوري فق شتريحه :إلا 
ان يكون بحوسيا يعتقد حل مناكحتها فلا تسافر معه وكذا المسلم اذا لم يكن مأمونا 
لا تسافر معه والصبي الذي لم يحتلم لا عبرة به وكذا المحنون الذي لا يفيق كما في 
امحيط والصبية الى بلغت حد الشهوة يمتزلة البالغة ح لا تسافر من غير محرم كما 


في الحداية وغيرها (ففي) سفر المرأة بلا زوج ولا محرم في (مدة السفر) وهي ثلاثة 
ايام بلياليها كما مر (حرام باتفاق) العلماء (الحنفية) وعند الشافعية للمرأة ان تحج في 
رفقة معها نساء ثقاة لحصول الأمن عن الفتنة بالمرافقة وهل يشترط مع واحدة منهن 
محرم فيه وجهان ولنا ما تقدم من الاحاديث ولانها بدون المحرم يخاف عليها الفتنة 
وتزداد بانضمام غيرها اليها فضلا عن حصول الامن وهن ناقصات عقل ودين فلا 
تؤمن ان تنخدع المرأة المنضمة فتكون عليها في الافساد وتتوسط في التوطين 


وعم 


بالتمكين فتعجز عن دفعها في السفر لكن تعقبه في السعدية بانه كيف تعجز عن 
الاستعانة في السفر والمفروض خروحها في رفقة فليتأمل ذكره الوالد رحمه الله تعالى 
في شرحه على شرح الدرر من كتاب الحج ويمكن الجواب عن هذا بان المسافرين قد 
اسقط الله تعالى عنهم شطر الصلاة واباح لهم الافطار في شهر رمضان ورخص لهم 
في مسح الخف مدة السفر ثلاثة ايام لما يجدون من المشقة والاشتغال بانفسهم فكيف 
يتفرغون في الغالب لحماية بعضهم عن بعض الا اذا كان محرما تحمله الغيرة وصيانة 
الاهل ولا كذلك الاحانب فتعجز المرأة عن الدفع في السفر لذلك فلا تخرج مع 
النساء بلا محرم هو رجحل (واختلفوا) اي الحنفية في جواز خروج المرأة من غر حرم 
(فيما دوفها) اي دون مدة السفر مثل اليوم واليومين وصرحوا في سفر الحج ان لما ان 
تخرج بلا محرم فيما اذا كان بينها وبين مكة دون مسافة ثلاثة ايام ولا بد ان تكون 


خالة عن الغدة عدة وقاة او عذة .ظطلاق والطلاق ياتنه او ريمع آله اذا اتقضتت 


عدقما وبطلت الرحعة وان لزمتها العدة بعد الخروج وهي مسافرة ان كان لطلاق 
رحعيا لا يفارقها زوحها والافضل لزوجحها ان يراحعها وان كان الطلاق بائنا او 
ثلاثا فزوجها بمتزلة الاحنبي او كانت عدة الوفاة ينظر ان كان بينه وبين مترها مسيرة 
سفر فصاعدا وبينها وبين مكة دون ذلك فعليها ان تمضي عليها وان كان من 
الجانبين مسيرة سفر فانه ينظر ان كان ذلك في مصر فليس لا ان تخرج حى تنقضي 
عدتا في قول ابي حنيفة وان وجدت محرما وي قولممحما جاز لما ان تخرج اذا كان 
معها حرم ولا تخرج بغير محرم بالاجماع وان كان ذلك في المفازة او في القرى لا 
تأمن على نفسها ومالها فلها ان تمضي حب تدخحل موضع الامن ثم لا تخرج عند ابي 
حنيفة وعندهما تخرج اذا كان معها محرم واجمعوا على انه اذا كان دون مسافة سفر 
من الحانبين فلها ان تختار الى ايهما شاءت كذا في شرح الطحاوي ذكره الوالد. 
(ومنها) اي من الآفات (العينة) بالكسر اسم من عيّن التاحر تعيينا وفسرها 
الفقهاء بان يبيع الرحل متاعه الى احل ثم يشتريه في المجلس بثمن ليسلم به من الربا 


لمم د 


وقيل لهذا البيع عينة لان مشتري السلعة الى احل يأخذ بدلما عينا اي نقدا حاضرا 
وذلك حرام اذا شرط للمشتري على البائع ان يشتريها منه بثمن معلوم فان لم يكن 
بينهما شرط اجازها الشافعي رحمه الله تعالى لوقوع القصد سلما عن المفسدات 


ومنعها بعض المتقدمين وكان يقول هي اخحت الربا فلو باعها المشتري من غير بائعها 
في مجلس فهي عينة ايضا لكنها جائزة باتفاق كذا في المصباح وفي شرح المناوي على 
الجامع الصغير للاسيوطي قال العينة بكسر العين المهملة وسكون الياء المثناة تحت 
ونون وهي ان يبيع سلعة بثمن معلوم لاحل ثم يشتريها منه باقل ليبقى الكثير في ذمته 
وهي مكروهة عند الشافعي رحمه الله تعالى والبيع صحيح وحرمها غيرهم تمسكا 
بظاهر الحديث ميت عينة الحصول المقصود بالعنا اي المنفذ (د) يع روى ابو داود 
باسناده (عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا) الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال (اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر) كناية عن الاشتغال عن الجهاد بالحرث 
(ورضيتم بالزرع) ان يكون همتكم وفمتكم (وتركتم الجهاد) في سبيل الله تعالى اي 
غزو اعداء الرحمن ومصارعة الهوى والشيطان (سلط الله) تعالى اي ارسل بقهره 
وقوته (عليكم ذلا) بضم الذال المعجمة ضعفا واستهانة (لا تتزعوه) بالبناء للمفعول 
اي لا ينتزعه الله تعالى منكم (حتى ترجعوا الى دينكم) اي الاشتغال بامور دينكم 
واظهر في هذا القالب البديع لمزيد الزحر والتقريع حيث جعل ذلك بمترلة الردة 
والخروج عن الدين وهذا دليل قوي لمن حرم العينة ولحذا احتاره بعض الشافعية وقال 
اوصانا الشافعي باتباع الحديث اذا صح بخلاف مذهبه ذكره المناوي في شرح الجامع 
الصغير (قال الفقهاء) من الحنفية وغيرهم (اياكم والعينة) اي احذروا منها ان تتبايعوا 
ما (فانها لعينة) اي ملعونة يعت توجب اللعن وهو الطرد والبعد عن ابواب رحمة الله 
تعالى وانعامه اذا تمادى عليها العبد ولم يتب منها (وصرح بكراهتها صاحب المداية 
وغيره) ايضا والكراهة هنا اذا اطلقت انصرفت الى كراهة التحريم وفي فتح القدير 


من كتاب الكفالة قال في العينة وهي ان يشتري حريرا بثمن وهو اكثر من قيمته 


اسم 


ليبيعه باقل من ذلك الثمن لغير البائع ثم يشتريه البائع من ذلك الغير بالاقل الذي 
اشتراه به ويدفع ذلك الاقل الى بائعه فيدفعه بائعه الى المشتري فيسلم الثوب للبائع 
كما كان ويستفيد الزيادة على الاقل وانما وسط الثاني تحرزا عن شراء ما باع باقل 
مما باع قبل نقد الثمن ومن صور العينة ان يفرضه مثلا حخمسة عشر ثم يبيعه ثوبا 
يساوي عشرة بخمسة عشر ويأخذ الخمسة عشر القرض منه فيصل الى عشرة ويثبت 
له خمسة عشر ومنها ان يبيع متاعه بألفين من المستقرض الى احل ثم يبعث متوسطا 
يشتريه لنفسه بالف حالة ويقبضه ثم يبيعه من البائع الاول بالف ثم يحيل المتوسط 
بائعه على البايع الاول بالثمن الذي عليه وهو الف حالة فيدفعها الى المستقرض 
ويأحذ منه ألفين عند الحلول قالوا وهذا البيع مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم (اذا 
تبايعتم بالعينة واتبعتم اذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم) والمراد باتباع اذناب 
البقر الحرث للزراعة لاهم حيئئذ يتركون الجهاد وتألف النفس الحبن وقال ابو 
يوسف لا يكره هذا البيع لانه فعله كثير من الصحابة رضي الله عنهم وحمدوا ذلك 
ولم يعدوه من الربا حي لو باع كاغدة بالف يجوز ولا يكره وقال محمد هذا البيع في 
قلبي كامثال الحبال ذميم اخترعه اكلة الربا وقد ذمهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال (اذا تبايعتم بالعينة واتبعتم اذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم) اي 
استقللتم بالحرث عن الجهاد وف رواية (سلط عليكم شراركم فيدعو خياركم ولا 
يستجاب لكم) وقيل اياك والعينة فانها لعينة ثم ذموا البياعات الكائنة الآن وانما اشد 
من بيع العينة حى قال مشائخ بلخ منهم محمد بن سلمة ببلخ للتجار ان العينة الي 
جاءت في الحديث خير من بياعاتكم وهو صحيح فكثير من البياعات كالزيت 
والعسل والشيرج وغير ذلك استقر الحال فيها على وزها مظروفة ثم اسقاط مقدار 
معين على الظرف وبه يصير البيع فاسدا ولا شك ان البيع الفاسد في حكم الغصب 
ا حرم فاين هو من بيع العينة المختلف في كراهته ثم الذي في قلبي ان ما يخرجه الدافع 
ان فعلت فصورة يعود فيها اليه هو او نفعه فهو مكروه كعود الثوب او الحرير في 


عم - 


افون الخو ١‏ قفؤة. الس ىصن الأزرطة قيفي مرو الخ 0 
خلاف الاولى على بعض الاحتمالات كأن يحتاج المديون فيأبى المسؤل ان يقرض بل 
ان يبيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر الى اجل فيشتريه المديون ويبيعه في السوق 
بعشرة حالة ولا بأس في هذا فان الاحل قابله قسط من الثمن والقرض غير واجب 
عليه دائما بل هو مندوب فان تركه بحرد رغبة عنه الى زيادة الدنيا فمكروه او 
بعارض يعذر به واثما يعرف ذلك خصوصات الراد وما لم ترجع اليه العين الي 
حرجت منه لا يسمى بيع العينة لانه من العين المسترجعة لا العين مطلقا وال فكل 
بيع بيع العينة وفي شرح الكتر للعيئ رحمه الله تعالى من الكفالة قال في العينة 
وصورتما ان يأتي الى تاجر فيطلب منه القرض ويطلب التاحر الربح ويخاف الربا 
فيبيعه التاجر ثوبا يساوي عشرة مثلا بخمسة عشر نسيئة ليبيعه هو في السوق بعشرة 
فيصل الى العشرة ويجب عليه للبايع خمسة عشر الى احل او يقرضه خمسة عشر 


درهما ثم يبيعه المقرض ثوبا يساوي عشرة بخمسة عشر فيأحذ الدراهم الي اقرضه 


على انها تمن الثوب فيبقى عليه الخمسة عشر القرض قال وهذا النوع من البيع يسمى 
عينة لما فيه من السلف يقال باعه بعينة اي نسيئة من عين الميزان وهو ميله لاا زيادة 


وقيل لاما بيع العين بالربح وقيل هي شراء ما باع باقل ما باع وقيل لما فيها من 
الاعراض عن الدين الى العين وهو مكروه لما فيه من الاعراض عن مبرة الاقراض 
مطاوعة لشح الانفس وهذا النوع مذموم شرعا اخترعه اكلة الربا وقال عليه الصلاة 
والسلام (اذا تبايعتم بالعينة واتبعتم اذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم) والمراد 
باتباع اذناب البقر الزراعة الم وقد كثر في زماننا بيع العينة حي عم البلاد والعباد 
وظهرت المذلة وال هوان على اهله وتبدل صلاحهم بالفساد ولا حول ولا قوة الآ بالله 
العلي العظيم حى معت ان بعضهم يستدين من غيره بالعينة ويقرض هو لغيره يما 
طمعا في الربح وسبق الكلام على مسئلة العينة ايضا في اواخر الباب الاول من هذا 
الكتاب. 


وعم - 


(ومنها) اي من الآفات (التصدق على السائل) اي الذي يسأل من الناس 
الدنيا إفي المسجد الا ان يكون) ذلك السائل (محتاجا) غاية الاحتياج وربا لا يجد 


المتصدقين في خارج المسجد (ولا يتخطى) اي يتجاوز بين صفوف المصلين (رقاب 
الناس) الساحدين (ولا يمر بين يدي المصلي) اي موضع سجوده في المسجد الكبير 
وفي الصحراء والبيت والى القبلة في المسجد الصغير الذي هو اقل من جريب (فلا 
بأس) بالسؤال مقدار الضرورة حيئئذ (على) القول (المختار) للفتوى قال الوالد رمه 
لله تعالى في شرحه على شرح الدرر من كتاب الكراهية والاستحسان من قدر على 
الكسب لزمه ان يكتسب وان عجز لزمه السؤال فانه نوع اكتساب لكن لا يحل الا 
عند العجز قال عليه الصلاة والسلام (السؤال آخر كسب العبد) فان تركه حي 
مات اثم لانه القى نفسه الى التهلكة فان السؤال يوصله الى ما تقوم به نفسه في هذه 
الخالة” كالكنيني ولا 3ل1 3 الشؤال”ق ندة اللثالة” ققد اعقير الك عاخن موس 
وصاحبه انما اتيا قرية استطعما اهلها وقال عليه الصلاة والسلام لرحل من اصحابه 
هل عندك شئ نأكله ومن كان له قوت يومه لا يحل له السؤال ويكره اعطاء سؤال 
المساحد وان كان لا يتخطى الناس ولا بمشي بين يدي المصلين لا يكره وهو المختار 
كما في الاختيار فقد روي انهم كانوا يسألون في المسجد على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ح روي ان عليا رضي الله عنه تصدق بخاتمه في الصلاة فمدحه الله 
تعالى بقوله (وَيُونُونَ الرّكوة وَهُمَ رَاكِعُون * المائدة: هه) وان كان يتخطى او ير بين 
يدي المصلي يكره لانه اعانة على اذى الناس حى قيل هذا فلس يكفره سبعون فلسا 
كذا ف الاختيار وقال ابو بكر بن اسماعيل الامام الزاهد فلس واحد يعطى في 
المسجد يحتاج الى سبعين فلسا يكون كفارة لذلك الفلس الواحد وقال خلف لو 
كنت قاضيا لم اقبل شهادة من تصدق في المسجد كما في جامع الفتاوى (ومنها) اي 
من الآفات (التصدق على من) اي على انسان (علم) الذي يعطي الصدقة (انه) اي 
ذلك الانسان (مسرف) اي مبذر مضيع لاله فيما لا حاحة له اليه وهو في غنية عنه 


من امور الدنيا (او) علم انه (صارف) لتلك الصدقة (الى معصية) من معاصي الله 
تعالى لانه اعانة على سوء وعصيان فيقتضي المشاركة في الاثم والعدوان واذا لم يعلم 
فلا حرج عليه في الاحسان وليس الشك بمعتبر ولا الظن والحساب لا سيما اذا 
استند الى قول فاسق او جاهل ليس عنده اذعان والله الكافي وبالله المستعان وفي 
شرح الوالد رحمه الله تعالى على شرح الدرر من مسائل متفرقة قال يكره اطعام من 
في اطعامه اعانة على معصية ويستحب اطعام من في اطعامه اعانة على الطاعة انتهى 
وهذا كله مع العلم والتحقق كما ذكرنا (ومنها) اي من الآفات (الانتفاع) بأكل او 
شرب او لبس او نحوه (ببدل ما احذ) اي الذي احذه (غلط) حيث توهم انه له وهو 
لصاحبه (علم صاحبه) بذلك الغلط منه (او لم يعلم فيكون) متاع صاحبه في يده 
(لقطة) يجب عليه تعريفها حىّ يغلب على ظنه انقطاع طلب صاحبها ثم يتصدق يما 
على غيره ان كان غنيا وعلى نفسه ان كان فقيرا بنية الضمان (فالانتفاع به) اي 
بذلك المأحوذ غلطا (حرام) على الذي اخحذه (على) كلا (التقديرين) وهما علم 
صاحبه وعدم علمه وبيان ذلك (كمن يلبس ثوب غيره او) يلبس (نعله) اي الغير 
(سهوا) اي من غير قصد منه لذلك (و يترك ماله) من الثوب او النعل قال الوالد 
رحمه الله تعالى في مسائل متفرقة من شرحه على شرح الدرر اذا سرق مكعب رجحل 
وترك مكانه آخحر لا يسعه ان ينتفع به وطرقه ان يتصدق به على بعض اقاربه من 
الفقراء او غيره ثم يستوهبه منه وكذلك اذا تركت امرأة ملاءها في موضع ثم جحاءت 
امرأة احرى فوضعت ملاءقا عند الاولى فاحذت ملاءة الثانية وتركت ملاءقا في 
مكاها كذا في الينابيع ومثله في الخلاصة وغيرها قال في البزازية فتنتفع يما كما في 
اللقطة او تتصدق با على فقير بشرط الضمان اذا جاء مالكها له انتهى وذكرنا هذا 
فيما تقدم ولا يخفى ان طريقة التصدق بالنعل على بعض (قاربه محله اذا لم يعرف 
صاحبه واما اذا عرفه كان امانة في يده له لا يجوز له التصرف فيه بالاستعمال او 


غيره ال اذا علم منه الرضاء بذلك كما قالوا فيما لو دحل بيت صديقه وسخن 


ا 


في ايام الصيف بثمار ساقطة تحت الاشجار قالوا ان كان ذلك المصر لا يسعه ان 


يتناول شيئا منها الآ ان يعلم ان صاحبها اباح ذلك نصا او دلالة لان في الامصار لا 


يكون ذلك مباحا عادة وان كان في الحائط اي البستان فان كانت الثمار ثما تبقى 
ولا تفسد كالحوز واللوز لا يسعه ان يأخحذه ما لم يعلم بالاذن وان كانت الثمار مما 
لا تبقى احتلفوا فيه قال بعضهم لا يسعه ان يأحذه ما لم يعلم ان صاحبه اباح ذلك 
وقال بعضهم لا بأس به اذا لم يعلم النهي صريحا او دلالة او عادة وعليه الاعتماد الى 
آخر عبارته وقد ذكرناها في كتابنا قلائد الفرائد في كتاب اللقطة واللقيط منه 
والحاصل ان من علم الرضاء من الغير جاز له التصرف في ملك الغير سواء كان ذلك 
العلم بالرضاء صريحا او دلالة او عادة واذا علم النهي باحد هذه الطرق لا يجوز 
(ومنها) اي من الآفات (الاشتراء» مصدر اشترى يشتري رممن باع) ملكه (بكره) 
اي أكراه له من قادر على ايقاع ما اكرهه عليه به من قتل او قطع عضو (او بسعر) 
بالسين المهملة والعين المهملة اي ثمن (لا يرضاه) ان يبيع به سلعته (و يخاف) انه (لو 
نقص) عن ذلك السعر (إضربه السلطان) اي من له السلطنة عليه بذلك والقدرة 
كوالي الحسبة ونحوه (فانه) أي ذلك الاشتراء (لا يحل) لعدم الرضاء فيه باطنا وان 
وجد ظاهرا فانه في معن الاكراه من المشتري (و كذا) لا يحل (الاكل) من ذلك (و) 
لا (الانتفاع به) بوحه من الوجوه (والحيلة في) حل الشراء في (مسألة السعر) 
المذكورة (ان يقول المشتري) للبائع (بعن كما) اي بالثمن الذي (تحب) فيبيعه بما 
سعر عليه فيحل للمشتر لانه بلا امر منه له بذلك (١كذا‏ في) كتاب فتاوى (الخلاصة 
0 

(ومنها) اي من الآفات (اقراض البقال) قال في القاموس البقال بياع الاطعمة 
عامة والصحيح البدال وقال في موضع آخر البدال بياع المأكولات والعامة تقول 
بقال (دراهم ثم) انه (يأحذ منه) اي من ذلك البقال (بما) اي بتلك الدراهم (ما 
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يشاء) من الاطعمة (شيئا فشيئا) كلما اراد (فانه مكروه) كراهة تحريم قال في شرح 
الدرر وكره اقراض بقال دراهم ليأحذ منه ما شاء لانه قرض حر نفعا وهو منهي 
عنه وقال الوالد رحمه الله تعالى في شرحه وهو عدم بقاء دراهمه في يده اذ لو كانت 
في يده لخرحت كما بينه في ذخيرة العقبى واما ما في الوانية من انه وجحوب الضمان 
على البقال اذا هلك فغير واضح لانه لا يظهر نفع في ايجاب الضمان عليه والظاهر ما 
في الذخيرة فليتدبر انتهى ورحم الله تعالى الوالد حيث قال اي نفع اعظم من وجحوب 
الضمان على البقال اذا هلكت الدارهم عنده فالنفع المستفاد عدم بقاء دراهمه في يده 
ووجوب الضمان على البقال كما لا يخفى كالسفاتج جمع سفتجة قيل بضم السين 
المهملة وقيل بفتحها واما الفاء فمفتوحة فيهما فارسي معرب وفسرها بعضهم فقال 
كتاب صاحب المال لوكيله ان يدفع مالا فرضا يأمن به من خطر الطريق كذا في 
المصباح وف شرح الباقاني على مختصر الوقاية وتكره السفتجة هي بضم السين وفتح 
التاء معرب سفته وهى اقراض لسقوط حطر الطريق وانما كره لان فيه نفعا له وقد 


نمى النبي صلى الله على عليه وسلم عن قرض جر نفعا وفي شرح الكتر للعيئ رحمه 
الله تعالى قال وكره السفاتج قال القدوري هو قرض استفاد به المقرض سقوط خطر 
الطريق وصورته ان يقرض مالا اذا خاف عليه الفوات ليرده عليه في موضع الامن 
وثيٍ الفتاوى الصغرى السفتج ان كان مشروطا ف القرض فهو حرام والقرض يبهذا 
الشرط فاسد وان لم يكن مشروطا جاز وف الواقعات رجحل اقرض رجلا مالا على 
ان يكتب له بّا الى بلد كذا فانه لا يجوز وان اقرضه بغير شرط وكتب كان جائزا 


وكذلك لو قال اكتب لي سفتجة الى موضع كذا على ان اعطيك هنا فلا ضير فيه 
وف كفاية البيهقي وسفاتج التجار مكروهة لانه ينتفع باسقاط حطر الطريق الا ان 
يقرض مطلقا ثم يكتب السفتجة فلا بأس هكذا روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما (وينبغي ان يستودعها) اي الدراهم (البقال) اي يدعها عنده وديعة له (ثم 
يأخذ منه ما يشاء) من الاطعمة (فاذا ضاع) ذلك المال من البقال (فلا شئ على 


ممعم 


البقال) حيث لم يفرط في الحفظ وقال في شرح الدرر في مسألة البقال وينبغي ان 


يستودعه دراهم يأخذ منه ما شاء جزأ فجزأ فانه ليس بقرض حن لو هلك لا شئ 
على الآخذ وفي شرح الوالد رحمه الله تعالى بل هي وديعة ولم يرد النهي عنها اذا 
جرت نفعا. 

(كره التوضيء بماء) قليل في اناء ونحوه (ادخل الصبي يده فيه) بسبب احتمال 
النجاسة (لانه) اي الصبي (لا يتوقى) اي لا يحترز (من) اصابة (النجاسة ف الظاهر) 
المتبادر (والغالب) اي الكثير المعتاد وكما كره الصلاة في سراويل المشركين اعتبارا 
للظاهر) من الامر (فائهم) اي المشركين (لا يستنجون) اذا بالوا وتغوطوا (وكان 
الظاهر من حال سراويلهم) الي يلبسوما (النجاسة) فيها (ومع هذا) اي كون 
الغالب الظاهر من حال اوانيهم النجاسة (لو اكل) الانسان (او شرب فيها) اي في 
اوانيهم (قبل الغسل) ثلاثا (جاز) اي حل ذلك (ولا يكون) فاعله (آكلا ولا شاربا) 
شيئا (حراما لان الطهارة في الاشياء) المأكولة والمشروبة وغير ذلك (اصل) لان الله 
تعالى لم يخلق شيئا بحسا من اصل خلقته (و) اثما (النجاسة) في كل شئ بحس 
(عارضة) لذلك الشئ فاصل البول ماء طاهر وكذلك الدم والمئ والخمر عصير طاهر 
ثم عرضت النجاسة (فيجرى) بالبناء للمفعول الشئ (على الاصل) امحقق (حى يعلم) 
بالبناء للمفعول (بحدوث) اي حدوث نائب الفاعل والباء زائدة الامر (العارض) 
لذلك الشئع (وما يقول) أي والذي يقوله الانسان (بأن الظاهر) الغالب في الأشياء 
المذكرة (النجاسة) كما مر قلنا في جواب ذلك (نعم) الظاهر الغالب هو النجاسة 
(ولكن الطهارة ثابتة) في تلك الاشياء (بيقين واليقن لا يزول) بالشك ولا يزول (الآ 
بيقين مثله انتهى) اي ما نقله عن الذخيرة (ثم قال) اي في الذحيرة (ولا بأس) 
للانسان المسلم (بطعام اليهود والنصارى كله) من غير استثناء طعام دون طعام اذا 
كان مباحا (من الذبائح وغيرها لقوله تعالى (وَطَعَامُ الَذِينَ أوتُوا اكاب حِلَ لكُمْ * 
لمائدة: 0) * من غير تفصيل) في الآية (بين الذبيحة وغيرها) من الاطعمة (ويستوي 


ا 


الجواب) في ذلك (بين ان يكون اليهود او النصارى من اهل الحرب او من غير اهل 
الحرب وكذا يستوي الجواب) في الحل (بين ان يكون اليهودي او النصراني من بن 
اسرائيل) اي اولاد يعقوب عليه السلام (او من غير بن اسرائيل كنصارى العرب) 
فاهم ليسوا من بي اسرائيل وكان الامر كذلك (لظاهر ما تلونا من النص) القراني 
(فانه) اي النص المذكور في الآية (لا يفصل بين كتابي وكتابي ولا بأس بطعام 
الحوس) وهم عباد النار (كله) بجميع انواعه المباحة لنا (الآّ الذبيحة فان ذبيحتهم) اي 
المجوس (حرام) علينا لانهم ليسوا باهل كتاب (انتهى) اي ما نقله عن الذخيرة ايضا 
وقال البيضاوي وطعام الذين اوتوا الكتاب * يتناول الذبائح وغيرها ويعم الذين 
اوتوا الكتاب اليهود والنصارى واستئئ علي رضي الله عنه نصارى بن تغلب وقال 
ليسوا على النصرانية ول يأخذوا منها الآ شرب الخمر ولا يلحق بم المحوس في ذلك 
وان الحقوا يهم في التقرير على الحزية لقوله عليه السلام (سنوا يحم سنة أهل الكتاب 
غير ناكحي نسائهم وآكلي ذبائحهم) وقال ابن جميل التونسي رحمه الله تعاللى في 
التنوير مختصر التفسير الكبير وطعام الذين اوتوا الكتاب هي الذبائح واستثئئق علي 
رضي الله عنه نصارى بِنٍ تغلب وقال لم يأخخذوا من النصرانية ال شرب الخمر وهو 
مذهب الشافعي رحمه الله تعالى واباحها ابو حنيفة رحمه الله تعالى وهو مذهب ابن 
عباس رضي الله عنهما وقيل المراد بطعامهم ما لا يفتقر الى ذكاة كالخبز والفاكهة 
وقيل جميع المطعومات ورجح الاول بان الذبائح ائما تصير طعاما بفعل الذابح فال حمل 
عليها اولى وبانه لا فائدة لتخصيص اهل الكتاب في غير الذبائح ولان ما قبلها في 
الصيد والذبائح (وقال) ف الذخيرة (في موضع آخر) منها (روي عن ابن سيرين) 
رحمه الله تعالى (ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يظهرون) اي 
يتتصرون ويغلبون (على المشركين) من اليهود والنصارى وامحوس (وكانوا) اي 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (يأكلون ويشربون في اوانيهم) اي اواني 
المشركين (وينقل) عن الصحابة رضي الله عنهم (انهم كانوا يغسلونما) اي الاواني 


-هع*#- 


(قبل الاكل والشرب) فيها ثم ان (معيئ) اي تفسير قوله (يظهرون) الواقع في 
الحديث (يغلبون) كما ذكرنا (ويستولون قال الله تعالى * فاصبحوا ظاهرين) اي 
غالبين مستولين (وقال) الله (تعالى * فما استطاعوا ان يظهروه) اي يغلبوه ويستولوا 
عليه (ومعناه) اي الظهور في الآيتين (ما قلنا) من الغلبة والاستيلاء قال في المصباح 
ظهرت عليه اطلعت وظهرت على الحائط علوت ومنه قيل ظهر على عدوه اذا غلب 
(وروي ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هجموا على باب كسرى) 
نوشروان ملك الفرس وكان ذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين 
فتحوا بلاده ومزقه الله تعالى كل ممزق حيث مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم 
فدعا عليه بذلك فاستجاب الله تعالى له (وجدوا) اي الصحابة رضي الله عنهم (في 
مطبخه) اي مطبخ كسرى وهو بيت يطبخ فيه الطعام (قدورا) جمع قدر بالكسر 
وهو الوعاء الذي يطبخ فيه الطعام من نحاس او غيره (فيها) اي في تلك القدور 
(الوان الاطعمة) اي الالوان المختلفة من الاطعمة (فسألوا) اي الصحابة رضي الله 
عنهم (عنها) اي عن الوان الاطعمة (فقيل لمم) اي قال قائل (انما) اي تلك الالوان 
من الاطعمة (مرقة) قال في المصباح المرق معروف والمرقة احص منه وامرقت القدر 
ومرقتها بالالف والتضعيف اكثرت مرقها انتهى وخصوص الرقة انها طبيخ اللحم 
وان ذبيحة المحوس وان حرمت ولكن هي غير معلومة بيقين اها ذبيحتهم وان 
طبخوها ولكنه يحتمل فكره تتزيها مع جوازه (فاطعموا) بالبناء للمفعول اي عرض 
ذلك الطعام على الصحابة رضي الله عنهم (فاكلوا) منه (وتعجبوا من ذلك) الطعام 
المحتلفة الوانه حيث لم يعهدوا مثله ولا ذاقوا نظيره (وبعثوا بشىئ من ذلك) الطعام 
المذكور (الى عمر رضي الله عنه فتناول عمر رضي الله عنه) اي اكل (من ذلك) 
الطعام (وتناول اصحابه) اي بقية الصحابة رضي الله عنهم منه ايضا (فالصحابة 
رضي الله عنهم اكلوا من الطعام الذي طبخوا) اي المحوس لان الاصل في ذلك حل 
الاكل ولا تثبت الحرمة بالظن (وطبخوا) اي الصحابة رضي الله عنهم (في قدورهم) 
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اي قدور امحوس (قبل الغسل) لما (والمعى) اي الوجه (ثي ذلك) والدليل له (ان 
الطهارة في الاشياء) كالاطعمة والقدور ونحو ذلك (اصل والنجاسة) في ذلك 
(عارضة وقد وقع الشك) والظن (ثْ هذا) الشئ (العارض) الذي هو النجاسة (ولا 
ترتفع الطهارة الثابتة بقضية) اي مقتضى (الاصل) ويثبت الامر العارض وهو 
النجاسة بالشك بل لابد من يقين يزول به اليقين الاول ولم يوحد (وما يقول) به 
القائل (بان الظاهر هو النجاسة قلنا) له في الجواب (نعم) الظاهر هو النجاسة (ولكن 
الطهارة) فيما ذكر (كانت ثابتة بيقين) لانها الاصل (والقين لا يزول) بالشك والظن 
والكتيزول: زوالا فين مله )الى يريم بالقاى امول زان انع الشان ؤاذا :اباك عطيو 
انسان او ثوبة) مقدار فاحش (من سؤر) اي بقية الماء القليل بعد شرب (الدجاجة 
المخلاة) اي المتروكة بحيث يحتمل نحاسة منقارها لكثرة ما تحول به في القمامات (او 
من الماء) القليل (الذي ادحل الصبي يده) او رجله (فيه وصلى) ذلك الانسان (مع 
ذلك) المقدار الذي اصابه (جازت صلاته) اي صحت (واذا صلى في سروايل 
المشركين جازت الصلاة) ايضا (لان الطهارة في هذه الاشياء) المذكورة (اصل وقد 
تيقنا) فيها (الطهارة) الى هي اصل (وشككنا في النجاسة) الي هي عارضة (فلم 
تثبت النجاسة) في هذه الاشياء (بالشك كذا هنا) اي في طعام المحوس وقدورهم 
تيقنا الطهارة بحسب الاصل وتشككنا في النجاسة العارضة بسبب النسبة الى ا حوس 
فلا تثبت النجاسة بالشك وان كان الاحتياط عدم ذلك في نظيره ولا نقول هذا في 


واقعة الصحابة رضي الله عنهم لاحتمال معارضة هذا الاحيتاط امر آخر كالحاجة 
الى الطعام في ذلك الوقت او بيان الجواز للقاصر منهم لانم من اهل القدوة كما قال 
عليه السلام (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) (انتهى) اي ما نقله عن 
الذخيرة ايضا (ثم قال) اي في الذخيرة بعد ذلك (وروى محمد) ابن الحسن رحمه الله 
تعالى (ث الكتاب) اي في كتابه الجامع الصغير (ان عليا رضي الله عنه سكل) اي سأله 
سائل (عن) حكم اكل المسلم (ذبائح النصارى من اهل الحرب) اي الفرنج (فلم ير) 


0م 


اي محمد رحمه الله تعالى (يما) اي بتلك الذبائح (بأسا) اي شدة في الدين ومؤاحذة 


(انتهى) اي ما نقله عن الذخيرة (وما نقلنا) في هذا الكتاب (سابقا) في الصنف الثاني 
من النوع الاول في هذا الباب الثالث (من المسائل المتعلقة بالرخص) جمع رخصة 
(مبئى على هذا الاصل) وهو الطهارة في الاشياء والنجاسة امر عارض والاخذ 
بالاصل مقدم على اعتبار الامر العارض اذا كان مشكوكا فيه مظنونا (وبالجملة) اي 
والحاصل من ذلك كله (ان الاهتمام في امر الطهارة) والاحتفال به بحجيث يصرف 
همته وسعيه اليه (ليس من سنة) اي طريقة (السلف) الماضين من الصحابة والتابعين 
والعلماء العاملين رضي الله عنهم اجمعين (فمن له طبع مستقيم) من غير اعوجاج عن 
منهج الصواب (خال) اي سالم (عن الوسوسة و) عن (استعدادها) اي التهئ لها 
(فله) اي يسوغ له حينئذ (ان يتحرى) اي يتقصد العمل (الاقوى) الذي يطمئن اليه 
قلبه (و) الفعل (الاحوط) من غير تكلف في ذلك ولا اتعاب لنفسه ولا حرج عليه 
(بحيث لا يفوت به) اي يتحريه لما ذكر (اهم منه) اي فعل هو اهم من ذلك التحري 
المذكور (كالجماعة) في الصلوات (والتلاوة) للقرآن (والذكر) لله تعالى (والتفكر) في 
آيات الله تعالى في الآفاق وفي الانفس (والتصنيف) للكتب الشرعية فان الاشتغال 
حذه الامور اهم من الاخذ بالاحوط في الاحكام بعد صحتها (واما) الانسان 
(الموسوس) بكسر الواو ولا يقال بالفتح ولكن موسوس له او اليه اي تلقى اليه 
الوسوسة وقال الليث الوسوسة حديث النفس وانما قيل موسوس لانه يحدث .ما في 
ضميره كذا في المغرب وتبعه في النهاية والكفاية وغيرهما (او المستعد) اي المتهئ 
للوسوسة (فعليه) اي يلزمه (ان يتحرى) اي يلازم العمل .مقتضى (الرحصة) الشرعية 
(والسعة) في الدين ويترك ما عليه فيه حرج (الى ان ينقطع عنه) بالكلية (احتمال 
الوسوسة) ويطهر من بحاستها في ظاهره وباطنه. 


0 


(الفصل الغاي) 

من الفصول الثلاثة (في) بيان حكم (التورع) اي التنزه (والتوقي) اي الاحتراز 
(من) اكل (طعام اهل الوظائف) جمع وظيفة قال في المصباح الوظيفة ما يقدر على 
عمل ورزق وطعام وغير ذلك والجمع الوظائف وظفت عليه العمل توظيفا قدرته 
(من الاوقاف) جمع وقف (او) من (بيت المال) اي مال المسلمين (مع اختلاط 
الجهلة) بالعلماء (والعوام) بالخواص ف التناول من الوظائف ل الاوقاف وف بيت 
المال وكلهم يتناولون من ذلك وينفقون منه (و) التورع والتوقي من (اكل طعامهم 
وهذا) اي التورع والتوقي من ذلك بسبب ان منهم المستحق ومنهم غير المستحق 
وقد تناول الكل ولا معرفة بالتمييز الا بعد جهد ومشقة وامر عزيز (ناشئ) اي 
منتشئ في النفس (من) كثرة (الجهل) بالاحكام الشرعية (و) قصد «الرياء) باظهار 
التورع في غير مواضعه والتهاون في مواضع التورع (فكما ان الكسب) للاموال 
(بالبيع والاحارة ونحوهما) من العقود الصحيحة (اذا روعي) بالبناء للمفعول اي 
حفظت فيها (شرائط الشرع) الي لا تصح بدوها من غير ان يخل بشئ منها (حلال 
طيب) من غير شبهة عند احد اصلا (كذلك الوقف اذا صح) من اصله بان ثبت 
لمالكه الحوز والملك على مقتضى الوجه الشرعي وكان وقفا نافذا شرعا وقد تناول 
منه صاحب الوظيفة وظيفته (وروعي) بالبناء للمفعول اي راعى صاحب الوظيفة 
(شرائط الواقف) من غير اخلال بشئ بان باشر الامامة والخطابة والتدريس ونحو 
ذلك بقصد وجه الله تعالى لا بقصد انه يعمل لاحل الوظيفة وان كان بقصد الوظيفة 
لا يستحقها لان ذلك معصية والواقف لم يجعل وقفه على اهل المعاصي فليتنبه له فانه 
مهم جدا (فلا شبهة فيه) اي فيما يتناوله من ذلك (اصلا) وهو حلال طيب واما 


غير صحيحة قال الشهاب ابن حجر الشافعي رحمه الله تعالى في شرح منهاج النووي 
رحمه الله تعالى بخلاف الاتراك فان شروطهم في اوقافهم لا يعمل بشئ منها كما قاله 


-*49- 


احلاء المتأخرين لانم ارقاء لبيت المال فيتعذر عتقهم حى بيعهم لانفسهم وحينثئذ 
من له حق في بيت المال تناولما وان لم يباشر والاً فلا وان باشر فتفطن له قال 
الدميري واول الاتراك عز الدين ابيك الصالحي ثم ابنه المنصور ثم قطر ثم الظاهر 
بيبرس انتهى وقواعد مذهبنا لا تأبى ذلك (اذ) اي لان (الصحابة رضي الله عنهم 
وقفوا) الاوقاف على انفسهم وغيرهم (واكلوا منه) اي من محصل ذلك بلا نكير 
منكر منهم قال في الكاِي روي ان عمر رضي الله عنه كانت له ارض تدعى تمغ 


فقال عمو رك الله حندديا ريشو الله ان استفدت مالا وهو عندي نفيس افأتصدق 


به فقال عليه الصلاة والسلام (تصدق باصلها لا تباع ولا توهب ولا تورث ولكن 
لتنفق رته) وكذا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم حوائط واوقاف ابراهيم 
عليه السلام باقية اليوم وكذا اوقاف الصحابة رضي الله عنهم يمكة والمدينة (وكذا 
بيت المال) يحل (لمن كان مصرفا له) اي لبيت المال (اذا احذه) اي احذ ما عين له 
منه (بقدر الكفاية) من غير شبهة فيه اصلا واما مصارف بيت المال فهم المقاتلة من 
العساكر وامراؤهم والولاة والقضاة وامحتسبون والمفتيون والمعلمون والمتعلمون وقراء 
القران والمؤذنون وكل من قلد شيئا من مصالح امور المسلمين وقال شيخ الاسلام 
خواهرزاده في شرح القدوري واهل العطاء في زماننا القاضي والمدرس والمفيَ 
وكذلك في صدر الشريعة وذراريهم قال الحدادي ثم المراد من الذراري ذراري الكل 
من القضاة والعلماء والمقاتلة لان نفقتهم على الآباء فلو لم يعطوا كفايتهم لاحتاجوا 
الى الاكستاب وقال ابن جيم رحمه الله تعالى واعلم ان ظاهر المتون ان الذراري 
يعطون بعد موت اآبائهم كما يعطون في حياتهم وتعليل المشايخ يدل على انه 
مخصوص بحياة آبائهم ولح ار نقلا صريحا في الاعطاء بعد موت آبائهم حالة الصغر 
انتهى ذكره الوالد رحمه الله تعالى في كتابه تحرير المقال في احوال بيت المال ثم قال 
ويمكن ان يقال بان اعطاهم في تلك الحالة احدر من الحياة للزوم ضياعهم حينئذ ففيه 
ضرر لمن صرف نفسه في نفع المسلمين بضياع ذريته وما جزاء الاحسان الآ 


3 عن 3 


الاحسان واما مقدار ما يعطون من ذلك فلم يقدر في ظاهر الرواية سوى قوله 
ويعطيهم ما يكفيهم وذراريهم وسلاحهم واهاليهم وما ذكر في الحديث لحافظ 
القرآن وهو المفي اليوم مائتا دينار وعن عمر رضي الله عنه انه زاد فيه دليل على قدر 
الكفاية وي القنية من كتاب الوقف كان ابو بكر رضي الله عنه يسوي في العطاء من 


بيت المال وكان عمر رضي الله عنه يعطيهم على قدر الحاجة والنفقة والاخذ يما فعله 
عمر رضي الله عنه في زماننا احسن فتعتبر الامور الثلاثة يع القيام .مصالح امور 
المسلمين والحاجة والنفقة وفي المحيط من كتاب الزكاة والرأي الى الامام من تفضيل 
وتسوية من غير ان بميل الى هوى ولا يحل لحم الآ ما يكفيهم ويكفي عيالهم وذكر 
قاضيخان في فتاواه من باب الحظر والاباحة انه سئل علي الرازي عن بيت المال هل 
للاغنياء فيه نصيب قال لا الآ ان يكون عاملا او قاضيا او فقيها فرغ نفسه لتعليم 
الناس الفقه او القرآن وقال العلامة الزين بن بحيم وليس مراد الرازي الاقتصار على 
العامل والقاضي بل اشار يمما الى كل من فرغ نفسه للمسلمين فيدحل الجندي 
والمف فيستحقان الكفاية مع الغناء انتهى وهذا البيت من بيوت المال الذي يستحق 
منه هؤلاء المذكورون هو بيت مال الحزية والخراج ومال بي بحران بالباء الموحدة 
فالحاء المهملة ومال ب تغلب وما اخذه العاشر من بحار اهل الحرب وبحار اهل الذمة 
واما بيت مال العشر ومال زكاة الاموال الظاهرة وهو ما يأحذه العاشر من تحار 
المسلمين فمصرفه الاصناف الثمانية الواردة في قوله تعالى (ِانَمَا الصَّدَقَاتْ لِلفقرآء 
وَالْمَسّاكِين وَالْعَامِِينَ عََيْهَا * التوبة: 10) وبيانما ان الفقير من له ادق من النصاب 
وان كان صحيحا مكتسبا والمسكين من لا شئ له وروي عكس هذا والعامل 
منصوب الامام لجمع الصدقة يعطى بقدر عمله والمكاتب يعان في فك رقبته والغارم 
هو المديون الذي لا يملك نصابا فاضلا عن دينه والذي في سبيل الله منقطع الغزاة 
عند ابي يوسف ومنقطع الحاج عند محمد وابن السبيل هو الذي له مال غائب عنه 
وفي الظهيرية قال الاستقراض لابن السبيل خير من الصدقة وف القنية اذا كان لابن 


- أده” - 


السبيل قدر ما يكفي في المعيشة الى وطنه لا يجوز دفع الزكاة اليه واما بيت مال 
الغنائم وما نيل من اهل الشرك فمصرفه ما بينه الله تعاللى بقوله (وَاعْلَمُوا ألما عَنْمَتُمْ 
مِن سَبِى قَأنَ لله حْمْسَهُ وَلِلرَسُول وَلذِي الْقَربَى وَالْيكَامَى وَالْمَسّاكين وَابْن السّبيل * 
الأنفال: )4١‏ فيأحذ اربعة الماسها الغانمون للفارس سهمان وللراحل سهم والخمس 
الباقي يقسم ثلاثة اسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل ومن كان من ذوي القربى 
بصفتهم يقدم عليهم وذكر اسمه تعالى في الآية للتبرك وسهم النبي صلى الله عليه 
وسلم سقط وته واما بيت مال حمس الركاز سواء كان كرا او معدنا خلقيا فيعطى 
ذلك الخمس لاصحاب الخمس في الغنيمة واما بيت مال اللقطات والتركات الي لا 
وارث لها كديات مقتول لا ولي له والباقي من فرض الزوج او الزوحة فمصرفه 
تكفين فقراء مؤمئئ المسلمين ونفقة اللقيط وعقل جنايته ومداواة المرضى ووجوه 
تفقدهم وعقل جنايات من لا عقل له ونفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من 
يقضي بنفقته عليه كذا ذكره الوالد رحمه الله تعالى في كتابه تحرير المقال في احوال 
بيت المال (وقد احذ الخلفاء» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (الاربعة) ابو بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم 


(سوى عثمان رضي الله عنه منه) اي من بيت المال ما تعين لهم من الحقوق ولعل 


ثمان رض الله عنه لم يأخذ لاستغنائه عم. ذلك واسحذ الخلفاء الثلاثة تارة 
عنمان رضي لم يأحذ لاستغنائه عن ذلك واححذ الخلفاء الثلاثة تارة 


لاحتياحهم ولم يأحذوا احرى لاستغنائهم قال في الاشباه والنظائر في القاعدة 
الخامسة وهي تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة قال واصلها ما اخرجه 
سعيد بن منصور عن البراء قال قال عمر رضي الله عنه افي انزلت نفسي من مال الله 
تعالى ممتزلة والي اليتيم ان احتجت اخحذت منه فاذا ايسرت رددته فان استغنيت 
استعففت وذكر الامام ابو يوسف ف كتاب الخراج قال بعث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عمار بن ياسر على الصلاة والحرب وبعث عبد الله بن مسعود على 
القضاء وبيت المال وبعث عثمان بن حنيف على مساحة الارضين وجعل بينهم شاة 


ا ساهى” ل 


كل شطرها وبطنها لعمار وربعها لعبد الله بن مسعود وربعها الآخر لعثمان بن 
حنيف وقال اني انزلت نفسي واياكم من هذا المال يمتزلة والي اليتيم فان الله تعالى 
قال (وَمن كان غًا قل فليستعفف ومن كان فقيرًا فلياكل ِالْمَعْرُوف 3 النساء: ع( والله 


ما ارى ارضا يؤخذ منها شاة في كل يوم الآ استسرع خرابها (فلا فرق) حيتقذ (بين) 
الاخذ من مال (الوقف) ومحصول الوظيفة فيه (و) الاخذ من الوظيفة في (بيت المال 
وبين غيرهما) اي غير الوقف وبيت المال (من المكاسب) كالبيع والاحارة (في الحل 
والطيب) فكل ذلك حلال طيب (اذا روعي) فيه (شرائط الشرع) من اتباع شروط 
الواقف وكونه مصرفا من مصارف بيت المال كوجود شروط صحة البيع والاحارة 
ونحوهما من وجوه المكاسب (وفي الحرمة والخبث اذا لم تراع) اي شرائط الشرع بان 
لم يتبع شرط الواقف ولا كان مصرفا من مصارف بيت المال ولم توجد شروط 
صحة البيع والاحارة (بل الاولان) اي البيع والاحارة (اشبه) اي اكثر شبها (وامثل) 
اي اكثر ممائلة في الحرمة والخبث من الوقف وبيت المال (في زماننا) هذا (اذ) اي لان 
(اكثر بيوع اسواقنا و) اكثر (اجاراتهم باطلة) من اصلها (او فاسدة) بوصفها (او 
مكروهة) على ما ذكره الفقهاء في كتاب البيع وكتاب الاجارة وفي شرح الوالد 
رحمه الله تعالى على شرح الدرر من كتاب الجهاد قال وفي الحاوي اذا ترك الامام 
خراج الارض او كرمه او بستانه ولم يكن اهلا لصرف الخراج اليه عند ابي يوسف 
يحل له وعليه الفتوى وعند محمد لا يحل له وعليه رده وهذا يدل على ان الجاهل اذا 
اخذ من الحواللي شيئا يحب عليه رده بقول محمد لا يحل وعليه رده الى بيت المال او 
الى من هو اهل لذلك كلمفي والقاضي والجندي وان لم يفعل اثم (نعم الورع من) 
تناول (الشبهات ثْ الحلال والحرام ليس كالورع بي امر الطهارة والنجاسة) اي ليس 
مساويا له (بل هو) اي الورع من الشبهات (اهم في الدين) من الورع في امر 
الطهارة والنجاسة (و) هو (سيرة) اي طريقة جميع (السلف الصالحين) من الصحابة 
والتابعين والعلماء العاملين رضي الله عنهم اجمعين (ولكن في زماننا) هذا (لا يبمكن) 


ساى” ل 


ذلك الورع من الشبهات في الحلال والحرام (بل لا يمكن الاحذ بالقول الاحوط في 
الفتوى) الذي اف به الائمة (وهو ما اخختاره الفقيه ابو الليث) السمرقندي رحمه الله 
تعالى (من انه) اي الشأن (ان كان) في غالب الظن ان (اكثر مال الرجل حلال 
جاز) لك (قبول هديته) اذا اهداها اليك (و) جاز لك (معاملته) بالبيع له والشراء 
منه واجارته والاستيجار منه ونحو ذلك (والآ) اي وان لم يكن في غالب الظن ان 
اكثر ماله حلال (فلا) يجوز لك شئ من ذلك لان الحرمة في الاموال تنتقل من ذمة 
الى ذمة مع العلم يما قال في الاشباه والنظائر من كتاب الحظر والاباحة الحرمة تتعدى 
في الاموال مع العلم بما الا في حق الوارث فان مال مورثه حلال له وان علم بحرمته 
وقيده في الظهيرية بان لا يعلم ارباب الاموال (قال الامام قاضيخان) رحمه الله تعالى 
(في فتاواه) المشهورة (قالوا) اي العلماء (ليس زماننا زمان احتناب الشبهات) اي 
التباعد عنها لعدم امكان ذلك (و) انما الواحب (على المسلم ان يتقي) اي يجتنب 
الحرام (المعاين) بصيغة اسم المفعول اي الذي يعاينه ويتحقق انه حرام (وكذا قال) 
مثل هذا (صاحب الحداية في) كتابه (التجنيس) ونقله عن قاضيخان في الاشباه 
والنظائر من كتاب الحظر والاباحة (وزمانهما) اي زمان قاضيخان وصاحب الحداية 
رحمهما الله تعالى (قبل ستمائة) سنة من الممجرة النبوية (وقد بلغ التاريخ اليوم) اي في 
زمان المصنف لهذا الكتاب رحمه الله تعالى (تسعمائة وثمانين) سنة من الحجرة وبلغ 
التاريخ اليوم الى الف وثلاث وتسعين سنة من الحجرة (ولا خفاءع) على احد (ان 
الفساد) في الاحوال ظاهرا وباطنا (والتغير) في طباع الناس وعاداتهم السيئة 


واخلاقهم الذميمة (يزيدان) دائما (بزيادة الزمان لبعده عن عهد) اي زمن «(النبوة) 
المحمدية اخرج الاسيوطي ف الجامع الصغير برمز الترمذي عن انس رضي الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من عام الا والذي بعده شر منه حق 
تلقوا ربكم) وبرمز الطبراني عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (ما من عام الا ينقص الخير فيه ويزيد الشر) (فالورع والتقوى في 


هوه” - 


زماننا) هذا إفي حفظ القلب و) حفظ (اللسان و) حفظ (سائر) اي بقية (الاعضاء) 
من الآفات المتقدم ذكرها (و) في (التحرز) اي التباعد (عن الظلم) للناس بالتعدي 
عليهم او .منعهم حقوقهم (وايذاء الغير) ولو بميمة او حيوانا او طيرا (بغير حق) 
شرعي (ولو) كان ذلك الايذاء (بالسؤال) في العلم او غيره اذا علمت ان المسؤل لا 
يعرف الحواب (والاستخدام) اي طلب الخدمة من الغير (بغير احر) اي احرة له ف 
مقابلة ذلك ولو كان من طلبتك والمتعلمين منك اذا علمت انه يثقل عليه ذلك (وان 
يجعل) اي يحكم قطعا عنده بان (ما في يد كل انسان) ما هو مستولى عليه من غير 
منازع له في ذلك شرعا لم يزل (ملكا له) لان الاصل الحل والحرمة امر عارض 
والحكم بالاصل يقين واليقين الاصلي لا يزول بالشك العارض (ما لم يتيقن كونه) 
اي كون الشئ الذي وجد في يد انسان (بعينه) اي بعين ذلك الشئ دون غيره مما لم 
يتيقن فيه ذلك (مغصوبا) اي مأخوذا بطريق الغصب والظلم (او مسروقا) اي 
مأحوذا من صاحبه على وجه السرقة حفية منه ونحو ذلك من كونه مأحوذا بالربا او 
المكس او الخيانة (وان) وصلية في الكلام (علم يقينا ان في ماله) اي مال ذلك 
الانسان (حراما) معينا عنده لكنه غير ما وجده في يده فان ذلك الحرام المعين حرام 
معين وما وحده في يده ولم يعلم يقينا انه حرام فليس بحرام (قال في فتاوى 
قاضيخان) رحمه الله تعالى (لو ان) انسانا (فقيرا يأحذ جائزة) اي عطية (السلطان) او 
الامير او الوزير او القاضي (مع علمه ان السلطان) وامثاله (يأخحذها) اي تلك اللحائزة 
من الناس (غصبا) ولا مال له الآ من الغصب غير ان ذلك الانسان لم يعلم يقينا ان 
تلك الحائزة ال دفعها له السلطان وامثاله بعينها غصب (أيحل له) اي لذلك الانسان 


(ذلك) اي ما دفع له من الجائزة والحدية (قال) قاضيخان رحمه الله تعالى (فان كان 
السلطان) وامثاله (خلط الدراهم) الي عنده (بعضها ببعض) بحيث لم تتميز الغصوب 
والمصادرات واموال المكوس والحبايات وما اخذ من كل واحد بعينه عن الآخر (فانه 
لا بأس به) اي بالاخذ حينئذ لان الحرمة باليقين والعلم وهو لم يتيقن ولم يعلم ان 


اهه” - 


عين ما اخذه حرام ولا يكلف الله نفسا الا وسعها (وان دفع) له السلطان وامثاله 
(عين الغصب) اي المال المغصوب (من غير خلط) له بغيره وقد علم ان المدفوع له 
ذلك المال المغصوب بعينه (لم يجز) له (احذه) لانتقال الحرمة اليه من الغاصب مع 
علمه بما (قال الفقيه ابو الليث) رحمه الله تعالى (هذا الجواب) من قاضيخان انما 
(يستقيم على قول ابي حنيفة) رحمه الله تعالى (لان عنده اذا غصب دراهم من قوم) 
مختلفين (وخلط بعضها) اي بعض تلك الدراهم (ببعض بملكها الغاصب) 
لاستهلاكها بالخلط فيضمن مثلها لاربابما وتصير تلك الدراهم المختلطة في ملكه 
يتصرف بما كيف شاء قال الخبازي في مختصر امحيط السرحسي من كتاب الغخصب 
في باب الضمان بالخلط خلط المغصوب او الوديعة عمال نفسه او مال غيره ان تعذر 
التمييز بينهما اصلا يضمن وان امكن التمييز بينهما بالقسمة كخلط الحنطة بالحنطة 
واللبن باللبن فكذلك عند ابي حنيفة وعندهما المالك بالخيار ان شاء ضمنه مثل حقه 
وان شاء شاركه في المخلوط وخلط المحاورة كخلط الدراهم بالدنانير والشعير 
بالحنطة ان امكن التمييز بينهما لا يضمن وان لم يكن التمييز الا بكلفة كخلط 
الشعير بالحنطة يضمن الخالط وقيل له الخيار بالاجماع والصحيح هو الاول خلط 
دراهم جياد بدرهم زيوف فهو ضامن اذا علم ان في الحياد زيوفا او في الزيوف 
حيادا واذا لم يعلم لا يضمن الخ ومعيئ كونه يضمن ان المخلوط دخل في ملكه 
وعليه مثل كل واحد من المالين لصاحبه فاذا دحل في ملكه يتصرف فيه كيف شاء 
لان الخلط استهلاك وبالاستهلاك يدحل المغصوب في ملك الغاصب حيث تغير اسمه 
ومعظم منافعه وفي الفتاوى البزازية في اواخر كتاب الصلاة العالم الذي يسأل للفقراء 
اذا خلط البعض بالآخر يضمن الجميع واذا ادى صار مؤديا من مال نفسه ويضمن 
لهم ولا يحزيهم عن زكاتهم لعدم تحقق الدفع الى الفقير للتملك بالخلط الآ اذا اجازه 
الفقير بالقبض له فيصير خالطا مال الفقير مال الفقير وهذا كله واضح على قول 
الامام الاعظم وكذلك ما يأخذه الاعونة من المال ظلما ويخلطه ماله ويمال مظلوم 


ااهى” ل 


آخر يصير ملكا له وينقطع حق الاول فلا يكون اخحذه عندنا حراما محضا نعم لا 
يباح الانتفاع به قبل اداء البدل في الصحيح من المذهب انتهى وفي مختصر المحيط في 
استهلاك المغصوب انه صار ملكا له بالضمان وحل له اكله عند ابي حنيفة وعندهما 
لا يحل حن يؤدي الضمان وعلى هذا لو غصب طعاما فمضغه حي صار مستهلكا 
فلما ابتلعه ابتلعه حلالا عنده خلافا مهما ولو ادى قيمته او ضمنه المالك او الحاكم او 
ابرأه منه حل له الاكل بلا خلاف انتهى وقد استوفينا هذه الابحاث في كتابنا تطييب 
النفوس (وقال ثي الخلاصة السلطان) وكذلك الامير او القاضي وكل من ولى امر 
المظالم واحذ الرشوة (اذا قدم) لضيفه (شيئا من المأكولات ان اشتراه) ولو بالدراهم 
الحرام اذا لم يعينها كما سيأني (يحل) الاكل منه (وان لم يشتره ولكن الرحل) اي 
الضيف (لا يعلم ان قي الطعام) الذي قدمه له (شيئا مغصوبا بعينه يباح) له (اكله) 
فاذا علم شيئا بعينه انه مغصوب لا يجوز اكله (انتهى) اي ما نقله عن الخلاصة 
(وهكذا قال الامام قاضيخان) رحمه الله تعالى في فتاواه (وزاد) على ذلك قوله على 
طريق التعليل للجواز (لان الاصل ف الاشياء الاباحة) والاصل يقين واليقين لا يزول 
بالاحتمال والشك والظن وانما يزول بيقين مثله (وفي بستان العارفين) لابي الليث 
رحمه الله قال (احتلف الناس) اي العلماء (في) حواز (احذ الحائزة) اي الحدية والعطية 
(من السلطان و) نحوه (قال بعضهم يجوز) الاحذ (ما لم يعلم انه) اي السلطان 
(يعطيه من) مال (حرام وقال بعضهم لا يجوز) ما لم يعلم انه يعطيه من حلال (اما 
من اجازه) اي احذ جائزة السلطان (فقد ذهب) في تعليل ذلك «الى ما روي عن 


علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال ان السلطان يصيب) اي يتناول (من) المال 
(الحلال و) المال (الحرام فما اعطاك) من ماله (فخذ فانما يعطي من) المال (الحلال) 
لان سماح نفسه بلا طلب ممن يأحذ منه قرينة دالة على قصده بذلك ثوابا في الآخرة 
حيث كان حمل المؤمن على الكمال اولى من حمله على ارادة الرياء والسمعة وقاصد 
الثواب يعطي من اطيب ماله (وروى عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 


د//اهت” - 


وسلم انه قال من اعطي) بالبناء للمفعول (شيئا) اي دراهم او غيرها من الاموال (من 
غبر مسئلة) اي من غير طلب منه لذلك الشئ (فليأخذه فانما هو رزق) حلال (رزقه 
الله تعالى) بلا كد ولا تعب واخرج الاسيوطي في الجامع الصغير برمز مسلم وابي 
داود والنسائي عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اذا 
اعطيت شيئا من غير ان تسأل فكل وتصدق) وف رواية المسلم عن سالم بن عبد الله 
ابن عمر عن ابيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعطيئ العطاء فاقول اعطه من هو افقر مين فيقول خذه اذا 
جاءك من هذا المال شئ وانت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله فان شئت كله 


وان شت فتصدق به وما لا فلا تتبعه نفسك قال سال فكان عبد الله لا يسأل احدا 


شيئا ولا يرد شيئا اعطيه رواه البخاري ومسلم وذكره النووي في رياض الصالحين 
وفي شرح صحيح مسلم للقرطي قوله اعطه افقر م دليل على زهده وايثاره لغيره 
على نفسه وقوله حذه امر على جهة الندب والارشاد للمصلحة وقوله وانت غير 
مشرف ولا سائل اشراف النفس تطلعها وتشوفها وشرهها لاخذ المال ولا شك ان 
هذه الامور اذا كانت هي الباعثة على الاخذ للمال كان ذلك من ادل دليل على 
شدة الرغبة في الدنيا والحب لما وعدم الزهد فيها والركون اليها والتوسع فيها وكل 
ذلك احوال مذمومة فنهاه عن الاخذ على هذه الحالة احتنابا للمذموم وقمعا لدواعي 
النفس ومخالفة لما في هواها فان لم يكن ذلك جاز له الاحذ للامن من تلك العلل 
المذمومة قال الطحاوي وليس معيئ هذا الحديث في الصدقات وانما هو في الاموال 
ال يقسمها الامام على اغنياء الناس وفقرائهم وقال الطبري احتلف الناس فيما امر 
ابي صلى الله عليه وسلم به عمر رضي الله عنه من ذلك بعد اجماعهم على انه امر 
ندب وارشاد فقيل هو ندب الى عطية السلطان وغيره وقيل بل ذلك ندب الى عطية 
غير السلطان فاما عطية السلطان فقد حرمها قوم وكرهها آخرون واما من حمل 
الحديث عل عطية السلطان واهُا مندوب اليها فذلك انما يصح ان يقال اذا كانت 


اارهت” - 


اموالهم كما كانت اموال سلاطين السلف مأحوذة من وجهها غير ممنوعة من 
مستحقيها فاما اليوم فالاخذ اما حرام واما مكروه وفي شرح النووي على صحيح 
مسلم قال اختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب فبوله ام يندب المشهور انه 
يستحب في غير عطية السلطان اما عطيته فحرمها قوم وكرهها قوم والصحيح انه ان 
غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت وكذا ان اعطي من لا يستحق وان لم يغلب 
الحرام فمباح ان لم يكن في الاخذ مانع وقيل الاحذ واحب من السلطان وغيره وقيل 
مندوب في عطية السلطان دون غيره (وروى الاعمش) رحمه الله تعالى (عن ابراهيم) 
النخعي (انه لم ير بأسا) أي مؤحذة وكراهة (بالاحذ) أي تناول العطية (من الامراء) 
والسلاطين وامثالهم من الحكام على الناس في امورهم (و) روي ( عن حبيب بن ابي 
ثابت) رحمه الله تعالى (انه قال رأيت هدايا المحتار) من الامراء رحمه الله تعاللى (تأي 
الى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم فيقبلانما) ويأخذائها (و) روي عن (الحسن) 
البصري وليه الله تعالى (انه كان يأحذ هدايا الامراء) اذا اهديت اليه (وروى محمد 

بن الحسن) الشيباني (عن ابي حنيفة) رحمه الله تعالى (عن) شيخه (حماد) رحمه الله 
تعالى (ان ابراهيم النخعي خرج الى زهير بن عبد الله الازدي وكان) اي زهير 
المذكور (عاملا) اي اميرا (على حلوان) بالضم بلد مشهور من سواد العراق وهي 
آخر مدن العراق وبينها وبين بغداد مس مراحل وهي من طرف العراق من المشرق 
والقادسية من طرفه من المغرب قيل ميت باسم بانيها حلوان بن عمران بن الحارث 
ابن قضاعة كذا في المصباح (يطلب) اي ابراهيم يم النخعي رحمه الله تعالى (جائزته) اي 
عطيته من المال (هو) اي ابراهيم (و ابو ذر الحمداني) رحمه الله تعالى (قال محمد) ابن 
الحسن رحمه الله تعالى (وبه) أي .ما فعله ابراهيم يم النخعي (نأحذ) في حل ذلك (ما لم 
نعرف شيئا من عطائه) اي الامير (حراما بعينه) فيحرم تناوله حينئذ (وهذا قول ابي 


حنيفة) رحمه الله تعالى (انتهى) اي ما نقله عن بستان العارفين (وهكذا في) الفتاوى 


(الظهيرية وزاد) اي ف الظهيرية (واصحابه بعد) ذكر (ابي حنيفة) اي هذا قول ابي 


8ه” ل 


حنيفة واصحابه رحمهم الله تعالى وقال الشيخ علوان بن عطية الحموي رحمه الله 
تعالى في رسالته الي سماها البرهان القاطع لاهل المراء في قبول جوائز السلاطين 
والامراء وقد استصحب العلماء اصل الطهارة والحل في كثير من النوازل والمسائل ما 
يخارضه ذليل ظاشر وتقصيل ذلك يعارل زم مدقيل الستلف من اكابر ا الفتتحاية 
والتابعين ومن بعدهم من العلماء العاملين جوائز الملوك والسلاطين فمن الصحابة ابو 
هريرة وابو سعيد الندري وزيد بن ثابت وابو ايوب وجرير بن عبد الله وحابر بن 
عبد الله وانس بن مالك والمسور بن مخرمة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم 
اجمعين ومن التابعين الشعبي وابراهيم النخعي والحسن البصري وابن ابي ليلى ومن 
العلماء العاملين الامام الشافعي رحمه الله تعاللى اخذ من هارون الرشيد الف دينار في 
دفعة واحدة وكذا مالك بن انس رحمه الله تعالى اذ من الخلفاء اموالا جمة فاءخحذ 
ابو سعيد وابو هريرة من مروان ويزيد ومن عبد الملك واخذ ابن عمر وابن عباس 
من الحجاج وكفى به جائرا فاجرا ظالما غاشما اجمع المسلمون على ظلمه وجوره 
وقال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ما اعطاك السلطان فانما يعطيك من الحلال 
وما تأحذ من الحلال أكثر وقال ابو هريرة رضي الله عنه اذا اعطينا قبلنا واذا منعنا ل 
نسأل وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان المختار بن فلفل من الامراء كان 
يبعث اليه المال فيقبله ثم يقول لا اسأل احدا ولا ارد ما رزقي الله تعالى واهدى اليه 
ناقة وكان يقال لما ناقة المختار لكن عورض هذا النقل باسناد اثبت انه كان يرد 


هدية المختار المذكور دون غيره وعن نافع انه بعث ابن معمر الى ابن عمر رضي الله 
عنهما ستين الفا فقسمها على الناس ثم جاءه سائل فاستقرض من بعض من اعطاه 
واعطى السائل واحاز معاوية الحسن بن علي رضي الله عنهم باربعمائة الف فاخذها 
وعن حبيب بن ابي ثابت لقد رأيت جائزة المختار لابن عمر وابن عباس رضي الله 
عنهم فيقبلانما فقيل ما هو قال مال وكسوة وعن الزبير بن عدي انه قال قال سلمان 
اذا كان لك صديق عامل يعي من حبات الامراء او تاحر يقارف الربا فدعاك الى 


طعام او نحوه او اعطاك شيئا فاقبل فان المهيأ لك وعليه المؤن او المغرم شك من 
الناقل قال الغزالي رحمه الله تعالى اذا ثبت هذا في المرابي فالظالم في معناه وقد ورد 
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل هدية المقوقس ملك الاسكندرية واستقرض من 
اليهودي مع قول الله تعالى (أَكَالُونَ لِلسّحْتٍ * المائدة: ؟4) كما نقله الغزالي في 
منهاج العابدين باحتجاج القائلين بحل صلات السلاطين للغنٍ والفقير اذا لم يتحقق 
انما حرام وانما التبعة على المعطي (ولعلك) يا ايها المكلف (يختلج) اي يتردد ويخطر 
(في قلبك ما) يعن اي شئ هو (سبب امتناع) امكان (الورع) اي التوقي (عن 
الشبهات) وتعسر ذلك وامتناع (الاخذ بالقول الاحوط) بي الدين على المسلمين (فيٍ 
هذا الزمان) وتريد ان تعرف ذلك وتسلك ف تحقيقه احسن المسالك (فنقول) لك 
(سببه) اي سبب ذلك الامتناع والتعسر (اربعة اشياء) الشئ (الاول غلبة الجهل على 
التجار) جمع تاجر وهو من يبيع السلعة بالربح (والصناع) جمع صانع وهو من يصنع 
الامتعة على ملكه ويبيعها للتجار (والاجراء) جمع احير وهو من يعمل للغير بالاحرة 
(والشركاء) جمع شريك (نٍ الاصل) كالشريك في مال التجارة (او) ف «الغلة 
كاشتراك الصناع في عملهم واشتراك الاحراء في عمل الغير (فلا يراعون) اي لا 
يلتزمون فيما يعملونه من ذلك (شرائط الشرع في معاملاتمم) المذكورة على حسب 
ما هو مفصل فْ كتاب البيوع وكتاب الاحارات وكتاب الشركات من علم الفقه 
على مقتضى المذاهب الاربعة (فتفسد) اي معاملتهم بوصفها لفقد شروطها (او 
تبطل) من اصلها لفقد اركانها (او تكره) لفقد ما هو الاكمل فيها (فيكون 
مكسويهم) بسبب ذلك (حراما) يقتضي عدم الدحول في الملك (او خبيثا) يقتضي 
عدم جواز التصرف وان دخل في الملك قال في جامع الفتاوى لا يحل لرحل ان 
يشتغل بالبيع والشراء وسائر المعاملات ما لم يحفظ كتاب البيوع وعلى كل تاجر ان 
يستصحب فقيها يشاوره في معاملاته احتياطا عن الربا وعن العقود الفاسدة (و) 
الشئ («الثاني غلبة الظلم) في الناس لبعضهم بعضا خصوصا في القضاة والحكام 


عات 


والوزراء والسلاطين وكثرة الاموال الي يأخذونها (من الغصب) والرشوة في السر 
والجهر والمكس والمصادرات (و) كثرة ما في بعض المتلصصين من (السرقة و) في 
التجار ونحوهم من (الخيانة) في المبيعات والودائع (و) في الشهود والكتبة والاخصام 
من (التزوير ونحوها) فان هذه الامور معلومة مشهورة في غالب البلدان الاسلامية 
وقؤ" كعك الوم« معز فده ناص و الغا (زوز) :لقنن رالعالسطد رو الشتى ‏ رالرايم) 
امران امر النقود الي يتعامل يما الناس في عقودهم في جميع البلدان وامر الحبوب 
ونحوها ما تنبته الارض فتقتات به الناس والحيوان اعلم (ان قوام) بالكسر ما يقيم 
الانسان من القوت كذا في المصباح (البدن وانتظام) اي استقامة امر (المعاش) اي 
المعيشة الدنيوية (بالنقود) جمع نقد وهو في الاصل مصدر من قولك نقدت الدراهم 
نقدا من باب قتل اذا اعتبرتها لتميز حيدها وزيفها ونقدت الرحل الدراهم معن 
اعطيته كذا في المصباح ثم اطلق المصدر على اسم المفعول فان قابضها بميز جيدها 
وزيفها ومقبضها يعطيها له (والحبوب) جمع حب قال في المصباح والحب اسم جنس 
للحنطة وغيرها ما يأكل الناس ويكون في السنبل والاكمام والجمع حبوب مثل فلس 
وفلوس الواحدة حبة والحب بالكسر بذور الرياحين الواحدة حبة قال ابو عبيد كل 
شئ له حب فاسم الحب منه حب بالكسر فاما الحنطة والشعير فحب بالفتح لا غير 
(ونحوها) كالفواكه والثمار والخضير (ما يخرج من الارض) في الشجر والزرع 
(والغالب المستعمل) اليوم (في العقود والمعاملات) من بيع واحارة ونكاح (الدراهم) 
والدنانير ولكن الدنانير ما زالت المعاملة يما بالوزن كما هي شرعا واما الدراهم فقد 


هاون الناس فيها (وقد صغروها) ول يبقوا الدرهم الشرعي على وزنه (حنى لا يبلغ) 
وزن «(اربعة منها) اي من الدراهم اليوم (وزن درهم واحد شرعي و) ايضا 
(الطامعون) اي اهل الطمع (من اخساء) جمع خسيس وهو الحقير (الفسقة) جمع 
فاسق (والكفرة) جمع كافر (يقطعوما) اي يقطعون الدراهم الموجودة اليوم (حي 
صار المقطوع في الدراهم غالبا على غيره) اي غير المقطوع (وجعلوها) اي الدراهم 


لإا 


(من المعدودات في) عقد «التبايع و) في (الاستقراض) بحيث يذ كرون عددا معلوما 
منها (وهجروا) اي تركوا (وزها) اي استعمالها موزونة (والفضة) في الشرع (وزنية) 
لا عددية (ابدا) في جميع العقود (لنص الشارع عليه) اي على الوزن فيها وهو ما 
رواه مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر 
والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى الآخذ والمعطي فيه سواء) 
(فلا تتبدل) اي الفضة من الوزن الى العدد (بالعرف) الذي اصطلح عليها الناس (اذ 
شرط اعتباره) اي العرف (عدم النص) ف الشرع على شئ وهنا قد نص على الوزن 
فلا جوز ان يتغير (وهذا مذهب ابي حنيفة ومحمد) رحمهما الله تعالى (وفٍ رواية 
ظاهرة عن ابي يوسف) رحمه الله تعالى (وعنه) اي عن ابي يوسف في رواية اخرى 
(اعتبار العرف فقط) اي دون النص (مطلقا) اي في كل ما نص عليه وما لم ينص 
عليه قال الباقاني رحمه الله تعالى في شرح مختصر الوقاية والبر والشعير والتمر والملح 
كيلي وان ترك الناس الكيل فيه والذهب والفضة وزن وان ترك الناس الوزن فيه 
وغيرهما اي غير ما ذكر انه كيلي او وزني فمحمول على العرف وعند ابي يوسف 
ان العرف يعتبر فيهما ايضا فلو باع حنطة بجنسها متساويا وزنا او ذهبا .كثله متماثلا 
كيلا لا يجوز عند ابي حنيفة ومحمد وان تعارفوا ذلك لتوهم الفضل بخلاف ما لو 
اسلم في حنطة وزنا يجوز على رواية الطحاوي (فاذا كانت) الدراهم (وزنية) اي 
المعتبر فيها الوزن «ابدا) اي دائما في سائر العقود (يلزم) من المتعاقدين (بيان وزها) 
اي الدراهم (في التبايع والاستقراض) ولا يكفي ذكر عددها (لان بيان مقدار الثمن 
اذا لم يكن مشار اليه شرط صحة البيع ونحوه) من العقود بخلاف ما اذا كان مشارا 
اليه فان الاشارة كافية في معرفته (ومقدار الوزني) وهو ما يباع بالوزن (لا يعلم 
بالعد) للتفاوت بالثقل والخفة فلا تمكن المساواة (كالعكس) اي مقدار العددي لا 
يعلم بالوزن كما هو الظاهر المعلوم (فاذا لم يبين) بالبناء للمفعول (وزنه) اي النقد 
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(يفسد البيع والاستقراض والاحارة ونحوها) من سائر العقود المقابلة بالنقد (ولا 
مخلص) من هذا المحذور (ولا حيلة في هذا) الامر (الآ التمسك) اي الاحذ (بالرواية 
الضعيفة) الواردة (عن ابي يوسف) رحمه الله تعالى واعلم ان هذه المسئلة على مقتضى 
هذا التقرير المذكور مشكلة جدا والمخرج فيها ما نقره لك بمعونة الله تعالى لا شك 
ان الذهب والفضة وزنيان ابدا لا يجوز بيعهما الا بالوزن لنص الشارع على ذلك 
كما ذكرنا واعتبار العرف في قول ابي يوسف رواية ضعيفة لا يجوز العمل بما مع 
وجود القول الصحيح الذي هو قول ابي حنيفة ومحمد في عدم اعتبار العرف في ذلك 
ولكن نحن نقول ان المعاملة الآن في الفضة والذهب عددا هو اعتبار الوزن في المعى 


ولو لم ينص المتبايعان عليه لانه معلوم عندهما والمعلوم كالمشروط غاية الامر ان يقال 
ان الفضة والذهب اذا قوبل كل واحد منهما بجنسه وبيع بجنسه فان كانا قطعة نقرة 


او كانا مصوغين او احدهما فلا بد من وزهما لمعرفة مقدارهما لكونه مجهولا وان بيع 
احدهما بالآخر او بيع يما شئ من العروض فان اشير اليهما كفى والاً فلا بد من 
وزنما واما اذا كانا مضروبين دراهم ودنانير وان كان الضرب مختلفا بحسب الزمان 
والمكان على مقتضى ما جرى التعامل به واصطلح عليه الناس في تصغير الدراهم 
والدنانير او تكبيرهما اذا كان ذلك الصغر او الكبر معلوما عند المتعاقدين فتلك 
المعاملة مما صحيحة وان لم يقع النص على الوزن وانما ذكر العدد لانه كناية عن 
الوزن بحسب الاصطلاح وذلك لان الملوك والحكام لما ضربوا الدراهم والدنانير 
قدروا لكل واحد منهما وزنا مخصوصا ولهذا نقشوه وضبطوه لثئلا يزيد او ينقص 
وذلك النقص الحاصل بالقطع امر جزئي لا يدحل تحت معيار شرعي فليس مما يقع 
فيه الربا وايضا قد عرف الناس مقدار الدرهم المقطوع فلهم به معاملة غير المعاملة 
بالدرهم الصحيح لانه ادن منه عندهم وحيث صغر الناس الدراهم احدثُوا لما اسماء 
اخرى غير تسمية الدرهم فقالوا مصرية وقالوا شامية وقالوا قطعة وحيث كبروا 


الدراهم قالوا قرش وقالوا نصف وقالوا ثلث وقالوا ربع وهكذا وقع الاصطلاح في 
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كل بلاد على حسب ما تعارف اهلها فيذكرون العدد وليس مرادهم ترك اعتبار 
الوزن متزلة ذكر العدد في الجوز والبيض حيث لا التفات اصلا الى اعتبار الوزن 
فيهما وانما العدد يذكر في الدراهم الصغار والكبار كناية في عرف الناس عن اعتبار 
مقدار الوزن تسهيلا عليهم واعتمادا على ما ضبطه الملوك والحكام لهم ودمغوه 
وحروره ونقشوه وضربوه بالسكة السلطانية وقد فعل ذلك الصحابة والتابعون رضي 
الله عنهم كما سنذكره ولو لم يكن ذلك لاحل ان يكتفي بالعدد فيه عن ذكر الوزن 
لكان ضرب السكة عبثا وهو امر شرعي كما ورد ان اول من ضرب الدينار 
والدرهم آدم عليه السلام وقالوا لا تصلح المعيشة الآ بمما ذكره الوالد رحمه الله تعالى 
والتبايع بشرط الوزن انما يقتضي اعادة الون في حل التصرف في غير الدراهم 
والدنائير قال في تنوير الابصار اشترى مكيلا بشرط الكيل حرم بيعه واكله حق 
يكيله ومثله الموزون والمعدود غير الدراهم والدنانير وكفى كيله من البايع بحضرته 
بعد البيع انتهى فلا يشترط في الدراهم والدنانير بعد ضريما ودمغها ووزها وتحريرها 
ان توزن في وقت التبايع ثانيا واذا لم يشترط الوزن لا يشترط ذكر لفظ الوزن ايضا 
اذا كان هناك ما يدل عليه من ذكر العدد وقد وقع ذكر العدد بدل ذكر الوزن في 
بعض عبارات الكتب قال الوالد رحمه الله تعالى في شرحه على شرح الدرر من 
كتاب الزكاة عند قول الدرر نصاب الذهب عشرون مثقالا قال وعبر في درر البحار 
بعشرين ذهبا وعبر في الكنر بعشرين دينارا وذلك لما في التبيين ان الدينار هو المثقال 
وبه جزم في البحر وغيره قال في الفتح والظاهر ان المثقال اسم للمقدار المقدر به 
والدينار اسم للمقدر به بقيد ذهبيته واما اختلاف الدراهم ففي شرح الوالد رحمه الله 
تعالى على شرح الدرر قال اعلم ان الدراهم قد كانت على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وف زمن خحليفته ابي بكر الصديق وامير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما مختلفة فمنها عشرة دراهم على وزن عشرة مثاقيل كل درهم 
عشرون قبراطا مثل الدينار ومنها عشرة على وزن ستة مثاقيل كل درهم اثئى عشر 
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قيراطا وهو ثلاثة اماس القيراط ومنها عشرة على وزن خمسة مثاقيل كل درهم 
نصف مثقال وني الكافي وكان الناس يتصرفون فيها الى ان استخلف عمر رضي الله 
عنه فاراد ان يستوفي الخراج بالاكثر فالتمسوا منه التخفيف فجمع حساب زمانه 
ليتوسطوا بين ما رامته الرعية فاستخرجوا له وزن السبعة بان جمعوا من كل صنف 
عشرة دراهم فصار الكل احدى وعشرين مثقالا ثم أحذوا ثلث ذلك فكان سبعة 
مثاقيل والمثقال ما يكون كل سبعة منها وزن عشرة دراهم قال واعلم ان النقود 
القديمة كانت السوداء الوافية والطبرية العتيقة والحوارقية وكانت نقود العرب في 
الجاهلية الي تدور بينهم الذهب والفضة لا غير وكان وزهًا جاهلية ضعف وزمًا 
اسلاما واهل مكة كانوا يتعاملون بلمثاقيل وزن الدراهم وزن الدنانير وكانوا 
يتعاملون باوزان اصطلحوا عليها فيما بينهم وهي الرطل اثئ عشر اوقية وهي اربعون 
درهما فلما بعث صلى الله عليه وسلم اقر اهل مكة على ذلك وقال الميزان ميزان 
مكة وف رواية ميزان المدينة فلما استخلف ابو بكر رضي الله عنه عمل في ذلك 
بالاقرار ايضا حى اتسخلف عمر بن الخنطاب رضي الله عنه وفتح الله تعالى على 
يديه مصر والشام والعراق لم يتعرض لشئ من ذلك بل اقرها على حالما فلما كانت 
سنة ماني عشرة من الحجرة وهي السنة الثامنة من خلافته اتته الوفود منه وفد البصرة 
وفيهم الاحنس بن قيس فتكلم عمر رضي الله عنه في مصالح اهل البصرة فبعث 
معقل بن يسار فاحتقر نهر معقل الذي قيل فيه اذا جاء فر الله بطل نهر معقل ووضع 
الجريد والدرهمين ضرب حينئذ عمر رضي الله عنه الدراهم على نقش الكسروية 
وشكلها "باغناها غير اله أزاة<قبعطها" اللثية شوق فيا عند سول" الله وق 
بعضها لا اله الآ الله وحده وعلى الآخر عمر فلما بويع لامير المؤمنين عثمان رضي 


الله عنه ضرب دراهم نقشها الله اكبر فلما اجتمع الامر لمعاوية رضي الله عنه ضرب 
دنائير عليها تمثاله متقلدا بسيف فلما قام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه.ممكة ضرب 


دراهم مدورة فكان اول من ضرب الدراهم المستديرة وانما كان المضروب قبل ذلك 


5 


غليظا قضيراولقش باد الو حيو نملا رتيول' الله بالامز امر (الله #الرزفاء: والعدل 


حّ قدم الحجاج بن يوسف العراق من قبل عبد الملك بن مروان فغيرها ثم استقر 
الامر لعبد الملك بعد ابي الزبير عبد الله ومصعب فضرب الدنانير والدراهم ف سنة 


ست وسبعين من ال لهجرة الدينار اثنان وعشرون قيراطا الآ حبة بالشامي والدرهم 


خمسة عشر قيراطا وكتب الى الحجاج وهو بالعراق ان اضريما كذلك فضريما 
وقدمت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها بقايا من الصحابة رضي الله 
عنهم فلم ينكروا منها سوى نقشها فان فيها صورة وكان سعيد بن المسيب يبيع 
ويشتري بها ولا يعيب من امرها شيئا وبعد عبد الملك لم يزل الامر كذلك في حلافة 
الوليد ثم سليمان ثم عمر بن عبد العزيز الى ان استخلف يزيد بن عبد الملك فضرب 
الميبرية كما بسطه المقريزي في رسالته في النقود. 

(فاذا تقرر هذا) اي ما تقدم من الكلام في النقود والحبوب (فالاخذ بالقول 
الاحوط) ني الدين (فضلا عن الورع عن الشبهات) المباحة (يستدعي) اي يقتضي 
(ان لا يعامل) الانسان (مع الناس) اصل لا يبيع ولا شراء ولا احارة ولا مزارعة 
ونحو ذلك (لانه) اي الشان (كما لا يجوز احذ الحرام بالصدقة) عليه (والهبة) له (لا 
يجوز) احذ الحرام ايضا (بالبيع والاحارة ونحوهما) لما قدمناه عن الاشباه والنظائر ان 
الحرمة تتعدى في الاموال مع العلم يما (ولا يصير) اي الحرام (بما) اي بالبيع والاحارة 
ونحوهما إحلالا) اذا كان معلوما (و) المال (الخبيث يحب على مالكه تصدقه) اي 
التصدق به على الفقراء (فيأئم) اي مالكه (بغيره) اي بغير التصدق (من البيع ونحوه) 
لعدوله عن ما هو الواحب عليه في ذلك شرعا (ولا يجوز لاحد احذه) منه (بشراء 
ونحوهم لاتتقال الدرمة إلى من «يأنحده. ؤالا اذ يعصدق علي به زوهوع أي الذي يأحيد 
الصدقة (فقير) لا غينٍ لان الصدقة على الغئٍ هبة ولا يجوز هبة ذلك وكذلك 
الوارث اذا ورثه وعلم بحرمته حاز ولا يكون حراما في حقه كما قدمناه وما عدا 


هذين الاثنين حرام تناوله للحرام (فيازم) بسبب ذلك «(العزلة عن الناس) على كل 


لام - 


مكلف ثلثلا يقع في الحرام الا ان يكون فقيرا يتناول الصدقة بالمال الخبيث او ملازم 
ما بيته وله من يقوم بجميع حوائجه خارج البيت او هو من حملة عائلة بعض اهل 
الدنيا بشرط ان لا يستكشف عن ما يقدمونه له من حوائجه فانه لا حرمة الآ مع 


العلم لا مع الشك والظن لان الاصل في الاشياء الحل كما تقدم ولا يلزمه السؤال 
عن شئ حي يطلع على حرمته وتحقق يما فيحرم عليه حيتثذ قال في شرح الجامع 
الصغير للمناوي قال الغزالي رحمه الله تعالى لفظ الجاهل ان الحلال مفقود وان السبيل 
للوصول اليه مسدود حين لم يبق من الطيب الآ الماء والحشيش النابت في الموات وما 
عداه فقد احالته الايدي العادية وافسلته المعاملة الفاسدة وليس كذلك بل قال 
المصطفى صلى الله عليه وسلم (الخلال بين والحرم بين وبينهما مشتبهات) الحديث 
ولا تزال هذه الثلاثة وانما الذي فقد العلم بالحلال وبكيفية الوصول اليه (و) يلزم 
(سكئ المفازات) اي البراري والقفار (و) في (بطون الاودية) جمع وادي (و) يلزم 
(رتع) مصدر رتعت الماشية رتعا من باب نفع ورتوعا رعت كيف شاءت كذا في 
المصباح (الكلاء) مهموز العشب رطبا كان او يابسا (والعشب) وهو الكلاء الرطب 
في اول الربيع كذا في المصباح (ولبسهما) اي الكلاء والعشب اي ستر العورة وبقية 
البدن مما يخصفه من ذلك (والانسان مدني) اي منسوب الى سكيئ المدن والامصار 
(بالطبع) حيث تولد فيها ونشأ بين اهلها واعتاد على ما اعتادت عليه المصريون (وفي 
هذا) الامر المذكور من العزلة وما عطف عليها (حرج) عليه (عظيم) وتضييق كبير 
(وتكليف يما لا يطاق وكلاهما) اي الحرج وتكليف ما لا يطاق (منفيان) عن العباد 
(بالنص) اي بقوله تعالى (وَمَا جَعَل عَلَيُمْ في اللدين من حَرَجٍ * الحج: 1) وحيث 
علمت ذلك (فتعين) حينئذ (الاحذ لا محالة في هذا الزمان) 5_6 (مما قال محمد) 
ابن الحسن رحمه الله تعالى (ومن تبعه) اي محمد رحمه الله تعالى (من المشايخ) العلماء 
رحمهم الله تعالمى (وهو قول ائمتنا الثلاثة) ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد رحمهم الله 
تعالى (من) بيان لما قال إحواز) اي اباحة (انحذ مال الغير باذنه) اي باذن ذلك الغير 


-548م- 


(ورضائه) اي غير كان حاكما او سلطانا او قاضيا او محتسبا او مرابيا او مكاسبا او 
نحو ذلك (بعوض) كما اذا باعه شيئا واخذ منه الثمن او آجره ارضا او بيتا او 
حانوتا ونحو ذلك واخذ منه الاحرة (وبلا عوض) كما اذا وهب له او تصدق عليه 
او اوصى له بشئ من ماله (ما لم يعلم) الذي يأخذ ذلك (انه) اي المأخوذ (بعينه 
حرام) حى لو شك في الحرمة او علمه حراما بجنسه لا بعينه لا يحرم (تمسكا) في 


ذلك (باصول مقررة في الشرع) الحمدي (من) بيان للاصول (ان اليد) اي وضع اليد 
على الشئ (دليل الملك) له حيث لا منازع فيه ظاهرا قبل الثبوت (وان الاصل في 
الاشياء) المباحة شرعا (الاباحة) كما تقدم (وان اليقين) وهو العلم المحقق (لا يزول 
ال بيقين مثله) وقد مر بيانه (وان الاثمان النقود لا تتعين) اي لا يلزم اداؤها باعيانها 


وان عينها لاا من المثليات (ثٍ العقود والفسوخ) كالبيع والاقالة (لا سيما) اي 
خصوصا (الصحيحين) من العقود والفسوخ قال في الاشباه والنظائر في احكام 
النقود لا تتعين في المعاوضات وق تعينه في العقد الفاسد روايتان ورحح بعضهم 
تفصيلا بان ما فسد من اصله يتعين فيه لا فيما انتقض بعد صحته والصحيح تعيينه 
في الصرف بعد فساده وبعد هلاك المبيع وفي الدين المشترك فيؤمر برد نصف ما قبض 
على شريكه وفيما اذا تبين بطلان القضاء فلو ادعى على آخر مالا واخذه ثم اقر أنه 
لم يكن له على حصمه حق فعلى المدعي رد عين ما قبض ما دام قائما ولا يتعين في 
المهر ولو بعد الطلاق قبل الدحول فترد مثل نصفه ولا يتعين في النذر والوكالة قبل 
التسليم واما بعده فالعامة كذلك ويتعين ف الامانات والحبة والصدقة والشركة 
واأعن ميل و الفطبيي كوتل القرى كدق للا ار اف بيك مهاو الله يتمق 
بالاشارة فله تبديله ممثله (ولو) كان الثمن (حالا ومنجزا بخلاف المبيع) فانه يتعين 
وان اتحد جنسه (و) تمسكا ايضا رما قال) اي بقول الامام (الكرحي) رحمه الله تعالى 
(وقد صرحوا بكون الفتوى عليه في زماننا) هذا تسهيلا على النفوس وهو (ان) 
الشئ (المشرى) اي الذي وقع عليه الشراء (بحرام) اي .مال حرام (بعينه) معلوم 


ووم - 


الحرمة (حلال) للمشتري (طيب) ليس بحرام ولا حبيث اذا اشترى مطلقا ودفع 
الثمن منه او اشترى بغيره من المال الحلال ودفع منه او اشترى به ولم يشر اليه ودفع 
منه (الاّ ان يشار اليه) اي المال الحرام بعينه (حين العقد ويسلم) الى البائع عين المال 
الحرام (فيكون) ذلك المبيع حينئذ اذا اشار الى ثمنه الحرام ودفعه الى البائع عوضا عنه 
(ملكا خبيثا) غير حلال ولا طيب قال في تنوير الابصار من كتاب الغصب فيمن 
استغل العبد المغصوب انه يتصدق بالغلة كما لو تصرف في المغصوب والوديعة وربح 
اذا كان متعينا بالاشارة او بالشراء بدراهم الوديعة والغصب ونقدها فان اشار اليها 
ونقد غيرها او الى غبرها او اطلق ونقدها لا وبه يفى وي شرح الدرر وتصدق بربح 
حصل بالتصرفات في مودعه ومغصوبه متعينا بالاشارة او بالشراء بدراهم الوديعة او 
الغصب ونقدها فان اشار اليها ونقد غيرها او الى غيرها او اطلق ونقدها لا يعيئ ان 
الوادع او الغاصب اذا تصرف في الوديعة او المغصوب وربح يتصدق به عند ابي 
حنيفة ومحمد وهذا واضح فيما يتعين بالاشارة اليه كالعروض ونحوها لان العقد به 
حن لو هلك قبل القبض يبطل البيع فيستفيد الرقبة واليد في المبيع ملك خبيث 
فيتصدق به اما فيما لا يتعين كالدراهم والدنانير فقد ذكر في الجامع الصغير اذا 
اشترى بّمما فانه يتصدق بالربح فظاهر هذه العبارة يدل على انه اراد به اذا اشار 
اليهما ونقد منهما واما اذا اشار اليهما ونقد من غيرهما او اطلق ونقد منهما او اشار 
الى غيرهما ونقد منهما فان كل ذلك يطيب له لان الاشارة لا تفيد التعيين فيستوي 


وجودها وعدمها الآ ان يتأكد بالنقد منها وبه كان يف الامام ابو الليث وفي الكافي 
قال مشايخنا لا يطيب بكل حال ان يتناول من المشتري قبل ان يضمن وبعد الضمان 
لا يطيب له الربح بكل حال وهو المختار لاطلاق الجواب ف الجامعين والمضاربة 
ومراده اللجامع الصغير والجامع الكبير وكتاب المضاربة من المبسوط (و) تمسكا ايضا 
ما ذهب اليه ابو حنيفة) رحمه الله تعالى إمن ان الخلط) للمال المغصوب ماله او 
للمغصوبات بعضها ببعض او مال الوديعة (الرافع للتمييز) اي بحيث يتعذر او يتعسر 


كما قدمناه (استهلاك) للمغصوب والوديعة (موحب للتملك) اي دحول ذلك في 
ملكه (والضمان) عليه .عثله ان كان مثليا وبقيمته ان كان قيميا وقد سبق بيان هذا 


(و) تمسكا ايضا (ما روي عنه) اي عن ابي حنيفة رضي الله عنه (ان سبب الطيب) 


في الشئع المغصوب (وجوب الضمان) على الغاصب (لا اداؤه) اي الضمان الى 
المالك كما هو قول صاحبيه ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى قال في شرح الكثر 
لمسكين ما ملخصه واذا غصب ملك بلا حل انتفاع قبل اداء الضمان بشئ وطبخ 
وطحن وزرع بان غصب شاة وذبحها وشواها او غصب حنطة وطحنها او زرعها 
وهذا كله عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا ينقطع حق المالك وهو رواية عن 
ابي يوسف ثم القياس وهو قول زفر والحسن ورواية عن ابي حنيفة للغاصب ان يأكل 
هذا الدقيق وينتفع به قبل ان يؤدي الضمان وفي المنبع شرح المجمع في العين المغصوبة 
اذا تغيرت لا ينتفع بما حين يؤدي البدل هذا استحسان والقياس ان يحل له الانتفاع 
يما قبل اداء البدل وهو مذهب الحسن وزفر ورواية الفقيه ابي الليث عن ابي حنيفة 
رحمه الله تعالى (نعم ما لا يدرك) بالبناء للمفعول (كله) اي الامر الذي لا يمكن 
استقصاء جميعه لتعذر ذلك وهو الاحتراز عن الشبهات كلها في جميع المعاملات (لا 
يترك) بالبناء للمفعول ايضا (كله) اي جميعه وانما يؤحذ منه ما يسر (فالاولى 
والاحوط الاحتراز) اي التباعد عن بعض الشبهات رما فيه امارة) اي علامة 
(ظاهرة) للحرمة وهي الشبهة القوية على ما قدمته واوضحته في كتابي المطالب 
الوفية (وممن) اي من الحاكم الذي (له شهرة تامة) بين الناس (بالظلم) لحقوق الناس 
(والغصب) للاموال (او) الرحل الذي له شهرة بنوع من (السرقة) لاموال الناس (او 
الخيانة) في ودائعهم واماناتهم (او التزوير) على الناس والاحتيال على ابطال حقوقهم 
(او نحوها) من الربا والمكس ف الاموال وقطع الطريق (مما يمكن الاحتراز عنه من 
غير ترك ما فعله) اي الامر الذي فعله (اولى منه) اي من تركه (به او فعل ما تركه) 


اي الامر الذي تركه (كذلك) اي اولى منه اي من فعله به وهذا احتراز عما اذا 


الام - 


ترتب على اجتنابه عن اموال من ذكر وترك الاحترام لهم اذا كانوا ثما يحب 
احترامهم او ينبغي له كالسلاطين والحكام وقضاة الشرع والابوين والاستاذ والمعلم 
والكبير في السن وشيخ المحلة والصديق ولا ينبغي بل لا يجوز اساءة الظن بم ومى 
ادى ذلك الى شئ من هذا لم يكن الاولى ولا الاحتياط الاحتراز عن تلك الشبهات 
لما يعارضها من ترك الاحترام او اساءة الظن يمن يجب احترامه او ينبغي احترامه ولا 
يحسن اساءة الظن به (فاذا لم يمكن) لاحد (الورع عن الشبهات المالية) اي المنسوبة 
الي المال (ث زماننا) هذا لما يترتب على ذلك من فعل ما لا ينبغي فعله وترك ينبغي 
فعله بل فعل ما لا يجوز فعله وترك ما يجب فعله وهذا من اصعب الامور يريد 
المستحب فيقع في الحرام (المرجو من فضله تعالى) واحسانه (ان من اتقى) اي احترز 
(وتورع في غيرها) اي الشبهات المالية من بقية الشبهات في الخواطر والاقوال 
والافعال والاحوال (يحصل له) من الله تعالى (ثواب المتقي والمتورع في الكل) اي في 
الشبهات المالية وغيرها (لان الطاعة) لله تعالى (يحسب الطاقة) اي القدرة والاعمال 
بالنيات ولكل امرئ ما نوى ومى سعى العبد في طهارة اعضائه من الآفات الي تقدم 
ذكرها كلها وبقى عليه طهارة الظاهر من الاموال المشتبهة وتعسر عليه امرها لا 
مواعسدة عليه باذ الله "كالول خومات لستيون»دوجنة للقي كما قال قعالى :زلا 
يُكَلْفْ الله فسا إل وْسْعَهَا * البقرة: 85؟) وقال تعالى (يرِيدُ الله بككُمْ الْمسْرَ ولا يريد 
بِكُمْ الْعمْرَ * البقرة: 185) (الفصل الثالث) تمام الفصول الثلاثة في بيان بعض (امور 
مبتدعة) اي ابتدعها الجهلة المغرورون (باطلة) لا اصل لما في الشريعة (اكب الناس 
عليها) اي على لزومها وواظبوا على فعلها من غير نكير منهم في (على ظن) اي 


توهم (انها) اي تلك الامور (قرب) اي طاعات لله تعالى (مقصودة) بالذات (وهذه) 
الامور المذكورة (كثيرة) جدا (فلنذكر) الآن (اعظمها) اي ما هو منها اعظم ما 
يكون (منها) اي من تلك الامور (وقف الاوقاف سيما) اي خصوصا وقف (النقود) 


اي الدراهم والدنانير وقد تقدم ما في بيان وقفها من الكلام (لتلاوة القرآن العظيم) 


امد 


في احزاء قرآنية عين الواقف قراءتها في مكان مخصوص او لم يعين له مكانا (او) 
وقف الاوقاف (لان) اي لاحل ان (يصلي) من عينه الواقف او وصفه بوصف 
(نوافل) من الصلوات كذا كذا ركعة (او) وقف الاوقاف (لان يسبح) له اي يقول 
بتساة ل كذ كد اغيزة وان لآق وهلل) تداق بقول لآ الدالا ان كذ كذ مره زاوم 


لان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا مرة واطلق في ذلك كله ولم 
يذ كر عددا (ويعطى ثوابها لروح الواقف او لروح من اراده) الواقف واصل المسعئلة 
صحيح فيمن قرأ القرآن او سبح او هلل او صلى كذا ركعة واهدى ثواب ذلك 
لفلان الحي او الميت قال الوالد رحمه الله تعالى في شرحه على شرح الدرر في بيان 
الحج عن الغير اعلم ان الانسان له ان يجعل ثواب عمله لغيره صلاة او صوما او 
صدقة او قراءة قرآن او ذكرا او طوافا او حجا او عمرة او غير ذلك عند اصحابنا 
كذا في البحر واما قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد 
عن احد فهو في حق الخروج عن العهدة لا في حق الثواب فان من صام او صلى او 
تصدق وجعل ثوابه لغيره من الاموات والاحياء جاز ويصل اليهم ثوابه عند اهل 
السنة والجماعة كذا في البدائع ثم في البحر ولهذا علم انه لا فرق بين ان يكون 
ابجعول له ميتا او حيا والظاهر انه لا فرق بين ان ينوي به عند الفعل للغير او يفعله 
لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره لاطلاق كلامهم ولم ار حكم من اذ شيئا من 
الدنيا فيجعل شيئا من عبادته للمعطي وينبغي ان لا يصح ذلك وقال الوالد رحمه الله 
تعالى وفيه نظر بل اطلاق ما سبق يقتضي الصحة انتهى ووجهه ان احذ الدراهم 
صدقة من المعطي واخذ الصدقة لا بمنع الثواب للمعطي ووجه الاول ان ثواب العبادة 
لا يدخحل تحت عقد البيع لان ذلك مخصوص بالاعواض الدنيوية ويمذا السبب يبطل 
الوقف المشروط فيه ذلك لان حل اخذ المعلوم من الوقف في مقابلة فعل الشرط 
الذي شرط الواقف فهو كالبيع للثواب وان اعتبرنا وجحه كونه صدقة على من يقرأ 
للواقف القرآن او يصلي له الى آخره لا ان ذلك المعلوم عوض عن تلك القربة وثمن 


35 


لثوابما ولكنه يمتزلة ما اذا كان الوقف على امام الجامع او الخطيب ونحو ذلك فانا 
شروط على من اتصف بذلك فهي صدقة من الواقف على صاحب هذا الوصف 
المذكور لا ان الوقف ليفعل الموقوف عليه ذلك في مقابلة احذه للمعلوم المعين له 
(ومنها) اي من تلك الامور (الوصية) من الميت (باتخاذ الطعام و) عمل (الضيافة) 
بذلك الطعام للناس (يوم موته او بعده) اي بعد موته في يوم او يومين او ثلاثة 
وكذلك الوصية (باعطاء دراهم معدودة) معلومة (لن يتلو) اي يقرأ (القرآن لروحه) 
اي لروح الميت (او يسبح له او يهلل) له (او بان يبيت عند قبره رجال اربعين ليلة 
او اكثر) من ذلك (او اقل) منه (وبان يبئٍ على قبره بناء ونحو ذلك وكل هذه) 
الاشياء المذكورة (بدع) جمع بدعة (منكرات) اي انكرها الشرع لمخالفتها لمقتضاه 
حيث اشتملت على بيع ثواب الطاعة واخحذ شئ من الدنيا قي مقابلته (والوقف) 
لذلك والوصية (به باطلان والمأحوذ منهما) اي من الوقف والوصية (حرام للآخذ) 
لعدم الوجه شرعا في تناوله (وهو) اي الذي يأحذ ذلك (عاص) لله تعالمى (بالتلاوة) 
للقرآن (والذكر) لله تعالى (لاحل) حطام (الدنيا) الفانية والمفهوم منه ان الذي يأخذ 
ذلك لو تلا القرآن او ذكر الله تعالى او صلى كذا ركعة او هلل او كبر ونحو ذلك 
من انواع القربات لا لاحل ما يأخذه من المعلوم المعين له في الوقف لمن فعل ذلك بل 
لوجه الله تعالى واخذ المعلوم صدقة عليه من الواقف جاز وصح الوقف حيئئذ وهو 
ما ذهبنا اليه فيما تقدم في حق جميع الوظائف في الاوقاف كلها وليس الامر 
مخصوصا بمذا النوع منها فقط (وقد بينا ذلك) أي مسألة وقف النقود وما بعدها من 
الامور المذكورة (في رسائلنا) الثلاثة الاولى (السيف الصارم و) الثانية (انقاذ الهالكين 
وايقاظ النائمين و) الثالئة (جلاء القلوب) ولم نقف نحن على شئ من الرسائل 
الثلاث (فعليك) ايها المكلف (ربما) اي بتلك الرسائل (وطالعها) وتأمل ما هو 
مذكور فيها (حى تعلم حقية مقالنا) اي كونه حقا (وتقول) حينئذ (الحمد لله الذي 
هدانا) اي دلنا واوصلنا (لهذا) الامر الحق والامر الصدق (وما كنا لنهتدي) اليه 


4لا 


بانفسنا (لولا ان هدانا الله ) اليه بفضله علينا واحسانه الينا (ربنا) اي يا ربنا (لا تزغ 
اي لا تمل عن طريق الحداية (قلوبنا بعد اذ هديتنا) الى دين الحق وصراط مستقيم 
(وهب لنا من لدنك) اي من عندك (رحمة) تعم ظواهرنا وبواطننا في الدنيا والآخرة 
(انك انت الوهاب) اي الكثير الحبات والعطايا (اللّهمٌ) اي يا الله (صل وسلم على 
سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله) اي اهل بيته (المؤمنين به وأصحابه) اي كل من 
صحبه ولو ساعة مؤمنا به ومات على ذلك (اجمعين) تأكيد للآل والاصحاب 
(والحمد لله رب اي مالك (العالمين) من كل ما سواه من اجناس المخلوقات وليكن 
هذا آخر ما فتح الله تعالى به من الكلام على متن الطريقة اتجديةا و الميرة الأهيدية 
رحم الله تعالى روح مصنفها على مدى الايام وقد ابتدأنا في تأليف شرحنا عليها في 
يوه «الآر بعاد اتلراسسن شر الاين الذوال :مز شتهور مده نيزو و التق 2 اطتعلنا عه 
اتمامه بكتب اخرى صنفناها دعت الضرورة الى تقديمها حي يسر الله تعالى لنا اتمام 


هذا الشرح المبارك ان شاء الله تعالى يوم الاربعاء الثالث عشر من شهر رجحب سنة 


ثللاث ود تسعير: والف. 


ولام - 


الملوضوع 

كتاب الحظر والإباحة مبحث ما ينع أكله وما يباح أو ما يحل» وما لا يحل 
مبحث ما يحرم شربه وما يحل 

مبحث ما يحل لبسه أو استعماله وما لا يحل 

مبحث ما يحل لبسه واستعماله من الذهب والفضة وما لا يحل 


لام 


مبحث في كيفية كفارة اليمين 
مبحث في وقت كفارة اليمين 


مبحث تعداد الكفارة بتعدد الأعان 


الركن الثاني: العاقد 
الركن الثالث: المعقود عليه 


مبحث هل يخرج المبيع عن ملك البائع في زمن الخيار؟ 0007-46 ز | ز 0 0 0 00 غ22 


لاا 


مبحث هل للبائع المطالبة بالثمن في زمن الخيار؟ 1[ ا 


مبحث إذا اشترى شخص غير معين من أشياء متعددة 


ك إذا عرضت زيادة على المبيع الذي به عيب 
إذا اختلف المتبايعان في شأن المبيع 


0 البيع الفاسد وما يتعلق به 


البيوع المنهي عنها ففياً لا يستلزم بطلانها 


-مام - 


امثلة لما يكثر تداوله من العقود الفاسدة في البيع وغيره 
النتائج المترتبة على تعاطي الربا وما يذكر من الحكمة ف تجرعه وي ل 
القياسات المرقعة الى التجأ اليها الاستاذ الزرقا مثير هذه الابحاث 


أخلاق التاحر وآدابه 


ولام - 


رسيس لاير4 
١‏ اله حسيين حلى .دن سعير ‏ “ النازع .“<- سبتيو - 0» _مر 
> الاستنوى- تإحصى عم 5ا- صن - ١6‏ هر 


الام عليكم وجمة الله وبركاته 


الحمد لله المنزد فى ذاته وصفاته انُذى هدانا الى اهل سنةرسو له وجماعته وأعونا باتباع 


الحق والصواب ونهاناباتباع الضلالات والبدعات رانعم عليئا بالادماذ والدسلدروالصلاة 


شك 


والسلامعلى رسو له محمد مإ شير امنقذ من الضلا لات والداع الى أثوف المنسال الذي ارسلد 


ئًُ ٠.‏ 55 3 
بالهدى ودين اليا ليظيره على الد كار وأوصك و المتوكون وعلى اله الاخيا سيرآ صصا به الجباء خرهر 
الهدى نا صودينهالدسلام (٠‏ آما بعد ) 
ايها الفاسل !نموم لد ومين 
5 0 20 لقد وصملت عليناحكتب يوق من جناتكر ادم الله سعيكم وف هذه ل 
و + - » ' سبيل اليا كب : عام مما 
#غدرهامن الكت الننيسد الى د 5 والتمة الأو عوالعائم ومذاهب الأربى: ب الثالك 


1 شغلا الاوقات_إلى مطالعتبالذان عارها من جواه ‏ لنئيسة وبراهين واطصا ت كرانقتها 
: بواللعسدء الجنيهدين من امل السنة والجبماعة وأهل السلوك الصوديه بلاربب ولاشّك . 
اسان ب ماف ادناحجاويجا متكم لفطل وتقائن بتيةكيكر اهم منها :“تا امهيا 
: وعدامل و 0 لابئا مياجب وتضيوسورة البقّة ( شخ زاده ) وتطهيرالئذا 5 
عر ا واكك ارواخطن باون 
ار يدك بنصم ل تعد وولا تحصى وان ينذا مركم | يرم 


ا 
وان جزييم عل الثواب وأنتيجزيكج بوئيل التوان يو 


١ 
و سا اده‎ 
سم ا اكاقدا ام ل االحصمرم ا‎ 0 5 
سل 2 لاوا تبح كو مره‎ / 
” -كاهة لاه * ثالبالا الاضبامة‎ *. 
“الكل . والدهق 0ن ذهمعة‎ 60 
١١ل‎ 12010 جفبروو 00 داك‎ 
/ وو‎ 


-.مع- 


ذُعَاء التحِيدٍ 


فى لاس فى 


يا أله لآ إل إلا الله مُحَمّدَ رَسُولَ الله يا رَحْمَْ يا رَحِيمْ : 


ل انه 


ني وَأُمهَانٍ وَلآبَاء وَأمهَاتِ رَوْجَتِي وَلْأَجْدَادِي وَجَدَانَ 0 

0-7 واي وََأَعْمَامِي وَعَمّايٍ وَلَأَخْوَالي وَخَالايٍ وَلَأْسْمَاذِي عَبْدٍ 

ليم الآرْوَاسِي وَلِلْمُؤْمِينَ وَالْمُْمِئات الآخيّاء مِنْهُمْ وَالآَمْوَاتَ «رَحْمَة 32 
عا عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ» عه باك الرَّاحِمِينَ وَاخَمْدُ لله رب العَالَمِينَ 


إن ناشر كتب -ذار الحقيقة للدشر والطباعة- هو المرحوم حسين 
حلمي ايشيق عليه الرحمة والرضوان المتولد عام ١١١9‏ ه. ١91١[‏ م] يعنطقة 
-أيوب سلطان إستانبول- وأعداد الكتب الى نشرها ثلاث وستون مصنفا من 
العربية وأربع وعشرون مصنفا من الفارسية وثلاث مصنفات أوردية وأربع 
شرة من التركية ومقدار الكتب الي أمر بترجمتها من هذه الكتب إلى لغات 
فرنسية وألمانية وإنحليزية وروسية وإلى لغات أخر بلغت مائة وتسعة وأربعين 
كتابا وجميع هذه الكتب طبعت في -ذار الحقيقة للدشر والطباعة- وكان 
المرحوم عالما طاهرا تقيا صالحا وتابعا لمشيئة الله وقد تتلمذ للعلامة الحبر البحر 
الفهامة الولي الكامل المكمل ذي المعارف والخوارق والكرامات عالي النسب 
السيد عبد الحكيم الارواسي عليه رحمة الباري وأخذ منه وظهر كعالم إسلامي 
فاضل وكامل مكمل وقد لبى نداء ربه المتعال وتوفي ليلة ٠”‏ على 
١16757‏ (لثامن على التاسع من شهر شعبان المعظم سنة إثنتين وعشرين 
وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية) ودفن في محل ولادته ممقبرة أيوب سلطان 
تغمده الله برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته آمين 


- ام - 


اسماء الكتب العربية التي نشرهًا مكتبة الحقيقة 
اسماء الكتب عدد صفحاقًا 


0000 جزء عم من القرآن الكريم‎ - ١ 


- نخبة اللآلي لشرح بدء الامالي 
- الحديقة الندية شرح الطريقة ا محمدية (الجزء الاول) 
- علماء المسلمين وجهلة الوهابيين ويليه شواهد الحق 
ويليهما العقائد النسفية ويليها تحقيق الرابطة 
- فتاوى الحرمين برحف ندوة المين ويليه الدرة المضيئة 
- هدية المهديبن ويليه المتنبئ القادياني ويليهما الجماعة التبليغية 
لمنقذ عن الضلال ويليه الجام العوام عن علم الكلام ويليهما تحفة الاريب 
ويليها نبذة من تفسير روح البيان 
لمنتخحبات من المكتوبات للامام الرباني 
مختصر (التحفة الاثى عشرية) 
لناهية عن طعن امير المؤمنين معاوية ويليه الذب عن الصحابة 
ويليهما الاساليب البديعة ويليها الحجج القطعية ورسالة رد روافض 
- خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق ويليه الحديقة الندية 
- المنحة الوهبية في رد الوهابية ويليه اشد الجهاد 
ويليهما الرد على محمود الآلوسي ويليها كشف النور 
- البصائر لمنكري التوسل باهل المقابر ويليه غوث العباد 
- فتنة الوهابية والصواعق الالحية وسيف الحبار والرد على سيد قطب 
- تطهير الفؤاد ويليه شفاء السقام 
- الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والكرامات والمخوارق 
ويليه ضياء الصدور ويليهما الرد على الوهابية 


اه 6 


اسماء الكتب عدد صفحاقًا 


١‏ - الحبل المتين قي اتباع السلف الصالحين ويليه العقود الدرية ويليهما هداية الموفقين 
7٠‏ - خلاصة الكلام في بيان امراء البلد الحرام (من الجزء الثاني) ويليه ارشاد الحيارى 

في تحذير المسلمين من مدارس النصارى ويليهما نبذة من الفتاوى الحديثية 

- التوسل بالنبي وبالصا حين ويليه التوسل للشيخ محمد عبد القيوم القادري 

- الدرر السنية في الرد على الوهابية ويليه نور اليقين في مبحث التلقين 

- سبيل النجاة عن بدعة اهل الزيغ والضلالة ويليه كف الرعاع عن المحرمات 
ويليهما الاعلام بقواطع الاسلام 

- الانصاف ويليه عقد اليد ويليهما مقياس القياس والمسائل المنتخبة 

- المستند المعتمد بناء نحاة الابد 

- الاستاذ المودودي ويليه كشف الشبهة عن الجماعة التبليغية 

- كتاب الايمان (من رد امحتار) 

- الفقه على المذاهب الاربعة (الجزء الاول) 

- الفقه على المذاهب الاربعة (الجزء الثاني) 

- الفقه على المذاهب الاربعة (الجزء الثالث) 

- الادلة القواطع على الزام العربية في التوابع ويليه فتاوى علماء الهند 
على منع الخطبة بغير العربية ويليهما الحظر والاباحة من الدر المختار 

- البريقة شرح الطريقة (الجزء الاول) 

- البريقة شرح الطريقة ويليه منهل الواردين في مسائل الحيض «الحزء الثاني) 

- البهجة السنية في آداب الطريقة ويليه ارغام المريد 

- السعادة الابدية في ما جاء به النقشبندية ويليه الحديقة الندية 
في الطريقة النقشبندية ويليهما الرد على النصارى والرد على الوهابية 

- مفتاح الفلاح ويليه حطبة عيد الفطر ويليهما لزوم اتباع مذاهب الائمة 

- مفاتيح الجنان شرح شرعة الاسلام 

- الانوار المحمدية من المواهب اللدنية (الجزء الاول) 

- حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين ويليه مسئلة التوسل 

- اثبات النبوة ويليه الدولة المكية بالمادة الغيبية 


ممم 


اسماء الكتب 
5 - النعمة الكبرى على العالم في مولد سيد ولد آدم ويليه نبذة من 

الفتاوى الحديثية ويليهما كتاب جواهر البحار 

- تسهيل المنافع وبمامشه الطب النبوي ويليه شرح الزرقاني على المواهب اللدنية 
ويليهما فوائد عثمانية ويليها حزينة المعارف 

- الدولة العثمانية من كتاب الفتوحات الاسلامية ويليه المسلمون المعاصرون 

- كتاب الصلاة ويليه مواقيت الصلاة ويليهما اهمية الحجاب الشرعي 

- الصرف والنحو العربي وعوامل والكافية لابن الحاحب 

- الصواعق المحرقة في الرد على اهل البدع والزندقة ويليه تطهير الجنان واللسان 

- الحقائق الاسلامية في الرد على المزاعم الوهابية 

- نور الاسلام تأليف الشيخ عبد الكريم محمد المدرس البغدادي 

- الصراط المستقيم في رد النصارى ويليه السيف الصقيل ويليهما القول الثبت 
ويليها خلاصة الكلام للنبهاني 

- الرد الجميل في رد النصارى ويليه ايها الولد للغزالي 

- طريق النجاة ويليه المككتوبات المنتخبة لمحمد معصوم الفاروقي 

- القول الفصل شرح الفقه الاكبر للامام الاعظم ابي حنيفة 

- جالية الاكدار والسيف البتار (إللولانا خالد البغدادي) 

- اعترافات الجاسوس الانكليزي 

- غاية التحقيق وهاية التدقيق للشيخ السندى 

- المعلومات النافعة لأحمد جودت باشا 


- مصباح الانام وجلاء الظلام فى رد شبه البدعى النجدى ويليه رسالة فيما 
يتعلق بادلة جواز التوسل بالنبى وزيارته صلى الله عليه وسلّم 
- ابتغاء الوصول لحب الله بمدح الرسول ويليه البنيان المرصوص 
- الإسلام وسائر الأديان 
- مختصر تذكرة القرطبي للأستاذ عبد الوهاب الشعرائن ويليه قرة العيون للسمرقندي 


ع 


اسماء الكتب الفارسية التي نشرهًا مكتبة الحقيقة 


امعاء الكتب 

١‏ - مكتوبات امام رباني (دفتر اول) 

١‏ - مكتوبات امام رباني (دفتر دوم وسوم) 

© - منتخبات از مكتوبات امام رباني 

4 - منتخخبات ازمكتوبات معصومية ويليه مسلك محدد الف ثاني (با ترجمه اردو) 
ه - مبدأ ومعاد ويليه تأيبد اهل سنت (امام رباني) 

5 - كيمياي سعادت (امام غزالي) 


8 - مكاتيب شريفه (حضرت عبدلله دهلوى) ويليه المحد التالد ويليهما نامهاى خالد بغدادى 

- در المعارف (ملفوظات حضرت عبد الله دهلوي) 

٠‏ - رد وهابي ويليه سيف الابرار المسلول على الفجار 

١‏ - الاصول الاربعة في ترديد الوهابية 

١‏ - زبدة المقامات (بركات احمدية) 

٠‏ - مفتاح النجاة لاحمد نامقي جامي ويليه نصايح عبد الله انصاري 

١4‏ - ميزان الموازين في امر الدين (در رد نصارى) 

٠‏ - مقامات مظهرية ويليه هو الغئى 

21 تاه الغباد الى المعاد ويليةعمدة"الاسلام 

١‏ - تحفه اثى عشريه (عبد العزيز دهلوي) 

- المعتمد في المعتقد (رساله توربشيّ) 

9 - حقوق الاسلام ويليه مالابدٌ منه ويليهما تذكرة الموتى والقبور 

٠‏ - مسموعات قاضى محمد زاهد از حضرت عبيد الله احرار 

١‏ - ترغيب الصلاة 

١‏ - أنيس الطالبين وعدّة السالكين 

”7 - شواهد النبوة 

4 - عمدة المقامات 

-١‏ اعترافات حاسوس انكليسى به لغة فارسى ودشمئ انكليسها به إسلام 

الكتب العربية مع الاردوية والفارسية مع الاردوية والاردية 

١‏ - المدارج السنية في الرد على الوهابية ويليه العقائد الصحيحة فى ترديد الوهابية النجدية 

؟ - عقائد نظاميه (فارسي مع اردو) مع شرح قصيدة بدء الامالي 
ويليه احكام ماع از كيمياي سعادت ويليهما ذكر ائمه از تذكرة الاولياء 
ويليهما مناقب ائمهء اربعه 

- الخيرات الحسان (اردو) (احمد ابن حجر مكي 

4 - برك ىكيلة لازم ايمان مولاناخال د بخد ادق 


